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سلسلة الرسائل الجامعية 2 


س 
الزڪاڊ 


E ZZ 
الاسر سيه وال دود الاما والشوزیی‎ 


المؤسسة الجاممية للد سات و النشر والتوريع 


١‏ هذه رسالة جامعية قدمت ليل درجة الدكتوراه من جامعة 
القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد الغزالى وتمت مداقشتها وأجازتها 
بامتياز مع مرتسۀ الشرف في عام 1988 « . 


لا أعرف دولة - قبل الإسلام في المدينة المنورة . أعلنت الحرب على مانعي 
الزكاة » وقررت أن تحمي حقوق الفقراء بالسلاح وأن تقف إلى جانبهم ضد مشاعر 
الجشع والاثرة والطغيان! 

والحق أن الإسلام مشحول بالنصرص التي تشيع نعماء الله بين عباده › والتي 
ترتق الفتوفق الأجتماعية الناشئة عن غلبة البأساء والضراء . 

وهي فتوق لا تنقطع أو كأنها بعض الإبتلاء الاإلهي المفروض على البشر في هذه 
الحياة الدنيا . 

وللزكاة فى أذهان الكيرين صورة ساذجة » إنها ليست نظاماً إجتماعياً كما شرع 
راف ق ا ر 
من المصلحين الإجتماعيين يكره هذه الصورة » ويقترح أساليب أخرى . . 

وقد قرأت في نظام الزكاة كتاب الدكتور يوسف القرضاوي » فرأيت الرجل 
المتبحر الثقة يشرح نظام الزكاة شرحاً منصفاً عميقاً لم أر مثله في كتابات الأولين › 
برزت فيه هذه الفريضة العلاج الفذ لجملة الآلام التي يشكو منها الناس . 

وفي هذه الأيام وقع بين يدي بحث آخر « حول الدور الإنمائي والتوزيعي 
للركاة » نالت به مؤلفته السيدة « نعمت عبد اللطيف مشهور » درجة « الدكتوراه ) في 
الاقتصاد من جامعة القاهرة . 


وقبل التنويه بهذا الببحث الذكيٌ الموفق أشير إلى أن السيدة المؤلفة من أسرة 
محافظة معروفة بالتدين والإلشزام » وأنها نموذج مشرف للمرأة المسلمة حين تشتغسل 
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بالعلم وتنکبٌ على مصادره » ثم تأتي حصيلة دأبها هذا الكتاب القيم الذي يخدم 
الإسلام أجل خدمة . . 

وعندما تذكرت أن بعض الرجال يكره للمرأة أن تتعلّم! ويكره لها إذا تعلمت أن 
للناس : هذه المؤلفة أذكى من أولمك الرجال المتحجرين » وأجدى منهم على 
الإسلام وأقوى في نصرة قضاياه العلمية وأهدافه الإنسانية!! . 

لأترك هذا الاستطراد ولأتحدث عن موضوع الزكاة فهو بحاجة إلى تجلية . . 

قد تكون الزكاة عوناً لعاطل فَقَدَ ما ينشده من عمل » فهي له مساعدة طارثة 
موقوتة حتى يجد العمل الذي يسعى إليه » ويبني معيشته عليه! وليست الزكاة مصدر 

وفي الحديث « لا تجوز الصدقة على غنىّ » ولا على ذي مرة سوي » يعني أنه 
لا حق في الصدقة لرجل قوي البدن سوي الأعضاء والحواس › فهذا امرؤ يجب أن 
یحنرنق › وعلی الدولة أن تهییء له ولامثاله اا ي > فهذه وظيفتها الأولى ۽ ولا 
تخني في ذلاك الأعمال الصورية أو البطالة المقنعة . . 

وقد تحدث أئمتنا في الزكاة حديثاً جديرأً بالنظر . . إنهم مع التفاتهم إلى 
النصوص تأثروا بالبيشات التي عاشوا فيها » والمجتهد لا يستطيع عزل نفسه عن 
الظروف المحيطة به وهو يطبق الأحكام على الا وال ر ر ا 
الشافعي في القاهرة عما كان عليه في بغداد . 

ولا أشك في أن الذين قصروا الزكاة على القمح والشعير والتمر والزبيب كانوا 
ينظرون إلى البيئات المصاحبة! وإلا فماذا يقولون إذا علموا أن فدانا من البصل والثوم 
يعطي من المال أضعاف ما يعطيه فدان من الشعير ؟ وأن فداناً من الموز والتفاح أبرك 
من فدان قمح ! ! 

أتترك هذا الزروع والثمار دون تحصيل الزكاة منها ؟ 


لكم من الأرض ‏ . 
إن المذهب الحنفي في هذه القضية أحكم من غيره كما حقق ذلك الأستاذ 


وعلى أتباع المذاهب الإسلامية في فقه الفروع أن يقَرٌبوا المسافة بين أحكام 
الفقه الذي ورثوه وهم يواجهون مشكلات العصر الحاضر » أما إقامة الحواجز وإثارة 
التعصبات فليس شأن طلاب الحقيقة » ولا المنظور من خدام الإسلام . 


إن القداسة لكتاب الله وسنة رسوله ! ولهما وحدهما الخلود ! أما رجالا العظام 
الذين اشتخلوا بخدمة المعرفة اللإسلامية فلهم عند الله أجرهم » ولهم في النفوس 
مکانتهم ومايغض من أقدارهم إلا أ 

وهنالۂ فارق بين التقدير وبين التنرية أو ادعاء العصمة لهم n‏ 

وقد تشعیت کتابات المحدلين ه ( وهم پواجهون الأرضاع الإاقتصادية 


فى العصر الحاضر ُ والصور الجديدة للتملك والااستئمار » وغایتهم إبراز العتاصر 
التي احتص بها الا سلام ¢ وظهرت في شريعته الخالدة 2 


وقد أعجبني في أڻناء ا أن الدكتورة المؤلفمة حو ران 
لمال وات عل ال ال ج بش باج الا 


فمن کانت له دار حرم عایه بیعها لیأکل ثمنها › أو پستهلکه في مطالبه ومأربه › 


وساقت في التدليل على هذا المعنى ما جاء في الحديث الشريف : « من باع 
داراً ثم لم يجعل لمنها في مثلها لم يبارك الله فيها » والحديث الأخر : « من باع عقر 
e‏ . 


الي » ومرفهات الدني N E ER‏ 
يتقلبون فيما أثل الأجداد وأضاعه الأحفاد . . 


تری هل تعرف الأجيال الجديدة هذه الحقائق الإجتماعية في تضاعيف فقهنا 
القديم ١‏ مۇلفتنا عرفتها واسٽخر جتها وأحسنت اللإفادة منها والبناء عليها 


وأسوق مثالا للغفلة عن ملابسات الحكم الشرعي تجعل المتكلم يسيء إلى 
الشريعة من حيث لا يدري . 


يقول الشاعر : 
يقیم الرجال المكشرونٍ بأرضهم وترمي النوى بالمقترين االمرا تاا 


ووراءنا أهل فقراء يرتقبون بصبر نافذ ما نرسل إليهم من عون » ولعلك سمعت 
القاضي يقول : لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر » فهل نتركهم يتضورون ؟ أم نؤثرهم 
اا 
قلت : الحكم الذي ذكره القاضي سائغ عندما يكون الناس حول الغني فقراء 
رد دا ا اه ر 0 رأوه صرف بعیدا عنهم » فحسما 
لمشاعر الحقد أمر اللإسلام آلا تخرج الزكاة بعيدا عنهم ! 


أما اليوم فأحوال المسلمين متباينة ¢ وأهل الخليج ر اا مر اف 
أفغانستان وفلسطين › وأهنأ عيشاً من ضحايا الجفاف والمتربة في أقطار أخحرى ! 


وقد شرحت الدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور هذه الحقيقة عندما قالت : إذا 
كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة توزع في بلد المال الذي وجبت فيه » فإن من 
المتفق عليه كذلك أن أهل البلاد إ إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام 
الأصناف المستحقة أو لقلة عددها ووفرة مال الزكاة » جاز نقلها إلى غيرها . 


أو جعلها تحت يد الاإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة » أو إلى أقرب البلاد 
إليهم . وقد قال الإمام مالك في هذا : « لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد 
حاجة » فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاإجتهاد » . 

وعن « سحنون أنه قال : « ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز 
له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه > فان الحاجة إذا ر وجب تقديمها 
على من ليس بمحتاج ؛ والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » . 

وفي ذلك أسمى آيات التكافل لا بين أفراد المجتمع الواحد » ولكن في دار 
الإسلام كلها » على اتساع أقطارها . 

نقول ا وهذا تفکیر راشد » بل هو الحق الذي لا محيص عنه إن العصر الذي 
نعيش فيه قارب بين الأزمنة والأمكنة » وجعل الإنسانية أشبه بكيان واحد » وقد رأينا أنه 


8 


عندما تقع كارثة زلزال أو فيضان في أحد البلاد سارع الئاس في المشارق والمغارب 
إلى إرسال الغوث من أغذية وأدوية . 

فهل يتقاعس المسلمون عن معونة إخوانهم المكروبين » لأن الزكاة لا يجوز 
إحراجها عن البلد الذي وجبت فيه ؟ إن الأحكام بملابساتها . ورأي الدكتورة نعمت 
أقرب إلى الرشد من رأي القاضي المفتي ! 

وهناك قضية أحرى نريد الوقوف قليلا عندها . 

المحتاجون نوعان من الئاس : هناك من ليس له دحل قط! وهناك من له دحل 
لا یکفیه . 

وقد يظن أن الثاني أحسن حال من الأول » وقد يكون في اشر خيار . . 

وعند التأمل نرى الصنف الثاني يتعرض لمشاعر الحرمان والعطاء » والإستدانة 
والوفاء » والعافية والبلاء » فهو في زلزال نفسي دائم لا يكاد يسر حتى يحزن أويأمن 
حتی يقلق ! 

أما الأول فإن اليأس إحدى الراحتين » واستمرار البأساء يعطي نوعاً من الجلادة 
أو البلادة . . وعلى أية حال فالإسلام يكافح الأمرين معا » وهو يوجب الزكاة لاستنقاذ 
اوا ت 

وقبل إخراج الزكاة هناك عبء على الدولة ينبغي أن تقوم به » تهيئة العمل أو 
الحرفة لكل قادر . إن المساعدات الطارئة لا تبني أمة » وتعويد الجماهير على مذ 
الأيدي جريمة .. 

وقد خحلی الله الأرضص وقدر فيها أقواتها 4 وضمن لکل فم طعامه ¢ وعلی الأفراد - 
بإشراف من الدولة - أن يكدحوا لتحصيل أقواتهم » فمن ضل الطريق إلى مرتزقه أو 
أعياه بلوغه قامت الدولة لفورها بمدٌ يد العون إليه حثى يجد ما يقوته هو وأهله . . 

وربما اضطر بعض الناس إلى الإستدانة وهم يكابدون مشاق العيش » والدين 

وعند النظر إلى تطبيق السلف لمصرف « الغارمين » نجد الإسلام يحترم 
المستوى الملائم من المعيشة العرزيزة للناس 4 تقول الدكتورة ( نعمت مشهور ) : 
ففی تحسریر الغارم من ربقة الدين ٤‏ وإصلاح حالته الاقتصادية ۽ دعم لأخحلاقه 
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وسلوكه » ثم يكسب المجتمع وحدة إنتاجية تعمل بكامل طاقتها لما فيه الخير العام . 
كان الرسول يله > يستعيذ بالله من المغرم » ويقرنه بالإستعاذة من عذاب 
القبر » وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الدجال » > فلما سألوه عن السر في ذلك 
قال ي : « إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فأخلف » . 
وقد رأينا أنه لا مجال لكفالة الغارم في الإقتصاد الوضعي ل لد جا قايا 
في القانون الروماني المسمى « قانون الألواح الاثني عشر » أن المدين إذا عجز عن 
ق ا أو بالقتل إذا كان 
رقيقا . 
ومثل ذلك ما كان معروفاً لدى بعض العرب في الجاهلية من بيع مَنْ أعسر في 
الدين لحساب الدائن . ولعل ذلك امتداد للفكر الروماني واليهودي ٠‏ ثم جاء الإسلام 
بتعاليمه ولم يعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين ٠‏ بل لقد جاء عن الحق سبحانه وتعالى 
قوله : ل وإن كان ذو عسرة فبسظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4# . 
ثم أصبحت كفالة الغارم من أهم أنواع التكافل الإجتماعي التي توفرها مؤسسة 
الركاة . 
وکما یصرف هذا السهم للغارم في حالة الكوارث غير التجارية » فإنه يصرف 
للخارمين في الكوارث التجارية » مما يشيع بين المستئمرين رامن الإستقراز 
والأأطمئنان » فيندفعول في الإستثمار والرنتاج بطاقاتهم كلها > والغارم في مذهب 
الحنفية : من عليه دين ؛ ؛ ولا يملك نصاباً فاضلا عن دینه » فلو کان للمستدین مال ؛ 
کر قق اوت اق مال کا اا کی را ماع 
الباقي . والمراد بالكفاية عند الشافعية : كفاية العمر الغالب فيما يظهر > ثم إن فضل 
معه شيء صرفه في دينه » وتمم له باقيه » وهذا يعني أن الغارم لا يجبر على تصفية 
استثماراته لسداد دينه » إن كانت هذه الإستثمارات تقوم بكفاية عمره » فمن كانت له 
آلات حرفة » فإنها لا تباع ليسذ بها دينه وفي هذا ضمان لاستمرار الارنتاج » . 


إن هذا الأسلوب في عرض الإسلام أولى بالحياة والتقديم من أسلوب قوم 
يتحدئون عن الزكاة في هذا العصر فيقولون : : لا تجب في عروض التجارة » ولا تجب 
إلا في 1./ مما تخرج الأرض! فما قيمة الزكاة والحالة هذه ؟ ما أبعد السلف الصالح 

عن هذا الفكر . . 
الشيخ محمد الغزالي 


مكدمه 


تعتبر مشكلة التخلف من أخحطر المشكلات التي يواجهها العالم اليوم » وأكثرها 
تعقيدا . فقد حققت السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الفانية معحسدلات 
« متواضعة » لدمو الناتج القومي الإجمالي في معظم الدول النامية . ومح ذلك » فقد 
فشلت هذه الاقتصاديات في تحقيق التنمية المتوخحاة › ومن ٹم في تحقیق مستوی 


معيشة مناسب لكل فرد من أفراد المجتمع : 


اويرجع ذلك إلى أن الأساس كان التقليد الجزئي « للطريقة الشمالية » في عملية 
التنمية . إذ أن هذا التقليد أدى إلى التركيز الشديسد نسبياً على الجانب المادي لهذه 
العملية . ومن تم » فإن الإستراتيجيات التي طرحت وطبقت لإحداث عملية التنمية 
في معظم دول العالم الثالث » أكدت ضرورة أن يكون الجهد الإنمائي في صورة 
ج ا ار كر يا و لات غلى عات الح امتا ها 
الاستراتيجيات » في غمار تركيزها على الجانب المادي » العنصر الأساسي الفعال في 
هذه العملية » وهو الإنسان . 


وعليه » لم تكن الخطط الأإنمائية › في الأغلب الأعم » سوى برامج استنمار › 
صممت ونفذت على ساس الإأعتقاد الخاطىء بأن الفقر سببه الوحيد هو « ندرة » رأس 
المال وال ال تي ربدا من الا انات الخدية لهذا الخهي» عن طريق ترف 
الموارد المالية اللازمة لذلك . وكانت نتيجة الإأهمال السبي لاإنسان » الذي يقم 
عليه عبء الجهد الإنمائي أصلا » والذي يمثل غاية هذا الجهد في النهاية » أن هذه 
الإستراتيجيات > لم تساهم حقيقة في معالجة التخلف . بل أدت في واقع الأمر إلى 
تعميقه » حيث ضاع الا نسان في خحضم توجهاتها وآلياتها المادية . وبغض النظر عن 
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تعريف التنمية » فإن ما قد حدث من نمو في بعض الدول المتخلفة ‏ إذا كان شيغا 
يذكر- فهو« نمو بدون تلمية » . وعليه » كانت المحصلة النهائية » رغم بعض 
الإستثناءات الواضحة ‏ خحاصة دول جنوب شرق آسيا ‏ أن أكثر من ثلائة أرباع البشرية 
يعيشون الأن حالة حادة من التخلف الإقتصادي والاإجتماعي » ويعانون من تفاقمات 
متزايدة للجوانب المختلفة للمشكلة الإقتصادية . كما ظهرت بوضوح مشکلات الدول 
الأشد فقرا روا اقات > وجفاف » وتصحر » وإنتاجية متدنية » وإهدار 
للموارد » ومديونية خحارجية » ... الخ . 


وعلى ذلك » يتعين على الدول المتخلفة أن تبحث عن منهج تئموي يتفق مع 
معتقداتها وظروفها » ويحقق لها ما تصبو إليه من تغييرات هيكلية شاملة » ومتوازنة في 
الاقتصاد والمجتمع » وذلك في حدود الإمكان البشري » ومن خلال الطاقات الواقعية 
للبشر » والإمكانات المادية المتاحة . 


ومن هنا » يقدم الإسلام نموذجاً تنموياً شاملا لعمارة الأرض » أي إحداث تنمية 
جادة ومستمرة » أثبت التطبيق الواقعي أنه منفتح الفكر » علمي النظرة » واقعي 
التوجه > ديناميكي الحركة > طيب النتائج . وكان شبه غياب مبادئه الأساسية في إدارة 
الإاقتصاد والمجتمع في العالم الإسلامي المعاصر › ا فاا لما تردت فيه الدول 
الإسلامية من تخلف إقتصادي واجتماعي . 

وعمارة الأرض » هي تنمية شاملة متوازنة » ديناً وعلماً وعملا » تهدف إلى 
تحقيق الحياة الطيبة الكريمة » أي توفير تمام الكفاية لكل فرد في المجتمع 
الإسلامي . ويتحقق هذا الهدف من خلال اعتبار العمل التنموي عبادة مفروضة على 
كل عضو في الجماعة الإإسلامية » وفق مواهبه الطبيعية وقدراته المكتسبة » امتثالا 
لأوامر الخالق سبحانه في استخلاف البشر فى الأرض . وتقضى التوجيهات الإلهية 
بضرورة تحقيق استخدام أشمل وأكفاً او ا رالامکانات البشرية ٠‏ في توازن 
وتكامل » إنتاجا وتوزيعا . 

ويعتمد النموذج الإسلامي في تحقيق عمارة الأرض على فريضة الزكاة » كأداة 
أساسية تباشر دورها التنموي من خلال التأثير المزدوج في مستوی النشاط الإ نتساجي 
والعلاقات التوزيعية » كما تعمل على توفير الموارد التمويلية المحلية اللازمة لتلمية 
الإمكانات المادية والبشرية المتاحة » مع توزيع عائد العملية الإنشاجية توزيعاً يحقق 
مستويات معيشية أفضل لكل فرد في المجتمع الإسلامي . 
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وتقدم الزكاة حلا مشالياً لتمسويل العملية التلموية » فهي تطرح اختيارين 
لاستخدام المال النامي » فعلا أو تقديراً . فإما أن يتم تشغيله في أوجه الإستثمار 
المختلفة » وإما أن يتلاقص بقسط سنوي ثابت » هو قيمة الزكاة الواجبة فيه . وهنا 
يبدو الإخحتيار واضحاً . فالنماء هو سمة الزكاة الأصيلة » وسمة الإقتصاد الإسلامي 
كله . وتطبيق الزكاة في اقتصاد ما » يترتب عليه ارتفاع معدلات الإنتاج القومي 
الإجمالي لتوجيه الأموال الفائضة عن الإستهلاك إلى الإستثمار والتنمية الإقتصادية 
والإجتماعية 

لذا تقترح دراستنا للتدمية الشاملة التركيز على بحث دور هذه الفريضة 
الإسلامية في تحقيق التنمية من خلال دورها في توفير الموارد التمويلية المحلية اللازمة 
لتمويل العملية التنموية » ومن خلال ما تمارسه من آثار تنموية مباشرة على معالجة 
الإكتناز » والحث على الإنفاق الإستهلاكى والإستثماري » وكذلك آثارها التنموية غير 
الماقرة غل ضري الشغل وخماية الاتصماد من التقلمات الإقعصادية ٠‏ ودور 
مضاعف الزكاة » مع التعرف على الدور التوزيعي للزكاة من خلال توفير حد الكفاية › 
ودعم التكافي الإجتماعي في المجتمع الإسلامي . 

وتتم هذه الدراسة » في حدود إمكانات الباحثة » في ضوء النصوص الشرعية 
للقرآن والسنة والآراء الفقهية لجمهور علماء المسلمين . 

وتبدأ الدراسة بباب تمهيدي يضم فصلين : يقدم أولهما تعريفاً شاملا لفريضصة 
الزكاة في مصادرها الشرعية من قرآن وسنة وإجماع » مع بيان من تجب عليه الزكاة › 
والأموال التي تجب فيها وشروطها » ومصارف الزكاة » بالإضافة إلى زكاة الفطر . 


أما الفصل الثاني فيبداً بتعريف خصائص الإقتصاد الإسلامي » ثم يقدم عرضا 
لمفهوم التئمية في الإسلام » مع تعريف لهذا المفهوم في الإقتصاديات الوضعية › 
ودراسة لدور كل من المال والعنصر البشري وصيغ الإستثمار في التنمية » كما يعرضص 
لمفهوم التوزيع في الإسلام ومعاييره . 

ويتناول الباب الثاني الأثر الإنمائي للزكاة . وتنقسم الدراسة المكونة لهذا الباب 
إلى فصول ثلائثة : يبين الفصل الأول دور الزكاة فى تمويل التنمية » من خلال دراسة 
مهاد فول ا في لااد كي ٠‏ ر القائض اهادي توالا 
الشرعية ذات الطبيعة الخاصة وذات الإنسياب المنتظم . 
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ويدرس الفصل الثاني من هذا الباب ‏ الآثار الإإنمائية المباشرة للزكاة » من 
خلال عرض دورها فى محاربة الإكتناز » والحث على الاإستثمار » وزيادة الإنفاق . 


ويعالج الباب الثالث الأثر التوزيعي للزكاة . وذلك من خلال فصلين . ويبداً 
الباب بتمهيد حول الأرضاع التوزيعية في کل من الاإاقتصاد الوضعي والإاقتصاد 
الاإسلامي > وكيفية معالجة الاإختلالات التوزيعية في كل منهما . 

أما الفصل الأول » فيدرس دور الزكاة في توفير حد الكفاية من خلال التعرف 
على مفهوم الكفاية في اللغه والنصوص الشرعية والإجماع والإصطلاح » وتطبيق 
مفهوم حد الكفاية في الإقتصاد الوضعي وفي الدولة الإسلامية في صدر الإسلام وفي 
زمن الخلفاء الراشدين » ثم دراسة أثر تطبيق حد الكفاية على مستوى النشاط 
الإقتصادي من خلال زيادة الطلب الفعال » وتوفير أدوات الإنتاج » وإتاحة المشساخ 
الملائم للنلمية » وتنمية رأس المال البشري . ثم دراسة دور الزكاة في توفير حد 
الكفاية لكل أفراد المجتمع 2 حدود الأموال الزكائية المتاحة في المجتمع 
الإسلامي : 

أما الفصل الثاني من هذا الباب » فيتناول دور الزكاة في تحقيق التكافل 
الإجتماعي من خلال التعرف على مفهوم التكامل في اللغة والنصوص الشرعية 
والإجماع » وفي الإصطلاح » والتطبيق الفعلي لهذا التكافل الإقتصادي الوضعي وفي 
ظل الدولة الإسلامية » وبيان أثر تحقيق التكافل على مستوى النشاط الإقتصادي من 
خلال توفير موارد تمويل التلمية » وتوفير مناخ الإستقرار الملائم لنجاحها » وتلمية 
رأس المال البشري . ثم دراسة الزكاة كأول مؤسسة شاملة للتكافل الإجتماعي › 
ودورها في كفالة المنكوب بكارثة » والغارم بدين » ودورها في تحقيق التكافل بين 
المناطق الاسلامية . 

وتضم الخاتمة ملخصاً لأهم ما جاء في الدراسة . 

وفقنا الله سبحانه والمسلمين إلى الإستفادة من هذا التشريع الإلهي الكامل في 
Ce‏ و دیا ودنیانا فما أحوجنا إلا وجعلنا من عباده 4 ا 


مود اقول فيتِعُون أَحْسَنَة أُويْ ك الذين هَداهُم الله وأولَّعك هُمْ أُولُوا 
الألّاں 4( 


)1( سورة الزمر › الآية رقم 18 . 
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وأسأل الله أن يغفر لي الزلل والنسيان » ويهديني إلى تصحيحه وفهمه » حتى 
يكتمل النفع من الدراسة » ويكتمل الثواب - بإذن الله . 

لا يكلف الله فا إلا وْسُعَها لها ما كَسَبَت وَعَليها ما اكَسَبَتْ ربا لا نواجذنًا 
نينا أو أخطانا ربا ول تحمل علا ٍضرأ كما حملعَهُ على لين من بنا ربا ولا 
نحملا ما لا طَاقة نا به واف عَنا افر نا وارْحَمُتا أت مَولانًا فانصرنًاعَلى الفَوم 
الكافرين 4 . 


اللهم آمین 


)1( سورة البقرة » الآية رقم 286 . 


الباب الأول 


الإكاة . الننمية .التوزيع 


إن الزكاة هي الركن الثالث للعقيدة الأسلامية . وهى العبادة الوحيدة ذات 
الطابع المالي الخالص . ومن هنا يأتي دورها المزدوج كعبادة وكأداة تنموية » يلتزم 
بها - كلما توافرت شروطها - أفراد المجتمع الإسلامي جميعاً » دون استثناء . وقد 
فصلت الشريعة الإسلامية » بمصادرها المختلفة من قرآن وسنة وإجماع 
وقياس . . . الخ » مختلف أوجه إخراج وإنفاق الزكاة » لكي تضمن معرفة كل مسلم 
لأصولها وأحكامها . 

كما أن التنمية في الإسلام » تعد فريضة دينية » وتعتبر بهذا المفهوم إحدى 

ا سس قيام مجتمع المتقين . وقد حددت لها الشريعة اللإسلامية مبادئها ومجالاتها في 
وضوح ودقة › وت ايا تطبيق هذه المبادىء في مجتمع الدولة الإسلامية الأولى › 
ومجتمع الخلماء الراشدين بكفاءة ونجاح منقطعي النظير . 

والشفن هذا الات به اله اساسات فر فة أل كام كا يقد تدا 
لمفهوم التنمية في اللإسلام » ودور عناصر الإنتاج فيها » مع تحديد مفهوم وأسس 
التوزيع في الإقتصاد الإسلامي . وذلك في فصلين هما : 

الفصل الأول : فقه الزكاة . 

الفصل الثاني : مفهوم التنمية والتوزيع في الإقتصاد الإسلامي . 


الفصل الأول 


فقه الإكان 


إن التعرف على أحكام الزكاة تفصيلا يتطلب الوقوف على معنى الزكاة في اللغة 
والقرآن الكريم والسنة النبوية وفي الإأصطلاح »ومعرفة على من تجب الزكاة › وأنواع 
الأموال التي تجب فيها ومقاديرها » والتعرف على مصارف الزكاة الثمانية وكيفية توزيع 
الزكاة بين مستحقيها . 

وسوف نعمل - بإذن الله - على دراسة هذه الأحكام الخاصة بالزكاة في مباحث 
أربعة > هي على التوالي : 

ا ا وا 

المبحث الأول : على من تجب الزكاة . 

المبحث الثالث : أحكام أموال الزكاة . 

- المبحث الرابع : مصارف الزكاة . 


المبحث الأول : الزكاة لغة واصطلاحاً 

سوف نقوم في هذا المبحث - بمشيئة الله - بدراسة معنى الزكاة في اللغة » وفي 
القرآن الكريم » وفي السنة النبوية الشريفة » وفي اللإصطلاح . وذلك من خلال 
مطالب أربعة » هي على الترتيب : 

المطت الأرن : معنى الزكاة في اللغة . 

المطلب الثاني : الزكاة في القرآن الكريم 

المطلب الثالث : الزكاة في السنة النبوية . 

المطلب الرابع : الزكاة في الإصطلاح . 


19 


المطلب الأول : معنى الزكاة في اللغة : 
1 معنى الزكاة : 
أصلها من الزيادة . فالزكاة في اللغة هي الزيادة("٠‏ » والنماء . 
ومصدر زكا الشيء : إذا نما وزاد » وزكا فلان » إذا صَلَّحَ . فهي ترد أيضا 
بمعلی التطهر (*) 1 
فالزكاة هي : البركة » والنماء » والطهارة » والصلاح) . وقد استعملت بهذه 
المعاني جميعاً في القرآن والحديث“ . ومن ذلك قوله تعالى : فد افلح مَنْ 
رکاها 4( أي افلح من زکی نفسه بطاعة الله عز وجل ن الذنوبت() » 
بفعل الطاعات واجتناب المعاصي . وكذلك قوله تعالىٍ : ( ارتا أن يلما رهما 
برا م راء وارب رحا 4( أ را مه احا ودنا ٤ر‏ وظهازة ‏ وقل حرا 
منه عملا صالحاً(ة) . 
ویقال زكا فلان : بمعنى صَلّحَ . ووصف الأشخاص بالزكاة » يرجع إلى زيادة 
الخير فيهم . فیقال : رجل زكى > أي زائد الحد من قوم أزكياء . ويستعملل هذا 
المعنى في تزكية الشهود » وزكى القاضي الشهرد إذا بين زيادتهم في الخير » ومدى 
صلاحيتهم في أداء الشهادة() . 


(1) الشرباصي ( أحمسد ) : المعجم اللإقتصادي اللإسلامي ( دار الجيل » سنة 1401 ه- 1981م ) 
ص209 . 

(2) الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) : نيال الأوطار » شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
( مصطفى البابي الحلبي » مصر سنة 347 1ه ) المجلد الراب » ص97 . كتاب الزكاة . 

(3) مجمع اللخة العربية : المعجم الوسيط ( دار المعارف » مصر » سنة 1392ه/ 1972م » ط2) » 
المجلد الثاني » ص396 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ( الدار المصرية للتأاليف والترجمة › القاهرة » بدون تاريخ ) » المجلد التاسع 
م ف 2 : 

(5) سورة الشمس » الأية رقم 9 . 

(6) ابن كثير ( أبو الفداء اسماعيل ) : تفسير القرآن العظيم ( عيسى البابي الحلبي » مصر » بدون تاريخ ) 
المجلد الرابع » ص516 . 

(7) سورة الكهف › الأية رقم 81 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص1849 . 

(9) قاسم (يوسف ) : خلاصة أحكسام زكاة التجارة والصناعة في الفقه الإأسلامي ( دار النهضة العربية » 
القاهرة » سنة 1400ه/ 1980م ) ص9 . 
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ومن معاني الزكاة أيضاً المدح . ومن ذلك قوله تعالى : ل فلا تركوا 
اش ر 4„ 
2 - معنى الصدقة 

الصدقة ‏ بفتح الصاد والدال - هي العطية : تبتغى بها المشوبة من الله تعالى . 
وھی أعم من الزكاة() . 

وتسمى الزكاة الشرعية في لغة القرآن والسنة » صدفة . حتى قال الماوردي : 
« الصدفة زكاة » والركاة صدقة » يفترف الاإسم » ویتفی المسمى ¢( . 

وقال تعالی : ( لذن أموالهم د صدَلَةَ تطهر هرهم ورکیم بها 0(4 . كما قال : 
ااا ای او ی ی 
9 2 پښشخطون ې () . 

كما قال سبحانه وتعالى  :‏ إِنْمَا الصُدَقًات لِلْففَرَاءِ » وَالمَساكين والَْاملِينْ 
ليها وَالْمُوَلفة لوبهم وَفِي الرَقاب وَالْغَارِمينَ وَفِي سيل الله وابن الْسبيل فريضة 
من الله واللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ 4 > . 
إلى اليمن فقال : ( أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم 
هم أطاعوا لذلك أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
أغنيائهم وترد على فقرائهم )(") , 


(1) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(2) سورة النجم > من الآية رقم 32 . 

(3) الشرباصي : المعجم الإإأقتصادي الاإسلامي > مرجع سابق » ص251 . 

(4) الماوردي ( القاضي أبو الحسن ) : الأحكام السلطانية والرلاياث الدينية › ( ط نهضة الوطني » مر » سنة 
8ه/ ص108 ٠‏ الاب الحادي عشر في ولاية الصدقات . 

(5) سورة التوبة » من الآية رقم 103 . 

(6) سورة التوبة » الآية رقم 58 . 

(7) سورة التوبة » الآية رقم 60 . 

(8) البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ) : صحيح البخاري بحاشية السندي ( مكتبة زهسران » مطبعة = 
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وقد جاءت هذه النصوص جميعاً في شأن الزكاة » وعبرت عنها بالصدقة . ومنها 

سمي العامل على الزكاة مصدقاً » لأنه يجمع الصدقات » ويفرقها . وقد جاء في لسان 
لغرب د ويقال للذى يقش الصدقات:» ويجعغلها لأهل السهمان : « مضدق  (»‏ . 

ويحختلف المعنى السائد في العرف لكلمة الصدقة - وهو التطوع بشيء من المال 
لذوي الحاجة ‏ عنه في لغة العرب في عهد نزول القرآن . وذلك أن الصدقة - في لخة 
العرب - مأخحوذة من الصدق . 

وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر بن العربي : « وذلك مأحوذ من الصدق في 
مساواة الفعل للقول والإعتقاد » . وبناء ( ص دق ) يرجع إلى تحقيق شيء بشىء › 
تعضيده به » ومنه صداق المرأة » أي تحقيق الحل وتصديقه › ا 
والنكاح » على وجه مشروع() . 4 E‏ 

يان للك جمس اله سبحانه بين الإعطاء والتص ديق » كما جم بين البخل 
E,‏ : ل اتا تن اغى وانقى وصق پالحسنى فسنيسره 
ری . وما من جل واشقتی . ودب انت . ةيلمر 4 . 

ا ا روان اتو ا الدين . ولهذا جاء 
عن الرسول ب ( الصدقة برهان )) ومعنى قوله ية : أن « الصدقة حجة على إيمان 
فاعلها . فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والته أعلم » . 


المطلب الثاني : الزكاة في القرآن الكريم : 


قرر الحق سبحانه فريضة الزكاة في كتابه الكريم بآيات واضحة » تقطع 
بفرضيتها » وحتمية أدائها . وقد تكررت كلمة ( الزكاة ) في القرآن الكريم اننتین 


= دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » بدون تاريخ ) المجلد الأول » ص 242 - 243 . باب وجوب 
الزكاة . 

(1) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد الرابع »> ص2419 . 

(2) ابن العربي ( أبو بكر ) : أحكام القرآن » بتحقيق الأستاذ علي البيجاوي ( عيسى الحلبي › القاهرة › 
بدون تاريخ ) القسم الثاني » ص946 . 

(3) سورة الليل » الأيات رقم 5 .10 . 

(4) جزء من حديث طويل عن أبي مالك الأشعري في مسلم بن الحجاج القشيري الليسابوري : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( المطبعة المصرية » الأزهر › القاهرة » سثة 1347ه/ 1929م » ط1 ) المجلد الشالث › 
ص100 . كثاب الطهارة . 

(5) المرجع نفسه » في تفسير معلى الحديث » المجلد الثالث » ص101 . 
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وثلائين مرة » منها : تسع وعشرون مرة معرفة وقد ذكرت في ستة وعشرين موضعا 
مقترنة بالصلاة في آية واحدة » كما ذكرت مرة في سياق واحد مع الصلاة » وإن لم 
تکن في آیتها' 

أما كلمة ( الصدقة ) و ( الصدقات ) فقد وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة() 

إن اقتران ا العبادة المالية() بالصلاة - وهي العسادة البدنية - في 
كر من تلائ ر ضعا باقر ان الك يم دليل على كمال الإأتصال بينهما . فقد كانت 
ال كاة مع الصلاة أساس النظم التي بنيت عليها المجتمعات الإنسانية »> مما جعلها 
ج هر أوامر الأنبياء والرسل » قبل اللإسلام . كماذكر القرآن الكريم ذلك عن 
ابراه م » واسحاق » ويعقوب » واسماعيل عليه السلام() » وكما جاء على لسان 
المسيح عيسى في مهده) » وفي ميثاق الحق سبحانه لبني إسرائيل7 . 

وقد جاء في الكتاب وصف الدين الذي ب رتضصيه الحق لعباده في قوله تعالى : 
وما مروا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه لذن حَنَفَاءَ وَيقِيمُوا الصَلاة ويَؤْتّوا الرّكَاة 


#0 


وَذلك دين القيمَةَ , 

فالزكاة هي إحدى المقومات التي تميز المؤمنين عن المنافقين الذين يقبضون 
آنل يديهم > ولا ينفقون إلا وهم کارهون . وبغير الركاة » لا يستحق المرء رحمة الله » 
ولا نصره » ولا ولاية الله ورسوله » ولا المؤمنين » إذ تؤكد آيات القرآن الكريم أن 
الزكاة هي الركن الأوسط الذي لا يتم إسلام الفرد إلا بها » وهي - مع التوحيد وإقامة 
الصلاة - تدحل المرء ء في جماعة المسلمين » فيستحق أخوتهم » والإنتماء إليهم . 


(1) راجع : عبد الباقي ( محمد فؤاد ) ( وضع ) : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( دار ومطابع 
الشعب . القاهرة »> بدون تاریخ ) ص331 332 . 

(2) المرجع نفسه » ص 456 . 

(3) يقسم الفقهاء المحدثون العبادات إلى ثلاثة أقسام : عبادات بدنية حالصة وهي الصلاة والصوم » وعبادات 
مالية حالصة وهي الكفارات والصدقات ومنها زكاة المال » وعبادات بدنية ومالية وهي الحج . راجع أبر 
زهرة ( محمد ) : اللزكاة » في كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية » ( القاهرة » سلهة 
5ھ / 1965م ) . 

(4) انظر في سورة الأنبياء » الآيتان رقم 73-72 . 

(5) انظر في سورة مريم » الآيتان رقم 55-54 . 

(6) انظر في سورة مريم » من الآية رقم 31 . 

(7) سورة البقرة » من الأية رقم 83 . 

(8) سورة البينة » الآية رقم 5 . 


23 


7 OO 


لقوله تعالی : ل قان تابوا اموا الصلاة وآتوا الركاة قإخوانكم في الي 4 . ذلك 
أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ مع التوبة تکفیان دلبلا لاوسلام » ويستحق المرء ت 
ففرة الت ورحمته » لقوله تعالی : قان ابوا وَأقَاموا الصَلة واوا الرَكَاة فخلوا 
بيهم ِد الله هور رُحيم 9 , 

المطلب الثالك : الزكاة في السئة الثبوية : 


إن نصوص الزكاة في السنة أكشر من أن تحصى ولعل من أبرزها قوله بإ : 
( بلي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 6 وا ر ا ٤‏ واقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ وح البيثت »> وصوم رمضان 7 2( . وقوله مَل : ( الإسلام أن 
تد أ إل إل اه 2 وان مدا سل ال » وتقيم الصلاة › ونؤني e‏ 
وتصوم رمضان »> وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا )) . ) 

وقد كتب رسول الله کل عدة كتب في زكاة المال » منها کتابه لبني کلب 
وأحلافها » وكتابه إلى ملوك حمير » وكتابه الشهير في الصدقات الذي كان عند أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه › وكتابه الآخر ية علد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
الصدقة() » وكذلك كتابه بيك لأهل نجران › ولثقيف » ولأهل دومة الجندل( . 


وقد أكدت الأحاديث عدم اكتمال إسلام المرء إلا بإيتاء الزكاة- مع إقامة 
ااا ن غا ن ف - رصي الله عنه _ قال TS‏ 
الزكاة » ومن لم يزك فلا صلاة له )7) . وفي رواية للأصبهاني قال : ( من أقام 


(1) سورة التوبة » من الأية رقم 11 . 

(2) سورة التوبة » من الآية رقم 5 . 

(3) رواه عن ابن عمر کل من : أحمد في مسنده والبخاري ومسلم › والترمذي والنسائي . حديث صحيح . 
في السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ( دار 
الفكر » بيروت » سنة 1 ه /1981 م ) المجلد الأول » ص 488 . حدیٹ رقم 3126 . 

(4) لمسلم ولأبي داود وللنسائي والترمذي » كلهم عن عمر . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير › 
مرجع سابق » المجلد الأول » ص 474 . حديث رقم 3059 . 

(5) شحاتة ( شوقي اسماعيل ) : التطبيق المعاصر للزكاة ( دار الشروق »› جدة سنة 1397 ه/ 1977م ) 
ص27-24 . 

(6) أبوعبيد ( أبو القاسم بن سلام ) : كتاب الأموال » تحقيق وتعليق محمد خليل هراس ( مكتبة الكليات 
الأزهرية ودار الفكر › القاهرة » سنة 1395ه/ 1975م ) ص244 - 252 . 

(7) رواه الطبراني في الكبير موقوفاً هكذا بأسانيد أحدهما صحيح »والأصهباني . في المنذري ( الحافظ أبي = 
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الصلاة » ولم يؤت الزكاة » فليس بمسلم ينفعه عمله » . 

وكذلك روي عن علقمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم توا رسول الله بل ¢ قال فقال 
لنا النبي ب : ( إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم ) . 

وتأكيدأ لذلك كان النبي ي يكتفي بذكر الأركان الشلاثة : الشهادة ‏ وإقامة 
الصلاة »وإيتاء الزكاة »عند الدعوة لاإسلام) . فالصلاة عمود الإسلام » من أقامه فقد 
أقام الدين ومن هدمه هدم الدين . والزكاة قنطرة الاإسلام » من عبر عليها نجا » ومن 
تجاوزها هلك0) . 


فعن أبي المدرداء - رضي الله عنه - عن رسسول الله اة قال : ( الزكاة قنطرة 
الارسلام , 

فالزكاة تشريع اقتصادي عقائدي يأتي في مرتبة الإأيمان والتصديق » مع التوحيد 
وإقامة الصلوات لأوقاتها . إلا أن الزكاة لا تقتصر على العلاقة بين العبد وربه » وإنما 
يمتد تأثيرها إلى مجتمع المسلمين » ولذا ثبت بالأحاديث الصحيحة ضرورة قتال 
المتمردين على أداء الزكاة . فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنهما- قال : قال رسول الله ب : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منی دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )(°) . 


= محمد ) : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ( دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان » سنة 
8ه/ 1968م » ط3 ) المجلد الأول » ص540 . حديث رقم 10 . | 

(1) في الموضع نفسه , 

(2) رواه البراز في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجلد الأول » ص520 » حديث رقم 
2 

(3) راجع الشوكاني : يل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراب » ص96 . 

(4) راجع : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ( الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية » سنة 1403ه/ 
13م > ط1 المجلد اللخامس » ص 322 . والقرضاوي ( يوسف ) : مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الإسلام ( مكتبة الأقصى > عمان » الأردن والدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع > يروت » لبنان › 
سلة6 38 1ه / 6م ) ص79 : 

(5) رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة › والبيهقي وفيه بقية بن الوليد . في المنذري : الترغيب 
والترهیب »> مرجع سابق > المجلد الأول ص 517 . حديٹ رقم3 . 

(6) رواه عن أبي هريرة : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . حديث صحيح . في 
السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص243 . حديث رقم 1620 . 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - لما توفي رسول الله ب » وكان أبو بكر » وكفر 
من كفر من العرب » فقال عمر : « كيف أقاتل الناس » وقد قال رسول الله 45 : 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه » إلا بحقه وحسابه على الله تعالی ) » قال بو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال » والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها رسول 
الله اة لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » فعرفت أنه الحق ٠»‏ . 

وفي هذه الأحاديث دليل صريح على أن الزكاة حق المال » وأن على الوالي 
قتال من يمنعوا هذا الحق حتى يعطوه . 

وقد ذكر الفقهاء أن من منع الزكاة معتقداً وجوبها » أخذت منه قهرا » أما من 
أنكر وجوبها وكان ناشاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم » فهو مرتد » تجري عليه أحكام 
المرتدين » ويستتاب ثلاثا » فإن تاب » وإلا قتل . وقد اتفق الصحابة على قتال مالع 
الزكاة() . 
المطلب الرابع : الزكاة في الإصطلاح : 

الزكاة هي حق واجب » في مال حاص لطائفة مخصوصة » في وفت 
مخصوص )٩(‏ . قال أبو بكر بن العربى : « تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة 
والنفقة والعفو والحق . وتعريمها في الشرع إعطاء جزء من اللصاب إا فقير ونحوه » 
غير متصف بمائع شرعي » يمنع من الصرف إليه ٠»‏ . 

فالزكاة فريضة دينية ملزمة » وهي حق الله المعلوم في مال المسلم » يفضرص 
على مجموع القيمة الصافية للثروة النامية » والقابلة للنماء » التي حال عليها الحول 


(1) البخاري : صحيح البخاري » مرجع سابق > المجلد الأول » ص243 . باب وجوب الزكاة . وكذلك 
رواه الجماعة إلا ابن ماجة » لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود : ( لو منعوني عقالا بدلا من عناقا ) 
في الشوكاني : نيل الأوطار . مرجع سابق » المجلد الراب » ص102 , حديث رقم 3 . 

(2) ابن قدامة المقدسي ( أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ) : المغلى » تعليق السيد محمد رشيد رضا 
( دار المنار › القاهرة » سنة 1367 ه» ط3 ) المجلد الثاني ا 1 

(3) البهوتي ( منصور ) : شرح مننهى الإرادات ( المكتبة السلفية › المدينة المنورة » بدون تاريخ ) » المجلد 
الأول » ص363 » الشرباصي : المعجم الإقتصادي الإسلامي › مرجع سابق » ص209 . 

(4) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجم سابق » المجلد الرابع » ص 98 » كتاب الزكاة . 
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القمري » وتقع داخل النصاب المحدد » وتجبى - في الجزء الأكبر منها") - من قبل 
الدولة » وتنفق بواسطتها > بهدف تمليك جزء معين من المال المعين » إلى من عينهم 
الله في كتابه . فهي عبادة من ناحية » وتنظيم اجتماعي من ناحية أخحرى » وهي إحدى 
الأسس الإيجابية لاحقتصاد الإسلامى » الذي يرمى إلى الإحتفاظ بإنسانية الفرد 
المستخلف في الكون » ويهدف إلى الإحتفاظ بقدرته الإنعاجية » كما يسعى إلى 
تحقيق مستوى المعيشة اللائق » لجميع أفراد المجتمع . 

فالزكاة تطلق إذن على الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين . 
وهي بهذا المعنى تصدق على الفعل الذي هو الإخراج » كما أنها تصدق على العين ‏ 
أي عل دات الال الكهدن هه ربعي ركا لاه ر ق لمال ون سا 
في حمايته من الآفات » بإذن اله( . 


فعن القرطبي : « الزكاة مأخحوذة من التزكية » أي التطهير » فكأن الخارج من 
المال يطهره من تبعة الحق الذي جعله الله فيه للمساكين ٨‏ وغیرهم 1 


وعلى ذلك » ترد الزكاة اصطلاحا ا . فعن الشوكاني 
« أما الأول فلأن إخحراجها سبب للنماء في المال > أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها »> أو 
بمعنی تعلقها بالأموال ذاث النماء 4 كالتجارة والزراعة : وأما الثاني ¢ فلأنها طهرة 
للنفس من رذيلة البخل » وطهرة من الذنوب 0 . 

والنماء والطهارة ليسا مقصورين على المال > بل يتجاوزانه إلى نفس معطى 


EDL 


الزکاة) » کما قال تعالی : ظ لذ ن أموَالهمْ صد هرهم وريه بها 4 . 


(1) نفرق هنا بين الزكاة على الأموال الظاهرة - كالىزرع والثمار والمواشي - وتجبى من قبل الدولة » والأموال 
الباطنة - مثل ماأمكن إخفاؤه من الذهب والفضة - ويمكن للأفراد إخراجها مباشرة إلى مستحقيها . وهو 
المتبع منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان . ونلاحظ تحول الكثير من الأموال إلى أموال ظاهرة مع التطور 
الإقتصادي . راجع أبو زهرة ( محمد) : التكافل الإجتماعي في الإسلام ( دار الفكر العربي › a‏ 
بدون تاریخ ) ص76 . شحاتة ( شوقي ) : التطبيق المعاصر للزكاة » مرجع سابق » ص13و16 . 

(2) راجع قاسم : خلاصة أحكام الزكاة » مرجع سابق » ص9 . 

(3) القرطبي ( أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ) : الجامع لأحكام القرآن ( دار الكتب العربية › 
القاهرة > سنة 1353ه/ 1934م » ط1 ) ص343 . 

(4) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراب » ص97 - 98 . كتاب الزكاة . 

(5) شحاتة ( شوقي اسماعيل ) : محاسبة زكاة المال علماً وعملا ( مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » سنة 
0م ) ص25 . 

)6( سورة التوبة » من الآية رقم 103 . 
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فأداء الزكاة إنما هو امتحان لإيمان الفرد بالله » وفي ذلك يقول الإمام الغزالي : 
« يمتحن الله بالزكاة درجة المحب بمفارقة المحبوب » والأموال محبوبة عند 
الخلائق » لأنها أداة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم » وينفرون من الموت 
مع أن فيه لقاء المحبوب . فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب » واستنزلوا عن 
المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم ٠»‏ . 

كذلك يعتبر التهرب من أداء الزكاة باتخاذ الحيل من تفريق الثروة أوغيرها › 
يتفق والإمتناع عن أداثها » ويعتبر برهاناً على ضعف إيمان صاحبه » وغلبة شهوة المال 
عليه . وقد أكد ذلك أبو يوسف بقوله : « لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآحر » منع 
الصدقة » ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك » فتبطل الصدقة 

عنها بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا يچب فيه.الصندقة › 
ولا يحتال في إبطال الصدقة بوچه ولا سبب »(2) 


ويرى الشيخ القرضاوي في تعليق الأزهري : « أنها تلمي الفقير » لفتة جميلة › 
إلى أن الزكاة تحقق نموا ماديا ونفسيا للفقير أيضا » بجانب تحقيقها للماء الغني › 
نفسه وماله () , 
نخلص من هذا المبحث إلى : 
- أن تعريف الزكاة لخة واصطلاحأ مرتبط بالنماء » فإخراجها تنمية للمال الذي تخرج 
منه وتكثير له » وتنمية لنفس المزكي » فضلا عن تنميتها للفقير ماديا ونفسيا . 
- أن مفهوم الزكاة,مرتبط - لغة - واصطلاحاً - بالتطهير » فإخراجها تطهير للمال الذي 
تخرج منه » ولنفس المزكي من داء الشحَ . 
- ورد ذكر الزكاة مرتبطاً بالصلاة فى أغلب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » كما 
أن فريضة الزكاة أحد الدعائم الأساسية التي لا تصح بدونها العقيدة الإسلامية . 
الزكاة هي العبادة المالية التي تمثل مع الصلاة ‏ العبادة البدنية ‏ برهان الإأيمان 
وصدقه . 


ل(1) الإمام الغزالي ( أبوحامد بن محمد ) : إحياء علوم الندين ( دار المعرفة » بيروت » لبنان » بدون 
تاریخ ) ۽ المجلد الأول > ص213 , كتاب أسرار الزكاة : 

(2) بو پوسف يعقوب بن ابراهيم 1 كتاب الخراج ( دار المعرفة > بیروت ۰ لبنان › بدوں تاریخ ) »> ص80 . 

(3) راجم القرضاوي ( يوسف ) : فقه الزكاة ( مؤسسة الرسالة » بيروت »“سنة 1401 ه/ 1980م ظ5( 
المجلد الأول » ص38 , 
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الزكاة هي حق الله في المال » ولكن لا يقتصر أثرها على العلاقة بين العبد وربه - 
كالصلاة - وإنما يمتد إلى كل مجتمع المسلمين . 
الزكاة حق واجب في المال » يقاتل مانعها حتى يعطيها . 
- المال ليس وقفاً على الأغنياء دون غيرهم » وإنما يشترك فيه الجميع : الأغنياء 
والفقراء » وهذا هو دور الزكاة . 
المبحث الثاني : على من تجب الزكاة 


اجمع الفقهاء على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكأ تامأ 
وحال عليه الحول'٠‏ وقد اتفق المسلمون على أن فريضة الزكاة لا تجب على غير 
المسلم . ويؤيد ذلك قوله ي : ( على المؤمنين في صدقة الثمار- أو العقار۔ عشر 
ما سقت العين وما سقت السماء » وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر )7 . وذلك 
سواء أكان غير المسلم كافراً أصلياً أم مرتدأ » لأنها فرع من فروع الإسلام » فلا 
يطالب بها وهو كافر . كما أنها لا تكون ديناً في ذمة الكافر يؤديه إذا أسلم . 
واستدل العلماء على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين لما بعث الرسول وي - 
معاذاً إلى اليمن() إذ يدل الحديث - كما قال النووي وغيره - على أن المطالبة 
بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الاإسلام . وقد قال العلماء : « ولأن الزكاة أحد 
أركان الإسلام » فلم تجب على كافر كالصلاة والصيام . وإذا كانت لا تجب على غير 
المسلم » فهي لا تصح منه أيضاً » بوصفها عبادة » لوأداها » لانتفاء الشرط الأول 
لقبولها » وهو الإسلام) . 


(1) الجزيري ( عبد الرحمن ) : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : ( الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية › 
القاهرة » سنة 1387ه/ 1967م » ط6 ) » ص561 567 . قسم العبادات » كتاب الزكاة . 

(2) حدیٹ صحیح : اخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي في الألباني ( محمد ناصر الدين ) : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ( المكتب الإسلامي » بيروت » سنة 1405ه/ 1985م » ط4 ) المجلد الأول › 
ص222 . حدیث رقم 142 . 

(3) الكاساني ( علاء الدين أبي بكر بن مسعود ) : بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع ( دار الكتاب الصربي » 
بيروت » لبنان » سلة 1402ه/ 1982م » ط2 ) المجلد الثاني » ص4 . كتاب الزكاة . 

(4) العسقلاني ( الحافظ أحمد بن حجر ) : فتح الباري شرح صحيح البخاري ( الطبعة البهية » مصر › سنة 
8ه ) المجلد الثالث » ص234 _ 235 وما بعدهما , 

(5) ورد نص الحديث كاملا في المبحث الأول » المطلب الأول من هذا الفصل » في معلى الصدقة . 

(6) النووي ( أبو زكريا محيى الدين بن شرف ) : المجموع شرح المهذب ( إدار الطباعة المليسرية » مصر› 
بدون تاريخ ) المجلد الخامس » ص327 328 . 
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والزكاة واجبة على كل مسلم » وعلى ولي الأمر أن يلاحق من يمتنعون عن 
دفعها » أسوة بالخليفة أبي بكر الصديق وملاحقته للمرتدين حتى أذوها » وفي ذلك 
نجد أن « حکم مانع الركاة إنما هو أن تؤخذ منه ( أحب أم كره و 
محارب » فان کذب بھا فهو مرتد » فان غیبها ولم یمانع دونها » فهو آت منكراً » 
فوجب تأدیبه أو ضربه حتی یحضرها » . 

ولم يفرض المشرع سبحانه وتعالى الزكاة على غير المسلم » لصفتها الديئية 
الواضحة . وذلك على الرغم من أن سماحة الاإسلام لا تخىرج هؤلاء الذميين من 
اللإفادة من حصيلتها »› مما جعل بعض الفقهاء المحدثين يجتهد بأنه لا مانع من أخذ 
الزكاة - بوصفها ضريبة - من غير المسلمين() . 

وإذا كان علماء الأسلام أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ 
العاقل » فإنهم احتلفوا في مال الصبي والمجنون . 

وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا زكاة فى مال الصبي والمجنون - ماعداما تخرجه 
الأرض ففيه زكاة - لأن الزكاة عبادة » فلا تتأدى إلا بالإحتيار تحقيقاً لمعلى الإبتلاء » 
ولا احتيار لهما لعدم العقل(“ فوجب أن تسقط الزكاة عنهما » كما أسقطت الصلاة 
لفقدان النية » وذلك قول علي وابن عباس“ . 

هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون › 
لعموم حديث الرسول ب إلى معاذ : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) . ولأن 
الزكاة مواساة » وهما من أهلها » ولأن المقصود من الزكاة سد الحْلّة وتطهير المال» 
ومالهما قابل لأداء الواجبات( . 


وعلى ذلك يضمن التشريع قيام الصبي والمجنون بهذه العبادة المالية » دون أن 
يلحقهما ضرر غياب العقل » وحداثة السن » فيؤديها عنهما الولى °“ . ويؤكد هذا 


(1) ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد) : المحلى » بتحقيق الأستاذ محمد شاكر ( إدارة الطباعة 
المنيرية » القاهرة » سنة 1348 ه- ط1 ) المجلد الخامس » ص201 . 

(2) راجع القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول »> ص98 . 

(2) الميرغاني ( برهان الدين ) : الهداية شرح بداية المبتدى ( مصطفى الحلبي > القاهرة » بدون تاريخ ) 
المجلد الأول » ص 96 ا 

(4) الكاساني : بدائع الصئائع في ترئيب الشرائع » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص+ - 5 . كتاب الزكاة . 

(5) البهوتي : شرح منتهى الإرادات » مرجع سابق » المجلد الأول » ص364 . 

(6) أبن قدامة : المغني > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص622 623 . 
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الرأي » قوله ل : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ٠)‏ . 

ويوضح أبوعبيد في هذا المقام الفرق بين فرض كل من العبادة البدنية۔ 
الصلاة ‏ والعبادة المالية - الزكاة ‏ بقوله : « ومما يباعد الصلاة عن الزكاة أن الصلاة 
E OAD o A PE ERE‏ 


١ E E‏ زاك ا و 
فی ذلك کله (2) . 


وقد اتفق مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية على : أن الزكاة تجب في أموال غير 
المكلفين » وأن ذلك هو ما اتفق مع النقول المأثورة عن النبي ب وعن الصحابة 
والتابعين() . 

وقد أكد ابن حزم ذلك بقوله : « الزكاة فرض علي الرجال والنساء والكبار 
والصغار والعقلاء » والمجانين » إذ قال تعالى : خد يِن أمُوَالهمْ صِدَفةً تطهرمُم 
ونيهم بها 4 . فهذاعموم لكل صغير وكبير » وعاقل ومجنون » لأنهم حميعا 
محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم » وتزكيته إياهم » وكلهم من الذين آمنوا »7 . 


ومن ذلك » أن الزكاة ڌ تجب على المسلم أا كان محل إ إقامته » حتی ولو کان في 
بلد غير إسلامي » فهي دين في عنقه › إن لم يجد من يؤده له في البلد غير المسلم › 
قل ميا به تى يخود إلى بلكة المسل0:. 

افر الفا جنها ان ال كا لا قمقط بمرت رت الال قدا مات 
الشخص › ولم یژد ما على ماله من زکاة » كانت الزكاة دينا متعلقاً بالمال ويقوم 
ورثته بسداده من هذاالمال» متقدمأعلى سائرالديون وإن لميوص بذلك . وذلك إذا 
كان المال الذي وجبت فيه الزكاة ما زال قائما » أما إذا استهلك هذا المال » يصلح 
)1( للطبراني في الوسط عن انس , حديٹ صحيح . في السيوطي الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 

الأرل » ص 20 » حديث رقم 96 : 

(2) أبو عبيد : الآموال › مرجع سابق > ص 554 . 
(3) أبو زهرة الزكاة ٰ مرجع سابق 1 ص148 : 
)4( اہن حزم : المعحلى › مرجع سابق > المجلد الخامس » ص201 . 


(5) ابن الهمام ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد) فتح القدير ( ط القاهرة › مصر › سنة 13716ه) › 
المجلد الأول » ص82 . 
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أحذ دين الزكاة من التركة كلها" . وهذا الدين مقدم على كل الإلتزامات الأخحرى 
التى فى التركة » سواء أكانت ديناً أو ميراثا أو وصية(2) » لقوله ب ( فدين الله أحق أن 
يقضی )() . 

كذلك تجب الزكاة في مال الجنين » مما يتفق مع عدم اشتراط التكليف 
لوجودها » وفي هذه الحالة لا تجب الزكاة فى ماله من وقت الولادة » بل من وقت 
التأكد أنه كان في بطن امه . ۰ 


وبذلك يقطع تشريع الزكاة الطريق على من يريد التهرب من أداء الزكاة › 
بتفريق أمواله على أولاده القصر . فقد نهى الرسول إل عن تفريق الأموال تهرباً من 
إحراج زكاتها . فعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له 
مافرض رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ولا يجمع بین متضرق ولا يښبرق بين 
مجتمع خشية الصدقة )° , 
نخلص من هذا المبحث إلى : 
- أن الزكاة هي التكليف الواجب في المال . 
- أن الزكاة تجب إلزاماً على كل مسلم » وتسقط إجماعاً عن الكافر إلا إذا جبيت من 
الذميين في صورة ضرائب . 

- أن الزكات تجب في مال الصبي والمجنون » وعلى وليهما إخحراجها . 

- أن الزكاة دين الله في مال المسلم » فلا تسقط بموت رب المال » وإنما تجب في 
تركته قبل الحقوق الأحرى » كما أن من كان في بلد غير مسلم » ولم يجد من 
يؤدیها له » فیژدیها متی عاد إلى بلده . 


(1) ابن قدامة : المغنى مرجع سابق » المجلد الثاني » ص682 - 683 

(2) الشافعي ( أبوعبد الله بن أدريس ) : الأم ( كتاب الشعب » دار الشعب › القاهرة » سنة 1388ه/ 
8م ) الميجلد الثاني > ص13 . 

(2) الہخاري : صحيح البخاري »> مرجم سابق » المجلد الأول » ص334 . 

() راجع الآراء الفقهية حول الموضوع في : اللووي : المجموع › المرجع السابق » المجلد الخامس » 
ص 298 .ابن سليمان المقدسي ( علاء الدين ) : كتاب تصحيح الفروع ( مطبعة المنار » مصر› 
سنة1339ه ) المجلد الأول » ص718 . كتاب الزكاة . 

(5) الببخاري : صحيح البخاري > مرج سابق » المجلد الأول » ص252 . 
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أن الزكاة واجبة في مال كل مسلم : الجنين › والصخير » واليتيم › والمعتوه › 
وغير المقيم . 

- أن هذا التشريع يسدّ الطريق على كل من تسول له نفسه بالتهرب من أداثها بتفريقها 
بين أولاده القصر . 


المبحث الثالث : أحكام أموال الزكاة 
ندرس في هذا المبحث - بمشيئة الله تعريف المال » وشروط المال الذي 
تجب فيه الزكاة » مع بيان أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة » ونصابها » والواجب 
وذلك من خلال مطالب ثلاثة هي » على الترتيب : 
المطلب الأول : تعريف المال . 
المطلب الثاني : شروط المال الذي تجب فيه الزكاة . 
المطلب الثالث : أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها . 


المطلب الأول : تعريف المال : 
المال هو ما ملكته من جمبع الأشياء والجمع آموال . قال ابن الأثير : « المال 
في الأصل ما يملك من الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من 
الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالهم »“ . 
فالأموال عند العرب تشمل كل ما يمتلك من الأعيان على اختلافها . فقد جاء 
في القرآن الكريم ظ خد من أمُوالهمْ صَدَفَة ثَطْهُرَهُم وركيم بها ٠4‏ . كما قال 
سبحانه  :‏ وفي أمْوَالِهم حى للسائل وَالمَحرُوم 74 . 


وقد نبهنا القرآن إلى ضرورة إخراج زكاة بعض الأنواع من الأموال وهي : 


)1( أبن منظور : لسان العرب ¢ مرجم سابی 3 المجلد السادس 1 ص4300 
(3) سورة الذاريات » الاية رقم 19 . 
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EF‏ م ل ےه و ت ر ےر ر ا عر 
الذهب والفضة فقال تارك وتعالى # والدين پکنزون الذهب والفضة ولا 
فوته في سيل ال سرهم بداب اليم ٠(4‏ . 
1 رر 0 ي ار کور ر o‏ 
- الزروع والثمار : التي قال فيها سبحانه : # كلوا مِنْ ثمَره إذا اثمر وآتوا حقه يوم 
حصادِِ 74 , 
- الكسب من تجارة وغيرها » فقد قال تعالى : ظ يا بَا الَِينَ منوا افوا ِن طيبَاتِ 
ا 7 . 
I EE 1‏ م رل کو4 
- الخارج من الأرض من معدن وغيره . لقوله تعالى : ط يا ايها الذِينَ آمنوا أنفقوا ِن 
Z7‏ وام روي ٣٥ےے‏ عه ه 
طيبَاتِ ما كَسِبتم مما ارجا لَكُمْ من الأرْض 4 . 
المطلب الثاني : شروط المال الذي تجب فيه الزكاة : 

للمال الذي تجب فيه الزكاة شروط هي : 

1 الملك التام والسلامة من الدين . 

2 النماء . 

3 بلوغ النصاب » والفضل عن الحوائج الأصلية . 

4 حولان الحول . 

1 الملك التام والسلامة من الدين : 

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة تمام الملك . والسلامة من الدين . 

أ الملك التام : ليس المراد بالملك التام : الملك الحقيقي » لأنه لله وحده . 
فالمال في الوقع مال الله تعالى > هو منسئه وخحالقه »> وهو واهبه ورازقه . وينه القرآن 
إلى هذه الحقيقة الأصلية » إما بإضافة المال إلى مالكه الحقيقى » وهو الله سبحانه 
وتعالی كما في قوله سبحانه : ل رتوم من مال الله الذي آتاکم 74 » وكذلك 


(1) سورة التوبة » من الآية رقم 34 . 
(2) سورة الأنعام » من الآية رقم 141 . 
() سورة البقرة » من الآية رقم 267 . 
(4) السورة نفسها » من الآة نفسها . 
(5) سورة الور » من الآية رقم 33 
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ط ولا تخسن الذين يلود بَا آتاهُم الله من فضله ُو حرأ لهم بل هو شر 
هم 4 . 

N‏ و المستيخلف . وفي هذا 
يقول الحق تعالى ٠‏ ( وألفقوا مما جعْلكم مستخلفير فيه ۳(4 , 

ولذ! فان المراد بشر ط الملك هنا الحيازة « والتصرف والإختصاص النذى 
ناطه الله بالإنسان » أي ملكية الإستغلال والتصرف » على أن يكون ذلك بإحدى 
وساثل التملك المشروعة من عمل > أو عقد » أو ميراٹ . 

ماما ت ام اما فتهي ۽ و و : الملك وتمامه . الملك في 
اللغة : مصدر ملك الشيء › أي احتواه قادرا على الإستبداد ب7(4) . وملك الشيء 
حازه وانفرد بالتصرف فره() . 

وهلا المعنى اللغوي ملحوظ في المعنى الشرعي . فقد اتفقت كل تعريفات 
الفقهاء » وأفادت معنى الإخحتصاص والانفراد بالشيء وكذلك نصت عليه كتب اللغة 
وعرفه رجال القانون بما يشبه ذلك() . 

وتمام الملك معناه : أن يكون المال مملوكأ له » رقبة ويد » أو أن يكون المال 
بيده » ولم یتعلق به حق غیره » وأن یتصرف فيه باختیاره » وأن تکون فوائده حاصلة 
a‏ . ولذا يرى الحنفية أن الركاة لا تجب في صداق المرأة حتى تقبضه » ولا فيما 


اشتري للتجارة قبل القبض › ولا في الرهن | إذا كان في يد المرتهن › لعدم ملك 
اليد( , 


)1( سورة آل عمران » من الآية رقم 0 . 

(2) سورة الحديد »من الآية رقم 7 . 

(3) الفيروز ابادي ( مجد الدين ) : : القاموس المحيط ( المكبة التجارية الكبرى » سطبعة السعادة » مصرء 
سنه 1332ھ/ 1913ء م ) المجلد الثالث » ص320 . فصل الميم » باب الكاف . 

(4) المعجم الوسيط » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص886 . 

(5) الخفيف ( علي ) : الملكيسة الفردية وتحديدها في الإسلام ( في كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث 
الاأسلامية القاهرة ) ص99 . 

)6( السيسوطي الرحباني ( مصطفى ) : مطالب أولي النهي » شرح غاية المنتهى » ( المكتب الإسلامي » 
دمشق » سنة 1380ه » ط1 ) المجلد الثاني » ص16 . 

(7) راجم ابن نجيم الحلفي ( الزين ) : البحر الرائق » شرح كنز الدقائق ( الممطبعة العلمية » القاهرة » سنة 
1 مهم ) المجاد الثاني » ص218 . 
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وبترتب على ذلك أيضاً : أن المال الذي ليس له مالك معين » فلا زكاة فيه . 
ومن ذلك كل ما يملك ملكية عامة » والموقوف على جهة عامة كالفقراء » أو 
المساجد » أو المجاهدين » أو اليتامى » أو المدارس أو غير ذلك من أبواب الخير . 
فالصحيح أنه لا زكاة فيه » كما أنه لا تجب الزكاة في مال الفيء » ولا في خحمس 
غنيمة » لأنه مخصص للإنفاق في مصالح المسلمين . 

ويختلف عن ذلك المال الموقوف على معين . فالصحيح أن الزكاة تجب فيه » 
بناءٌ على أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه » وهو يملكه ملكأ مستقرا » 
فأصبح مثل غير الموقوف( . 

وكذلك لا زكاة في المال الحرام الذي يحوزه صاحبه بطريق حبيث . 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : ( من كسب طيباً حه منع 
الزكاة » ومن كسب خبيثا(3) لم تطيبه الزكاة ) )١‏ . 


وقد علل العلماء عدم قبول الصدقة من المال الحرام بأنه غير مملوك 
للمتصدق » وهو ممنوع من التصرف فيه » والتصدق به نوع من التصرف فيه . 
والمال الحرام لا يملك . ولا يطيب لآخذه ولا لورثته أبداً » والواجب رده إلى أربابه » 
أو إلى ورثتهم » وإلا فإلى الفقراء( . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بء قال : ( إذا أديت الزكاة فقد 
قضيت ما عليك » ومن جمع مالا حراماً ثم تصدق به » لم یکن له فيه أًجر » وكان 
أجره عليه )(7), 

ب - السلامة من الدين : من تمام الملك - الذي هو شرط في مال الزكاة ‏ أن 
يكو سالما فن الدين:. اذا كان المالك مدينا بين ترق تاب الركاة أوتاصة» 


(1) السيوطي الرحباني : مطالب أولي النهى : مرجع سابق » المجلد الثاني » ص16 . 

(2) النووي : المجموع مرجع سابق » المجلد الخامس » ص339 340 . 

(3) حراما من وجوه غير شرعية كالسرةة » والرشوة » والغش » والخداع » والإحتكار وغبره . 

() رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد منقطع . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجلد 
الأول »> ص545 . حديث رقم 23 . كتاب الصدقات » باب الترهيب من منع أداء الزكاة . 

(5) العسقلاني : فتح الباري » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص215 - 216 . 

(6) ابن النجيم : البحر الرائق » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص221 . 

(7) رواه ابن خزيمة » وابن حبان في صحيحهما والحأكم » قال : صحيح الإسناد . في المنذري : الترغيب 
والترهیب »> مرجع سابق » المجلد الأول > ص535 , حديث رقم 23 . 
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فإن الزكاة لا تجب عليه في(" . كما لا يزكيه الدائن » لعدم تمام الملك لأي منهما . 
فأما المدين » فإن يده عليه ليست يد ملك » بل يد تصرف وانتفاع . وأما الدائن » 
فلأن المال ليس في يده حقيقة » وغيره هو الذي يتصرف فيه » وينتفع به . فقد 
روي عن عكرمة وعطاء قالا : « لا يزکي الذي عليه الدين » ولا يزكيه صاحبه حى 
يقبضه )() . 

ويرى الفقهاء » منذ عصر الصحابة ومن بعدهم » أن الدين نوعان :. 

دين مرجو القبض ٠‏ وهو الذي يكون على الأملياء(*) . فهذا الدين تعجل زكاته 
مع المال الحاضر . وهو ما قال به عمر » وعثمان » وابن عمر » وجابر بن عبد لله » 
ومجاهد » ومغيرة بن ابراهيم » وميمون بن مهران() . وهو ما ذهب إليه أبوعبيد 
فقال : « انه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر » إذا كان الدين على الأملياء 
والمأموئين » لأن هذا حينثلٍ بمنزلة ما بيده » وفي بيته ۲() . 


دين غير مرجو القبض » وهو الذي على معسر لا یرجی يساره » أوعلى جاحد 
وفیه أقوال : 


- تؤخذ زكاته ثم يزكيه بعد القبض لما مضى من السنين » وهو مذهب علي 
وابن عباس( . 
EF‏ يزكي إذا قبض إلا زكاة واحدة لما مضى من السنين . وهو قول الحسن › 
ê‏ ا ۶ ۰ هه »)8 
وعمر بن عبد العزيز › وهو مذهب مالك في الديون كلها : مرجوة وغير مرجوة“ . 
س جس الزكاة على المدين » ونسقط عن ربه المالك له › وهو مذهب أبي 


(1) ابن قدامة : الْغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص43 . 

(2) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول »> ص135 - 136 . راجع الكاساني : بدائع 
الصنائع » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص6 . 

(3) راجع ابن حزم : المحلى › مرجع سابق » المعحلد الثاني » ص101 . 

(4) جمع مليء » وهو الغلي المتيسر . 

(5) راجع أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص526 527 . 

(6) المرجع نفسه » ص531 . 

(2) المرجع نفسه > ص528 , 

(8) المدسوقي ( شمس الدين محمد » عرفة ) : حاشية الدسسوقي على الشرح الكبير ( دار إحياء الكتب 
العربية » عيس البابي الحلبي والمطبعة الأزهرية المصرية » مصر » سلة 1309ه ) المجلد الأول › 
ص466 . 
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حنيفة وأصحابه في المال « الضمار ٠»‏ . لأن المال الذي لا يقدر مالكه على الإنتفاع 
به ¢ EEE ege‏ . والركاة إ إنما تجب على 
الأغنياء . 


ومن هنا فقد دهب جمهور الفقهاء إلى ا 
بقدره » وذلك في النقود وعروض التجارة . أما الزروع والماشية 6 فإن تعلق الزكاة بها 
أوكد » لظهور نمائها » وتعلّق قلوب الفقراء بها ا a‏ 
أربابها كما كان اللبي َة - وخلفاۋه يفعلون() . 

2 ۔ النمأء ٠‏ 

النماء : الزيادة » ونما نماء : زاد وك( . 

النماء في الشرع نوعان : حقيقي وتقديري . فالحقيقي : الزيادة بالتوالد 
والتكاثر » والتناسل » والتجارات ونحوها . والتقديري : تمكنه من الزيادة » بأن يكون 
المال القابل لذلك في يده » أو في ید نائه (°6) 

اشترط جميع الفقهاء بأن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة اا ال 
OE RE E ETT‏ 
شرطه( . 

وقد بين ابن الهمام حكمة هذا الشرط . بقوله : « ان المقصود من شرعية 
SS E EE ٤‏ 


)1( هو المال الذي لا يظن صاحبه الوصول إليه ; 

(2) النووي : المجموع > مرجع سابق . المجلد الخامس » ص 346 . 

(3) الكاساني : بدائع الصنائع > مرجع سابق » المجاد الثاني > ص6 . والسيوطي الرحباني : مطالب أولي 
النهي » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص14 . 

(4) أبن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص42 43 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد السادس » ص4551 . 

(6) ابن عابدين ( محمد أمين ) : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار » المشهور بحاشية ابن 
عابدين ( المطبعة الكبرى الأميرية »> مصر سنة 1326ه » ط3 ) المجلد الثاني » ص7 . 

(7) الزيلعي ( عثمان بن علي ) : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( المطبعة الكبرى » مصر» سنة 1313ه) 
المجلد الأول » ص255 . كتاب الزكاة . 
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أصلا» يؤدي إلى خلاف ذلك » عند تكرر السنين » حصوصا مع الحاجة إلى 
الإنفاق ۽(“ . 

وبھذا بتحقق ۔ ماديا ۔ قول رسول الله َة : ( ما نقصت صدقة من مال ) وفي 
رواية أخرى : ( مانقص مال من صدقة )() . 


ويرى الشوكاني في هذا الحديث دليلا على أن إحراج الزكاة سبب للنماء في 
المال » وأن الأجر يكثر بسببها » كما أنها تتعلق بالأموال ذات النماء كالتجارة 
والزراعة() . وقد أكدت السنة القولية والفعلية هذا الشرط » كما أيده عمل خلفاء 
رسول الله به وأصحابه . فلم يوجب النبي - عليه الصلاة والسلام - الزكاة في الأموال 
المقتناة للإستعمال الشخصي » كما في الحديث الصحيح : ( ليس على المسلم في 
عبده ولا في فرسه صدقة )) . قال النووي : « هذا الحديث أصل في أن الأموال 
ال و و ك دور اک وات اة راتات الل 
ودواب الركوب » وسلاح اللإستعمال » وكتب العلم » إذا لم تكن للتجارة وكان 
صاحبها من أهل العلم . 

كذلك ل قرفن الرسول إا الزكاة إلا في الأموال المعلة النامية » وكان 
الموجود منها : الأنعام السائمة » والنقود من الذهب والفضة › والزروع والٽمار › 
والكنوز . 

ومن هنا » يتبين لنا أن كل مال نام يصلح لأن يكون « وعاء » للزكاة » ولو لم 
ينص النبي ية على وجوب أخذ الزكاة منه بذاته() . ذلك أن الأخذ بالقياس - وهر 


(1) اہن الهمام فتح القدير › مرجم سابق » المجلد الأول » ص482 . 

(2) لأحمد في مسنده ولمسلم وللترمذي» كلهم عن بي هريرة . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع 
الصغير › مرجع سابق المجلد الثاني > ص526 . من حديث رقم 8120 . 

(3) الشوكاني : يل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابم » ص97 - 98 . كتاب الزكاة . 

)4( رواه عن ابي هريرة أحمد في مسنده › والبخاري › ومسلم » وأبو داود › واللسائي » والترمذي » وابن 
ماجة . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير : مرجع سابق › المجلد الثاني » ص457 . 
حديث رقم 614 . 

(5) مسلم : صحيح مسلم » بشرح النووي مرجع سابق » المجلد السابع » ص55 . 

بر6) وإن حالف الفقهاء الظاهرية هذا الرأي كابن حزم الذي قصر الزكاة على الأصناف الثمانية التي أحذ منها 
رسول الله کا . راجع : أبن حزم : المحلى » مرجع سابق »> المجلد الخامس › ص209 . 
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أصل من أصول الشريعة عند جمهور الفقهاء - يحتم قياس كل مال نام من الأموال التي 
أخحذ منها الرسول وأصحابه الزكاة . 

فالشريعة لا تفرق بين متمائلين » كما لا تجمع بين مختلفين في الحك . 
وعلى هذا فإن النماء تحقيقاً أو تقديرا » بالفعل أو بالقوة »> هو مبدأ أساسي يتعين أن 
يتحقق في أي نوع من الأموال يخضعم لوجوب الزكاة فيه . ضزكاة المال تسدور مسع 
النماء » والمال النامي » وجوداً وعدماً وإن الأمرال الزكائية متعلقها الأموال ذات 
النماء() , 


3 بلوغ النصاب والفضل عن الحوائج الأصلية : 
لم فرض الإسلام الزكاة في أي قدر من المال النامي » وإن كان ضئيلا » 
بل اشترط أن يبلغ المال مقدارأ محددأ يسمى ( النصاب ) في لغة الفقه » وهو الحد 


فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله بل بإعفاء قدر محدد تفصيلا في كل مال 
من آموال الركاة . 


واشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع عليه بين العلماء » فقد أكد الحديث 
الصحيح هذا الشرط في كل مال » يستوي في ذلك الخارج من الأرض وغيره من 
المال » لقوله َة : ( ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة » وليس فما دون 
حمسة ذود من الاإأبل صدقة » وليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة )() . 

والحكمة من اشتراط النصاب واضحة › وهي أن الزكاة إنما تؤخذ من الغني 
مواساة للفقير » ومشاركة في مصلحة الإأسلام والمسلمين » فلا بد أن تؤخذ من مال 
يحتمل المواساة » ولا معنى أن نأحذ من الفقير صدقة » وهو في حاجة إلى أن يعان 
لاان يعين فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : ( إنما الصدقة عن 


)1( في زكة اشررة الحيوانية . عن محمد بن عبد الرحمن : أن في كتاب النبي ل : ( لا يفرق بين مجتمع » 
ولا يجمع بين متفرق ) أبو عبيد : الأمرال » مرجع سابق » ص482 - 483 وما بعدهما » رقم 1053 
وكذلك رقم 1056 

(2) شحاتة ( شوقي إسماعيل ) : التطبيق المعاصر للزكاة » مرجع سابق » ص 82 

(3) مالف والشافعي وإحمد في مسنده 1 والبخاري ومسلم 3 وأبو داود ¢ والترمدي والسائی وابن مساسجحة ¢ 
ص460 - 461 . حدیث رقم 7645 . ۹ 
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ظهر غني ) » وفي رواية أحرى قال : ( لا صدقة إلا عن ظهر غني ) . 

وتأسيسا على ذلك يضيف الفقهاء إلى شرط النماء فى المال » أن يكون النصاب 
فاضلا عن الحاجة الأصلية لمالكه » وهي الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها : 
كالطعام 1 والملبس والمسكن والمرکب ۽ وآلات الحرفة(2) 

ويقرر الفقهاء ذلك › لأن به يتحقق الغنى وهو الذي يحصل به الأداء عن 
طيب نفس » تحقيقاً لقوله ل : ( أذّوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم )( . 

ويتعلق هذا الشرط بالحاجات الأصلية - دون الكمالية ‏ التى تحقق المقاصد 
الشرعية ¢ وهي : حفظ الدين والنفس والعقل « والنسل ¢ والمال<“) وذلك 
للمكلف بالزكاة » ومن يعوله من زوجة وأولاد » والوالدين والأقارب الذين ثلزمه 

1 رر م ر ب و م ا ر 

ا نفقتهم لقوله تعالی 1 # ويسالونك مادا پنفقو ن قل العفو 4ا() » فعن ابن عباس 
« العفو : ما يفضل عن أهلك »° . 

وبذلك يتيح هذا الشرط للمزكي » تحقيق مستوى لائق للمعيشة » بإعفاء قدر 
مناسب من موارده ¢ لمقابلة الإحتياجات الأساسية له ولمن يعول : 


4 - حولان الحول : 

قمريا » أي اثنا عشر شهرا عربيا . وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام » والنقود › 
وعروض التجارة - وهي التي يتم إخراج الزكاة فيها عن رأس المال ونماثه ۔ أما الزروع 
والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكلوز ونحوها › فلا يشترط لها حول - وهي 


(1) حديت صحيح » في أبن حلبل الشيباني ( أحمد ) : المسند » بتحقيق أحمد محمد شاكر ( دار المعارف » 
القاهرة » سلة 1372ه/ 3م ) المجلد الثاني عشر . حديث رقم 5 . 

)2( سابق ( سيد ) : فقه السنة ( مكتبة وهبة » القاهرة » سنة 1377ه/ 8م » ط3 ) المجلد الثالٹ › 
ص19 . 

(3) رواه الطبراني عن أبي الدرداء . حديث ضعيف . في الكاساني » بدائع الصنائع » مرجع سابق » المجلد 
الثاني » ص11 . 

(4) الشاطبي ( أبو إسحاق ) : الموافقات في أصول الشريعة ( دار المعرفة للطباعة والنشر › بيروت » لضان › 
بدون تاريخ ) المجلد الثاني » ص10 . 

() سورة البقرة » من الآية رقم 219 . 

() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجم سابق » المجلد الأول » ص256 . 
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التي يتم إخحراج الزكاة فيها عن الدخحل وحده”“ . 
والفرق بين ما اعتبر له الحول » ومالم يعتبر له » ما قال ابن قدامة : « أماما 
اعتبر له الحول مرصد للنماء » فالماشية مرصدة للدر والنسل » وعروض التجارة 
مرصدة للربح » وكذا الأثمان » فاعتبر لها الحول » لأنه مظنة النماء »> ليكون حراج 
الزكاة من الربح » فأنه أيسر وأسهل > ولان الركاة إنما وجبت للمواساة . أما الزروع 
والثمار فهي نماء في نفسها » تتكامل عند إخراج الزكاة منها » فتؤخحذ الزكاة منها 
حينئذ » ثم تعود في النقص لا في النماء » فلا تجب فيها زكاة ثانية » لعدم إرصادها 
للنماء . والخارج من المعدن مستفاد حارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمرة )() . 
وقد أكد اشتراط الحول فى المال الواجب فيه الزكاة » قول الرسول بلا : 
( لن في مال المسيد كاه حى برل عله الحزل م ركدلك فرك عالضالا 
والسلام : ( ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول )() . 
والأمر الذي لا حلاف فيه بين أحد من السلف والخلف » أن الزكاة في رس 
المال من الماشية والنقود » والثروة التجارية لا تجب في العام الواحد إلا مرة واحدة » 
وأن الزكاة لا تؤخذ من مال واحد مرتين في العام فعن فاطمة بتتا سين » أن رسول 
لله ب قال : ( لا ثني في الصدقة )() . 
وتحديد الحول إنما يكون لأنها الفترة التي تتجدد فيها مكاسب ذوي الأموال . 
فهي المدة المعقولة التي يمكن أن يتحقق فيها نماء رأس المال » وربح التجارة كما 
تلد الماشية ويكبر الصخار . وتحديد الحول لا يضر بالمساكين أو أرباب الأموال » 
ووقت وجوبها » تحقيقاً لمصلحة المساكين وأرباب الأموال على السواء() . 


(1) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص161 . 

(2) ابن قدامة : المغنى »> مرجع سابق » المجلد الثاني » ص625 . 

(3) للبيهقي في السنن عن ابن عمر . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الثاني » ص461 . حديث رقم 7647 . 

(4) للدارقطني في السنن عن نس . حديث حسن . في المرجع السابق » ص460 . حديث رقم 7640 . 

(5) أو عبید : الأموال » مرجع سابق » ص465 . 

(6) راجح ابن قيم الجوزي ( أبو عبد الله ) : زاد المعاد في هدى خير العباد ( دار الفكر » مصر» سنة 
2ھ | 2م » ط3 ) المجلد الأول ص147 148 . وكذلك ابن رشد الحفيد : بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ( مطبعة الاستقامة > مصر » سنة 1371ه) المجلد الأول » ص247 . 
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ويستحب إحراج الزكاة فور وجوبها » ولا يستحب تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب إلا لضرورة . وذلك لقوله يه : ( ما حالطت الصدقة مالا إلا أهلكته “٠)‏ كما 
قال ب : ( ما حالطت الزكاة مالا إلا أفسدته )(2) . 

كما يجوز تعجيل الزكاة » أو أداؤها قبل الحول » ولو لعامين . عن علي - رضي 
اله عنه - أن العباس سأل رسول الله بل في تعجيل صدقته قبل أن تحل ( فرخص له 
في ذلك ٩7)‏ . 
المطلب الثالث : الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها : 


رأينا أن الزكاة واجبة في كل أنواع الأموال » طالما توافرت فيها شروطها . 
وسوف نقوم - بمشيئة الله - بعرض أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة » وفق تقسيمين 
کبیرین ؛ 

أ - الأموال التي تجب فيها الزكاة على رأس المال النامي ونمائه . 
1 النقدان : الذهب والفضة » وما في حكمهما من النقود . 
2 الثروة الحيوانية . 
3 عروض التجارة . 
ب _ الأموال التي تجب فيها الزكاة على النماء . 
4 الزروع والثمار . 
5 المعدن والركاز . 
أ - الأموال التي تجب فيها الزكاة على رأس المال النامي ونمائه : 
تجب الزكاة على الأموال الزكائية التي يتم تنميتها حلال الحول » فتفرض الزكاة 


(1) لابن عدي في الكامل وللبيهقي في السنن » كلاهما عن عائشة . حديث ضعيف . في السيوطي : الجاع 
الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص494 . حديث رقم 7897 . 

(2) رواه البراز والبيهقي في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجلد الأول ص543 . حديث 
رقم18 . 

(3) أبو سورة ( أبو عيسى محمد بن عيسى ) : الجامع الصحيح وهو سنن الشرمذي » تحقيق وتخريج وتعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي ( مصطفى الحلبي » مصر »› سنة 1356ه/ 7م » ط1 ) المجلد الشالث » 
ص63 » حدیث رقم 678 . 
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فيها على رأس المال النامي وإيراده معا . وهي : النقود من ذهب وفضة وما في 
حكمهما » والماشية » وعروض التجارة . 
ادان : الذهب والفضة : 
الذهب والفضة معدنان نفيسان » ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من 
المعادن . ولندرتهما ونفاستهما » أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة » على اتخاذهما 
نقودا اا ) ا للقيم ( 
ومن هنا نظرت إليهما الشريعة نظرة خاصة » واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما » 
وأوجبت فيهما الزكاة » سواء أكان نقوداً أم سبائك أم تبراً » وكذلك إذا اتخذا أواني › 
أو تحفاً » أو تماثيل ٠‏ » متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصاباً » وحال عليه 
الحول » وكان فارغاً من الدين » والحاجات الأصلية . 


دليل وجوب الزكاة في النقدين وي : وَالَِينَ يرود الذَهَبَ وَالفضة 
ولاًينفِقوٽهافي سيل الله شرم , بعذّاب اليم يوم ُحمَي ليها في تار جهنم کروی 
بهاجبامهم وَجُنوبهم رَظهورهُم ا ف تم لانفیکه فُذوقوامًَا کت 
يرون 4( . 

وقد أكدت السنة ما جاء بيانه فى القرآن فعن أبى هريرة - رضى الله عنه- 
O a E‏ 
کان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه 
وجبینه وظهره » کلما بردت أعیدت له في يوم کان مقداره - خحمسين ألف سنة حتى 
يقضي بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار )0 . 


نصاب الذهب والفضة » ومقدار الواجب فيهما : عن على رضى الله عنه » عن النبي 
به قال : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول » ففيها خمسة دراهم » 
وليس عليك شي ء - يعني في الذهب - حتى کرد لك ترون دار فإذا كان لك 


(1) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص238 . 

(2) سورة التوبة » من الآية رقم 34 » والآية رقم 35 . 

(3) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له » واللسائي مختصرا . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجم 
ساق » المجلد الأول > ص536 . من الحديث رقم 1 . 
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عشرون دينارا » وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار » فما زاد » فبحساب 
ذلك )') . 


فالسنة التي لا احتلاف فيها أنه لا شيء » في الذهب حتى يبلغ عشرين 
دینار ا(0 » أما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي ئي درهم . فإذا بلغ الذهب عشرين 
دينارا » وحال عليه الحول » ففيه نصف دينار ( ربع العشر ) » وما زاد على العشرين 
دينارا » يؤخذ منه ربع عشره كذلك . أما الفضة فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة 
دراهم ( ربع العشر ) » وما زاد فبحسابه » قل أو كثر » فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد 
بلوغ النصاب 2 . 


ويذهب معظم الفقهاء إلى عدم جواز ضم النقدين للإكمال النصاب » لأنهما 


جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني » كالحال في البقر والغنم . والواجب في كل منهما 
ربع العشر( %2,5 )» وعلى ذلك أجمعت الأمة « ولم يخالف أحد0) , 


واليوم لا يتعامل الناس بالذهب والفضة » وإنما يتعاملون بالنقود الورقية على 
اختلاف أنواعها » وأكثرها تداولا النقود الورقية الاإلزامية التي شاع استعمالها في الدول 
المعاصرة › دیا عن المعدن النفيس الذي يخصص للتبادل الخارجي أو لتوظيفه في 
الإستثمار . 


وهذه النقود - على حداثتها - لها وظائف النقود الشرعية() وأهميتها » ونظرة 
المجتمع إليها » ولا يجوز التعويل على عدم وجود حكم للسلف فيها » وقصر الزكاة 
على النقدين : الذهب والفضة . وإنما تجب فيها الزكاة إذا تحققت فيها شروط 
الوجوب من بلوغ النصاب۲) » وحولان الحول » والفغراغ من الدين » والفضل عن 
الحاجات الأصلية . 


(1) آبو داود سليمان بن الأشعث بن اسحق : سنن أبى داود ( مصطفى البابي الحلبي » مصر » سنة 1371ه/ 
2م » ط1 ) المجلد الأول » ص362 . 

(2) أو« مثقالا » إلا عند الحنابلة . فقد قالوا : الدينار أصغر من المثقال » فالنصاب بالدينار خمسة وعشرون 
ديناراً . في الفقه على المذاهب الأربعة » مرجع سابق » ص573 . كتاب الزكاة . 

(3) ابن قدامة : المغلى : مرجع سابق > المجلد الثالث » ص7 , 

)4( سابق : فقه السلة » مرجع سابق » المجلد الثالث »> ص30 . 

(5) وهي أنها وسيط للتبادل » ومقياس للقيم » ومخزن للقيم » ووسيلة للمدفوعات المؤجلة . 

(6) راجع في تحديد نصاب النقود الورقية . في القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سسابق » المجلد الأول › 
ص246 _ 269 . 
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N OPS ES‏ أواني 
لاإستعمال » أو تحفاً للزينة أو الترف » أو تماثيل › رغلا ا 

والذي لا حلاف فيه بين علماء الإسلام » أن ما حرم استعماله واتخاذه من 
O N O ET‏ 
والسرف فعن أ م سلمة - رضي الله عنها ‏ أن النبي بيا قال : ( إن الذي يشرب في آنية 
الفضة نما يجرجر في بطنه نار جهنم e eC SL ٠)‏ 
الرجال من حلى حرّمها الشرع عليهم. فقد حرمت شريعة الإسلام التحلي بالذهب 
على الرجال إ SS‏ . وعن علي - رضي الله عنه - 
قال : أحذ النبي بي حريراً فجعله في يمينه »> وأخحل حل ذهب فجعله في شماله » ٹم قال : 
( إن هذين حرام على ذكور أمتي ) . وزاد ابن ماجة : ( حل لإناثهی) . 

زكاة الحلي : أما الذهب والفضة المتخذة حلياً للنساء » فللفقهاء فيها قرلان : 
الأول : : ذهب إلى وجوبها › وهو قول بي حنيفة وأصحابه ( وهو القوي اا . وقد 
 : es‏ والَذِينَ يرون الذَهَب وَالفضة ولا بنفقو نها في سپيلٍ 
e‏ 3¢( . ولأنه مال نام Ed E A Ss:‏ 
حلقة(*) 


الثاني : ذهب الف عدم وجربها 1 وهو قول الأغلية(5) : ذلك آنه لم يرد في 
شأنها شيء في كتب صدقات النبي ل ولا جاء نص صحيح صريح بإیجات الزكاة 
فیا . فقد جاء عن ابن حزم في المحلى : قال جاپر بن عبد الله وابن عمر : « لا زکاة 
في الحلي » وهو قول أسماء() . 


والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المتتخذ للرينة کحلي اللساء من 


(1) مالك بن أنس ( أبوعبد اله ) : سوط الإمام مالك » رواية محمد بن الحسن الشيباني »( المكتبة 
العلمية » مصر » بدون تاريخ > ط2 ) ص314 . حدیٹ رقم 882 . 

(2) القرضاري ( يوسف ) E sa AE‏ 
9م » ط5 ) ص80 _ 81 . حدیٿ.رقم 78 . 


(3) سورة النوبة » من الأآية رقم 34 . 

)4 الميرغاني : الهداية > شرح بداية المبتدى > مرجع سابق » المجلد السادس » ص104 . 

(5) راجع : الشافعي : الأم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص41 . ومالك : موطأً الإمام مالك » مرجع 
ساق » ص116 . باب زكاة الحلى . 

(6) ابن حزم : المحلى > مرجع سابق » المجلد السادس » ص176 . / 
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عير اسراف ۔ہ یرجم إلى وئه مسال غير نام . فقد حرج عن النماء لصناعته حليا 
للإستعمال المباح » فلا زكاة فيه( . 

وهذا بالنسبة للحلي المعد للإستعمال » أما الحلى المتخذ للتجارة » فتجب فيه 
الزكاة بلا خحلاف0) , 
لمثل هذه المرآة في مثل بيئتها أو عصرها وثروة أمتها( . ولأن الظاهر › إذن › هر 
اتخاذ الحلي عوضا عن النقود » أو فرارا من الزكاة » وتهربا من أدائها » فإن الزكاة 
لا تسقط عن الحلي حينئذ() . 

بل إن ما اتخذ حليأً » ولم يقصد به استعمالاً محرماً » ولا مكروهاً » ولا 
فاا SS SAS Sh GL E‏ 
الجمهور() . ولذا روي عن سعيد بن المسيب : : « الحلى إ إذا لبس وانتفع به فلا زكاة 
فيه » وإذا لم یلیس ولم ينتفع به ففيه الزكاة )() . 

وما وجبت فيه الزكاة من الحلي » أوالآنية ¢ أو التحف یزکی زکاة النقدين 
فيخرج ربع العشر( %2,5 )كل حول . وهذا بشرط أن تکمل قيمته نصابا(7) . 
الثروة الحيوانية : بهيمة الأنعام : 

جاءت الأحاديث الصحيحة بإیجاب الزكاة فى الأإبل » والبقر› والغنم » 
وأجمعت الأمة على العمل بها اوت الأحاديث الصحيحة منسذرة صاحب 
الإبل وصاحب البقر » والغنم بالعذاب الشديد يوم القيامة إذا لم يود حقها . فعن 
أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ا : ( والذي نفسي بيده » والذي لا إله غیره › أو 
القيامة أعظم ما تكون وأسمنه » تطؤه بأخفائها وتنطحه بقرونها » كلما جازت أخراها 


(1) البهوتي : شرح منتهى الإرادات . مرجع سابق » المجلد الأول ء ص404 405 . 

(2) راجع مالك بن انس : موطأً الإمام مالك برواية محمد الشيباني » مرجع ساق » ص116 . 
(3) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص311 . 

(4) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد اثالث » ص11 . 

)5( الئووي : المجموع ۰ مرجع سابق » الميجلد السادس » ص36 . 

(6) أبوعبيد : الأموال : مرجع سابق » ص541 . 

)7( ابن قدامة : المغنى : مرجع سابق » المجلد الثالث » ص15 -16 , 
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ردت عليه أولاها حتی يقضی بين الناس )( . 
ولاإیجاب الزكاة في الماشية شروط هي : 
- أن تبلغ نصاباً . 
أن يحول عليها الحول . 
چان تگرں سائ 
ألا تكون عاملة . 
- أن تبلغ نصاباً : حدد الشرع في كل صنف من الأنعام النصاب الشرعي لها » الذي 
یعتبر من بلغه في أدنی مراتب الغنى » ذلك أن اللزكاة في الإسلام إنما تجب على 
الأغنياء . 
أن يحول عليها الحول : وهذا ثابت بفعل النبي بي وحلفائه » إذ كائوا يبعثون 
السعاة مرة واحدة كل عام ليأخذوا صدقات الماشية . 
کان کون اة : فالسائمة في اللغة هي : الراعية » وشرعأ : هي المكتفية بالرعي 
لمباح في أكثر العام > لقصد الدر والنسل » والزيادة والسمن() » وهي المتخذة 
للنماء . 
ويقابل السائمة » المعلوفة : « وهي التي يتكلف صاحبها علفها » وذلك في 
أكثر أيام السنة » إذ لا تخلو سائمة أن تعلف في بعض أيام السنة لعدم الكل أو قلته » 
أو لأي طرف طارىء . ويرى الإمام مالك وجوبوالزيادة في بهيمة الأنعام المعلوفة › 
لأن العلف لا يمنع سبب الزكاة وهو النماء . 
آلا تکون عاملة : فالعاملة هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض » وسقي 
الزرع » وحمل الأثقال » وما شابه ذلك من الأشغال . هذا الشرط خاص بالبقر 
والربل . ففي الحديث : ( ليس في البقر العوامل صدقة )) . 


)1( رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية في البخاري : صحيح البخاري : 
مرجع سابق » المجلد الأول » ص254 . باب زكاة البقر . مثلما روى مسلم والبخاري عن أبي هريرة ۔- 
رصي الله عنه - وعن جابر - رضي الله عنه - في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجم سابق » المجلد 
الأول » ص536 . 538 . حديث رقم 1 ورقم 3 . 

(2) ابن عاہدين : رد المحتار على الدر المختار ء مرجع سابق » المجلد الثاني » ص20 21 , 

(3) راجع : أبن رشد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مرجع سابق » المجلد الأول » ص183 . 

(4) للطبراني في الكبير عن أبن عباس . حديث حسن . في السيوطي : الجامسع الصغير » مرجع سابق = 


48 


وكذلك ( ليس في الإبل العوامل صدقة )0 كما روى أبو عبيد عن ابن شهاب › 
إذ قال : « ليس في السواني() من الإبل والبقر ‏ ولا في بقر الحرث صدقة » من أجل 
أنها سواني الزرع وعوامل الحرث ٠»‏ . وقد بين هذا الأثر أن إعفاء هذه الأنواع من 
الصدقة » إنمايكون لعدم اتخاذها للنماء » وإنما لكونها تستخدم في الإنتاج 
الزراعي : 

الإإبل : أجمع المسلمون واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله غلا 
وصحابته » أنه لا يجب شيئا في الإبل حتى تبلغ خمساً . فإذا بلغت نصابا » وحال 
عليها الحول » فالواجب فيها كما هو مبين في الجدول التالي : 


اللصاب من الإ بل القدر الواجب فيه 
25 شاة . الواجب هنا من الغنم 
14.10 شاتان . الواجب هنا من الغنم 
19-15 ثلاث شياة . الواجب هنا من الغنم 
24_20 أربع شياة . الواجب هنا من الغنم 
355 بنت مخاضص() أو ابن لبون(“ 
36 _ 45 ا 


= المجلد الثاني » ص 459 . من الحديث رقم 7632 . 

)1( لابن عدي في الكامل وللبيهقي في السنن كلاهماعن ابن عمرو . حديث ضعيف . في المرجع نفسه › 
المجلد الثاني » ص459 . حديث رقم 7630 . 

(2) السواني : جمع سانية » وهي الناقة التي يستقى عليها . 

(3) ہو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص471 . 

(4) وفقا لحديث عن أنس . أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين . في البخاري : صحيح 
البخاري » مرجع سابق . المجلد الأول » ص253 . 

(5) بلت مخاض : هي أنثي الإبل التي أتمت سنة » وقد دخلت فى الشانية » سميت بذلك لأن أمها لحقت 
المخاض » وهي الحوامل . ۰ 

(5) ابن لبون : هو ذكر الإبل الذي له سنتان » ودخحل في الثالثة . 

)7( بنت لبون : هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودحلت في الثالثة . سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها » 
وصارت ذات لبن . إن لم يجدها المزكي » وعنده حقه تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو 
شاتین . وإن کان عنده بنت مخاض تقبل منه ومعها شاتين - إن استيسرنا - وعشرين درهماً في البخاري 
صحيح البخاري » مرجع ساق » المجلد الأول » ص 253-252 . 
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60-46 حقة() 


7561 جل عة (2) 
6 بنتا لبون 
120.91 «حقتان(3) 


انعقد الإجماع على أن هذه المقادير » والأعداد » هي الواجبة إلى مائة وعشرين 
من الإبل( . أما ما زاد عن المائة والعشرين › فالقول المعمول به عند الأكثر - فيما 
عدا أبو -حنيفة وأصحابه ٠‏ أن في كل خحمسين حقة » وفي كل أربعين نت لبون . 
لقوله ب : ( فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خحمسين 


حقة )7 . 
البقر : إن القول المشهور الذي أخحذت به المذاهب الأربعة : أن نصاب البقر 


ea E ege la CUE N 
: 'الواجب فيها » كما هو مبين في الجدول الأتي‎ 


E ا‎ î 
المصدق عشرين درهماً أو شاتين ا ا و ا و کا ي إن استيسرتا أو‎ 
. عشرين درهمأً‎ 

)2( جدذعة : هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخحلت في الخامسة . إذالم يجد المزكي » وعنده حفة . 
تقبل منه » ويجعل معها شاٽين إن استيسرتا د أو عشرین درهما( , 

)3( البخاري : : صحيح البخاري 0 مرجع سابق › المجلد الأول › س 252 . 253 : 

4( كما روى النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد الخاتس » ص400 . وسابق : فقه السنة » مرجم 
ساق » المجلد الثالكث » ص77 79 . 

(5) الشوكاني 8 نيل الأوطار » مرجع سابق » المحلد الراإبع 2 ص127 ۔ 128 والنووي المجمورع ¢ 
مرجع ۽ المجلد E e‏ 
»> مصر » سنة 1357ه/ 1938م » ط1 ) المجلد الثاني » ص335 _ 345 . 

(7) سئن الترمذي :مرجع سابق » المجلد الثالث »ص 17 . حديث رقم 621 . كتاب الزكاة »> باب ما جاء 
في زكاة الإبل » والغنم . , 
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النصاب من البقر القدر الواجب فيه( 


0 _ 39 ا ا 

40 _ 59 مسذة (2) 

60 _ 69 تبيعان 

70 _ 79 مسئة وتبيع 

80 _ 89 مسنتان 

90 _ 99 لاثة أتبعة 

0 .109 مسنة وتبيعان 

119-0 مسنتان وتبیع 

0 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة 


هذه المقادير والأعداد هي ما انعقد عليه الإجماع() . وهكذا ما زاد » ففي كل 
ثلاڻين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . 

الغنم : أجمع العلماء على أن الخنم تشمل الضأن والماعز » فيضم بعضها إلى 
بعض باعتبارها صنفين لنوع واحد) . ولا يجب شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين 
سائمة . فإذا بلغت نصاباً » وحال عليها الحول » كان الواجب فيها » كما هو مبين في 
الجدول التالي 7 


)1( المرجع نفسه » المجلد الثالث » ص19 . 20 . حدیٹ رقم 2 , کتاب الزکاة » باب ما جاء في زکاة 
ابقر . 

(2) تبيع : وهو ما تم له سنة » وطعن في الثانية . سمى بذلك لأنه يتبع أمه . 

)4( راجم : ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص468 . وسابق : فقه السلة » سرجم 
سایق »› المجلد الثالث » ص80 ۔ 81 : 

(5) المرجع نفسه ص 81 : 

)6( النووي المجموع › مرجع ساق › المجلد الخامس › ص417 وسابق : فقه السلة » مرجع سابق » 
المجلد الثالث ص81 . 

(7) من حديث عن أنس أن أبا بكر - رضي الله عله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين . في 
البخاري صحيح البخاري » مرجع سابق » المجلد الأول » ص 253 1 باب زكاة الغنم : 
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40 120 شاة 
2002 شاتان 

1 _ 300 ثلاث شیاه 
01 _ 399 ربع شياة 


« وهكذا ففى كل مائة شاة من الشياة تكون الركاة الواجبة شاة » . 


ويؤحذ الجذع ٠‏ من الضأن والثنى 7 من المعز . 
ما يؤخذ في زكاة الأنعام : يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من 


أموالهم كما يجب مراعاة حى الفقير . لذا يجب مراعاة الصفات التالية فيما يخرج 
من زكاة الأنعام ; 


(1) 


(2) 


السلامة من العبوب : التي تنقص gS‏ 
تيمُموا الحْبیت مه ت تنفقون 4) كذلك عن آنس - رضي الله عنه - أن ابا بكر ۔ 
رضی الله عنه - کتب له : آمر الله رسوله کل : : ( ولا يخرج في الصدقة هرمة() 
i e,‏ المصدق ) ( . 

الأنوثة : بينت الأحاديث المحددة للقدر الواجب في الإبل » والبقر » والغنم › 
أن الواجب فيها الإناث . فلا يؤّحذ ا الزكاة » إذا كان في النصاب 
e‏ > إذا كان نصاب البقر » أو 


الغنم » أو الإبل كله ذكوراً . فإن كان إنا » أوذكوراً وإناثاً » جاز إخراج 
الذكور عند الأحناف » وتعينت الأنثى عند ا 


(1) الجذع : هوما أنى عليه أكثر من سنة . 

(2) الى : هوماله سنة. 

(3) ابن قدامة : المغى » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص479 . 

(4) سورة البقرة » من الآية رقم 267 , 

(5) هرمة : هي التي سقطت أسنانها . 

)6( البخاري : صحيح البخاري » مرجع سايق » المجلد الأول » ص253 . 
(7) سابق : فقه السنة » مرجع سابق » الميجلد الثالك › ص81 . 
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(3) السن : نصت الأحاديث على أسنان معينة » فوجب التقيد بها ء لأن أحذ 
ما دونها إصرار بالفقراء ( وأخحذ ما فوقها إجحاف بأرہاب الأموال ١‏ وهذا متف 
عليه بين المذاهب 


(4) الوسط : ليس لجابي الزكاة أن يأخذ الجيد » ولا الرديء إلا بالتقويم إذا رضي 
صاحب المال . ففي حديث عن ابن عباس - رضى الله عنهما_ أن 
رسول الله لا - لما بعث معاذاً - رضي الله عنه على اليمن قال : ( إنك تقدم 
على قوم أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفرا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا 
بها فخذ منهم » وتوق کرائم'“ أموال الناس )2 . 


وفي الشوكاني : عن سفيان بن الثقفي » أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال : « تعد عليهم بالسخلة) يحملها الراعي ولا تأخحذها) ولا تأخحذ 
الأكولة » ولا الربى7 > ولا الماخض7 » ولا فحل الغنہ() > وتأحذ الجزعة 
والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره(*) » وهو ما يتيح للمال استمرار النماء » كما 
يحقق الوسط بين حق الفقير والترفق بالغني . 
الخيل : 

أجمع المسلمون أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب » أو لحمل الأثقال › 
أو للجهاد عليها في سبيل الله > لا زكاة فيها » سواء أكانت سائمة » أم معلوفة » لأنها 
حينئذ مشغولة بحاجة صاحبها » ومال الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة() . 


(1) كرائم : جمع كريمة » وهي النفيسة التي يضنون بها . 

(2) الہبخاري : صحيح البخاري » مرجع سابق » المجلد الأول » ص254 . 

(3) السخلة ٠‏ هي صغار الغنم . 

O NE 

(3) الربي : هي الشاه التي تربى في البيت للبنها » أو التي قد وضعت فهي تربى لولدها . 
(6) الماخحض : هي الشاه التي حان ولادها . 

(7) فحل الغنم : هو التيس المعد للتزاوج . 

() الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص135 . حديث رقم 9 . 
(9) الكاساني : بدائع الصنائع » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص34 . 
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2 ج ےت‎ o ~a“ م ت‎ 8 ١ 

ففي القرآن الكريم : « ادوا لهم مُا استطفتم من قوةٍ ومن رَبُاط 
الخيل 4( فرباط الخيل من جنس الات السلاح والحرب التي ليس فها زكاة ‏ ولو 
بلغت شيئ كيرا ما لم تكن للتجارة2) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي يي قال : ( ليس على المسلم في 


عبده ولا فی فرسه صدقة ( )2( 1 


أما إذا لم ي يستىخدم الفرس الركوب والتنقل ( أوالجهاد فى سبیل الله » وأتخذ 
للتجارة » وجبت فيه زكاة التجارة بالإجماع) . 


وفى ذلك يقول الشافعى : « فإذا اشترى شيعا من هذه الماشية أو غيرها ( يعني 
الخيسل) مما لا زكاة فيه » للتجارة» كانت فيه الزكاة بنية التجارة)() وهو ما يحدث في 
العصر الحديث » من اتخاد الخيل للنماء » وادرار الثروات الكبيرة . ویستوجب ذلك 
ضرورة إخراج حق الفقراء فيها طالما توافرت فیها شروط النماء والنصاب « وحولان 
الحول(؟) . 

وپلسحب ابحكم نفسه على البغا والحمير - إذا كانت للتجارة ‏ نحيث تجب 
الزكاة في كل الحيوانات التي تتخذ للنماء » وترعى في كلا مباح » متى بلغت 
النصاب() 


3 عروض التحارة : 
يسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجارة'(°) . وفي تعريف دقيق : هي ما 


)1( سورة الأنفال » من الآية رقم 60 , 

(2) ابن الحسيني السياغي الحيمي : الروض النضير › شرح مجموع الفقه الكبير ( مطبعة السعادة » مصر »› 
سنة 1247ه » ط1 ) المجلد الثاني » ص408 . 

(3) رواه عن ابي هريرة : أحمد في مسنده » والېخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . 
حديث صحيح في السيوطي : الجامع الصغير » «رجع سابق » المجلد الثاني » ص 457 . حديث رقم 
64 وبنفس النص في الشافعي : الام » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص 22 . 

(4) الشوكاني : نيل الأوطار › مرجع سابق » المجلد الرابم » ص 127 . 

(5) الشافعي : الأم » مرجع سابق » المجلد الرابم > ص22 . باب أن لا زكاة في الخيل . 

(6) الزيلعي الحلفي : نصب الراية لأحاديث الهداية » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص359 . 

(7) راجع حلقة الدراسات الإجتمساعية لجامعة الدول العربية ( الدورة الفالثة » دمشق » سنة 1372ه/ 
2م ) ص246 - 247 . 

(8) جمع عرض . بفتح العين وسكون الراء - وهي غير الأثمان منْ المال . أي ما ليس بذهب أو فضة مضروبا= 
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بعد للبيع والشراء » بقصد الربح () . ويشترط في الأموال المعدَة للتجارة توافر 
عنصري : العمل والئية . أما العمل فهو البيع والشراء وأما النية فهي قصد الربسح 
لا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الأخر#) . ويستبعد هذا التعريف عروض 
« القنية » التي يكون الأصل فيها الإقتناء والإستعمال الشخصي ( . 

وقد دهب جمهور العلماء من الصحابة » والتابعين › > ومن بعدهم من الفقهاء 
إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ن اختلافها على مر العصور » وتنوع 
ا'مصار . وذلك لقوله تعالى : يا ا االلين اموا الفقوا من طاتا 

کم 04 . 


قال اللإمام الطبري في تفسير الآية : « يعني بذلك جل ثناؤه : زكوا من طيبات 
ما كسبتم بتصرفكم » إما بتجارة » أو بضاعة » من الذهب والفضة » . وروي من عدة 
طرق عن مجاهد » في قوله : مِنْ طيبَاتِ ما كَسْبتمْ ¢ » قال : من التجارة( . 

ومن السنة ما رواه أو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : a‏ 
الله ی يأمرنا أ ن نخرج الصدقة قة مما نعد للبيع )(°) وفي رواية إخحرى « كان ب يأمرنا أن 
نخرج الصدقة مما نعده للبيع 0 


والأمر يدل على الوجوب لأن ا ألقى إليهم ذلك 
ET‏ ة الأمر وهي تدل على الوجوب : 


کان أو غير مضروب وهي الأمتعة . في الجوهري ( اسماعيل بن حماد) : الصحاح تاج اللغة وصحا 
العربية ( دار الكتاب العربي » مصر » سنة 1377ه) المجلد الثالث » ص1083 . 

(1) السيوطي الرحباني : مطالب أولي النهي » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص96 . 

(2) أنظر ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار» مرجع سابق » المجلد الثاني » ص18 - 19 . 
والصاوي ( أحمد بن محمد) : بلغة السالك لأقرب المسالك . المعروف بحاشية الصاوي - مطبسوع 
بهامش الشرح الصغير ( مصطفى البابي الحلبي » مصر » سنة 1372ه/ 1952م ) المجلد الأول » 
ص224 . 

(3) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص328 . 

(4) سورة البقرة » من الآية رقم 267 . 

(5) الامام الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » المشهور بتفسير الطبري بتحقيق الأستاذ محمود شاكر 
( دار المعارف بمصر › بدون تاريخ ) المجلد الخامس » ص555 - 556 . 

(6) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص36 . 

(7) رواه أبو داود . في السيوطي الرحباني : مطالب أولي النهي » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص96 . 


55 


وعلى ذلك » أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب في عروضص التجارة . 
ولا يستثنى من ذلك مال ¢ طالما اتيخذ لاتجار فيه ویوصح أبو عبيد ذلك بقوله 
« وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها » إذا كانت للتجارة › وسقطت عنها 
إذا كانت لغيرها » لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للإستمتاع 
وال نتفاع بها(" . ولهذا اسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر العوامل . وأما أموال 
التجار فإنما هى للنماء وطلب الفضل فهي في هذه الحال تشه سائمة المواشي التي 
يطلب نسلها وزيادتها » فوجبت فيها الزكاة لذلك » إلا أن كل واحدة منها تزكي على 
سنته)(2) 1 

فزكاة التجارات على القيم وزكاة المواشي على الفرائض . فاجتمعتا في الأصل 
في وجوب الزكاة » ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها )( . 

وتشترط السنة في عروض التجارة » ما يشترط في غيرها من الأموال : وهي 
بلوغ النصاب ¢ وحولان الحول ر والواجب فيها ربع العشر( 2,5 * )من قيمتها 1 

أما نصاب أموال التجارة » فهو نصاب النقدين^ . 

وأما حولان الحول » فقد جاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير : « أن 
لا تأخذوا من أرباح التجار شيئاً » حتى يحول عليها الحول ٠»‏ . 

وقد بين أبو عبيد كيفية تزكية الاجر لشروته التجارية » فيما رواه عن ميمون بن 
مهران قال : « إذا حلت عليك الزكاة » فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للتجارة › 
فقومه قيمة النقد * وما كان من دين في ملأه » فاحسبه » ثم اطرح منه ما كان عليك 
من الدين »> ٿم زن ما بقي ٩°‏ , 

ویری معظم الفقهاء أن يقوم التاجر ما لدیه من رس مال للتجارة ¢ وهو المال 
السائل ¢ وراس المال المتداول ْ ویستشنی من ذلك المباني والأثاث الثابتٹ للمحال 
التجارية › ونحوه مما لا يباع ولا يحرك کالآلات › والموازين والأوانى ال توصح فیها 
ا 

)1( وذلك كعبيد المخدمة » وأثاث البيت . 

(2) أي على الطريقة المقررة لها . 

(3) أبو عبيد الأموال ( مرجع سابق » ص525 . 
(4) سبق بيانه في زكاة النقدين . 

(5) أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص509 


)6( المرجع نفسه »> ص521 . 
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السلع المعدة للبيع » ذلك أنها قنية يستعان بها في التجارة » ولكنها لا تحقق ربا ۽ 
فلا يتوافر فيها شرط النماء » فعلا أو فرضأًا') . 

ويتم تقويم رأس مال التجارة بالسعر الذي تباع به السلع في السوق عند وجوب 
الزکاة به » ا و من التابعين › في عرض يراد به التجارة : 
« قومه بلحو من لمنه ( يوم حلت فيه الزكاة ( ثم احرج زکاته ٩‏ أي بالقيمة 
الجارية . 

ويخير التاجر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة » وبين الإخحراج من عينها › 
وعليه في ذلك أن يتحری تحقيق منفعة آخذ الركاة(*) 1 

ويقول أبو عبيد : « وجدنا السنة عن رسول الله با وأصحابه » آنه قد يجب 
الحق في المال » يتحول إلى غيره » مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من 
الأصل » . 


الأموال التي يجب فيها الزكاة على النماء 
هي الأموال الزكائية التي لا يعتد. فیها بحولان الحول . وتؤدی زکاتهھا وقت 
تحفقی النماء وهي الزروع والثمار » والمعدن والرکاز 4 


- الزريع والثمار ¢ وما في حکمهما : : 
a op O e‏ 
e‏ رتال ين الأزض چ والزكاة تسمى ففق : 
رور تة گھ ہہ ر 2 چ و ته ر وه 
کما قال تعالی : وهو الذى انشا جنات مَعْر وشات وَغيرٌ مغر وشات والنخل 
a r Ag o‏ 7 ا a‏ ا و و 
والرَرْعَ مُختلفاً اكل والرّيتون وَالرمان متشابها عير مشاه كلو من تَمْرِه إذا اثر 
)1( قاسم : جحلااصة أحكام الزكاة مرجم سابق » ص39 . 
(2) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص521 . 
(3) أبن تيمية ( أحمد ) : مجموع فتاوى ( مكتبة المعارف » الرباط » المغرب » بدون تاريخ ) المجلد 
الخامس والعشرون ٤‏ ص82 ۔ 83 . 


)4( أبو عبيد : الأموال »> مرجم سابق » ص523 . 
(5) سورة البقرة » من الآية رقم 267 . 
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وآتوأ حَقَه يوم حَصَادِهٍ 4( ذهب الكثير من السلف إلى أن ( حقه ) هوالزكاة 
المفروضة() . 

وقد أكدت السنة ما جاءت به الآيات » ففصلت ما أجملته في الأنواع التي تؤخحذ 
منها زكاة الزروع والثمار » ونصابها » مقدار الواجب فيها . وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
المزكي بإخراج الطيب من ماله » ونهاه عن التصدق بالرديء » في 2 تعالى : يا 
ايها لين منوا انوا هن يات ما كسم وما ارجا َم من الأزض ولا تیمموا 
الخبیٺ منه ت فود وَلَسْسَم جيه إلا أن عضو افيه وَاعلَمُوأ أن اله َي حَمِيدٌ 4 . 


قال ابن عباس د : « أمرهم بالانفاق من أطيب المال وأجوده ¢ وأنفسه ¢ ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال » وهو خبيثه » فإن الله طيب لا يقبل | إلا طيبا . 


كذلك جاء عن امامة بن سهل أن الخبيث في هذه الآية : هو الجعرور ولون 
حبيق() . فقد نهى الرسول ي أن يؤحذ في الصدقة الرذالة) . وفي ذلك دليل على 
أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد » الذي وجبت فيه الزكاة » نصا في 
التمر » وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة . كذلك لا يجوز للمصدق أن 
يأخحذ ذلك( . 


الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار : أجمعت الأمة على وجوب 
العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل . 

فقد ری ابن عمر › وطائفة من السلف » أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه › 
لباق ص حرطل > ان رول ا 6 لها بحت ما ال ا ام أن 


(1) سورة الأنعام » من الاآية رقم 141 . 

(2) قول أنس » وعلي بن أبي طلحة » وابن عباس . في ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق › 
المجلد الثائى » ص181 . 

(3) سورة البقرة» الأية رقم 267 . 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم مرجع سابق » المجلد الأول » ص321 . 

(5) هما ضربان من التمر الرديء : أحدهم إنما يصير قشرأً على نوى › وال حر إذا ات مانغا یآ 
عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص609 . 

(6) الرذالة : ما انتقى جيده . رواه النسائي . في الشوكاني : نيل الأوطار › مرجم سابق » المجلد الرابم ( 
ص123 . كتاب الزكاة . حديث رقم 11 . 

(2) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراأبع » ص124 . 
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يأخذ من الحنطة > والشعير » والنخل » والعنب - وفي أقوال الزبيب - العشر ونصف 
العشر . ولم يأحذ صر ةف > من هذه الأصناف الأربعة . ولم با حذ معاد صدقة ة إلإ من 
هذه الأصناف الأريعة() : 


أما جمهور العلماء » فقد استدلوا بعموم الآيات الكريمة والأحاديث النبوية على 
إدخال أنواع أخحرى من الزروع والثمار في وعاء الزكاة . فرأى الشافعي في جميع 
ا زرغ اا یرن » ویم ورقات ما كرا را > از سر > اورطضا فف 
الصدقة) . وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه » فأوجبوا لزكاة في کل ما حرجت 
الأرض ٠‏ ومما يقصد بزراعته نماء الأرض » واستغلالهاا . 


وهذا هو قوی المذاهب دلیلا ¢ وأحوطها للمساکین { وأولاها فاا بشکر 
النعمة » وعليه يدل عموم الآية والحديث” ‏ . 


صاب زكاة الزروع والثمار ووقت إخراجها : لم يشترط أبو حنيفة نصابا 
لازروع والثمار » وأوجب الزكاة في القليل والكثبر » لعموم قوله ل : ( فيما سقت 
السماء والعيون أو کان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر )7 . 

إلا أن جمهور العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم رأوا عدم وجوب 
الزكاة في شيء من الزروع والثمار » حتى تبلغ حمسة أوسق » ولا تجب الزكاة إلا بعد 
الجفاف في الثمار » وبعد التصفية والتنقية من التبن والقشر في الزروع< . 


عملا بقوله بيه : ( ليس فيما دون خحمسة أوسق من التمر صدقة )(7) . 


محمد شاكر ( دار المعرفة للطباعة والئشر ۽ یروت › لبنال » بدون تاریخ ) › 7 148 , 

)2( الشافعي الام ۰ مرجع سایق 1 المجلد الثاني 1 ص29 باب صد فة الزرع : 

(3) الميرغاني : الهداية › شرح بداية الميثدى » مرجع سابق » المجلد الثاني > س2 - 50 . 
الميجلد الثالت › ص135 . 

(5) الببخاري : صحيح البخاري مرجع سابق المجلد الأول »> ص259 . 

(6) الشيرازي (أبواسحاق ) : المهذب ( مطبعة الحلبي » مصر › سنة 1343 ه) المجلد الأول › 
ص157 . 

(7) مالك والشافعي وأحمد في مسنده والېخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي »> وابن ماجة كلهم 
ص460 . 461 . من حدپث رقم 645 , 
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ومن هذا كان تقدير النصاب في الحبوب والثمار بخمسة أوسق . وقد أجمع 
العلماء على أن الوسق ستون صاعا(ا) . لما روى في ذلك من حديث مرفوع : 
( الوسق ستون صاعا) () . 

أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن » والزعفران » وقصب السكر » فإن نصابه قيمة 
خحمسة أوسق من أدنى شيء يكال كالذرة أو الشعير . 

أما وقت إخحراج زكاة الزروع والشمار » فإنه يكون وقت اكتمال النصاب عند 
الحصاد » أوعندما يطيب الزرع . ففي الشافعي : « إذا بلغ لهاحول » لقوله 
عز وجل  :‏ وآتوا حه بُوْمّ حَصَادِهٍ ) . ولم يجعل له وقتاً إلا الحصاد ٠»‏ . 

وقد فسر إبن قدامة ذلك » بقوله : « إنمالم يعتبر الحول » لأنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه . واعتبر الحول في غيره » لأنه مظنة لكمال النماء في سائر 
الأموال . والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه » فلهذا اعتبر فيه ۲( . 

مقدار الواجب في الزروع والثمار : عن ابن عمرو » أن النبي به »> قال : 
( فيما سقت السماء) والأنهار والعيون وكان عثريأً(7) العشر » وفيما سقى بالسواني() 
أو النضح () نصف العشر )° . 


وعن یحیی بن آدم قال : « أخبرنا عقبة بن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 


(1) الصاع : مكيال لأهل المدينة ياحذ أربعة أمداد . والمدّ أيضاً مكيال » وهو ملء كفي الإنسان المعتدل» إذا 
ملآها » ومد يده بهما » وبه سمى مدا . في لسان العرب » مرجع سابق »› المجلد العاشر ص83 . فصل 
الصاد حرف العين . 

(2) لأحمد في مسنده ولابن ماجة > کلاهماعن ابي سعید لابن ماجة عن جابر . حدیٹ صحیح ٣‏ في 
السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول ص722 , حديث رقم 9673 . 

(3) الكاساني : بدائع الصنائم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص61 . 

() الشافعي : الأم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص31 . 

() ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص696 . 

(6) المراد بالسماء : المطر والثلج والبرد أو الطل . 

(7) ما سقى من ماء السيل . 

)8( جمع سانية » وهو ما يعرف بالساقية أو النافورة » ويطلق على الناقة التي يستقى عليها . 

)9( السقي بالساقية » أو الإبل التي تستقي لتشرب الأرضين . 

(10) لأحمد في مسنده وللببخاري »› ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة » كلهم عن أبن عمرو . في 
السيوطي : الجامع الصغير »› مرجع سابق » المجلد الثاني »ص 229 . حديث رقم 5969 . 
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قال : کانوا يقولون في صدفة الثمار والزرع : ما کان منه بعلا(') أو سقی بنهر أو 
بعین ۰ أو عثرى يسقى بالمطر ففيه العشور › من كل عشرة واحدة وما كان منه يسقى 
بالناضح ففيه نصف العشور » من کل عشرين واحد ۲ . 
تكفي أهلها المؤنة والعلاج اللازمين لغيرها من الزروع ٠»‏ . 

أما إن سقى الزرع نصف السنة بتكلفة » ونصفها بغير كلفة » فيه ثلاثة أرباع 
العش وهو قول عطاء والئوري وأبي حنيفة ¢ وأحد قولي الشافعي والمعتمد عند 
الحنابلة() . 


وقد فاد صاحب المغني « أن حفر الأنهار والقنوات لا يؤثر في نقصان الزكاة » 
وعلل ذلك » بأنه من جملة أحياء الأرض » ولا يتكرر كل عام وإلى ذلك ذهب 
معظم العلماء . 

اللخيل والأعناب : سن رسول الله ية في النخيل والأعناب » تقدير النصاب › 
ومقدار الواجب فيه بالخرص (۴) دون الكيل أو الوزن 

ويفيد الخرص في مراعاة مصلحة الطرفين : رب المال والمستحقين » فرب 
المال يملك بالخرص التصرف فى نخيله وعنبه بما شاء » على أن يضمن قدر الزكاة » 
والعامل على الزكاة ‏ وهو وكيل المستحقين ‏ قد عرف الحق الواجب > فيطالب 


, (4 


ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمار . فقد روى عن عائشة أنها قالت - وهي 


(1) ما کان من نخل یشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غیرها . 

(2) یحیی بن آدم : كتاب الخراج » مرجع سابق » ص120 . 

(3) راجع أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص579 . 

(4) ابن قدامة : المغلى » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص698 699 . 

(5) المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص700 . 

(6) المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص699 . 

(7) الرافعي : فتح العزيز » شرح الوجيز وهو الشرح الكبير المطبوع مع المجموع للشووي ( ط المنيرية » 
مصر » بدون تاريخ ) المجلد الخامس » ص578 . 

(8) معنى الخرص في اللغة : الحزر أو التخمين » فهو تقدير ظني › يقوم به رجل عارف مجرب أمين . 

(9) الشيرازي : المهذب » مرجع سابق » المجلد الإول » ص155 . 
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تذکر شأن خیبر ۔ کان رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود »> فيخرص الثمر 
حين يطيب » قبل أن يؤكل منه . ثم يخبر يهود » فيأخذونه بذلك الخرص » أو يدفعونه 
إليهم بذلك الخرص » لكي يخص الزكاة قبل أن تؤكل الثمار » وتغرّق ٠‏ . 

كذلك جاء عن الرسول ية أنه قال : ( إذا خحرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن 
لم تدعوا ‏ أو تجدوا - الغلث » فالربع ٠)‏ . ويترك الثلث أو الربع توسعة على آرباب 
الأموال » حتى يأكلوا هم وضيوفهم » ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم 
وسؤالهم . فإن رأى الخارص الأكلة كثيسرين ترك الثلث » وإن كانرا قليلا ترك 
الربع) . 

العسل والمنتجات الحيوائية : ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب 
الزكاة في العسل » وكذلك ذهب أحمد . أما مالك والشافعي وآخرون فقد قالوا 
بعدم وجوب الزكاة في العسل . 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي يه آنه أحذ من العسل 
العشر . ومن هنا رجح جمهور العلماء أن العسل مال » یبتخی من وراه الفضلل 


أن يبلغ حمسة أوسق » وعنه أن النصاب عشرة أرطال . أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى 
وجوب الزكاة فى قليل العسل وكثيره فلا یعتبر فيه النصاتب( 


ر( رو اح اراد ی اراي تل ار مر ان الملا اراتم ٠‏ و132 حرف 
رقم 6 . كتاب الزكاة , 

(2) رواه البخمسة إلا ابن ماجة » ورواه ابن حبان والحاكم في سنن أبي داود » مرجع سابق » المجلد الأول › 
ص372 . كتاب الزكاة . باب في الخرص . وابن حزم :.المحلى » مرجع سابق » المجلد الخامس › 
ص255 . 

(3) راجع ابن قدامة : المغنى » مرجع ساق » المجلد الثاني '» ص709- 710 . 

(4) ابن الهمام : فتح القدير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص75 . 

(5) ابن قدامة : المخنى» مرجع سابق » المجلد الثاني » ص 713 . 

(6) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراببع » ص146 . والشافعي : الأم »> مرجع سابق » 
المجلد الثاني » ص38 - 39 . 

(7) المرجع نفسه » المجلد الراب » ص145 . حديث رقم 2 . 

(8) أبوعبيد : الأموال > مرجم سابق » ص599 . 

(9) برهان الدين الميرغاني : الهدية » مرجع سابق » ص110 . 
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مقدار الواجب في العسل : اتفق الموجبون لزكاة العسل » على أن الراجب فيه 
العشر إذا كان في السهل » ونصف العشر إذا كان في الجبل » حيث يتحمل الكلفة 
والمشقة'() ويكون ذلك بعد دفع النفقات والتكاليف » كما في الزرع والثمار . 
وينسحب الحكم نفسه على المنتجات الحيوانية » التي لم يعرفها المسلمون 
في عصر النبوة » وعصر الصحابة » ومن بعدهم . ومشل ذلك مزارع الدواجن التي 
تنتج کمیات کبيرة من البيض > أو تسمن للحم » أو الحيوانات غير السائمة ئمة التي تتخذ 
e‏ وتدرٌ دخلا وفيراً على أصحابها وتربية دودة القز في بعض البلاد « 
ا Es‏ 
ورجح أن تعامل المنتجات الحيونية كالألبان وملحقاتها » معاملة العسل » 
فيؤخذ العشر من صافي إيرادها . 
ذلك أن القاعدة هي : أن الزكاة فريضة على كل مال نام » فمالم تجب الزكاة 
في أصله » وجبت في نمائه وإنتاجه » كالزرع بالسبة للأرض » والعسل بالسبة 
للنحل » والألبان بالنسبة للأنعام » والبيض بالنسبة للدجاج » والحرير بالنسبة لدودة 
الب 


المعدن والركاز والثر وة البحرية : 


۔ الرکاز : اختلف الناس في معنی الركاز » وقول اللنوري هو أصسح الأقوال : 
وهو أنه دفن الجاهلية . وكذلك قال الشافعي() : 


وقد أوجب الفقهاء | لخمس في کل ما دفنه القدماء في الأرض › من المال على 
اختلاف أنواعه » لماروي عن اپي هريرة عن النبي يي قال : ( في الركاز 


(1) كما ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب . في أبي عبيد : الأموال » مرجع ساق » ص598 599 . 
(2) راجح القرضاي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص430 . 

(3) المرجع نفسه » المجلد الأرل » ص430 - 431 . 

(4) راجع أبو عبيد : الأموال > مرجع سابق » ص422 , 

(5) الشافعي : الأم »مرجع سابق » المجلد الثاني » ص37 . باب زكاة الركاز . 

(6) لابن ماجة عن ابن عباس » للطبراني الكبير عن أبي ثعلبة » للطبراني الأوسط عن جابر وعن ابن مسعود .= 
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وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب » وأن الخمس فيماوجد من كنسوز 
الجاهلية » قليلا أو كثيراً » وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه » وأحمد واسحاق 
والشافعي . ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤنة » فلم يحتج إلى التخفيف بإعفاء 
القليل منه » بخلاف المعدن والزرع) . كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط فيه 
الحول » بل يجب إخراج الخمس في الحال . 

ب - المعدن : لا يفرق أبو حنيفة بين المعدن والركاز . فيقول : إنهما شيء 
واحد . فالركاز اسم لما ركزه الخالق » أو المخلوق على السواء . 

أما ابن قدامة : فقد عرّفه تعريفاً دقيقاً » فقال : هو كل ما خرج من الأرض › 
مما يخلق فيها من غيرها » مما له قيمة . 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب حق يؤخحذ من المعدن » لأنها مما أخرج الله 
تعالى من الأرض . كما يؤيد ذلك حديث مالك : قيل يا رسول الله » وما الركاز : 
قال : ( المال الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض » فهذه المعادن 
فيها الخمس )° . 

والمرجح » وجوب الخمس في كل ما حرج من الأرض - بعد سبك وتصفية _) 
وهو الذي تؤيده اللغة في معنى ( معدن )7 . كما يؤيده الإعتبار الصحيح » إذ لا فرق 
في المعنى بين المعدن الساثل والمعدن الجامد » ولا بين ما ينطبع“ وما لا ينطبع › 


= حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص223 . حديث رقم 
6 . 

(1) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص20 - 21 . 

(2) النووي : المجموع » مرجع سسابق » المجلد السادس » ص81 . وهو المنصوص عليه في معظم كتب 
الشافعي والمصحح في مذهب أحمد . راجع ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث › 
ص26 . 

(3) ابن الهمام : فتح القدير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص537 . 

(4) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص23 . 

(5) مالك : الموطا » مرجع سابق » ص119 . من حديث رقم 339 . باب الركاز . 

(6) وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه في الباجي ( أبو الوليد سليمان ) : المنتقى شرح الموطأ ( مطبعة السعادة» 
مصر » سنة 1321ه » ط1 ) المجلذ الثاني » ص102 . 

(7) المعدن من العدن وهو اللإاقامة . ويقال عدن بالمكان إذا أقام به . وهه جنات عدن . ومرکز کل شي ء 
معدنه عن أهل اللغة ‏ فأصل المعدن يفيد الإستقرار فيه . ابن همام : فتسح الفدير »› مرجع 
سابق » المجلد الأرل > ص537 . وابن قدامة : المغنى » مرجع سابق ‏ المجلد الثالث » ص23 . 

)8( أي ما يقبل الطرق والسحب . 
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فکلها أموال ذات قيمة عالية عند الشاس اليوم . مشال ذلك الذهب والفضة › 
والرصاص » والحديد › والياقوت ¢ والزبرجد » والعقيق › والكکصل » وكذلك 
المعادن الجارية كالقار » والنفط > والکبریت » ونحو ذلك( ,. 
أما مالك 2 فيريان أن الواجب فيه ربع العشر» قياساً على قدر الواجب 
في زګاة النقديء () 
فلذات f‏ کان سوائل ‏ کون کل ملآ لیت بال ا ا والبترول 
وجب الزكاة في المعدن دمجرد الحصورل عليه » وتصفيشه › فلا اعتبار للحول 
فيه » د آنه يصل إلى النماء بمجرد وجوده() . 


الثر وة البحرية :؛ 

ذهب آالجمهور إلى أنه تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر › من لؤلؤ › 
ومرجان وزېرجد » وعلبر وسمك وغيره » إلا في إحدى الروايتين عن أحمد » إذا بلغ 
ما يخرج من ذلك نصاباً » ففيه الزكاة() , 

وقد روی أبو عبيد عن يونس بن عبيد » قال : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله في عمان() أن لا يأخذ من السمك شيا حتى يبلغ مائتي درهم » . قال 
عبد الرحمن : ولا أعلمه إلا قال : « فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه الزكاة » . 

قال آبو عبيد : يذهب عمر- فيما يرى - إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج 
البر من معادن » وكان رأيه في المعادن الزكاة » وهو رأي له قيمته » خحاصة فى بلاد كل 
تجارتها السمك<7) » ر عروض التجارة . ۰ 


(1) ابن قدامة. : المغلى » مرجم سابق » المجلد الثالك » ص23 . 

(2) النوري : المجموع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص83 . 

(3) راجع حلقة الدراسات الإ جتماعية » الدورة الثالثة »> مرجع سابق » ص250 . 

(4) الشيرازي : المهذب » مرجع سابق » المجلد الأول » ص162 . 

(5) ابن قدامة : المغنى > مرجع ساق » المجلد الثالث » ص28 . 

(6) هي [حدى إمارات الخليج على الساحل » ويشتهر أهلها بصيد السمك » واستخراج اللؤل . 
(7) أبوعبيد : الأموال »> مرجع ساہق » 434 . 
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6 أنواع أخرى من أموال الزكاة : 
تجب الزكاة مي كل مال نام « وعلى ذلك فهي ليست قاصرة على ما أوردناه من 
yy a SE ET‏ 
E‏ و > والد حول المتحصلة من العمل بأنواعه : 

أ - المستغلات : يطلق هذا اللفظ على الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها » 
ولم تتخذ للتجارة » ولكنها تتخذ للنماء » فتغل لأصحابها كسباً من خلال تأجير 
عينها › > أو بيع ما يتحصل من إنتاجها . وذلك كالعقارات المبنية . 

ومن هذه الأموال في عصرنا : العمارات التي للكراء » والإستغلال » والمصانع 
التي تعد لاونتاج ن التي تنقل اركاب واا 
والأمتعة . وغير ذلك من رؤوس الأموال الات النامية غير المتداولة ¢ التي دا 
وفيراً على أصحابها“ . 

يجمع معظم الققهاء والمعاصرين على وجوب الزكاة في المستغلات » مستندین 

الع توافر شروطها ۽ وهي : النماء > وضصرورة تزكية المال » ومواساة دوي الحاجة » 
بالا ضافة | إلى الدليل العام بوجوب حق معلوم ¢ أو زكاة في کل مال > لقوله تعالى : 
لخ يِن أموالهم صد ة 4 وقوله 4 : ( أدوا زكاة آموالكم ٩7)‏ من غير فصل بين 
مال ومال) , 

يعتبر نصاب المستغلات بما يعتبر نصاباً للنقود . فإن مالك العمارة أً و المصنع 
يقبض غلة ملكه نقودا › فعليه أن يقدر النصاب بالنقود » من صافي الإيراد » أي بعد 
رفع ما يقابل الثفقات من أجور › وضرائب »> وصيانة » ونحوها وكذلك بعد رفع 
ما يقابل الديرن التي تثبت ت صحتها » ورفع قدر النففة . 

أما القدر الواجب في المستغلات » ففيه أكثر من قول 

يذهب أصحاب الرأي الأول إلى اعتبار المستغلات عرضاً من عروض التجارة › 


(1( القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع ساق » المجلد الأول » ص459 . 

(2) سورة التوبة » من الآية رقم 103 . 

(3) حديث حسن صحيح في ابن العربي المالكي : عارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » مرجع سابق » 
المجلد الثالث » مس 91 : 

)4( المرجع نفسه » المجلد الثالث » ص104 . 
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تؤخ الزكاة من أصله ونمائه معاً . وعلى ذلك فإنهم يرون تلمينها كل عام » مضافا 
إليها ما بقي من إيرادها »ويخرج عن ذلك کله ربع العشرا( 5 ,%2 ) ککل عروضص 
التجارة() , 

أما أصحاب الرأي الثاني فيرون أخل الزكاة من غلة المستغلات وإيرادها فقط › 
TT‏ فيخرج منها ربع العش, ( 5 ,2 ) متی بلغت نصاباً» 
ولا يشترط لذلك حولان الحول() . 

وهناك رأي معاصر يوافق الرأي الثاني في أحذ الزكاة من غلة المستغلات »> على 
أن يتم تزكيتها زكاة الزرع والثمر › فيتم إخحراج العشر أو نصفه من صافي غاة 
المستغلات › قیاساً على الواجب في ر الزراعية 7 , 

ب المال المستفاد : هوالمال المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عند 
المزكي » بل استفادة بسبب مستقل كالهبة » وكسب العمل » والمهن الحرة . 

تتفق الأحاديث والآثار على ضرورة تزكية المال المستفاد . إلا أن الإختلاف بين 
الفقهاء يقع حول ما إذا كان الشخص الذي يستفيده يزكيه يوم يستفيده » ولا يزكيه 
حتى يحول عليه الحول . 

عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول 
عليه الحول ) (#). وإلى هذا الرأي يذهب كل من مالك والشافعي » وأبي حنيفة . 


(1) إلى هذا الرأي ذهب ابن عقيل الحنبلي في ابن القيم : بدائع الفوائد ( ط المنيرية »> مصر » بدون تاريخ ) 
المجلد الثالث » ص143 . 
وراجع أيضاً : ابن رشد الحفيد » بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مرجع سابق » ص247 - 248 . 

(2) روی أحمد فيمن أجر داره » وقبض كراها . أنه يزكيه إذا استفاده . في ابن قدامة : المغى » مرجع 
سابق » المجلد الثالث » ص29 - وص47 . وإلى ذلك ذهب أيضا المالكية . راجع زروق : شرح 
الرسالة » المجلد الأرل » ص 325 . في القرضاوي :فقه الزكاة » مرجع سسابق » المجلد الأول › 
ص474 ۔ 475 . 

(3) وهو رأي الشيوخ أبي زهرة وعبد الوهاب حلاف » وعبد الرحمن حسن في حلقة الدراسات الإجتماعية 
لجامعة الدول العربية » الدورة الثالثة » مرجح سابق » ص241 - 242 وص249 - 250 . وهو ما ذهب 
إليه أيضاً الدكتور شوقي شحاتة . راجع : شحاتة : التطبيق المعاصر للزكاة » مرجع سابق » ص190 . 

4( عن أبن عمر- رضي الله عنهما ‏ للبيهقي في السنن : في ابن الصديق الحسني ( أبو الفضلل عبد الله بن 
محمد ) : الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين ( مطبعة السعادة » مصر » سنة 1388ه/ 1968م ) › 
ص 493 . حديٹ رقم 3188 . 
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بیئما روي عن ابن عباس » قوله : ( یزکیه یوم یستفیده )") وقد رأینا أن ابن 
حنبل ذهب إلى هذا الرأي() . كما كان معاوية أول من أخذ الزكاة من الأعطيات( . 
وسار على نفس المذهب الخليفة عمر بن عبد العزيز » فكان يأخذ الزكاة من 
الأعطيات » والمظالم(“) ومن الأجرة التي يقبضها الرجل عن عمله() . وقد أخحذ بهذا 
الرأي الكثير من فقهائنا المعاصرين(“ . 

ويتحدد النصاب إما بما قيمته خحمسة أوسق من أدنى ما تځرج الأرض » أو 
بنصاب النقود » وهو الأولى » نظراً لأن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداتهم بالنقود . 

أما القدر الواجب في المال المستفاد فنفرق فيه بين كسب المهن الحرة() غير 
التجارية » وبين الأجور والمرتبات . 

فالأرجح بالنسبة للمهن غير التجارية - التي ر الال هاو انا 
إلى جانب العمل - كأرباح الطبيب » والمهندس » والمحاسب » والمحامي » أن تتم 
تزکیتها کزکاة الزروع والثمار . فيكون الواجب في صافي المال المستفاد نصف العشر 
( 5 ) یزکی یوم استفادته » دون اشتراط لحولان الحول() قياساً على دخل الأرض 
الزراعية التي تسقى بكلفة 

أما الأجور والمرتبات - التي تعتمد أساساً على العمل وحده ‏ فتتم تزكيتها كزكاة 
النقود . ويكون الواجب فيها هو ربع العشر( 5 ,2/ ) متى بلغت نصاباً » وحال عليها 
الحول() , 


(1) رواه ابن أبي شيبه في أبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص506 . 

(2) حین قال في کری الدار . يزكيه إذا استفاده في زكاه المستغلات . 

(3) الٻاجي : المنتقى شرح الموطاً » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص95 . 

() هي الأموال التي صردرت واستولت عليها السلطات بغير حق في عهود سابقة واعتبرها أصحابها مالا ضائعاً 
قارا : > فإذا ردت إليهم تون حينئذ كسباً جديداً , 

(5) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص502 _ 503 . 

(6) وهو رأي الغزالي ( محمد ) : الإسلام والأوضصاع الإقتصادية ( دار الصحوة للنشر › القاهرة » سنة 
7ه / 1987م ) » ص163 169 . 

(7) أما المهن التجارية »› فتزكى زكاة عروض التجارة وهي ربع العشر ( 5ر2/ ) بعد حولان الحول . 

(8) وهذا هو رأي الدکتور شوڻي شحاتىة : التطبيق المعاصر للزكاة » مرجع سابق » ص210 - 211 . آما 
القرضاوي فيرى أن تؤخذ الزكاة بمقدار العشر من صافي المال المستفاد أو نصف العشر من غلته . راجم 
فقه الزكاة » مرجع سابق » ص519 . 

)9( راجع شحاتة : : التطبيق المعاصر للزكاة > مرجع سابق » ص211 . وكذلك القرضاوي : فقه الزكاة » 
مرجم سابق » المجلد الأول » ص519 - 520 . 
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ج - الأوراق المالية : الأسهم والسندات : تعد الأسهم والسندات من الأموال 
المستحدثة التي أفرزها التطور الصناعي والتجاري . 


الأسهم : هي حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة › أو 
التوصية بالأسهم وکل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال . 

السندات : تعهد مكتوب من المصرف أو الشركة أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ 
مقدر من قرض في تاريخ معين > نظير فائدة ثابتة ومحددة , 

وتعد الأسهم من صور الإستثمار المشروعة إسلامياً » لأن عائدها يتحدد بنسبة 
شائعة من الربح » ومن هنا فهي عرضة للكسب أو الخسارة . أما السندات فهي صورة 
من صور الإقراض الربوي - بفائدة ثابتة ومحددة مسبقاً - دون ما نظر إلى الكسب أو 
الخسارة . ومن ثم فهي ربا » ومحظور إسلامياً التعامل بها . 

لبيان الزكاة الواجبة في الأسهم ومقدارها يجب أن نفرق بين حالتين : 
الحالة الأولى : أن الأسهم أموال اتخذت للاتجار » فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع 
والشراء » ويكسب منها ما يكسب كل تاجر من سلعته » وقيمتها الحقيقية التي تقدر في 
الأسواق وتختلف في البيع والشراء عن قيمتها الإسمية » فهي بهذا الاعتبار من عروضص 
التجارة » فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة » ويلاحظ فيها ما 
يلاحظ في عروض التجارة) . 
الحالة الثانية : أن تتخذ للإستثمار والإفادة من عائدها السنوي . فإذا كانت الأسهم 
في شركات صناعية محضة كشركات النقل البحري والبري » ونحو ذلك » وجبث 
الزكاة في العوائد الصافية بمقدار العشر ( 10/ ) أما إذا كانت الأسهم في شركات 
تجارية » وجبت الزكاة من قيمة الأسهم الحالية » مضافاً إليها العائد الناتج » ويؤخحذ 
ربع العشر( 5 , 2./ ) من المجموع بعدحصم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة 
لهذه الشر كات( . 


(1) القرضاوي : ففه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص521 522 . 

(2) أبو زهرة حلاف وعبد الرحمن حسن فى حلقة الدراسات الإجتماعية للجامعة العربية » الدورة الثالفة › 
مرجم سابق » ص242 . ۰ 

() أبوزهرة ( محمد ) : في المجتمع الإسلامي ( دار الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ ) ص98 . 
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الإإستثمار وسندات الإنتاج > وسندات الجهاد » وسندات الإدخحار » وشهادات الىدحل 
الثابت » وشهادات الريداع > وهي صور مختلفة لمفهوم واحد » كسبه حرام » وعائده 
حبيث » وإنما تجب فيه الزكاة » منعأً لتهرب الناس من الزكاة بشراء هذه الصور من 
السندات » مما يؤدي إلى حرمان الفقراء من حقهم المعلوم » المقرر لهم . وإلى ذلك 
ذهب جمهور العلماء والفقهاء المعاصرب() . وينسحب الحكم نفسه على ميلغ 
التأمين الذي يقبضه صاحبه في نهاية مدة التأمين » أو يقبضه ورثته بعد وفاته » فإنه 
يخضع لزكاة الأموال النقدية بمقدار ربع العشر( 5 , 2/ ) من أصل المال ونمائه » متى 
ضمّه صاحبه إلى أمواله الأخرى » وبلغ نصاباً » وحال عليه الحول . 
7 . زكاة الفطر : 

تختلف زكاة الفطر عن بقية الزكوات لارتباطها بالأشخاص » وعدم ارتباطها بنوع 
حاص من الأموال 1 

وتسمى صدقة الفطر » وزكاة الصوم » وزكاة رمضان . 

وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة - وهي السنة التي فرض فيها صيام 
رمضان() . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال : ( فرض رسول الله ي زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين . فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات )7 . فوقتها هو قبل صلاة 
العيد اغتاء للمساكين عن ذل الحاجة > والسؤال يوم اليد » فة ية أنه قال : 
( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )° . 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر » مالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت 
عباله » يوما وليلة » وتجب عليه » عن نفسه » وعمن تلزمه نفقتهم » کزوجته › 
وأولاده » ولحدمه الذين یتولی أمورهم 1 ويقوم بالا نفاق عليهم 
رن ع ی : حلقة الدراسات الإ جتماعية لجامعة اللدول العربية » الدورة 

الثاللة » مرجع سابق » ص242 . 

(2) شحاتة : التطبيق المعاصر للزكاة » مرجع سابق » ص129 . 
(3) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراب » ص186 . كتاب الصيام . 


)4( رواه أبو داود وابن ماجة في المرجع نفسه المجلد الراب ۹ س1۱84 : حدیٹ رقم 4 
(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجم سابی »> ص3014 . 
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فعن أبن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( فرض رسول الله وة زكاة الفعطر من 
رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر » والذكر والأنثى » والصغير 

والكبير من المسلمين )' ( وأمر بها أن تؤدى قبل خحروج الناس إلى الصلاة )( . 

أما مصرف زكاة الفطر » فهو مصرف الزكاة » أي أنها توزع على الأصناف 
الثمانية المذكورة في سورة التوبة » وإن كان الجمهور يجمع على أن الفقراء هم أولى 
الأصناف بها » لما تقدم من حديثه ية : أنها طعمة المساكين » وأغرهم عن السؤال 

في هذا اليوم . 

نخلص من هذا المبحث إلى أن : 

(1) الزكاة ترتبط مفهوماً وتطبيقاً بالنماء » فهي واجبة في كل الأموال ذات النماء على 
احتلافها » حتى وإن لم تجب الزكاة فيها نصا . ٠‏ 

(2) يعفى من كل الأموال الزكائية نصاباً يوفر لصاحب المال قدر كفايته » ومن يعول . 
كما أن وعاء الزكاة يجب أن يكون فائضاً عن الحوائج الأصلية لصاحب المال . 
فالزكاة تهدف إلى نشر الغنى بين جميع أفراد المجتمع : 

(3) مقدار الزكاة الواجبة يرتبط ارتباطاً عكسياً بالجهد المبذول لتحقيق النماء » فكلما 
كان هذا الجهد كبيرأً كان المفروض في الأموال الزكائية أقل . 

(4) يتناسب القدر الواجب في كل مال من آموال الزكاة والوعاء المفروض فيه . فهر 
يصل إلى العشر ونصف العشر في الأموال التي لا تفرض فيها الزكاة إلا على 
الدحل والئماء - كالزروع والثمار - بينما ينخفض هذا القدر الواجب إلى ربع 
العشر في الأموال التي تفرض فيها على كل من رأس المال والدخل - كالنقدين 
وعروض التجارة وبهيمة الأنعام - فالزكاة تحافظ على رأس المال وتشجع على 

(5) لاتفرض الزكاة إلا بعد اكتمال نماء مال الزكاة » وهو حولان الحول ‏ وذلك 
بالنسبة لبهيمة الأنعام وعروض التجارة - بينما لا يشترط ۔ حولان الحول في زكاة 


,)1( روأه الجماعة » ولأحمد » والبخاري › وأبي داود . في الشوكاني ‏ نيل الأوطار » مرجع سابق › المحلد 
الرابع »> ص179 . كتاب زكاة الفطر . 

)2( رواه الجماعة إلا ابن ماجة . في المرجع نفسه » المجلد الرابع » ص183 , حديث رقم 3 . وفي 
الببخاري صحيح البخاري ( مرجع سابق ¢ المجلد الأرل ْ ص263 : باب فرض صدقة الفطر . 
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الزروع والثمار » التي يجب إخراجها وقت الحصاد » وهو وقت اكتمال نمائها . 
(6) يتناسب نصاب الزكاة » ونوع المال . فينخفض في الغنم عنه في الإبل والبقر »› 
حيث تكثر الصغار في الغنم . 
(2) يجب أن يكون الخارج في الزكاة من أوسط المال . كما لا يجوز أن يكون فيه 
ما يعيبه . 
المحث الرابع : مصارف الرزكاة 


عنى القرآن عناية خحاصة ببيان الجهات التي تصرف لها » وفيها الزكاة . فلم 
يتركها لحاكم يقسمها » كمالم يدع لمطامع الطامعين تشبع طموحهم » وترضي 
شرههم . فنزلت آیات الكتاب تفضسح نفاقهم »> وتبین جور موازينهم اللفعية 
الشخصية » وتبين المصارف التي يجب Ss E‏ 
ومهم من يلمر في الصدَقَاتِ إن اوا ينها رَصوا ون لم يطو مها إا م 
طون . لوهم رَصُوا ما اام اله سول واوا حًا الله يونين الل من 
قْصله وَرَسولّةُ إا إلى الله رَاغِبونٌ . إنمَا الصْدقًات لِلقراء وَالمَسَاِينَ وَالَْامِلينَ عَلبْها 
اة لوبهم في الراب والغارٍمين في سَپيل. الله واب السيل فُريضة مِنَ الله 
وَاللَهُ علِيمْ حَكِيم ٠4‏ . 

فالله أعلم أين توضع الصدقة . وتأتي ( إنما) في اللغة لأإثبات المذكور 
( المصارف ) ونفي ما عداه » فهي تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الأصناف 
الشمانية() > دون غیرها من فثات المجتمع 

وقد قطعت هذه الآيات الطريق على أي طامع ذ في الزكاة » وعرف كل ذي حق 
حفه فقد أحكم الله عز وجل فرض الصدقات » ثم أكدها سبحانه » فقال لإ فُريضة 
من الله 4( . 


رری الإمام أحمد عن أبي داود عن زياد بن الحارث الصدائى - رضى الله عنه - 
قال : أتيت النبي باه فبايعته فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة » فقال له : ( إن 


(1( سورة التوبة » الأيات من رقم 58 إلى رقم 60 . 
(2) القرطبي الجامم لأحكام القرآن ۰ مرجع سابقی ص3006 : 
(3) الشافعي : الأم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص60 61 . كتاب قسم الصدقات . 
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الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية 
أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك )' . 
وفي ذلك تأكيد على أن ليس لأي إنسان أن يأخحذ من الزكاة مالم يكن من 
أهلها » لذا اشترط الفقهاء ألا يكون آخذ الزكاة من الأصناف الذي جاءت النصوص 
1 - الأغنياء : فعن عبد الله بن عمرو- قال : قال 44 : (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي 
مرة() سوى )() كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو 
مسکین تصدق عليه منها فأهدی لغني )0 . 
ويذهب جمهور الفقهاء إلى : « کل من وجبت نفقته على غني من ولد أو زوجة 
أو قريب »› تحرم عليه الزكاة ( لأنه مکفی بنفقته والغني هو الكفاية ب() 


2 - الأقوياء المكتسبون : وقد جعل النبي ية الغني والقوي على الإكتساب عدلين › 
وإن لم يكن القوي ذا مال . عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه 
أنهما أتيا النبي ية يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين › 
فقال : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لخني ولا لقوي مکتسب )(“ . 

3 الملاحدة والكفار : المحاربون للإسلام بالإجماع » وأهل الذمة عن جمهور 
الفقهاء . ففي حديث الرسول ب إلى معاذ بن جبل : ( إن الله فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) والمقصود به أغنياء المسلمين 
وفقراؤهم » دون غيرهم) . إلا أنه يجوز التسامح مع أهل الذمة » غير 


( ا کر تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثاني ص364 . 

(2) المرة - بكسر الميم » وتشديد الراء - هي الشدة والقوة . 

(3) رواه الخمسة إلا ابن ماجة والنسائي . في الشوكائي : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابع › 
ص135 . حدیٹ رقم 3 . كتاب الركاة . 

(4) رواه السفيانان عن زيد بن سلم عن عطاء مرسلا . في أبن كثير : تفسير القرآن العظيم : مرجع سابق » 
المجلد الثاني » ص366 . 

رو النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد السااس » ص191 . 

(6( رواه أحمد وأو داود والنسائي بإسناد جيد قوي .في ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع ابق › 
المجلد الثاني » ص364 . 

(7) ساق : فقه السنة » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص143 . 
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المحاربين لاإسلام › اقتداء بفعل عمر - رضي الله عنه - وهو ما ذهب إليه بعض 
الفقهاء(") . 

4 - أولاد المزكي - وإن نزلوا - ووالداه'وإن علوا - وزوجته : وهم الذين تجب على 
المزكي نفقتهم » فهم أغنياء بغناه - وإن كانوا فقراء - فإذا دفع إليهم الزكاة » فقد 
ل بمنع وجوب النفقة عليهم() . وقد استدل ابن كثير على أن 
مال الولد بمنزلة مال أبيه » فيما جاء في السنن من غير وجه » عن رسول الله وها 
أنه قال : ( أنت ومالك لأبيك )() . 

5 - آل النبي 4 : وهم بنو هاشم وحدهم » أو بنو هاشم وبنو عبد المطلب » على 
خلاف في ذلك . لقوله با ( ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد »› إنما هي 
أوساخ الناس )7 . 

بعد استبعاد هذه الأصناف الخمسة التي لا يحل لها أخذ شيء من الزكاة . نقوم 
بدراسة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى » في كتابه » حصرا . وهي على 

التوالي : 

المطلب الأول : الفقراء والمساكين . 
- المطلب الثاني : العاملون عليها . 
المطلب الثالث : المؤلفة قلوبهم . 
- المطلب الرابع : في الرقاب . 
المطلب الخامس : الغارمون . 
المطلب السادس : في سبيل الله . 
المطلب السابع ان الس 


(1) راجم ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الأول » ص323 324 . 

(2) الشافعي الأم » مرجع سابق »› المجلد الثاني » ص69 . سايق : فقه السلة » مرجع سابق المجلد 
الئالث › ص147 . 

(3) حدیث صحیح . في الرفاعي ( محمد نسيب ) : تيسير العلي القدير لاحتصار تفسير ابن كثير ( بيروت › 
سنة 1392 ه/ 2م“ ط1)» المجلد الثالث › ص171 , 

)4( انظر أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص415 - 416 . 

(5) لأحمد في مسنده » ومسلم ُ كلاهما عن عبد المطلب بن ربيعة. حدیت صحیح . في السيوطي : الجامع 
الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول › ص313 . حدیث رقم 2048 . 
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المطلب الأول : الفقراء والمساكين 

جعل القرآن ( الفقراء والمساكين ) أول مصرف للصدقة المفروضة . والقرآن قد 
نزل بلسان عربي مبين » ومن شأن بلغاء العرب » أن يبدأوا بالأهم فالمهم فالأقمل 
أهمية . فالهدف الأول » والمقصود بالأهم من فرض الزكاة هو محاربة الفقر والحاجة 
في المجتمم الإسلامي وكفالة فقراء المسلمين ومحتاجيهم . 

تدل الآية على أن الفقراء والمساكين صنفان مختلفان » وقد اختلف أهل 
الفقه » وعلماء اللغة في تعريفهما » والتفرقة بينهما(") . إلا أن تقديم الفقير على 
SS Lo‏ 
المرجح لدينا » هوما جاء به البهوتي . « الفقير هو الذي لا يجد شيئ » أولايجد 
نصف كفايته . فهو أشد حاجة من المسكين » لأن الخالق سبحانه وتعالى بدأ به » 
وإنما يبدأ بالأهم فالمهم )7 . أما المسكين : « فهو الذي يجد نصف كفايته أو 


مې جي بے مر بے 0 


ger 


ويرى بعض الفقهاء أن تعريف المسكين هو ما جاء في الحديث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال رسول الله َه : ( ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان › والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجدغنىيغنيه ولا 
يفطن له » فيتصدق عليه › ولا يقوم فيسأل الناس )() . 


نجد في هذا الحديث تأكيداً لما ذهبنا إليه . فالمسكين لا يصل في احتياجه إلى 


(1) وذلك على تسعة أقوال : راجم القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص545 ۔ 
549 . 

(2) البهوثي : شرح منتهى الإرادات » مرجع سابق » المجلد الأول » ص424 . 

(3) الموضع نفسه . 

(4) سورة الكهف » من الأية رقم 79 . 

(5) مالك » أحمد في مسنده > الببخاري ومسلم » أبوداود » النساثي » كلهم عن أبي هريرة . حديث 
صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير › مرجع سابق ۽ الميجلد الشاني »ص 453 . وحدیٹ رقم 
5 ,. ومتفق عليه . في الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع ساب » المجلد الرابع » ص157 158 . 
حديث رقم 1 . باب ما جاء في الفقير والمسكين . 
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الطواف على الناس للحصول على تمرة أو تمرتين » فهو لديه هذا القدر من حاجته » 
وإن لم يصل إلى المستوى المفروض للمسلم » وهو الغنى . وهومع ذلك لا يسال 
e‏ 

واد ٠‏ الواجب | إعطائه ا ف 

إن المهم هو تمليك كل من الفقير والمسكين كفايته المشروعة من الحواثج 
الأصلية » من مطعم وملبس » ومسكن » ودابة » وآلة حرفة » له ولمن يعولهم من 
السوالدين 1 والزوجة 1 والأولاد :1 و ا شي ء لغلي تسه فضل مال يخرج 
زكاته » ولا لقوي يقعد عن العمل كسلا وتكاسلا() » وإنما يعان على إيجاد العمل 
المناسب . الذي يكفيه » ومن يعولهم . 

كذلك لا يعطى من الزكاة المتفرغ للعبادة » لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه . 
ولأنه مأمور بالعمل والمشي في مناکب الأرضص ¢ فلا رهبانية في الإسلام ( بینما یعطی 
من الزكاة المتفرغ لطلب علم نافع » لأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه » بل هي 
لمجموع الأمة . فمن حقه أن يعان من مال الزكاة » لأنه لأحد رجلين : إما لمن يحتاج 
من المسلمين » أو لمن يحتاج إليه المسلمون » وهذا قد جمع بين الأمرين( . 

ففي قوله سبحانه وتعالی : للفقراء والمساکین 4 ٤‏ قال الشافعي اللام 
للتمليك() . ومن مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته » فيعطى القدر الذي۔يخرجه 
المتعفف » الذي لا يسأل الناس إلحاف() . 


لقوله تعالى : ل( يحسَبُهُم الجَاهل ياء من العَفّفِ رهم يياه 


(1) وهو ما سنعمل على دراسته تفصيلا في موضع لاحق » بمشيئة الله . 

(2) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الراب » ص159 - 160 . 

(3) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص191 . 

(4) المرجع نفسه » المجلد السادس ص190 191 . 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص3006 . 

(6) عن أبي هريرة - رضي الله عه - عن الثبي ية قال : ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان » ولكن 
المسكين الذي ليس له غنى ويستحى أو لا يسأل الناس الحافاً). في صحيح البخاري » مرجع سابق » 
المجلد الأول > ص258 . باب قول الله تعالى : طلا يسألون الثاس الحافا ) . 
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لا ساون الاس إلحافاً ٠'4‏ أي لا يلحون في المسألة وبكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه . 

ومن أفضل الصدقات » إعطاء الزكاة للمسكين ذي القرابة - الذي لا تلزم 
الصدقات : أيها أفضل . قال : (على ذي الرحم الكاشح )7 كما جاء عن عطاء 
قال سمعت ابن عباس يقول « يعسطي الرجل قرابته من زكاته 1 إذا كانوا 
محتاجین 2 

كذلك فضلها الرسول ية في قوله : ( الصدقة على المسكين صدقة» وهي 
على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة رحم )7“ . 
المطلب الثاني العاملون عليها 


هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه » للعمل على جمعها من الأغنياء » وهم 
الجباة » والخزنة » والحراس الذين يحفظونها » والكتبة » والحاسبون » والموزعون 
الذين يفرقونها على أهلها . 

ويجب أن يكونوا من المسلمين الأمناء البالغين » الملمين بأحكام الزكاة » وأن 
لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله بل وهم : بنو هاشم » ونو 
عد المطلت0 , 

ويجوز أن يكونوا من الأغنياء » لأن أحذهم من الزكاة » إنما هو أجر نظير 


عملهم( . 


(1) سورة البقرة » من الآية رقم 273 . 

(2) ابن کثیر : تفسير القرآن العظيم ٤‏ مرجع سابق المجلد الأول » ص324 . 

(3) الكاشح : الذي يغمر عدوانه في كشحه » في خحصره . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجم 
سابق » المجلد الثاني » ص37 . حديث رقم 3 . 

(4) بو عبيد : الأموال » مرجع سابق » 693 . 

(5) رواه عن سلمان بن عامر : أحمد » والترمذي > والنسائي » وابن ماجة » والحاكم في مستدركه . حديث 
صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص 115 . حديث رقم 5145 . 

(6) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص3017 . 

(7) المرجع نفسه > ص3016 . والشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابع »> ص164 . باب 
العاملين عليها . 
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إن اهتمام القرآن بهذا الصنف ونصه عليه » وجعله ضمن الأصناف الثمانية 
المستحقين » وجعل ترتيبه بعد الفقراء والمساكين - وهم أول المصارف وأولاها 
بالزكاة ‏ هذا كله دليل على أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد 
ا کی وا م کرت عا ا ودی ا 
وتعين لها من يعمل عليها من جاب » وخازن ‏ وكاتب » وحاسب . وأن لها حصيلة أو 
ميزانية حاصة » تعطى منها رواتب الذين يعملون فيها) . 

ويعطى العامل على الزكاة ما يكافىء وظيفته من أجر » دون بخس أو شطط . 
وينبغي أن يكون الأجر بقدر الكفاية . فعن المستورد بن شداد : أن النبي ييه قال : 
( من کان لنا عاملا فلم یکن له زوجة فلیکتسب زوجة » فان لم یکن له خادم فلیکتسب 
ا > فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً » من اتخذ غير ذلك فهو غال آو 
سارق )() , 

PO AS SORE OA OE E 
ولا يجوز له أن يستغل شيا من مال الزكاة ل لنفسه أو يکتم مما جمعه أو كثيرأ » كما‎ 
لا يجوز له أن يقبل لنفسه من أرباب الأموال عطاء يعطونه إياه » فإنه رشوة » وليس‎ 
بهدية » وهو حرام . لقوله ب : ( من استعملناه على عمل فرزقناء رزقاً فما أحذ بعد‎ 
منکم على عمل فکتمنا مخیطاً فما‎ ٥ ذلك فهو غلول )() . وقوله َه : ( من استعملناه‎ 
. )“() فوقه کان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة‎ 


وقد ا وصی الرسول طا الجباة والمصدقين بالرفق والاعتدال »> وکال یختارهم 
e aa CE‏ بى الجابي الذي 
ا ا ن ي - طيبة بها نفسه TRY SPN‏ 


û ر‎ LL 


صَدََة هرهم وَتركيهمْ بها وَصَل عَلَيهُم إن لَك سكن لَه 4( . كما جاء عن 


(1) القرضاوي : فقه الزكاة »> مرجع سابق » المجلد الثاني » ص579 . 

(2) حديث صحيح عن أبي داود » والحاكم . في الألباني ( محمد ناصر الدين ) : صحيح الجامع الصخير 
وزيادته المعروف ب الفتح الكبير » ( المكتل الإسلامي » بيسروت » سنة 1406ه/ 1986م » ط2 ) 
المجلد الثاني »> ص1106 , حدیث رقم 6486 . 

(3) أبو داود والحاکم في مستدرکه کلاهما عن بريدة . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامم الصغير › 
مرجع سابق » المجلد الثاني » ص267 . حديث رقم 5 ., 

(4) لمسلم ولأبي داود عن عدي ٻن عيرة . حديث صحيح . المرجع نفسه » الصفحة نفسها . حديث رقم 
846 , 

(5) سورة التوبة » الآية رقم 103 . 
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ابي و قال : قال رسول الله جل : ( إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر 
کف موا و » حتی يدفعه الذي أمر له به أحد المتصدقين )') . 


المطلب الثالث : المؤلفة قلوبهم 


هم الذين يراد تأليف قلوبهم بالإستمالة إلى الإسلام » أو التثبيت عليه » أو كف 
شرهم عن المسلمين » أو رجاء نفعهم في الدفاع عنه »أو نصرهم على عدو لهم() . 

وقد قسم الفقهاء ( المؤلفة قلوبهم ) إلى مسلمين وكفار : 

أما المسلمون فهم خحمسة » لعل أكثرهم تواجدأ في عصرنا الحديث : 

قوم دلوا حديثاً في الإسلام » فيع طا إعانة لهم على الثبات على اللإسلام » 
ذلك آن الداخل في الإسلام » قد هجر دينه القديم » وضحى بما عند أبويه وأسرته 
وکثیرا ما یحارب من عشیرته » ویهدد في رزقه) . وأما الکفار فهم قسمان : 

1 -من یرجی بعطیته [سلامه و|سلام قومه وعشیرته . وقدروی أحمد سناد صحيح عن آنس 
أن رسول الله بء لم يكن يسأل شيثا عن الإسلام إلا أعطاه . قال : ( فاتاه رجل 
فساله » فأمر له بشاء كثيرة » بين جبلين من شاء الصدقة . قال : فرجم إلى 
قومه » فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة )) . 

2 من یخشی شره » فیرجی بإعطائه کف شره » وشر غیره معه . فقد قال 
رسول الله به » عن عباس بن مرداس السلمي : ( اذهبوا فاقطعوا عني لسانه ) 
فأعطوه حتى رضي » فكان ذلك قطع لسانه . 


وقد ذهب الأحناف إلى سقوط هذا السهم » بإعزاز الله لدينه » وهوقول 


(1) متفق عليه . في الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابع » «س165 . حىديث رقم 3 . 
باب العاملين عليها . 

(2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص3017 - 3018 . 

(3) أنظر في تفصيل هذه الأصناف . النووي : المجموع » مرجع سسابق » المجلد السادس » ص196 - 
198 , 

(4) رواه أحمد بإسناد صحيح . في الشوكائي : نيل الأوطار »> مرجع سابق » المجاد الراإبع »ص166 . 
حديث رقم 1 . باب المؤلفة قلوبهم 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص 3018 3019 . 
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الشافعية أيضاً') . بينما يرى أحمد وأصحابه أن حكم المؤلفة قلوبهم باق » لم يلحقه 
a a‏ 

حتيج إليهم أعطوا سهمهم ۽ كما كان الرسول َيه يعطيهم › > فإن في الصحيح : ( بدا 
E‏ 

ويرى صاحب المنار أن الحاجة إ إلى تأليف القلوب لم تنقطع » خاصة بعد أن 
تحول الإسلام من موقف الهجوم إلى موقع الدفاع . فالمسلمون أولى بتأليف 
قلوبهم » حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لأعدائهم( . 

ونضيف أن انتشار المد اللإسلامي في بلاد الغرب يحيي هذا السهم لتقوية هذه 
القلوب حديثة اللإنضمام إلى الإسلام . 
المطلب الرابع : في الرقاب 


الرقاب : جمع رقبة . والمراد بهافى القرآن : العبد» أوالأمة . و(في 
الرقاب ) : إخراج الزكاة في فك الرقاب » وهو كناية عن تحرير العبيد والإماء من نير 
الرق والعبودية 
ویکون ذلك بطریقتین : 
1 - إعانة المكاتب » وهو العبد الذي كاتبه سيده » واتفق معه على أن يقدم له 
مبلغا معينا من المال يسعى فى تحصيله › فإذا أداه إليه حصل على عنقه › 
وحريته . وعن أبي هريرة » أن النبي َه قال ( ثلائة كلهم حق على الله 
عونة الغازي في سيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » والناكح 
المتعفف )0 . 
ويرى أكثر أهل العلم أن المراد ( في الرقاب ) المكاتبون يعانون من الزكاة على 
الكتابة( . 


(1) رضا ( محمد رشيد ) : تفسير القرآن الحكيم : المشهور بتفسير المنار » تعليق الشيخ محمد عبده ( دار 
المئار » مصر » سنة 1373ه/ 1954م » ط4 ) المجلد العاشر » ص576 . 

(2) القرطبي ُ الجامع لأحكام القرآن »> مرجع سابق » ص3020 . 

(3) راجع رضا : تفسير المنار » المجلد العاشر » ص574 - 575 . 

(4) رواه الخمسة » إلا أبو داود . في الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجاد الراإبع » ص167 . 
حديث رقم 3 . باب في الرقاب : 

(5) الموضع نفسه . 
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2 اع اوا مة-» وإعتاقه » أو ال شتراك مع آخرین في شرائه وعتقه » أو 
شراء ولي الأمر من مال الزكاة › ا وإماء » وإعتاقهم , وهو المشهورعن 
مالك وأحمد وإسحاق . فعن حديث عن البراء بن عازب : ( فك الرقبة أن تعين 
في ٹمنها )") كما قال عن أبي عباس : ( لا باس أن يعتق من زكاة ماله ٨)‏ . 

إن قوله سبحانه ط في الرقاب ‏ له دلالته العميقة » التي لا يقف المفسرون إلا 
على جانب منها . فالعدول عن ( اللام ) إلى ( في ) الأربعة الأحيرة له عند الفقهاء 

والعلماء أكثر من تفسير . 

فيرى بعضهم أن هذا التغيير » دليل على أنهم أرسخ في استحقاق الزكاة من 

N E 
› يفيد أن الأربعة الأصناف الأولى يملكون نصيبهم ذ فى الزكاة » ملكا دائما مستقرا‎ 

يتصرفون فيه كما يشاؤون . أما الأربعة الأصناف الأحرى » فلا يملكون ما يصرف 

نحوهم » وإنما يصرف تحقيقاً لمصالح تتعلق بهم) . فإن صرفوه في الجهة التي 
استحقوا الأحذ لأجلها وإلا استرجع منهم » إلا الغازي فإن ما فضل له بعد غزوه » فهو 

ل4( . 

المطلب الخامس : الغارمون 


الغارمون : جمع غارم : وهم الذين ركبهم الدين > ولا وفاء عندهم به » 
ولا حلاف فيه'(6) . 

وقد يستدين الغارم في مصلحة نفسه » ويستدين لمصلحة الغير . أما الغارم 
لله فعن مجاهد أنه قال : ( ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله » ورجل 
أصابه حريق فذهب بماله » ورجل له عیال ولیس له مال › فهو يدان وینفق على 


(1) رواه أحمد والدارقطني » في الموضع نفسه . من الحديث رقم 2 . 

(2) ذكره عن ابن عباس أحمد والبخاري . في المرجع نفسه . حديث رقم 1 . 

(3) الزمخشري ( محمد بن عمر ) : الكشاف عن حقائق التنزيل ودقائق التأويل ( مصطفى الحلبي » مصر »› 
سنة 1367 ه) » المجلد الثانى ص45 - 46 . 

(4) الرازي ( فخر الدين ) : الف ارال وها الخيب » ( المطبعة المصرية › مصر » سنة 
8م ) » المجلد السادس عشر » ص112 . 

(5 ابن قدامة : المغلى » مرجع سابق » المجلد الثاني »> ص670 . 

(6) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجم ساہق » ص3021 . 3022 . 
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عياله . ولمن أصابته جائحة اجتاحت ماله » أن يسأل ولي الأمر حقه من الركاة » حتى 
يصیب قواماً من عيش ٩)‏ . 

إلا أنه يشترط للإعطاء الغارم لنفسه » أن يكون غير قادر على قضاء دينه › 
ويعطى بقدر ما يغطي دينه » مع ترك ما يكفيه » وأن يكون قد استدان في طاعة وأمر 
مباح.» فلا يعان على المعصية » ولا يكون قدوة سيئة لغيره لمتابعته في عصيانه › 
ولا يعطى من أموال الزكاة » إلا إذا تاب وحسنت توبته . كما يشترط أن يكون الدين 
حالا » فإن كان مؤجلا » كانت إعانة المعسر وفقا لما تسمح به حصيلة الزكاة 
المتاحة » فيعطى الأحوج فالأحوج . كما يشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه › 
ولیس من الكفارات والزكوات التي < . 

أما الغارم لمصلحة الغير : فهومن فئة أصحاب المروءة والكرامات الذين 
يغرمول لإصلاح ذات البين ¢ عند وجود تشاجر في دماء وأموال بین جماعتین 4 
فیلتزمون في ذمتهم مالا عوضاً عما بينهما() . 

ففي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي > قال : تحملت حمالة7) فأتيت 
رسول الله ل أسأله فيها فقال : ( آقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : 
يا قبيصة » إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك() » ورجل أصابته جائحة(؟) اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى 
بصیب قواما٣‏ من عيش e‏ ا 
E‏ 
فسحت یأکلھا صاحبها سحتاً )() . 


(1) رواه أحمد > ومسلم » والنسائي » وأبو داود عن قبيصة بن مخارق الهلالي . في الشوكاني : نيل الأوطار » 
مرجع ساق 1 المجلد الراب > ص168 , من الحديث رقم 2 . باب « الغارمون » . ٠‏ 

(2) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص209 . 

(3) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص630 . 

(+) الحمالة ‏ بقتح الحاء - ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات البين . 

(5) يمسك : أي يكف عن السؤال . 

(6) الجائحة : الكارثة . 

)7( القوام : ما تقويه حاجة » ومستغلى به . 

(8) السداد- بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل . 

(9) رواه أحمد > ومسلم » والنسائي » وأبو داود في الشوكاني : نيل الأوطار › مرجع سابق » المجلد الرابع › 
ص168 . 
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يبين هذا الحديث أن أولى الأصناف بالمعونة هومن استدان لمصلحة 
المجتمع لذا فقد نص بعض الفقهاء أنه يعطى من مال الزكاة ما يسد دينه › ولو مع 
الغنى (") لأن الفقير ليس عليه أن يمسك حتى يصيب قواماً من عيش . 

كذلك أجاز الفقهاء قضاء دين الميت من الزكاة فقالرا : « يقضى منها دين 
الميت لأنه من الغارمين » » قال ل : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » من تسرك مالا 
فلأهله » ومن ترك دينا أو ضياعا() فالى وعلى )() . 


كما ذهب الفقهاء المعاصرون إلى جواز إقراض المحتاجين من سهم الغارمين › 
مستندين في ذلك إلى أنه : « إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة » فأولى أن 
تعطى منه القروض الحسلة الخالية من الربا » لترد إلى بيت المال) . وفى ذلك 
المطلب السادس فی سبیل الله 


ویری جمهور العلماء أن المراد هنا الغزو . 


قال ابن الأثير : « السبيل في الأصل : الطريق و( سبيل الله ) عام يقع على كل 
عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل » بأداء الفرائض والنوافل › 
وأنىواع التطوعات . وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد » حتى صار لكثرة 
الإإستعمال كأنه مقصور عليه ٠)‏ . 


قال الأئمة الفلاثة - فيما عدا أحمد - أن المراد بهذا المصرف » هو الغزاة 
المجاهدون لإعلاء كلمة الله » وهؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه » سواء أكانوا من 


(1) القرطبي : الجامم لأحكام القرآن > مرجع سابق » ص3023 . 

(2) الضياع : العيال . 

(3) القرطبي المرجع نفسه » ص3024 . 

(4) أبو زهرة وحلاف وعبد الرحمن حسن : حلقة الدراسات الإ جتمساعية » الدورة الثاللة » مرجع سابق » 
ص254 . 

(5) اىن الأثير ( أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجوزي ) : النهاية فى غريب المحديث » ( المطبعة 
الخيرية » القاهرة » سنة 1306 هى ) » المجلد الثاني » ص156 . 

(6) الشافعي : الم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص62 . 
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لغني إلا في سبيل الله » أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ) . 


إلا أن الإمام أحمد أضاف إلى الغزاة والمجاهدين » من يريد الحج » وليس له 
مال يكفيه » فيعطي من مال الزكاة ما يساعده على أداء الفريضة . فعن أبي لاس 
الخزاعي أنه قال : « حملنا النبي ية على إبلل الصدقة للحج »7 ويعلق الشوكاني 
على ذلك بقوله : « يدل الحديث على أن الحج والعمرة من سبيل الله » وأن من جعل 
شیئاً من ماله فی سبیل الله » جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين . كما يدل 
على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدي الحج 
والعمرة »() . وكذلك جاء عن ابن عباس : « يعتق من ( زكاة ) ماله » ويعطى في 
الحج ١‏ . 

ويحتج بعض الفقهاء أن الحج ليس من سبيل الله » الذي تصرف فيه الزكاة . 
لأنه مفروض على المستطيع دون غيره() . ولكن الأرجح هوما ذهب إليه صاحب 
المنار : « آنه يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج » وتوفير الماء 
والعذاء » وأسباب الصحة للحجاج ( إن لم يوجد لذلكف مصرف آخر ۲ (۴) 

كمايرى أن « أهم ما ينفق في سبيل الله - في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى 
الإسلام » والئفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة 
العامة )(7) . سواء كانت مراكز للدعوة إلى الإسلام الصحيح « ام مراکز لااعداد 
الدعاة » أو إنشاء صحف إسلامية خحالصة › آوشر کتات إسلامي يحسن عرص 
الإسلام أو جانب منه() . 


(1) رواه أبو داود في الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابم »> ص169 . حديث رقم 1 . 

(2) البخاري : صحيح البخاري » مرجع سابق »> المجلد الأول » ص256 . 

(3) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجاد الراب » ص171 . 

(4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص3024 . 

(5) سابق : فقه السنة » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص134 1 

(6) رضا : تفسير المنار » مرجع سابق » المجلد الأول » ص585 . 

(7) المرجع نفسه » المجلد الأول » ص585 - 587 » ويؤيد الشيخ محمود شلتوت ما ذهب إليه صاحب 
المنار . راجع شلتوت ( محمود ) : الإسلام عقيدة وشريعة ( الأزهر » القاهرة » بدون تاريخ ) » ص97 - 
98 . 

(8) راجع القرضاوي : فقه الزكاة > مرجع ساق » المجلد الثاني » ص667 - 669 . ولمزيد من الإيضصاح 
راجع : بيت التمويل الكويتي : الفتاوى الشرعية في المسائل الأقتصادية ( مطابع دار القس » الكويت › 
سنة 1400 _ 1401ھ/ 1980 - 1981م » ط1 ) . 
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ومن هنا » فان کل جهاد ريد به أن تکون كلمة الله هي العليا» فهو في سيل 
الله » » أي كان نوع هذا الجهاد وسلاحه : بالقلم » »> أو اللسان » أو السيف . فقد يكرن 
الجهاد فكرياً اوا اع ا و و ارا » کمایکون 
عسکریا() . فقد صح عن النبي با أنه قال : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم )(*) , 


المطلب السابع : ابن السبيل 

ابن السبيل عند جمهور العلماء : كناية عن المسافر الذي يجتاز من بلد إلى 
بلد » والسبيل : الطريق » وقيل للضارب فيه ( ابن السبيل ) لملازمته إياه » ومروره 
عليه () . فهو المسافر المجتاز » الذي قد فرغت نفقته » فيعطى ما يوصله إلى بلده » 
ريدخل في ذلك الضيف” . 

وقد اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعسطى من الزكاة » ما 
یستعین به علی تحقیق مقصده » وإن کان غنياً في بلده » | ٳذا لم يتيسر له شيء من 
ماله » نظرأ لفقره العارض . فهو يعطى من مال الزكاة » ولو وجد من يسلفه › فليس 
PNA‏ 


ط العلماء أن يكون سفر ابن السبيل في طاعة » أو في غير معصية) » 


O os‏ لقوله تعالی : ( فامشوا في مَنَابها ولوا من 
ررقه 74 وكذلك السفر لطلب العلم والنظر والإعتبار بايات الله في الكون › لقوله 


(1) وقد يكون الجهاد العسكري في غير سبيل الله . راجع القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع ساق » المجلد 
الثانى « ص657 « Ur Rahman (Afzal): Economic Doctrines of Islam (Islamic Publ., mul,‏ 
Lahore, Pakistan, 1979) PP: 239- 240, 1‏ 

(2) لأحمد في مسنده » ولأبي داود » وللنسائي » ولاٻن حبان في صحيحه » وللحاکم في مستدرکه كلهم عن 
انس . حدیث صحيح . في السيوطي 1 الجامم الصغير › مرجع سابق > المجلد الأول » ص554 . حديث 
رقم 3578 . 

(3) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص3026 , 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الأول » ص208 . 

(5) القرطبي : المرجع السابق » ص3026 . 

(6) راجع الصاوي : بلخة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام ملك ( المعسروف بحاشية الصاوي ) 
مرجع سابق » المجلد الأول » ص233 . وكذلك الدسوقي : حاشية الدسسوقي » مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص498 . 

(7) سورة الملك » من الآية رقم 15 . 
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تعالى : # فل سيروا في الأرْض فانظرٌوا كيف بدا الخْلْقّ 4(“ . كما صح عن 
رسول الله ل » قوله : ( من حرج في طلب العلم » فهو في سبيسل الله حتى 
پرجع ٩)‏ . 

ونجد أمثلة ابن السبيل في العصر الحديث متمثلة بصفة خاصة في الطلاب 
الشابهين » والصناع الحاذقين » والفئبين المتقنين » وغيرهم ممن يحتاجون بعثات 
للخارج للتخصص في علم نافع » أو للتدريب على عمل منتج يعود أثره بالخير على 
الدين والأمة . 

- وكذلك من يجبر على مغادرة وطنه » ومفارقة ماله وأملاكه . 

کما یمکن أن نلحق بهم کل من هو غائب عن ماله » غير قادر عليه » وان کان 
في بلده . 
المطلب الثامن : توزيع الزكاة على المستحقين 

الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هي : الفقراء والمساكين » والعاملون عليها » 
والمؤلفة قلوبهم » والأرقاء » والغارمون › وأبناء السبيل » وفي سبيل الله » وقد اختلف 
الفقهاء حول توزيع الصدقة المفروضة عليهم » هل يتم توزيعها توزيعاً عادلا بين كل 
صئف ؟ أم يجوز إعطاؤها لصنف واحد ؟ . 

وفى البداية نجد أنه إذا كان مفرق الزكاة المالك أو وكيله » سقط نصيب العامل 
على الزكاة > وأصبح تفريقها بين الأصناف السبعة المتبقية“ . وإذا قام العاملون 
علپھا بجمعها وتوزیعها > فإنه يتعين تحديد الحد الأقصى الذي يصرف لهم » بمقدار 
( اللمن ) من حصيلة الزكاة . فلا يجوز الزيادة عليه( . 


ويرى الشافعي وأحمد أن تفريق الزكاة أولى7 . إلا أنهما يتفقان مع الجمهور 


(1) سورة العنكبوت » من الآية رقم 20 . 

(2) للترمذي والضياء عن أنس . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الثاني » ص598 . حديث رقم 8657 . 

(3) القرضاوي : فقه الزكاة > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص684 . 

(4) النووي : المجموع > مرجع ساق » المجلد السادس » ص185 . 

(5) الشافعي : الأم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص68 - 69 . باب العلة في القسم . 

(6) أبن قدامة المقدسي : الكافي ( ط المكتب الإسلامي » دمشق » بدون تاريخ ) المجلد الأول › 
ص146 . 
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على أنه إذا كان التفريق أولى فإنه يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف() . 
كما جاء عن ابن عباس » أنه قال : ( إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف 
فحسبك )(2) . إنما قال الله تبارك وتعالى : # إئما الصدقات للفقراء والمساكين 4 
وکذا وکذا لئلا يجعلها في غير هذه الصاف( . 

ویری مالك ضصرورة الاأجتهاد وتحرزي مواضصع الحاجة من هذه الأصناف › 
وتقديم الأولى فالأولى من أهل الحْلة والفاقة . 

ويرجع التعميم بين الأصناف أ و القصر على صلف واحد منهاعلى مقدار 
الم » فإذا کان المال قليلا جاز قصره على صنف واحد حتی ينتفع په » فإن توزیعه 
بين | “صناف - في هذه الحال ۔ لا يسمح لأحدهم أن يصيب كفايته() . 

أما إذا كان المال كثيراً ينبغي تعميمه بين الأصناف » خاصة إذا وجدت جميعاً » 
وتساوت حاجتهم » وتقاربت › ولا يجوز حرمان صنف منها مع قيام سبب | ستحقاقه » 
ووجود حاجته . وهو الحال بالسبة للإمام حيث تكثر عنده صدقاث المسلمين وتلزمه 
حقوق الأصناف كلها » وتمكنه كثرة الأعوان على تفريقها( . 

وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين › هم أول الأصناف 
الذين تصرف لهم الزكاة » فهم الصنف الغالب » كما أن كفايتهم وإغناءهم هو الهدف 
الأول للزكاة() . 


والأصل المتفق عليه > أن يتم توزيع الزكاة بين المستحقين لها في نفس البلد 
الذي وجبت فيه › بح ا حاف الین خا . فعن علي - 


رضي الله عنه - « أن الله عز وجل فرض على الأغنياء ُ في آموالهم ما يكفي الفقراء . 


(1) ابن العربي : أحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص947 . 

(2) يعني يكفيك › ویجزیء عنك . 

(3) يعني ليس المقصود من ذكر هذه الأصنافه وجوب دفع الصدقة إليهم جميعاً > > بل المراد حصرها فيهم › 
بحیث لا تخر ح عنهم . في اٻي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص688 - 689 . 

(4) ابن العربي : أحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص948 . 

(5) رضا : تفسير المنار » مرجع » سابق » المجلد العاشر » ص593 . 

(6) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص689 - 690 . 

(7) وفقاً لقوله ل في الصدقة : ( تؤخذ من أغنيائهم » فترد إلى فقراثهم ) من حديث معاذ » حين توليته على 
اليمن . البخاري : صحيح البخاري > مرجع سابق » المجلد الأول » ص621 . 
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فإن جاعواً أو عروا ¢ أو جهدوا() فبمنع الأغنياء . وحی الله تبارك وتعسالى أن 
يحاسبهم ¢ ويعذبهم . 

ومن المتفق عليه » أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة » كلها أو بعضها » 
لانعدام الصاف المستحقة( › أو لقلة عددها » وكثرة مال الزكاة > جاز نقلها إلى 
1 )4( 


میرم 

ويجب عند إخحراج الزكاة الإهتمام بتحري المصرف الصحيح فتعطی 
الأصناف التى حددها الحق تبارك وتعالى » ولا تعطى لمن لا يحق لهم الأخذ منها . 
أما إذا أحطأ المزكي مصرف الزكاة بعد تحر واجتهاد ¢ فهو لا يتحمل تبعة خحطئه » لأنه 
بذل ما في وسعه . ولن يضيع الله أجره كالىرجل الذي وضع صدقته في يد سارق أو 
زانية أو غني( . 

وبذلك قال القرطبي ّ « فإدا اجتهد وأعطی من يظنه من أهلها فقد اتی 
بالواجب عليه () . 

أما إذا لم تكف حاجة المحتاجين » وجب في المال حق آخر سوى الزكاة . 
بكفاية الفقراء والمحتاجين في المجتمع 1 

i e e فوم‎ of; کو‎ ۴ ۹ 

وذلك لقوله سبحانه : # ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
لن الب مَنْ آمَنْ الله وَالْيَوم الآخر وَالَمَلائكة والكتاب والنِيينَ وآتى الما عَلىّ 
a E a E E a TT‏ ا کا لے و 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيال والسائلين وفي الرقاب واقام 
الصّلاة وَآتى الركاة 4() وفى هذه الآية الحجة البالغة » ذلك أن ذكر الزكاة مع 
الصلاة » يعني أن ل آتي المال على حبه ‏ ليس الزكاة المفروضة › فإن ذلك يكون 


(1( من الجهد ‏ بفتح الجيم - بمعنى الفقر والشدة . 

(2) أبوعبيد : الآمرال » مرجع سابق » ص709 . 

(3) ويدخل فيها فقراء أهل الكتاب . راجع القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع ساق » ص3013 . 

(4) لحرمة الجوار . راجع أبوعبيد : الأمرال » مرجع سابق » ص711 . 

(5) من حديث طويل لأبي هريرة . في البخاري : صحيح البخاري » مرجع سابق ۽ المجلد الأول » 
ص247 . 

(6) القرطبي الجامم لأحکام القرآن > مرجم سابق » ص3015 . 

(7) سورة البقرة » من الآية رقم 177 . 
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تكرارأ(") . وكذلك جاء عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : سألت أو سل النبي 4ا عن 
الزكاة » فقال : ( إن في المال لحقا سوى الزكاة )() . 
فإلى جانب الحقوق المفروضة في المال لذوي القربى » واليتامى › 
والمساكين » وابن السبيل » والسائلين » وفي الرقاب » فهناك حق الزرع » وحقوق 
الأنعام والخيل » وحق الماعون » وحق الضيف » وحق الجار . 
نخلص من هذا المبحث إلى : 

عنى تشريع الزكاة بحصر وتفصيل المصارف المستحقة لها عناية فائقة . 

الزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير » وإنما هي حق استودعه الله يد الغني » ليؤديه 
لأهله » وليوزعه على مستحقيه المعيئين . 

الهدف الأول من الزكاة هي محاربة الفقر في المجتمع الإسلامي » وتوفير الكفاية 
لكل فرد في المجتمع . 

ذكر ( العاملون عليها ) بعد الفقراء والمساكين مباشرة » دليل قوي على ضرورة 
إيجاد إدارة منظمة للزكاة » يتم الإنفاق على العاملين بها من حصيلة الزكاة . 

اهتمام الاإسلام بكفالة الفرد المسلم إذا ما تعرض لأزمات اقتصادية طارئة تذهب 
بماله » أو تعرضه لدين » أو تقطعه عن ماله لسفره . 

الإسلام يضيق أبواب الرق » من خلال تخصيص سهم من أموال الزكاة للعتق 
وتحرير الرقاب . 

- لم تسقط أي من الأسهم التي حددها القرآن لصرف الزكاة » وإن تغير مفهوم 
بعضها مع تطور المجتمعات وتغير أحوالها . وخاصة بالنسبة لسهم المؤلفة 
قلوبهم » وفي سبیل الله . 

إن اهتمام الإسلام بسد حاجات المسلم لا يتوقف علد حدود دولته » وإنما يمتد 
إلى مواجهة هذه الحاجات عند الضرب في الأرض » والسياحة » وطلب العلم . 

- يجب تحري المصرف الصحيح للزكاة » قدر الإمكان . 


(1) سابق : فقه السنة › مرجع ساہق › المجلد الثالث » ص177.- 178 . 
() للترمذي عن فاطمة بلتٽ قيس . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع الصغير › مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص356 . حديث رقم 333 . 
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- ليس المهم تفريق الزكاة على أصنافها الثمانية » ولكن المهم هو تحقيق كفاية أحد 
هذه المصارف . 

- تقوم الزكاة بدور أساسي في مواجهة حاجات أفراد المجتمع الذي وجبت فيه › 
وتوفير كفايتهم » ويمكن نقلها إلى مجتمع مجاور في حالة كثرة المال » واستغناء 
الأصناف المحددة . 

تعمل مصارف الزكاة على تدعيم المجتمع الإسلامي وتقوية أركانه : اقتصادياً › 
وفكريا » وعسكريا . 

خلاصة الفصل : 

- إن الزكاة هي العبادة المالية للشريعة الإسلامية . 

- إن الأصل في الزكاة هو تحقيق النماء والطهارة للمال ولنفس المزكي ولمستحق 

الزكاة . 

- الزكاة هي الحق الواجب في كل مال مملوك لمسلم حر . 

- الزكاة هي الحق الواجب في كل مال نام » تقديراً أو فعلاً » تقليدياً كان أم حديثً ‏ 
أفرزه التطور الإإقتصادي . 

- لا تفرض الزكاة إلا بعد توافر نصاب يحقق حد الغنى للمزكي . 

- يتناسب القدر الواجب في المال » والجهد المبذول فيه . 

- يتناسب القدر الواجب في المال » والجزء المفروض عليه رأس المال والربح » أو 

الربح فقط . 

- لا تفرض الزكاة إلا بعد اكتمال النماء » وهو حولان الحول في عروض التجارة › 
والنقد » والأنعام » أو وقت الحصاد في الزروع » ووقت الإستخراج في المعادن . 

- لا ثني في الزكاة المفروضة . 

- تجب الزكاة لأصناف حددها القرآن حصراً » وبينتها السنة تفصي . 

- الزكاة حق لا يسقط بتغيير المكان أو الزمان أو الظروف . 

- تعمل هذه المصارف على توفير كفاية كل أفراد المجتمع الإسلامي الذين يتعرضون 
لظروف طارئة » من فقر » أو دين أو كارثة » أو انقطاع عن المال . 

- تدعم مصارف الزكاة أركان المجتمع الإسلامي القوي . 
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الفصل الثاني 


مفهوم الننمية واأتوزيع في ااقتصاد لامي 


يختلف مفهوم التنمية والتوزيع - من حيث الإستراتيجية والأساليب والوسائل من 
اقتصاد لآحر » باخحتلاف الظروف المحيطة والخصائص الهيكلية » واخحتلاف 
المعتقدات التي يؤمن بها القائمون على هذه العملية . 

وتقتضي ,دراسة مفهوم التلمية والتوزيع في الإقتصاد الإسلامي » والتعرف على 
دور الإإنتاج فيه » الوقوف على بعض السمات الأساسية الخاصة بهذا الإقتصاد › 
لاتصالها الوثيق بكل من المفهومين » مما يجعلهما مختلفين عنهما في الإ قتصاديات 
ا 

وسوف نعمل على دراسة هذه النقاط في ثلاثة مباحث يسبقها مبحث تمهيدي › 
على النحو التالي : 

مبحث تمهيدي : خحصائص الا قتصاد الإسلامي . 

المبحث الأول : مفهوم التنمية لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : دور عناصر الإنتاج في التنمية . 

المبحث الثالث : مفهوم وأسس التوزيع . 


مېحٺ تمهيدي : خصائص الا قتصاد ال سلامي 
الاأقتصاد الاإسلامي هو لفظ مستحدث بين مختلف المذاهب الوضعية المعاصر 
منها والقديم » ومجموعة الأصول الإقتصادية التي نستنبطها من مصادر التشريع 
الأسلامي » القرآن والسنة والإجماع > والقياس » الخ . . . والتي تجسد لنا الطريقة 
الإإسلامية في تنظيم الحياة الإقتصادية » بحيث يتم توجيه النشاط الإاقتصادي › 
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وتنظيمه وفقاً لأصول الإسلام وتعاليمه('“ والذي يقوم على أساس الإعتدال في التفكير 
والسلوك » » بالتزام البح الوسط في كل مجهود يبذله الإنسان ا أو ذهنيا ٤‏ فردياً أو 

اغا » لإشباع حاجاته الروحية والمادية المشروعة » حتى يكون وسيلة معرفة الله 
وعبادته() , 


فالإقتصاد الإسلامي هو الأسس والمبادىء التي تعمل على الإسخدام الأكفاً 
للموارد الطبيعية المتاحة لإنتاج ما يحتاج | ليه أفراد المجتمع من طيبات » وللعمل على 
تنمية هذه الموارد خلال الزمن . ومن ثم يهتم الإقتصاد ال سلامي بتنظيم النشاط 
الإقتصادي والعمل على تنميته خلال الزمن - انتاجاً » واستهلاكاً » وتوزيعاً . 


وبالرغم من أن الجانب الإقتصادي في الإسلام عد على المستويين النظري 
والتطبيقي » متميزاً ومستقا عن كل النظريات » والنظم التي عرفتها وتعرفها البشرية ‏ 
ورغم أهمية الجانب الإقتصادي إسلامياً E ET‏ 
ويتفاعل » ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للاإسلام » كدين وكنظام 
حیاة کامل) یستقی مبادئه وضوابطه من وحي EN‏ 

عَنِ الهَوَى . إن هو إلا وَحْيّ بُوحَى ٠4‏ ويشمل كل ما يتعلق بخير البشر من 
ا 


(1) الصدر ( محمد باقر ) : اقتصادنا ( دار الكتاب اللہنانى ودار الكتاب المصري » بيروتث . القاهرة » سنة 
7ھ | 7م ) ص9 الجمال ( محمد عبد المنعم ) : موسوعة الاأقتصاد الأسلامي ( دار الكتب 
اللإسلامية » دار الكتاب المصري > القاهرة » دار الكتاب اللبتاني » بسروت » سلة 1400 ه/ 0مم“ 
ط1 ) ص14 . الفنجري ( محمد شوقي ) : الإقتصاد الإسلامي » المنشاً والمفهوم والمنهج ( في المؤتسر 
العلمي السنوي الثالث » القاهرة » سنة 1983م ) ص9 . 

(2) الدموهي ( حمزة الجميعي ) : الإقتصاد في الإسلام ( دار الأنصار » القاهرة » سنة 1399ه/ 1979م » 
ط1 ) » ص123 , 

(3) ينعكس ذلك على كتابات الفقهاء والأواشل التي لم تات مستقلة تماما وذلىك مع اسشناءات واضحة 
كالخراج : لأبي يوسف ٠‏ والأموال : لأبي عبيد . في الغزالي ( عبد الحميد ) : أساسيات وقضايا 
التخلف والتنمية والتخطيط وموقف الاإسلام منها في برنامج تهيئة وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات. 
المالية الإسلامية » مركز الإقتصاد ال سلامي للببحوث والدراسات والإستشارات والتدريب » المصرف 
الإسلامي الدولي لاإستثمار والتنمية » القاهرة » فبراير سنة 1985م ) . 

(4) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) سورة النجم » الأيتان رقم 4-3 . 

(6) سورة الأنعام » من الآية رقم 38 . 
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الإنسان » وحتى تقوم الساعة [ وَمَا هو لا كر لِلعَالْمِين ٠(4‏ . 


فالإقتصاد الإسلامي يعتبر - وبحق - منهجأ إلهياً كاملا للحياة البشرية » يتم 
تحقيقه في حياة البشر » في حدود الطاقة البشرية > والسواقع المادي للحياة 
الإنسانية(2) . 

ويحمل ال قتصاد الإ سلامي خصائص وميزات النظام العام الذي ينبثق عله › 
والتي تميزه عن كافة النظم الوضعية » وأهم هذه الخصائص : العقائدية »› الواقعية 
والأخلاقية » والوسطية » والإعتدال » والتكامل والترابط . 
1 العقائدية : 

إن الإقتصاد الإسلامي جزء من العقيدة اللإسلامية التي لا تقبل التجزئة › 
فالإسلام دين الحياة » عبادة وتعاملا وسلوكا() . وتقوم العقيدة الإسلامية - في 
الأصل - على توحيد الله تبارك وتعالى » والإيمان بأنه وحده خالق الكون وما فيه » 
والمالك المطلق له ورازق مخلوقاته() . 
$ وَلِلَهِ ملك السّمواتِ وَالأرُض وما هما وله المَصِيرٌ 4 . 

ويحكم هذا الإيمان بالله كل تصرفات الأفراد » ويوجهها» إلى كل من 
المستويين الديني والدنيوي » حيث تكون جميع الأعمال ابتغاء لوجه الله تعالى › 
وتکون تقوی الله هي معیار تقییم الأفراد « إن اكرَمَكمْ عند الله انقاکہ © 

ويهتدي الأفراد في حياتهم الأقتصادية » بالإخحتيار الذي تحدده القيم 
الإسلامية() . فيكتسب النشاط الإقتصادي في الإسلام طابعاً تعبدياً » إذ أن الإنسان 


(1) سورة القلم » الآية رقم 52 , 

(2) الغزالي ( عبد الحميد) : مقدمة في الإقتصاديات الكلية ( دار النهضة العربية › القاهرة » سنة 
5م ) » ص371 . 

(3) باٻللي ( محمود ) : الإقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية ( دار الكتاب اللبناني » بيروت » سنة 1980م » 
ط2 ) » ص101 . 

(4) ويترتب على إنكار التوحيد آثار إقتصادية بالخة الخطورة . راجع عبده ( عيسى ) : الإقتصاد الإسلامي 
مدخحل ومنهاج ( دار الإعتصام › القاهرة » سنة 1394ه/ 4مم ) › ص37 . 

(5) سورة المائدة » من الآية رقم 18 . 

(6( سورة الحجرات » من الآية رقم 13 . 

(7). التركي ( منصور ابراهيم ) ( ترجمة ) الإقتصاد الإسلامي بين النظربة والتطبيق » ( المكتب المصري 
الحديث » مطابع الأهرام التجارية ء القاهرة » سنة 1976 ) ص12 . 
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کائن مکلف بتطبیق واجبات حالقه في ال ستخلاف وعمارة الأرض . فهو مسؤول مام 
الله في حدود قدراته > كما ينال جزاءه الأخحروي u‏ لمدی اجتهاده في القيام بمهمته 
الإقتصادية » التي تحون بمثابة عبادة یشاب عایها > إذا ما استهدفت وجه الله فالدنيا 
فالربح - مثلا له مفهوم مختلف لدى المسلم › حیٹث 
أن اللإمتثال لأوامر الخالق سبحانه هو الربح المؤكد و شا إخراج 
المسلم لحق الله طواعية في كل مال نامي استخلفه الله فيه . واعتباره مغنماً وقربة إلى 
الله . 
- الواقعية والأخلاقية 
الإسلام دين الفطرة » فهو لا ينكر أهمية المادة في حياة البشر . كما أنه لا يغفل 
لحظة عن فطرة الإإنسان وقدراته » وواقعه المادي » وإنما صاغ سلوكه الإقتصادي - 
مستهلكاً كان أم منتجاً ‏ بالقيم والمثل وأركان العقيدة الإسلامية(“ . فقد نظم الإسلام 
جوانب الشاط الإقتصادي » بما يحقق مصلحة الفرد ویشبع احتياجاته الذاتية » دون 
الإضرار بالغير . ومن هنا » فقد قام الإقتصاد اللإسلامي على أساس أخلاقي يستند 
على مبدأ « لا ضرر ولا ضرار ۲ ومبدا الاخاء » عملا بقوله تعالى : ط إتا 
المُومِنون إخوة 2 . 
ومن أهم الدلائل على واقعية الإقتصاد الإسلامي إقراره أن الأصل في النشاط 
الإإقتصادي هو الاإباحة إلا ما ورد فيه نص التحريم » أو اصطدم بنص مانع() . 
وكذلك إقراره لحق الملكية الفردية » بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة . وأسأاس 


(1) بابللي : الإقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية » مرجع سابق » ص113 . 

(2) الغزالي ( عبد الحميد ) : مقدمة في الإقتصاديات الكلية » مرجع سابق » ص371 . 

(3) حسين ( وجدي محمود ) : السبق الحضاري للفكر الإقتصادي ( في المؤتمر العلمي السنوي الثالث › 
القاهرة » سلة 1983م ) » ص30 

)4( أصل هذا المبداً الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري - رصي الله عر زرووا رار , حدیث 
جسن . رواه ابن ماجة والدارقطني ET‏ . ورواه مالك في الموطاً مرسلا . في أبن رجب ( زيد 
السدين بن أحمد) : جامع العلوم والحكم في شرح خحمسين حديشأ من جرامع الكلم » ( دار الريان 
للتراٹ > القاهرة » سنة 1407 ه/ 1987م ۾ ط1 ) ص 367 . 

e )5(‏ 10 , 
في الكتاب أر السلة . 

(7) بابللي : الإقتصاد في ضوء الشريعة » مرجع سابق » ص115 
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إقسرار حرية الفرد في المجتمع المسلم » هو إقرار التعاون الفعلي , بين الأفراد في 
الإمكانات والأرزاق والطموحات » مع المساواة بينهم في الحقوق والواجبات » مع 
ضمان أن استقرار العقيدة في ضمير الفرد هو العامل الحاسم لاإقامة شرع الله » وتئفيذ 
أحكامه() , 

فالااقتصاد الإسلامي هو الاإقتصاد الوحيد الذي يشترط وجود صلة عضوية مسع 
البعد الأخلاقى والإجتماعى » حتى إذا ما انفكت الأبعاد الأحلاقية ۔ المنبعثة عن 
العقيدة ‏ حرج على کونه N‏ إسلام(2) ا للتوجيه الإلهي : « وابتغٍ 
فيا اتاك الله الذّارَ الأجرة ولا تنس نَصِيبْكَ من الذنَْا وحن كما أحسَنْ الله لَك وَل 
ْغ الفَسَاد في الأرْض » إِدُ الله لا بحب دين 4 ومن ذلك » فإن إطلاق 
حرية النشاط الإأقتصادي ايح جل ا ۔ على تخصیص نصیب معلوم من 
العائد » أو العائد وراس المال الئامي فعا أو e‏ » لفئات حددها الواهب سبحانه 
وإلا أصبح العائد حراماً شرعاً : 

الوسطية والاعتدال : 

إن الوسط والإعتدال من السمات الأساسية للنشاط الإقتصادي في الإسلام . إلا 
أن إقرار الإقتصاد الإسلامي لإشباع الحاجات الإنسانية لا يكون بصفة مطلقة على 
حساب التكاليف الدينية والروحية . فقد وازن بين متطابات الروح والجسد وفرض 
على الإنسان الإعتدال في سلوكه عامة » فلا يميل كل الميل في اتجاه » مع إهمال 
الجوانب الأحرى في حياته . 

کما لا يفصل الاإسلام بين إقامة الدين وآداء الواجبات » وبين الكسب 
2 . وفقد قال تعالى : ظ يا ايها الَذِينَ اموا إذّا نودي لصا ين زم ا 

سعَوا إلى ر اله وذروا ابيع کم خير لم إن ك َعْلَمُونْ » اذا قضيت الصلاة 
و وابتغوا من فَضل الله وَاذكرّوا لله كيرا تمل فيسو ¢ چ . 


كذلك من مظاهر الإعتدال في الأقتصاد الاإسلامي موازنشه بین الدوافع الفردية 


(1) قاسم : مبادىء الفقه الإسلامي ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1403ه/ 1983م ) ص40 - 43 . 

(2) العناني ( حسن ) : التدمية الذاتية والمسؤولية في الإسلام ( الإإتحاد الدولي للبو الإسلامية > القاهرة › 
سنة 1980 ) ص9 . 

(3) سورة القصص › الآية رقم 7 

(4) سورة الجمعة › الآيتان رقم 10-9 . 
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والمصللحة العامة لجماعة المسلمين » فلا حريات مطلقة » ولا حقوق مطلقة . وإنما 
هناك ضوابط وحدود تنظم الفطرة البشرية لقوله تعالى : 3 وكذلك جُعلناکم امة وَسّطا 
لتكونوا شُهَدَاءَ لى الناس ويون الرُّسول عَلَيْكم شهيدا 4 . 

ويؤكد هذا الوسط والإعتدال الإرتباط العضوي والموضوعي بين شقي الشريعة 
الأسلامية »> وهما : العبادات والمعاملات() > والذي تعثبر فريضة الزكاة أبرز مثال 
له . 
4 التكامل والترابط : 

إن الإأقصاد الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه . فلا يمكن دراسة حكم 
اقتصادي دون الربط بينه الأحكام الأحرى لمعرفة مدى تفاعله معها . فإن فرض 
الزكاة مثلا يرتبط بإقرار حق الملكية » وتحريم الإكتناز » وتحريم الربا . 

ومن ناحية أخحرى » يرتبط اللإقتصاد الإسلامي بكافة الأحكام الإسلامية 
الأخرى » كما يتفاعل مع هذه الأحكام . فالإقتصاد الإسلامي يرتبط بالعقيدة الإسلامية 
والمفاهيم الأساسية النابعة عنها » ويرتبط بالنظام الإجتماعي اللإسلامي » وما يحكم 
علاقات الأفراد فيه » كما يرتبط بالنظام السياسي » ومدى تكليف الدولة بالهيمنة 
والرقابة على كل نواحي الحياة » ويرتبط بالتشريع الجنائي » وما نصه من أحكام 
وعقوبات على اللإنحرافات » ومنها اللإنحرافات الإقتصادية( . 


وتنعکس هده الخصائص على مفهوم كل من التلمية ودور عناصر الانتاج 
وكذلك على مفهوم التوزيع في الإقتصاد الإسلامي . وهو ما سنقوم بدراسته ‏ بمشيئة 
الله في المباحث التالية » على الترتيب 
المبحث الأول : مفهوم التنمية لغة واصطلاحا 


التنمية لغة من النماء : هي الزيادة والكثرة“ والتنمية هى العمل على إحداث 
النماء . ويتم توجيه الجهد التنموي وفقأ للمفهوم الذي تؤمن به الجماعة البشرية التي 


(1) سورة البقرة » الأية رقم 143 ., 

(2) الغزالي : ( عبد الحميد ) مقدمة الإقتصاديات الكلية مرجع سابق » ص374 . 

(3) مشهور ( أميرة عبد اللطيف ) : دوافع وصيغ الا متلمار في ال قتصاد الإسلامى » رسالة دكترراه ( كلية 
الإ قتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة »> سلة 1406 ه/ 6م ) ص 24-22 , 

)4( ابن منظور : لسان العربب > مرجم سایق ٤‏ المجلد السادس 0 ص4551 
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تضطلم به . على ذلك » كان لزاماً علينا التعرف على مفهوم التنمية في كل من الفكر 
الوضعي والفكر الإسلامي . 

وذلك في مطلبين » هما على التوالي : 

المطلب الأول : مفهوم التنمية في الفكر الوضعي . 

المطلب الثاني : مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي . 


المطلب الأول : مفهوم التئمية في الفكر الوضعي . 
استخدم الاقتصاديون الوضعيون لفظ التدمية الاقتصادية -ع10pءبء0 Economic‏ 
اص لاوشارة إلى الجهد المبذول للاإرتفاع بالدخل الفردي الحقيقي') ارتفاعا تراكميا 
عن طريق استبخدام الموارد البشرية والطبيعية المتاحة استخداماً أكفا وأشمل » بغرض 
رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان() . 


وقد عرف الفكر الاأنمائى الوضعى تعريفات لمفهوم التنمية الإقتصادية بعدد 
المفكرين الذين کتہرا فی هذا المجال » وبعدد التجارب التنموية التى خحاضنها مختلف 
الاأقتصاديات . 


تاریخیا > مع استعراض جانب من الفكر الوضعى الإنمائى . 
(1) - النماذج التنموية الناجحة تاريخياً : 


إن نجاح اقتصاد ما فى تحقيق التنمية الإقتصادية يحدد قدرته فى تنفيذ مهامه › 
وإذا ما كان اقتصاداً متخلفاً أو متقدماً . 


Pe capita real income (1(‏ ما زال هو معيار قياس درجة التقدم والتخلف › وإن كان يثار حوله الكثير من 

, الجدل‎ 
-E!Ghazali (Abdel Hamid): Planning for Economic Development (The Modern Cairo Book, 
Cairo, 1971) P.5 


-Kaldor (Nicolas): Essays on Economic Stability & Growth (Gerald Duckworth & Co.Ltd, )3( 
London, 1960) P. 233. 


(4) المحجوب ( رفعت ) : الإقتصاد السياسي ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1973 ) ».المجلد 
الأول › ص229 . 
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وقد عرف الجنس البشري وضعياً - وفقا للتتابع الزمني : الإقتصاد البدائي › 
اقتصاد الرى » الإقتصاد الإأقطاعي > الإأقتصاد الحرفي » الاإقتصاد الرأسمالي « 
الإقتصاد الإشتراكي . ويعتبر الإقتصاد الرأسمالي والإشتراكي هما النموذجان 
الوضعيان المطروحان في ساحة التطبيق') . ويضم هذان النموذجان تجارب إنمائية 
ناجحة تاريخيا » هي تجربة النموذج الإنجليزي » والنموذج الروسي » والنموذج 
الياباني . 

أ - النموذج الإنجليزي : 

قام هذا النموذج على أساس المذهب الرأسمالي الغربي » الذي يعتمد على 
مدأ المشروع الفردي الحر » وإقرار المنافسة الحرة بين الأفراد في سبيل كسب 
معاشهہ() . فقد ارتبطت الرأسمالية بالتلقائية والحرية الفردية ۴٣۵ ¡ez‏ zغءءأج1‏ 
1 حيث تحقق مكيكانيكية السوق أو جهاز الثمن ٠‏ التوازن الاقتصادي المنشود . 
وترتكز ملكية أدوات الإنتاج المادية في أيدي الأفراد » يتحكمون فيها بغية تحقيق أكبر 
کسب مادي ممکن . 


وقد اعتمد نجاح النموذج الرأسمالي على دور المنظم في تطبيق ابتكارات الفن 
الإنتاجی ال ترید من إالكفاءة الاأقتصادية والقدرة الانتاجية لعناصر ال نتاج المتاحة . 


وقد تطور النموذج الرأسمالي تاريخياً . فقد كانت الرأسمالية التجارية -١4ء‏ ۸ 
اة هى البداية المبكرة للرأسمالية » إلا أن الثورة ۰ > وما صاحبها من 
ر اسعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي » أعطت النموذج الرأسمالي 
صفاته الأساسية › والتي کانت اشد و في الاقتصاد کما وجدت لھا 
صيغأً متباينة في كل من اقتصاد فرنسا » وألمانيا » والولايات المتحدة الأمريكية . 


وفي كل الحالات استطاع النموذج الرأسمالي بشكله ۔ والمطبق في هذه 
الإقتصاديات ‏ تحقيق أعلى مستسويات التلمية الاأقتصادية » المؤدية إلى خحلق جهاز 


(1) الغرالي ( عبد الحميد) : مقامة في الإقتصاديات الكلية > مرجع ساق » ص373 . 


'Dobb (Maurice): Studies 1n the Development ot Capitalism (Routledge & kegan Paul Ltd, )2( 
London. U.K. 1959) P.3. 
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إنتاجي ضخم يمارس مستويات النشاط الإقتصادي' . 

وقد ساهمت العديد من العوامل على إنجاح النموذج الإنجليزي للتلمية 
الإقتصادية » تدريجياً » خلال فترة طويلة لسبياً بلغت 200 سنة . ومن أهم هذه 
العوامل توافر الأسواق كمصدر للمواد الخام الأساسية وكمنفذ للمنتجات النهائية › 
وتوافر ظروف بيئية مواتية أدت إلى تنمية ما يسمى بالطبقة المتوسطة التي أفرزت عنصرا 
أساسياً من عناصر العملية الإنتاجية » وهو عنصر المهارات الإدارية والتنظيمية ء 
وما ترتب عليه من موجة الإبتكار والإختراع وتقدم الفن الإنتاجي » كما سمح تراكم 
رؤوس الأموال بالتطبيق العملي للفنون الإنتاجية المستحدثة » ذلك بالإضافة إلى 
المناخ السياسي الموائم الذي دفع بالإنتج إلى التنمية في ظروف مشجعة . 
ب - النموذج الياباني : 

حققت التجربة اليابانية معدلات نمو سريعة نسبيا » بالمقارنة بالتجربة الأولى . 
وقد قامت هذه التجربة على أساس التقليد أو نقل الطرق الإنتاجية الناجحة في النموذج 
الرأسمالي الغربي . وقد اعتمد هذا النموذج على قدر كبير من الإجبار » خاصة في 
مجال التمويل من القطاع الزراعي » كما تميزت التجربة بوجود طبقة من رجال 
الأعماJ Samurai Bureaucrats‏ » نشطت اساسا في القرن 18 و19 » وقامت 
بالمشروعات الاإنتاجية ذات المخاطر المرتفعة() . 


وقد اتسمت التجربة اليابانية بطابع القومية واللإعتماد على المشروعات الصغيرة 
بصفة رئيسية » إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين التنظيميين الرئيسيين : وهما 
القطاع الحكومي » والقطاع الخاص أو الفردي . وقد شكلت هذه العلاقة التكاملية 
ال نمائية - التي لم تتوافر لأي من التجارب الإنمائية الأخرى ‏ أحد المتغيرات الأساسية 
في إنجاح النموذج الياباني . إلا أن تمويل هذه التجربة قام على استغلال أصحاب 
الدخول المنخفضة » وخاصة في القطاع الزراعي . ولذلك سميت التجربة اليابانية 
بنصف الإإجبارية ۵١١إ#0١٠-نص‏ ة8 رغم أن هذا الفائض الزراعي شكل عنصرا 
(O)‏ نامق ( صلاح الدين ) : اللظم الإقتصادية المعاصرة ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1973 ) › 
ص88 . 


El Ghazali: Planning for Economic Development; op. cit, p: 30. )2( 
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استراتیجیا هاما فى عملية تمويل التنمية اليابانية(' . 


بدأت هذه التجربة في اللإتحاد السوفيتى على أساس مدأ المركزية المتطرفة 
والتخطيط المركزي الشامل لتوجيه الإنتاج توجيها يتفق وحاجات المجتمع » ولتوزيع 
الناتج القومي وفقاً لمتطلبات العدالة الإجتماعية بربط العائد بالإنتاجية » عملا بمبدأ 
من كل حسب طاقته ولل حسب عمله ۲ . كما قامت هذه التجربة على ملكية 
وقد ترتب على التطبيق العملي لهذه المبادىء تكاليف سياسية واجتماعية 
وإنسانية باهظة عملي إلا أن هذه التجربة تميزت بسرعة نسبية في تحقيق معدلات 
قطاعاً رئيسياً في النشاط الإقتصادي<(3 . 
وقد حاول اللموذج الاأشتراكى مواجهة المصاعب العملية التي يتعرض لها » 
بتصحيح مساره لمعالجة المشاكل الهيكلية التى يعانى منها وتمثلت عملية التصحيح 
في إجراءين أساسيين فعلی المستوى النظري نادت الثورة اللييرفانة) بضرورة 
إدخال حافز الربح على مستوی الوحدة الانتاجية لرفع كفاءة الارنتاج بهذه الوحدات . 
أما على المستوى التطبيقي » فقد نادت الثورة الخروشوفية<() بضرورة اتباع نوع من 
اللامركزية في ظل ميكانيكية عامة مركزية . 
ومن الإتجاهات التصحيحية التي ظهرت تطبيقياً فى التجربة الإشتراكية » 
(1) من محاضرات د . عبد الحميد الغزالي لطلبة السنة الرابعة قسم اقتصاد . 
الإشتراكية ( دار النشر للجامعات المصرية : القاهرة » سنة 1970 ) » المجلد الأول » ص179 - 186 . 
(3) يرجع هذاالقصور إلى أن التخطيط المركزي الشامل لا يستطيع في الواقع أن يأنحذ كل المتغيرات المؤثرة 
في عملية النتاج الزراعي في الحسبان هُ حاصة تلك المتغيرات الخارجية المؤثرة في دالة الإنتاج 
الزراعي » كالظروف المناخية والجوية على سبيل المثال . في الغزالي : ( عبد الحميد ) : محاضرات في 
التخطيط الإقتصادي > مرجم سابی . 


(4) نسبة إلى ١ا1‏ الذي نادى بمروئة الخطة المركزية فى 
Robert (Paul): Petit Robert, 2 (Le Robert, Paris, 1984) P: 1064,‏ 


Nikita Khroutchey J| ai (5)‏ )1894 - 1971 ) الذي تولى منصب رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي 
( 1953 - 1964 ) ورئيس مجلس الوزراء السوفيتى ( 1958 - 1964 ) فى .980 Robert: 0p. ci. p:‏ 
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ما حدث في النموذج الصيني - وهو نموذج کان شدید التطرف للنموذج الث شتراکي ۔ من 
دعوة حديئة للأخذ ببعض أساسيات النموذج الرأسمالي لتحقيق تنمية جادة لاإمكانات 
الإقتصادية للمجتمع الصيني' . 

إلا أن المحاولات التصحيحة العمديدة لم تفلح في الإبقاء على e al‏ 
الاشتراكية » فكان ما شاهدناه من انهيار مدو لها في الاتحاد السوفييتي EES‏ 
لسلبياتها العديدة . 

(2) الفكر التنموي الوضعي 

يتضمن تاريخ الفكر التلموي الوضعي مدرستین رئیسیتین » ووفقاً للتسلسل 
التاريخي تضم المدرسة الأرلى مجموعة الإقتصاديين من آدم سميث حتى للاي 
هارودر ودومار وهانسن » أما المدرسة الثانية فتضم اقتصاديي الفكر التلموي . 

أ - بالسبة للمدرسة الأولى : فإنها مدرسة الإقتصاديين الكلاسيك ثم ماركس 
والكلاسيك المحدين sءاووةا٣-e0‏ وكيشسز › واا هارود ودومار وهسانسن . 
وقد ترکزت دراسات هذه المدرسة - بصفة أساسية ‏ على مشاكل مرتبطة بنمودج 
الإقتصاديات الغربية المتقدمة والتي تختلف عن نماذج الإقتصاديات المتخلفة › إلا أن 
هذه المدرسة قد ساهمت في إبراز بعض العوامل الأساسية المسببة للتخلف » وخاصة 
ف الصيغة الماركسية . ومن ناحية أخرى » عمل اقتصاديو هذه المدرسة على إبراز 
العديد من العوامل الهامة في عملية التنمية الإقتصادية » والتي تعتبر ذات أهمية خاصة 
بالنسبة لغالبية الدول المتخلفة . 

وقد أبرز الإقتصاديون الكلاسيك ‏ وبخاصة مالتس وريكاردو- أهمية العنصرين 
الأساسيين في إعاقة العملية التنموية » وهما : ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وندرة 
الموارد الطبيعية › والتي تؤدي إلى استمرار التخلف » بحيث لا يؤدي التقدم الطبيعي 
للمجتمع إلا إلى حالة ركود رة« هناها » حيث تعيش الغالبية الععظمى لأفراد 
المجتمع عند مستو ى الکفاف Minimum Subistence Leve!‏ ویعرف هذا النموذج 


: في مجال الفح التنموي بالنموذج التدريجي للنمو وال رکود‎ 
. Cradualistic Model of Grawth & stagnation 
El Ghazali: Planning for Economic Development; op. cit, pp: 37- 38. (1) 
See schumpeter (Joseph) History of Economic Analysis (Oxford Univ. Press, N.Y., 1954) (2) 


Part II. Ch. 5 & Part III, Ch. 4. 
El Ghazalı: Planning for Economic Development; op, cit, p:31, )3( 
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وبالسبة للفكر الماركسي » فقد قدم عاملين يمكن أن يسهما في عملية 
التنمية » وهما : تغيير نظام ملكية عوامل الإنتاج والدور الهام الذي يمكن أن يلعبه 
عنصر رس المال في دفح عملية التنمية » وأهمية التقدم التكنولوجي في استخلال أكفاً 
وأفضلل للموارد الإنتاجية المتاحة . 

ویعرف النموذج المار کسي التنمية الاأقتصادية المرحلية والدمار sمعةا؟‏ مط 
model of growth &. collapse‏ )( „ 


آنا مع الاففاد الكدسكف الان > فد ارك فك ها اماساعك 
معالجة المشكلات الإقتصادية قصيرة الأجل . فأكدت على أهمية إعادة توزيع الموارد 
للوصول إلى افضل توزیع ممكن للمرارد « lînl~ة Optimum allocation of existing‏ 
هع من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية . 

ویدور فکر شومبیتر "p€‏ 1[¢$ اا حول الأهمية الإستراتيجية لعنصر 
الإبتكار والتجديد اللذين يكونان ما يطلق عليه بالمهارات التنظيمية » أو أهمية عنصر 
التنظيم في تصميم وإنجاأح العملية التنموية . 

وقد ركز الفكر الكينزي ١ء”ر٥K‏ على معالجة مشكلات الإقتصاديات المتقدمة 
من خلال نظريته في العمل والتشغيل والفائدة والنقود . وترجع الشورة الكيئرية إلى 
محاولة وضع السياسات المعالجة لمشكلة انخفاض الطلب الكلي الفعلي » والتركيز 
على صرورة التدخل الحكومى المباشر من خلال السياسات المالية المختلفة » وعن 
طريق القبام باستكمارات عامة بغض النظر عن الحاجمة الحالية لمشل هله 
اللاستثمارات , 

أما الإقتصاديون اللاحقون بعد كينز » فقد أكدوا على ضرورة إضافة الدور الهام 
رامن المال » ويتضح ذلك بصفة خحاصة- في تحليل هارود ودومر 
Harrod-Domar Analysis‏ ,„ 

وبالسبة لفكر هانسن فقد اهتم بإبراز خطورة الضغوط التضخمية - وخحاصة 
التضخم السعرى - على إنجازات الدول المتقدمة > وما تؤدي إليه من ركود إنتاجي 


Ibid. p: 32. (1) 


See Marshall (Alfred): Principles of Economics (Macmillan, London, 1922, 8 ed,) in El (2) 
Ghazali: op. cit. p:32. 
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طويل الأجل «0ناةمعة)S‏ واuءمS)‏ لعمدم تناسب أسعار وارد الإنتساج - 
وبالتالي أسعار السلع الإنتاجية ‏ مع الإنتاجية المرتفعة » وما يؤدي إليه ذلك من 
احتلالات هيكلية في العملية الإنتاجية » مما يستلزم تدخل الدولة للحد من التضخم 
السعري عن طريق التحديد المباشر للأسعار أو عن طريق غير مباشر من خلال 
السياسات المالية() . 

ب المدرسة الشانية في تاريخ فكر التنمية الإ قتصادية : هي :-درسة الفكر 
التلموي الحديث ٠‏ وتتكون من الأقتصاديين المشتغلين بالتنمية » والذين يرفضون - 
من البداية - تطبيق النموذج الغربي للتلمية على الدول المتخلفة إلا أنهم يستخدمون 
الأسلوب والمتغيرات ذات العلاقة بمشكلة التخلف . وقد اهتمت هذه المدرسة بكيفية 
إحداث التنمية من خلال دراسة العلاقات بين مختلف قطاعات الإقتصاد . فقد اهتموا 
بقضية : من أي القطاعات تبدأ التنمية ؟ هل يجب أن تبدا من القطاع الزراعي أم من 
القطاع الصناعي ؟ وهل يجب اتباع سياسة اللمو المتوازن أم سياسة النموغير 
المتوازن ؟ وبصفة عامة » فقد أمدت هذه المدرسة الفكر النموى بمجموعة من 
النظريات : منها نظرية الثورة الصناعية 0نا آامرمR‏ ناوا لم! » ونظرية الشورة 
الزراعية ٣0اu Revo]‏ tura1اricuعA‏ » ونظرية الدفعة القرية ان۴ ع81 » ونظرية الجهد 
الأدنى الحساس ۸٥ut1اRevo‏ tura1اicuاعA‏ » ونظرية مراحل النمو و الإانطلاق Take‏ 
۴ » ونظرية الاختراق ونظرية القفزة الكبيرة للامام Break Through Great Leap‏ 
۴4 ونظر ية الآثار الأمامية والخلقية » وغيرها . وترتكز كل هذه النظريات على 
فكرة أسانة وهي شرو ذل تشوق كب رى يمكن الشاب على الغرامل لميا 
للتخلف » والبدء في التنمية الإاقتصادية( . 
انتقادات مفهوم التنمية في الفكر الوضعي : 

تتضمن النظريات الوضعية للتنمية الإقتصادية والتجارب التنموية الناجحة 
تاريخياً الكثير من المشالب على المستوى النظري وعلى المستوى العملي أو 
التطبيقي » وأصدق دليل على ذلك ما تعانية الإقتصاديات الوضعية من مشكلات 
See Hansen: Full Recovery or Stagnation (N.Y., 1938) & Fiscal Policy & Business Cycles (1)‏ 

(N.Y., 1941) in El Ghazali: op, cit, p:32. 


. الغزالي ( عبد الحميد ) : من محاضرات التخطيط الإقتصادي » مرجع سابق‎ )2( 
El Chazali: Planning for Economic Development:, op. cit. p: 33- 34. 
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هيكلية » ومنها ظاهرة التضخم اللإنكماشي أو الإأنكماش التضخمي . 

فمن الناحية التطبيقية لم تقدم هذه المدارس الفكرية والتجارب التلموية عونا 
يعتد به للإقتصاديات المتطلعة إلى التقدم والنمو . 

ذلك أن ما وضعته هذه المدارس من نظريات » وما انتهجته هذه التجارب من 
استراتیجیاٽ » جاء ابعاً - وبالدرجة الأولى ‏ من الظروف المحلية لكل اقتصاد » وما 
يواجهه من مشكلات » فضلا عن اتباع استراتيجيات للتئمية تتفق وظروف وإمكانيات 
الإقتصاديات التي تطبق فيها . وتختلف ‏ بطبيعة الحال - هذه المشاكل عن تلك التي 
تعاني منها الإقتصاديات المتخلفة » كما تختلف إمكانيات كل منهما . 


كکذلك اتضح هذا القصور عند تطبيق النظريات في تجربة الإقتصاديات 
الأوروبية التي حطمتها الحرب العالمية » حيث حدث انحراف في الواقع المتحقق عر 
كل توقعات الإأقتصاديين » الذين خحططروا لإعادة بنائها على أساس من الموارد المادية 
المتاحة في ذلك الوقت - وكانت قليلة نسبياً) . 

وعندما أسقط في يدي الإإقتصاديين حينذاك » حيث لم تستطع حساباتهم 
التقليدية إلا أن تفسر جزءاً يسيراً من النمو الكبير المشاهد » فقد أرجعوا بقية ذلك النمي 
إلى ما أطلق عليه العغامل المتبقي Rua ۴۵٤٤٥۲‏ وقد أثبتت أر قام العنصر 
المتبقي هذه حقيفة هامة » وهي أن التلمية ليست مجرد زيادات في مدخلات العوامل 
المادية » وإنما هي تغيير جذري ومستمر في أسلوب استخدام هذه العوامل . فالنمو 
لا يعتمد على ساعات العمل ورأس المال فحسب » وإنمايعتمد على مهارات › 


Shultz (Theodore): Investment in Human Capital in Blaug (ed): Economics of Education, (1) 

1(Penguin Modern Economics, G. B. 1968) p.20. 

Bowman:The Human Revolution in Blaug (ed): op. cit.,p: 109. (2)‏ 
وقد تناوله المفكرون الااقتصاديون بالدراسة > فاحتلفت تفسیراتهم له » ومهم : 

Solow: Technical Progress, Capital Formation & Economic’ Growth (American Economic 

Review, Vol. 52, 1962) in Blaug (ed) op. cit. p: 109/. Arrow; (Review of Economic Studies, 

Vol. 29, 1962) quoted by Bowmen in Blaug (ed): op. cit. pp: 109- 110. 

وقد اهتمت الدراسسات التحليلية الاقتصادية بدراسة أهمية ومدى هذا العنصر . حددت بعض هدذ 

الدراسات أن اللسبة بين معدل النمو السنوي للعثصر المتبقي إلى النتاشج ب 50 وذلك في ألمانيا حلال 

الفشرة من 0 - 1951 » بينما بلغت 47/ بالسبة لاوقتصاد الأميسركي في الفترة من السلة 1948 
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ومعرفة » ونوعية الذين يعطون التنمية اتجاهها وحجمها ومحتواها() أما من الناحية 
التحليلية فنجد أن كل مناهج الفكر التلموي تشترك في أنها مناهج جزئية . 
بالنسبة للمنهج الفردي الجزئي فإنه يرتكز على أن سبب التخلف الإقتصادي 
يعود إلى عامل « وحيد » كندرة راس المال» أو ندرة عنصر التنظيم أو ندرة العمل 
الماهر » أو ندرة الموارد الطبيعية » أو حتى الظروف الجوية والمناخحية . وهذه 
التفسير مرفوضة ‏ بالقطع - لجزئيتها » ولأنها لا تصلح تفسيراً أو علاجاً لكل أو لغالبية 
حالات التخلف . 
أما المنهج الكمي الجزثي فإنه يعتبر أن سبب التخلف يرجع إلى طبيعة 
وخحصائص المتغيرات الإقتصادية القابلة للقياس كمياً » وهي ما اصطلح على تسميت 
بالموارد الإنتاجية من أرض أو موارد طبيعية » وعمل » وموارد بشرية » ومهارات إدارية 
وتنظيمية » ومستوى الفن الإنتاجي » ومستوى التكنولوجيا من وجهة نسظر التلمية 
الإقتصادية . ورغم شمول هذا المنهج بالنسبة للمناهج الفردية السابقة» إلا أنه ما يزال 
يعاني من أنه منهج جزئي . 
أما المنهج اللإجتماعي الشامل الذي يرجم التخلف إلى طبيعة وخصائص 
العوامل غير المادية » وغير القابلة للقياس كميا » أي العوامل الإجتماعية - بالمعضى 
الواسع - من اجتماعية وسياسية وحضارية وثقافية وفلسفية ونفسية . . . الخ ورغم 
شمول هذا المنهج على عدد من العوامل الهامة › إلا أنه أيضا يتسم بالجزثية » خحاصة 
أنه يفترض أن المتغيرات الإقتصادية - تعد فى آفضل معالجة لها ثانوية أو 
محايدة(2) , 
= 1960 « وکانت آقل مساهمة للعنصر المتبقي هي 5 ٠‏ وذلك بالنسہة للحقتصاد البريطاني لحلال الفترة 
من سئة 1949 _ 59و1 راجع : 
Domar (E), Eddie (s.M) Harrick (B) Hohenberg (P), Intriligator (M), Miyamato (I): Eco-‏ 
nomic Growth & Productivity in U,S., Canada, U.K., Germany and Japan in The Post- War‏ 
Period (Review of Economics & Statics, Vol. XLVI, Fel. 1946, No.1) quoted by Gill‏ 
(Richard): Economic Development: Past & Present (Prentice- Hall of India Ltd. New- De-‏ 
lhi, 1970): P: 27.‏ 
Ibid, P: 20. (1)‏ 
(ة) الغزالي : ( عبد الحميد ) : تعقيب على بحث : التمويل والتنمية في إطار الإقتصاد الإسلامي المقدم من 
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وأخيراً ؛ نجد أن نظريات الفكر الوضعي » والتجارب التنموية الخربية › 
والشرقية » تشترك في تركيزها على جانب واحد من عناصر النشاط الإ قتصادي » يعتبره 
الإقتصاديون الغربيون الطريق الوحيد إلى التئمية » ذلك هوجانب الاإنتاج دون 
التوزيع(") . ومن ذلك نجد أن اهتمام بعض الإقتصاديين ‏ آمثال كينز - بجانب الطلب 
لم يكن إلا من أجل الوصول إلى حل للمشاكل التي كان يعاني منها جانب العرض أو 
الارنتاج أثناء الكساد الكبير si07ءeإمe( 11e 6e4‏ في الثلاثينات من هذا القرن() . 

وقد أدى هذا التحديد والتخصص في علاج المشاكل الإقتصادية » إلى عدم 
استمرارية نجاح العملية التنموية » بل انه أدى إلى عدم استقرار الأقتصاديات 
المتقدمة › التي أصبحت عرضة للهزات والتقلبات الإأقتصادية التي تتوافد عليها في 
صورة موجات متعاقبة » حتى أصبحت هذه الدورات الإقتصادية كار ووعمزوںB()‏ 
من سمات الاقتصاديات المتقدمة وقد تعددت أنواعها » ومسمياتها » تبعاً لطول 
الدورة ومداها(5) , 


کما دی هذا الفصل بين جانبي الإنتاج والتوزيع في العملية التنموية › والتركيز 
على مضاعفة الإنتاج . مع افتراض أن التوزيع يحقق تلقائياً الصالح العام » أدى هذا 
إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء سواء على المستوى الدولي » أو على المستوى 
القومي بين أفراد المجتمع » مما كان له آثاره الوخحيمة على تزايد فقر الفقراء من الدول 
والأفر اد » مع تزايد غنى الأغنياء() . 


چ ډه حاتم القرنشاوي في الثدوة الدولية بعنوان : موارد الاولة المالية فى المجتمم الحديث ( القاهرة › 2 . 
0 شعہان سنة 1406 ه/ 2 - 19 ابريل سنة 1986م ) » ص3 . 
See Lewis (Arthur) The Theory ot Economic Growth (George Allen & Unwin Ltd, Lon- (1)‏ 


don, 1960) p:9. 
Hansen (Alnin): A Guide to Keynes (Mc Graw- Hill Japan Loc. cit وهو ما ذب إليa ل‎ )2( 


1953) PP: 25- 35. 


See Samuelson (Paul): Economics, an Introductory Analysis (Me Graw- Hill Book Co., (3) 
U.S.A., 1961) Ch. 14. 


(4) وهي تنتقل منها إلى الإقتصاديات الآخحذة في اللمو» وبذلك يعم ما تحدثه من عدم استقرار اقتصاديات 
الدول جميعا . 

(5). سيتم - بمشيئة الله . دراسة الموضوع تفصياد في الباب الثاني » الفصل الثاني . 

(6) وهو ما توضصحه أرقام نشرات الأمم المتحدة حول مستویاات الدحل الفردي » وتوزیعات التاج والدخحل 
والشجارة بين دول العالم . 
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المطلب الثاني : مفهوم التدمية في الفكر الإسلامي 


لم يعرف الفكر اللإسلامي تعبير التنمية الإقتصادية . غير أنه حوى من 
المصطلحات ما يحتوي على مضمون مصطلح التنمية » وكان أقرب تعبيرأ عن العملية 
التلموية . ومن هذه المصطلحات : التمكين _ الإإحياء ‏ العمارة . 

التمكين : في اللخة هو اتخاذ قرار وموطن . كما يفيد السيطرة والقدرة على 
التحكم . فتمكن المكان استقر فيه » وأمكنه من الشيء جعل له عليه سلطاناً وقدرة 
وسهل عليه وتیسر له(" . 

يقول تعالی : ( ولذ مكناكم في الأزض وَجَعَلنا لم فيا مايش ليل ما 
كرون 7€( . 

ويرى علماء التفسير أن هله الآية تفيد كلا من المعنيين() . فقد هيا الله 
لاوإنسان وضع السيطرة على الطبيعة » وطلب منه تحقيق ذلك » أي أنه يكون قد طلب 
منه - بتعبير آخر - تحقيق التلمية الإقتصادية . 

الاحياء : أو إحياء الموات . يراد بصفة خاصة في استصلاح الأراضي › 
وتلميتها » حيث يتم إعداد الأرض الميتة التي لم تسبق زراعتها » وتعميرها ولم يجر 
عليها ملك أحد وتهيثتها وجعلها صالحة لاإنتفاع بها في السكن والزرع ولحو 
ذلك() . عن عبد الله بن عمر بن الخطاب › عن حکیم بن رزیق › قال : قرات کتاب 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي : « إن من أحيا أرضاً ميتا بہنيان أو حرث() ما لم تكن من 
أموال قوم ابتاعوها من أموالهم » أو أحيوا بعضا وتركوا بعضأ » فأجز للقوم احياءهم 
الذي أحيوا بہنيان أو حرث »(7) ويعاتق أبو عبيد على ذلك بقوله : في حديث عمر هذا 


ر ) المعجم الوسيط » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص881 - 882 . 

(2) سورة الأعراف » الآية رقم 10 . 

رة) الصابوني ( محمد علي ) : صفوة التفاسير ( دار القرآن الكريم » بيروت » سنة 1402ه/ 1981م ) 
المجلد الأول » ص437 . 
الزمخشري الكشاف » مرجع سابق + المجلد الثاني : ص89 . 

(4) دنيا ( شوقي أحمد) : الأإسلام والتدمية الإقتصادية ( دار الفكر العربي » القاهرة »> 1979 › ط1 ) 
ص87 . 

(5) سابق : فقه السئة » مرجع ساق » المجلد الثاني عشر » ص223 . 

(6) يعني : زرع . 

(7) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص369 . رقم 717 . 


107 


تفسير الاحياء . وهو ذكره البنيان والحرث . وأصل الاحياء إنما هو بالماء » وذلك 
کاشتقاق نهر » أو استخراج عين » أو احتفار بئر » فإن فعل من ذلك شیئا ثم ابتنى أو 
زرع أو غرس > فذلك الاحياء کله( . 


العمارة : من أعمر وأعمره أي جعله آهلا قال تعالى ( مو انشام من 
لاض وَاستَعْمَركمْ فيا ٠<4‏ أي أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها » 
وجعلكم عُمَارها » وعمّر عليه أي أغناه) . وقوله تعالى ‏ استعمركم' أي أسكنكم 
فيها وألهمكم عمارتهامن الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها أي خلقكم لعمارتها. 
والإستعمار طلب العمارة . وفي التفسير أن السين والتاء في قوله تعسالى 
فإ استعمركم € تفيد الطلب » والطلب المطلق من الله تعالى دليل على الوجوب . 

ویعتبر مصطلح العمارة والتعمير من أصدق المصطلحات یا ع التلمية › إذ' 
يحمل مضمون التنمية الإقتصادية » وقد يزيد عنه . فهو نهوض في مختلف مجالات 
الحياة الإنسانية » وإن تناول - بصفة أولية - جوانب التنمية الإقتصادية بمعناها 
المتعارف عليه والذي لا يخرج عن تعظيم عمليات الإنتاج المختلفة(“ . ويؤكد ذلك 
قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لناثبه في مصر : ) ولیکن نظرك في عمارة 
الأرض أبلغ من نظرك في استخراج الخراج . لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة . ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخحرب البلاد )(“ . 

كذلك كانت نصيحة أبي يوسف لأمير المؤمنين هارون الرشيد : « إن العدل 
وإتصاف المظلوم وتجلب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يريد به الخراج وتكثر به 
عمارة البلادد 0 . ويعتبر مصطلح عمارة البلاد أوسع نطاقاً > من عمارة الأرض - الذي 
بنصرف إلى تنمية القطاع الزراعي - وهو أقرب تعبير عن مدلول التلمية الإقتصادية 
الشاملة , 
(1) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
(2) سورة هود » الأية رقم 61 . 
(3) أبن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد السادس » ص282 . 
(4) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص 3284 . 
(5) دنيا : الإسلام والتدمية الإقتصادية » مرجع سابق » ص85 . 


(6) الشريف الرضي ( جمع ) : نهج البلاغة» شرح الإمام محمد عبده ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 
بیروت » بدون تاریخ ) » المجلد الغالث > ص96 . 


(7) ابو یوسف : كتاب الخراج مرجع سابق »ص 111 . 
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اُساسیات مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي : 

إن للعملية التدموية › أو العمارة » في الإسلام مفهومأ ذا طابع ديناميكي › 
الصلة بالاقتصاد الرسلامي . فالتلمية » عملية عقائدية تتسم بالشمول » والتوازن » 
وتهدف إلى توفير حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع . 
(1) التنمية عملية عقائدية : 


إن التلمية الإقتصادية - أو التعمير - جزء لا يتجزأً من العقيدة الإسلامية التي 
قضصت باستخلاف الله لاإنسان في الأرض ¢ حیث یتطلب واجب الخلافة تحقيق التقدم 
للأفراد والمجتمع عن طريق القيام بواجب السيطرة على الموارد المتاحة في الوت ٤‏ 
والتي سخرها الله - سبحانه وتعالی لخدمته . فقد قال تعالى : « ويستخلفكم في 
لار َيْنظر كيف تَعْمَلُونٌ 4“ , والخلانة هي تنفيذ أوامسر الله في شتى 
المجالات() » وعمارة الأرض من بين المجالات المأمور بها الإنسان . 

ومن هنا › فإن التنمية فريضة إسلامية » افشرضها اللإأسلام على الجماعة 
الإسلامية » وعلى الفرد المسلم » وعلى الدولة المسلمة() ولا ي يتحقق الإسلام عمليا 
إلا ذا ترافرت في المجتمع الإسلامي . وتقوم التنمية على ای چ من القرآن 
E ET‏ . فيقول ال : ( هو الي مَل لم الأزْض دلولا 

مشوا في مَناکپها وکوا ِن ررق وإ به التشورٌ 4() . کمایقول سبحانه : يابا 
O FO‏ وَاشكَرُوا لله إن كنم ياء ەتعبدون 4( . 
فجاءت الآيات بالأمر المطلق على وجوب الأكل » والمقصود بالأكل هو الانتفاع من 
جميع الوجوه(°)» أي أن ( الأكل ) في الآيات أعم وأوسع من المفهوم المعتاد » فهو 


(1) سورة الأعراف » الأية رقم 129 . 
(2) الرازي : مفاتيح الغيب » مرجع سابق » المجلد الأول » ص453 . 
(3) وهو ما اهتدى إليه المفكر الفرنسي جاك أوستري Jcgues Austruy‏ حیٹ رای فیا بادا على المستوى 
الأقتصادي » ذلك أن في تدميته وتحفيتق التقدم والنمو الإفتصادي والإرتفاع بالمجتمع للفاثدة ة على الصعيد 
العقائدي في Austru 0 acques): L'Islam Face au Développement Economique (Les Editions‏ 
Ovriéres, Paris, 1960) p: 100.‏ 


(4) سورة الملك › الآية رقم 15 . 
(5) سورة البقرة » الآية رقم 172 . 
)5( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۽ مرجم سابق »> المجلد الثاني ص207 . 
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أمر بالأكل بمعنى مطلق الانتفاع » ولا بتحقق ذلك إلا عن طريق القيام بعمليات 
الإنتاج المختلفة » ذلك أن السلعة الاقتصادية يجب أن تمر بمراحل مختلفة حتى 
تصبح صالحة للإستهلاك المباشر » وهذه المراحل هي مراحل العملية الإنتاجية . 
فهناك إذن أمر ضمني بالإنتاج » حتى يتسنى تحقيق الأمر الصريح بالإستهلاك(') وهو 
(الأكل) . 

و تعليق دقيق للإمام الشيباني على قوله تعالى : # أنففُرا من طيبَّاتِ 
ما کسبتم ) إذ يقول : « الأمر حقيقته الوجوب »› ولا يتصور الإنفاق إلا بعد الكسب » 
أو بعد الإنتاج وما لا يتوصل إلى إقامة لفرض إلا به يكون فرضاً » . کماقال : ر« وما 
يتوصل به إلى أداء ال راجت کر واا : 

إلا أن هذا الإستهلاك ‏ مثل الإنفاق - يجب أن يكون من الطيبات ‏ كما 
أوضحت الأية ‏ يقول القرطبي : (قال مالك « إن المقصود بالطيب هو الحلال » » وقال 
الشافعي : «هو المستلذ »)( . وقد نص على ذلك الأإمام الشاطبي إذ قال : إن 
توجيهات الإسلام ومبادئه تفرض فرضاً ضرورة تناول واستخدام الطيبات )0“ . 


ومن هنا » فإن تنفيذ الأمر الإلهي بالأكل من الطيباث يستلزم العمل على 
التحسين المستمر لاونتاج » حتى يتوافر في المنتجات - الواقعة في داثرة الحلال.. 
كونها طيبة » مستلذة . 
سياسة التلمية إشباع الأهم فالمهم من الحاجات . 


أما عن مفهوم الشكر - الذي أمرت به الآيات _ فله تعريفات عديدة فى الفكر 
الإسلامي . والتعريف الذي يكاد يلقى القبول لدى جميعهم هو : ( صرف اللعمة فيما 
خلقت له »() . أو كما قال الإمام الشاطبي : « الشكر هو صرف ما أنعم عليك في 


(1) دنيا الإسلام والتئمية الاقتصادية » مرجع سابق » ص 83-82 . 
(2) الشيباني ( محمد ) : الإكتساب في الرزق المستطاب ( مكتب نشر الثقافة الإسلامية » القاهرة » سلة 
7ھهھ/ 1938م » ط1 ) ص26 . 
(3) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص207 . 
إ4) الشاطبي ( ابو اسحق ) : الموافقات في أصول الأحكام ( المطبعة السلفية » مصر › سنة 1341ه) 
المجلد الثاني » ص224 . 
5( ا » الصفحة نفسها . 
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مرضاة المنعم > وهو راجع إلى اللإنصراف إليه بالكلية . ومعنى بالكلية » أن يكون 
جارياً على مقتضى مرضاته بحسب الإستطاعة في کل حال ۲() . فالشكر إذن ليس 
كلمة تقال » أو شعورأً يحس به » وإنما هو سلوك فعلي يتبع . فعلى المستخلفين أن 
يقوموا بما نيط بهم من واجب الخلافة في عمارة الأرض . كما يؤكد ذلك قول 
الرسول بلا : ( طلب الكسب فريضة على كل مسلم )( . 

فالتنمية - التي هي حرب للقضاء على الفقر - فرض ديني » يتطلب تحقيقها 
حسن القيام بالدين » حيث أنها عبادة . فعن الرسول ية : ( كاد الفقر أن يكون 
کفرا)() . وقد أوضح الإمام الشيباني ذلك بقوله : « إن الله فرض على العباد 
الإإكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة الله ») . وقال أو ذر - رضي الله 
عنه - حين سأله رجل عن أفضل الأعمال بعد الإيمان . فقال : « الصلاة وأكل 
الخبز » . فنظر إليه الرجل كالمتعجب . فقال : « لولا الخبز عبد الله تعالى » . يعني 
أكل الخبز يقيم صلبه ليتمكن من إقامة الطاعة() Ey‏ 


أن غياب أحد مكوناته العقائدية » أو السياسية » أو الإجتماعية » أو الإقتصادية يهدد 


اكتمال قيام المجتمع ككل . 

كذلك فإن التدمية الشاملة - عمارة البلاد - عملية مستمرة ومتصلة زمنياً » فهي 
ليست فرضاً على جيل دون آخر » إنما هي عملية متصلة لا تتوقف » تكفل للمجتمع 
الإسلامي الإإستقرار في ظل الظروف الأفضل للحياة الإنسانية ,اوقل ذلك » فان 
واجب العمارة فرض على كل الأجيال حتى يترك كل جيل للذي يليه وضع صالحا 
لإقامة حياة طيبة » ويوصي الرسول بل بمذل الجهد والعمل » حتى إذا لم يكن 
للشخص فائدة قريبة منه : في قوله ب : ( إذا قامت الساعة » وفي يد أحدكم 


(1) الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة » مرجع سابق » المجلد الثانى » ص321 . 

ر2) الشيباني : الاكتساب في الرزق المستطاب » مرجع سايق ص 14 . ٠‏ 

)3( لأبي نعيم هي الحلية عن أنس » في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الشاني › 
ص266 . جزء من الحديث رقم 6199 . 

(4) الشيباني : المرجع السابق » ص14 . 

(5) المرجع نفسه » ص35 


فسيلة » فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها )) . فعلى كل جيل من أجيال 
المسلمين أن يحقق التلمية في عصره » ليقوم بواجب التكافل مع الأجيال التالية مز 
الأمة . ولقد كان القيام بهذا الواجب دافع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندها 
رفض تقسيم أراضي الفتوح على من حضر القسمة › قاشلا : « وماذا یبقی لمن 
بعد (2) . فعلى كل جيل أن يهتم بمن يأتي بعده من الأجيال » فيحافظ على ما بيده 
من رؤوس أموال إنتاجية من جهة » ويوسعها ويضيف | إليها من جهة أحرى . وينطبق 
ذلك - بصفة حاصة ‏ على الإستثمارات التي لا تحقَو نحقق إلا عاثدا مؤجلا » ومن أهم 
صورها الإستثمارات في رأس المال البشري . 

كذلك تعتبر عمية التنمية فرضاً من فروض الكفاية » إذا لم تقم بها الأمة 
 : ET‏ وقد اا اة يا ضلا با بال ابي مَعَة وَالطبْر واناه 
الْحَدِيد . أن اعمل سَابقات وقَدرٍ في اسرد واعُمَلوا صَالحاً ئي پِمَا تَعْمَلونَ 
بصير 4 وقد لخص عمر بن الخطاب نظرة الإسلام إلى التنمية من خلال العمل 
المنتج في قوله : « والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال » وجئنا بغير عمل » فهم أولى 
بمحمد منا يوم القيامة (٠‏ . 

كما أن الابتعاد عن المنهج الإسمي في التنمية »> هو السبب الحقيقي وراء 
ما تعانيه اليوم الدول الإسلامية من تخلف کما رضح ا ای في قول :لن 
کان لسا فی في مشکڊهم آي جتان ڪن بهي وال كوا ين زي رکم واشکروا له 
لد ورب عور . أغرَصوا أرَسلتا يهم سل العرم ولاهم پجتتيهم جنتين 
اتی کل حفط وال وشيءِ من سِڏ قليل . دَلِك جَرَياهُم ما كَفرُوا وَهَلُ نجَازِي 
إلا الْكَفُورً 4 , 


(1( آخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن أنس بن مالك . 

(2) یوس ( آپراهیم يوسف ) : استراتيجية وتكنيك التنمية الإقتصادية في الإسلام ( من مطبوعات الأتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية » القاهرة » سنة 1401ه/ 1م )ص215 . 

(3) سورة سا : الأيتان رقم 11-10 . 

(4) الطماوي ( سليمان ) : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ( دار الفكر العربي » مصر »› 
سنة 1969م ) في النجار ( عبد الهادي علي ) : الإسلام والإقتصاد ( عالم المعرفة » الكويت › سنة 
03ھ / 3م ) ص74 . 

(1) سورة سبا » الآيات رقم 17-15 . 
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2 هدفه التنمية في الإسلام : 


يعمل الإقتصاد الارسلامي على تحقيق الرخاء الإأقتصادي لأفراد المجتمم من 
خلال عملیات النتاج المتقدمة - وهو الهدف الأساسي في الإقتصاد الوضعي على أن 
يشمل هذا الرخحاء كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي » وهو ما يعرف بتحقيق حد 
الكفاية » كحد أدنى » لكل فرد في المجتمع الإسلامي » يضاف إلى هذا الهدف 
المادي ٠‏ الهدف الأساسي للإقتصاد الإسلامي » وهو استخدام المنجزات الإقتصادية 
في ی والقيم اللاسلامية »> في مجتمع المتفين . ودلك لقوله تعالى : 
۾ الي لق الأواج كلها وجل َم ن الك والأنعام ارون . لتستووا على 
ظهوره ا لم كرو عة ربكم إا اشتويتم عليه وولو سحاد ابي سر لتا ذاو 
کنا لَه مقرنین . توضح الآيات تسخير الله تعالى - للفلك والأنعام ‏ أي وسائل 
النقل - وتقاس عليها مختلف الموارد »› لخدمة الإأنسان » والهدف من التسخير هو 
إشباع الحاجات الإأقتصادية لاإنسان من خلال السيطرة التامة عليها . ومعنى هذه 
السيطرة تحقيق أقصى قدر من الرخاء الإقتصادي كمرحلة أولى » ثم عندما يحقق 
الإنسان قمة مجده الاأقصادي يذكر الله ويعترف بفضله ونعمه » بتطبيق ما أراده من 
مبادىء الخير والعدل والسلام والحق في مختلف أرجاء الأرض< . 


ذن فإن تحقيق مجتمع المتقين حيث تتوافر المقومات المادية والمقومات 
SLE SS ECE‏ لأعمارة 
البلاد() . ويتم ذلك بتوفير تمام الكفاية لكل عضو في م مجتمع المتقين . وقد عبر 
الارمام علي - رضي الله عنه ‏ عن ذلك پقوله : « يا عباد الله » إن المتقين حازوا على 
عاجل الخير وآجله » شاركرا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشارکهم مل الدنيا 
اخرتهم > أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم . قال الله عز وجل قل من حرم 
زينة الله الي احرج لادء والطيّاتِ من الرذْق فل هي لِلَِينَ اموا في الحَبَاء الذي 


(1( سورة الز حرف » الآبتان رقم 13-2 ,„ 
(2) ابن نبي ( مالك ) : المسلم في عالم الإقتصاد ( دار الشروق » بيروت » سنة 1398ه/ 1978م ) 
ص47 . 
(3) الخزالي ( محمد ) : هذا ديننا ( دار الكتب الحديثة » القاهرة » سنة 1382ه/ 1962م » ط3 ص48 ) . 
وا السلام والتلمية الاقتصادية > مرجم سابق » ص97 . 
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E‏ كذلِك نَل الَا لِقَوْم يمون ٠‏ سكنوا الدنيا بافضل ما 
> وأكلوها بأافضل ما أكلت » وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم » فأكلوا معهم من 

» أفضل ما يلبسون‎ E RP EEE 
وسکنوا من أفضل ما يسكنون » وركبوا من أفضل ما يركبون » أصابوا لذة الدنيا مع‎ 
› أهل الدنيا وهم غدأ جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون » لا ترد لهم دعوة‎ 
ولا ينقص لهم نصيب من اللذة » فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له‎ 
. )*) بتقوی الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

إن هدف التنمية في هذا المفهوم الإسلامي ليس مجرد زيادة الدخل القومي » 
زيادة دحل الفرد في المتوسط › E REE‏ 
أفراد المجتمع › سواء منهم من لديه القدرة على تحقيق ذلك لنفسه > أم من يعجز عن 
ن ن ت ورل اا غ ری ا « ما جاع فقير إلا بمامتع 
غنی )7( . 

ومن هنا فإن التنمية في الإسلام هي إحداث تطور حضاري شامل من خلال 
تفاعل متوازن بين العوامل الإقتصادية والإجتماعية والعقائدية » يؤدي إلى رفع مستوى 
حا الكفاية لكل أفراد المجتمع بشكل تراكمي ومستمر) 

فهدف التنمية في المفهوم ال سلامي ذو طابع ديناميکي » فإن الكماية « تختلف؛ 
باحتلاف الساعات والحالات )() . ويعني ذلك ضرورة تحقيق مستويات متزايدة من 
الدخل الحقيقي » ومن عناصر القدرة الإنتاجية » إلى جانب مشاركة الدولة في إشباع 
الحاجات الأساسية لغير القادرين » وتوفيرها لاإستقرار والأمن الداخلي 
والخارجي () 

ومن هنا » فإن عملية التنمية المادية ليست غاية في ذاتها » وإنما هي وسيلة 


)1( سورة الأعراف ٠‏ الاي رقم 32 . 

(2) الشريف الرضي ( جمع ) : نهج البلاغة » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص 26 - 28 . 

(3) المرجع نفسه » المجلد الرابم » ص78 . 

)4( ا : التئمبة في إطار العدل الإجتماعي » رؤية إسلامية » في المؤٽمر 
العلمي السئوي الثالف » مرجع ساہق ص3 . 

(5) الشاطبي : الموافقات في أصول الشربعة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص104 . 

(6) القرنشاوي ( حاتم ) : التمويل والتنمية في إطار اقتصاد إسلامي » في ( الندوة الدولية لموارد الدولة المالية = 
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لبلوغ غاية تحدد قي إطار من القيم العقائدية والأحلاقية » حيث يصعب من الناحية 
العملية فصل النتاج عن التوزيع (') 

غير أن ارتباط الإنتاج بالتوزيع › > ينطوي على مفهوم حاص في الاإقتصاد 
الإسلامي . فهو ليس ارتباطاً مرحلياً » يخضع فيه التوزيع لشكل الإنتاج » كما تدعي 
الفار ك :و لن ارت اطا من جات احا 6 بجعل الكرزيم رها يالو 
الإقتصادية للفرد › في إطار من الحرية > كما تذهب الرأسمالية() . ولكن ارتباط 
الإنتاج بالتوزيع » في المفهوم الإسلامي > يقوم على العلاقة التأثيرية التبادلية بين 
الإنتاج والتوزيع . تلك العلاقة التي : تقوم على الإمكان لا الحتم » فترتب التوزيع 

لا وفقا لتطور شکل الإنتاج ( الماركسية ) ولا الإقتصادية لأفراد المجتمع 

( الرأسمالية) . . . ولكن حسب درجة تحمل المخاطرة › والجهد المبذول › 
والحاجات الأنسانية في إطار يقيم مجتمع منتجين > ويحفظ لاحنسان إنسانيته . 

والقول بأن هدف التدمية في الإإسلام هو توفير حد الكفاية كحد أدنى » ليس من 
قبيل المبادىء النظرية أو التفصيلات التحليلية » وإنما هو واقع تاريخي طبق في أكشر 
Pie CE TO O OEE‏ 

حتى أن بعض الولاة - كل من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز - كان لديهم 
فائض يعملون على إ إنفاقه على رعاياهم تحقيقاً لتمام الكفاية . وهذه النماذج التنموية 
الإسلامية الناجحة تاريخياً قابلة للتطبيق في أي مجتمع إسلامي » مهما اختلفت فيه 
الخصائص الطبيعية والبشرية › فالمجترع الإسلامي کل لا یتجزا اققصادياً واجتماعيا 
اا > طالما صلح هذا الكل عقائديا 


3 أسلوب التنمية في الاإسلام : 


إن الانسان هو نواة الجهد التنموي » وهو لب العملية التلموية » لذا يوليه 
الإقتصاد الاسلامى مكانته الواقعية » فيهدف إلى إصلاح معاش الأفراد » وتحسین 


= في المجتمم الحديث من وجهة النظر الإسلامية › القاهرة » سنة 1406ه/ 1986م ) ص6 - 8 . 
(1) الكفراوي ( عوف محمود ) : الآثار الإقتصادية والإجتماعية لاإنفاق العام في الإسلام › ( مۇسىسة شہاب 
الجامعة » الاسكندرية » سلة 1983م ) » ص244 . 
(2) أي أن يجري التوزيع في النظام الرأسمالي وفقاً لمقدرة الفرد على تملك عناصر الإناج »› أنسظر 
المحجوب : الإقتصاد السياسي » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص249 ۔ 250 . 


115 


مستواهم الإقنصادي والإجتماعي » بما يكفل الحياة الطيبة لهم » وفقاً لمقاصد 
الشريعة الخمسة . 

فعلى اللإنسان أن يقوم بتسخير كل ما من شأنه تحسين الظروف المعيشية لأفراد 
المجتمع الإسلامي > دون إهمال النواحي العقائدية والإجتماعية المحيطة بالعملية 
التلموية › تحقيقاً لمجتمع المتقين . فالتلمية في المفهوم الإسلامي - هي تنمية كل 
من اللإمكانات البشرية والاإمكانات المادية . 

ویتم تدمية الإمكانات البشرية من خلال توفير المناخ الملائم للتلمية عقائديا 
وسیاسيا واجتماعيا وثقافياً » وهو مناخ يقوم على أساس مبدأ الشورى ل مره م 
شورَى بهم 4 . كما يكفل الأمن والإستقرار الداخلي من خلال 0 
السياسية » لقوله بل : ( إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض )7“ . كما يكفل 
تأمين المسلمين من أعدائهم . بإعداد القوة الحربية والإأقتصادية والسياسية التي تضمن 
عدم سيطرتهم بأي صورة من الصور على مقدرات المسلمين في مجتمعهم . ومن 
أهمها تامهم بغرض عمارة البلاد . فیقول الحق سبحانه وتعالی : F‏ وتوا لهم ا 
استطعتم مِنْ وة وَمِنْ باط الْخَيل تَرَهِبُون به عَدُوُ الله وَعَدُوَكَمْ وآخرِينَ من دُونِهم 
لأ تعْلَمُونهم 4( . فهو يكفل نحقيق القوة والقدوة بتوفير عناصر القوة الإقتصادية 
والحضارية والعسكرية اللازمة لحماية وتأمين المجتمع › إلى جانب التلمية 
الإجتماعية » أو تنمية الفرد محور التئمية ذاتها . وتعبير القوة مفهوم حركي بحيث تهيء 
كل مرحلة اللازم من القوة للمرحلة التالية لها . فالإسلام منهح للحياة يقوم على 
العلم والعمل . فقد قال تعالى : $ مَل يسوي الَذِين يهود وَالِينَ لإ 
يعلمون f‏ ٍ 

أما تنمية الإمكانات المادية فهي الإرتفاع بالمسشویى الاإنتاجي للة_طاعات 
الإقتصادية جميعاً » تحقيقاً للإستغلال الأمثل للموارد التي سخرها الله للإنسان . فإن 


(1) سورة الشورى › الأية رقم 38 . 

(2) للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس . حدث ضعيفءفي السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق › 
المجلد الأول » ص132 . من الحديث رقم 857 . 

(3) سورة الأنفال » من الآية رقم 60 . 

(4) محمود ( عبد الحليم ) : الإسلام والإيمان > ( دار الكتب الحديثة » القاهرة » سنة 1969م » ط2 ) 
ص16 . 

(5) سورة الزمر » من الاية رقم 9 . 


تحقيق مفهوم فرض الكفاية في المجال الإنتاجي » يسدفع بالإقتصاد دفعاً إلى تحقيق 
التئمية الشاملة . ذلك أن ترك القطاعات الأساسية ‏ على تواضعها۔ دون قيام أحد 
أفراد المجتمع بها » يعني أثم المجتمع كله . وفي ذلك يقول الإمام الغزالي : , 
الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق » فانتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل . ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت 
البواقي وهلكوا . وعلى هذا حمل بعضهم قول رسول الله ل : ( احتلاف أمثي 
رحمة ) على أنه اخحتلاف همهم في الصناعات والحرف . ومن الصناعات ما هي 
مهمة . ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم » فليشتخل بصناعة مهمة 
ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين »') . 

ويعرف ابن تيمية ذلك بقوله : « والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض 
على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره 
عاجزاً عنها » . وتفصيل هذه الأعمال عنده : « ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة 
ناس » مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية » فإن الناس لا بد لهم من 
طعام يأكلونه » وثياب يلبسونها » ومساكن يسكنونها » فإذا لم يجلب إليهم ما يكفيهم 
احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب » ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم 
وإمامن زرع بلدهم وهذا هو الغالب . وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها 
فيحتاجون إلى البناء . فلهذا قال غير واحد من الفقهاء : « ان هذه الصناعات فرض 
على الكفاية » فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها ۲() . 

ومجالات الكسب وتحقيق العمارة عند الشيبانى أربعة : « الإجارة » والتجارة › 
راغا . وكل ذلك في E O U‏ 
في النشاط الإقتصادي هو الإباحة » طالما لم يرد نص أو قرآن . 

ففي مجال الإنتاج الزراعي » تؤكد الآيات على أهمية الزراعة » وتنويع 
محاصيلها وعدم الاقتصار على محصول واحد وأهمية توافر المياه . وشق الشربة 
وغيرها من الجوانب التي تعتمد عليها الزراعة . فيقول الحق سبحانه : آنا صا 
لْمَاءَ صا ئم فنا الأرْض شَمًا فانتنا فيا حا وَعنباً رَقَضباً : راونا ونلا 1 


() الأمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص75 . 

(2) ابن تيمية ( أبو العباس تقي الدين أحمد) : الحسبة في الإسلام ( دار عمر بن الخطاب › ٤ E‏ 
بدون تاریخ ) »› 13 

(3) الشيباني : الإ كتساب في الرزق المستطاب » مرجع سابق » ص36 . 
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وخدائق غلا اة وأا . ماعا َم وَلإنْعَايكم 4( . 

ويروي البخاري » عن رسول الله يا : ( ما من مسلم بزرع زرعاً أو يخرس 
غرساً » فيأكل منه طيراً وإنسان أو بهيمة » إلا كان له به صدقة )() . 

وقد كان اللإهتمام بتنمية القطاع الزراعي ديدن المسلمين على مر العصور › 
فيوصي الإمام علي كرم الله وجهه - فيما جمعه عنه الشريف الرضي : « وليكن نظرك 
في عمارة الأرضص أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج . ويشير لفظ « عمارة 
الأرض » إلى تحقيق العمارة في قطاع الزراعة » كجزء من إجراءات العمارة الشاملة أو 
ر عمارة البلاد » . 

إلا أن الإقتصاد الإسلامي يحذر من التركيز على تنمية القطاع الزراعي » على 
حساب غيره من القطاعات الإإقتصادية » كما جاء عن البخاري في تفسښپر ما رواه عن 
الرسول ب : ( لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ) . مشيرا إلى بعض الالات 
الزراعية . فقد صرف البخاري الذم إلى الاإنغماس ف في الزراعة ومجاوزة الحد الذي 
أمر به وفي ذلك تنبيه تنبيه من إهمال القطاعات الاإنتاجية الأحرى ( رلا للزراعة › 
في حد ذاتها) . أو كراهية الإشتغال بها . وقد ثبتت أهميتها في القرآن والسنة النبوية 
وا الصحابة والراشدين . 

كذلك تؤكد الآيات القرآنية على أهمية القطاع الصناعي في المجتمع 
الإسلامى » سواء أكانت صناعات إستهلاكية أو إنتاجية » كصناعة الملابس » 
رات ان اقات ان و عا ا 


ومن الآأيات ا ا : وَالله مَل َم يِن بويَكْ 
مكنا وَجَمَل كم ِن جود الأنعام وتا تَسَْخفوتها بوم َي وَيْوْم اميك ومن 
أصرَافًا بارا وَاشعَارهًا تاثا ومَتَاعاً إلى جين 4( وكذلك ۾ وَجَعَل لَك سراپپل 


(1) سورة عبس : الآيات رقم 25 32 . 

(2) رواه عن نس أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والترمذي . حديث صحيح . في السيوطي : الجا 
الصغير › مرجع سابق » المجلد الثاني » ص523 . حديث رقم 8096 . 

(3) الشريف الرضي : نهج البلاغة » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص96 . 

(4) الشيباني : الإكتساب في الرزق المستطاب » مرجع سابق » ص36 . 

(5) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص4 . 

(6) سورة النحل » من الآية رقم 80 : 
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يكم الح وَسراپیل نهیم بسكم 04 . 

ففي كلمات معدودة يوجهنا الحق سبحانه وتعالى إلى الصناعات العديدة التي 
يمكن أن تقوم على جلود الأنعام فقط : من صناعة أثاث أو متاع » وثياب ( سرابيل ) » 
وخيام ( وهي بيوت البدو) . وبذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى أنظار عباده إلى 
ضرورة تصنيع ما يرزقانه من موارد طبيعية › ١ e‏ 

ويقول سبحانه في موضع آخر : $ وارلا E TE‏ وَمَنافْع 
لل اس 74 وتفصح هذه الآية عن أسرار عظيمة اكتشفها العلماء المحدثون في فوائد 
الح يد » واستخداماته العديدة » سواء في السلم أو الحرب » ومكانته كأساس يرتكز 
عليه في قيام القطاع الصناعي › کا الترابط الإأقتصادي بين مختلف 
القطاعات » وداخل القطاع الواحد ولا سيما القطاع الصناعي() . 

وقد طبقت هذه التعاليم الإقتصادية في مختلف المجتمعات الإسلامية » فاهتموا 
بالتخطيط الصناعى » واختيار أماكن الصناعات المختلفة » ورقابة الدولة على 
المصنوعات » وغير ذلك مما هو داخل في نظام الحسبة الإسلامية() 

وللقطاع التجاري مكانته الواضحة في الااقتصاد الإسلامي : 

فقد وضعت الآيات القرآنية أسس ومبادىء تنظيم مختلف عمليات التبادل 
التجاري » كما عنيت النصوص بوضع الحدود التي تضمن تنظيماً رشيدأ لهذا النشاط 
الإإقتصادي » بعيدا عن الاأنحراف . وفي ذلك دليل على أهمية - بل وخطورة - النشاط 
التجاري في المجتمع . ومن هذه التنظيمات ضرورة القيام بعمليات التبادل التجاري 
دون غش » أو تطفيف » أو احتكار ا الحق سبحانه وتعالى بقوله : ويل 
لم طففينَ الذينَ إذا اكتالوا عَلّى التساس وون وكالوه أو نوُم 
یسرون 4( . 


(1( السورة نفسها » من الآية رقم 81 . 

(2) سورة الحديد » من الآية رقم 25 . 

(3) الرازي : مفاتيح الغيب الشهير « بالتفسير الكبير » » مرجع سابق » المجلد الثامن »> ص143 . تفسير 
سورة المحديد . 

(4) راجع ابن تيمية : اللحسبة » مرجع سابق . 

(5) سورة المطففين » الآيات رقم 3-1 . 


إلا أن الآيات تحذر التجار من الإستغراق في عملهم ی ا اھ عن در 
لله . فیقول الحق سبحانه وتعالی مشيدا بالممنين : ل جال لا هيوم جا رة ولا بع 
عن زكر الل وَإقام الصّلاة وإيتاءِ الرّكاة يخُافونً وما ملب فيه القلوبُ 
وَالابْصَارٌ چ(“ . 

وقد اهتم الرسول لاء بالنشاط التجاري » قولاً وعملا . ولا أدل على ذلك من 
أنه قد اشتغل بالتجارة » وقام بتنظيم سوقها . كما أكد عليه الصلاة والسلام بضرورة 
الإلتزام بالمبادىء العقائدية في هذا المجال الإقتصادي › إذ قال ي : ( التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء )< . 

وقد أكل امام علي - رضي الله عنه ‏ على أهمية التجارة الخارجية حين قال 
لنائبه على مصر : « استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خیراً « المقيم 
منهم والمضصطرب بماله )(3) › » فإنهم مواد المنافع » وجلابها من المباعد والمطارح في 
برك وبحرك وسهولك وجبلك وحيث لا يلتشم الناس لمواضعها )ولا يجترئثون 
عليها . . . » وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك »(5) . 

أما قطاع الخدمات » فلم يهمله الإقتصاد الإسلامي » بل أعطى لمن يقومون 
بهذا الإنتاج غير المادي مكانتهم في سد حاجات الأفراد والقطاعات الأخحرى » حيث 
لا قوام لهم إلا بالمنافع التي يقدمها هؤلاء من أعمال الإدارة والقضاء والحكم بين 
الناس وكتاب الخاصة والعامة . 

فبعد أن أكدت إحدى أطول الآيات على ضرورة كتابة الديون » وإشهاد عليها › 
لما في ذلك من حفظ لحقوق الناس وصيانة المجتمع وضعت قاعدة احترام من يقوم 
بهذا العمل في قوله تعالی : # ولا یضار کاتب ولا شهیدٌ 4 . 


(1) سورة الئور › الاية رقم 37 

(2) للترمذي والحاكم في مستدركه » كلاهساعن أبي سعيد . حديث حسن . في السيوطي : الجامع 
الصغير › مرجع سابق » المجلد الأول » ص520 . حديث رقم 3392 . 

(2) المتردد بماله بين البلدان . 


(4) أي ويجلبونها من أمكنة بحيث لا يمكن التشام الناس واجتماعهم في مواضم تلك المرافق من تلك 
الأمكنة , 


(5) الشريف الرضي › ذ نهج البلاغة » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص99 100 .„ 
(6) سورة ة البقرة ٤‏ من الآية 282 .„ 
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وقد آوصى الإمام علي رضي اله عنه -بالقائمين على القطاع الخدمي خيرأء 
وهو يطلق عليهم الصف الثالث › وبعد أن ذكر أهمية الجنود « ومن يقومسون على 
حاجتهم بتوفير الخراج اللازم لهم قال : « ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعمال والکتاب لما يحکمون من المعاقد() ویجمعول من 
المنافع (*) ويؤتمنون() عليه من خحواص الأمور وعوامها %0( 

كذلك يهبىء الإقتصاد لمختلف الأنشطة الإاقتصادية الهيكل المناسب لتقوم 
متضامنة بإنجاح العملية التنموية » وذلك من حلال ما يوفره من عناصر رأس المال 
الإ جتماعي - في صورته المادية . 


فیخصص جزءا کبیرا من اعتمادات E‏ العامة لإقامة مشروعات الهيكل 
الإنشاجي . فقد اتفق العلماء على أن تنفتق هذه الأموال على الأهم فالأقل أهمية » 
ومتّلوا لذلك « بعمارة ما يحتاج إلى عمارته من الناس » كالجسور والقشاطر › 
وطرقات المياه كالأنهار »(5) وغيرها مما يدخحل في رأس المال الاإجتماعي ّ 


كذلك فرض الإقتصاد الإسلامي الملكية العامة على مصادر الطاقة › 
والتعدين » والماء ‏ مصدر الحياة ‏ فقد قال الرسول ية : ( ثلاث لا يمنعن : الماء 
والكلأ والنار )) . وتصبح السلطة الحاكمة هي المسؤولة عن إدارة هذه القطاعات 
اللإرتكازية وإدارة شؤونها » حيث تكون هذه القطاعات القائدة ملكية عامة لأفراد 
المجتمع الإسلامي . ويقع على عاتق القطاع المصرفي دور هام في تسهیل عمل 
القطاعات الاقتصادية المختلفة » إذ يؤدي تطبيقه للمبادىء الشرعية أخذا فاا إلى 
اجتذاب مدخرات أفراد المجتمع المسلم والتي يعمل على توجيهها لإقامة المشروعات 
في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية » بما يحقق العائد الحلال لكل 
المتعاملين ويحقق المبداً لهي بضرورة إدالة الثروة » يقول الحق سبحانه : کي لا 


(1) هي العقود في البيع والشراء » وما شابهها » مما هو من شأن القضاة . 

(2) جمع المنافع من حفظ الأمن وجباية الخراج وتعريف الناس في منافعهم العامة » ذلك شأن العمال . 

(3) المؤتمنون :هم الكتاب . 

(4) الشريف الرضي : نهج البلاغة » مرجع سابق » المجدد الثالث » ص90 . 

(5) ابن تيمية ( تقي الدين أبي العباس ) : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ( ط الشعب 
القاهرة » سلة 1390 ه)/ 1970 م ) ص 65 . 

(6) لإبن ماجة عن أبي هريرة . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع ابق » المجلد 
الأول » ص537 . حديث رقم 3485 . 
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يكون دُولة بين الأغنياء منكمْ 4“ . ولا يعتقد دور القطاع المصرفي - بالمفهوم 
الإسلامي وبما يتوافر له من إمكانات على هذا الجانب التمويلي الخاص بتوفير رؤوس 
الأموال اللازمة على الصعيد الاقتصادي » وإنما يمتد دوره إلى تحقيق التنمية الشاملة 
بمفهومها الإسلامي » اجتماعياً واقتصادياً » مادياً وبشرياً . 


نخلص من هذا المبحث إلى أن : 
ش مفهوم التتمية عة هو الزيادة والكثرة : 
مفهوم التنمية اصطلاحاً يتفق ومفهوم الجماعة البشرية التي تضطلمع به . 
س بتعدد مفهوم التنمية بتعدد التجارب التنموية »> وتنوع الفكر التنموي الوضعي شرقا 
وغربا . 
يتمشل مفهوم التنمية في الفكر الوضعي في ثلاث تجارب تنموية ناجحة هي : 
- تعبر عن مفهوم التئمية فى الفكر الوضعي » مدرستان هما : اللإقتصاديون 
الكلاسيك ¢ واقتصاديو القكر التئموي : 
مفهوم التنمية في الإسلام مفهوم عقائدي › دينامیکي »> شامل لكل من الإمكانات 
المادية والبشرية » ويربط بين الإنتاج والتوزيع . 
- تهدف التنمية في المفهوم الإسلامي إلى توفير حد الكفاية لكل فرد من أفراد 
تنتهج التدمية في المفهوم الإسلامي تنمية كل من الإأمكانات البشرية والأمكانات 
المادية » تلمية شاملة متوازنة . 
المحٹ الثاني : دور عناصر الإ نتاج فى التنمية 
يعتمد تحقيق هدف التنمية على استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة » أكفاً 
استغلال ممکن . 
بداية الحياة الإنسانية - كعنصر إنتاجي في شكل أدو ات بدائية بسيطة » ثم زادت أهمية 
أدوات النتاج مع استمرار تطور الحياة الإإنسانية » حتى اتضحت معالمه بقيام الثورة 


(1) سورة الحشر من الآية رقم 7 . 
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الصناعية » وما تبعها من تقدم اقتصادي کبير . كما تميخض عن هذه الثورة الإفتصادية 
الحاجة إلى المنظم . 

ومن منظور تنموي » يمكن القول : إن عناصر الإنتاج المشاركة في العملية 
الإنتاجية هي على سبيل الحصر : العمل والأرض ورأس المال والتنظيم ومستوى الفن 
الإنتاجي المستخدم ( مستوى التكنولوجيا )(" . 


وتنقسم هذه العناصر إلى قسمين كبيرين - لا تتحقق التلمية دون اتحادهما معأ 
هما : العنصر البشري والعنصر المادي . وسنعمل على تفصيل دور كل منهما في 
العملية التنموية » فى مطلبين هما : المطلب الأول : دور العنصر البشري في التنمية . 
المطلب الثاني : دور العنصر المادي في النمية . 
المطلب الأول : دور العنصر البشري في التنمية . 

رأينا أن تحقيق التنمية ليس رهنا بتوافر أدواتها المادية وحدهاء وإئما يتوقف 
تحقيق التنمية على الأيدي › والعقول المنظمة › والمدبرة » والمستخدمة » لهذه 
الأدوات في كفاءة واقتدار . ذلك أن عملية استغلال الموارد غير البشرية - على 
احتلافها ‏ تعتبر أبتداءُ متغيرا يتوقف على طبيعة » ونوعية الموارد الإنسانية المنتجة › 
وهذه الأخير هي بالفعل المتغير الديناميكي » ويشمل كل من العمل والتنظيم -فالإنسان 
هو الڏي يؤلف بين عوامل الإنتاج > ویبتکر أسالیب استغلالها » وهو الذي يبني 
التنظيمات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية » وهو بالفعل يضطلع بكل عبء التلمية 
الأقتصادي . كما أنه هو المستفيد الأخحير من هذا النشاط() . وعلى ذلك فإن مساهمة 
الفرد ودوره في تحقيق التنمية لا يتوقف فقط على نوع وكمية الموارد المنتجة 
المتاحة » وعلى أسلوب استخدام هذه الموارد للإنتاج » ولكنه يتأثر - وبصورة 
واضحة - بعدد ونوعية الأفراد الموجودين خحلف هذه العملية . فإذا كان عدد السكان › 
عاملا له أهميته في دفع عملية التنمية أو إعاقتها » فإن ربط هذا العدد بنوعية السكان » 
يضيف إلى أهمية هذا المتغير » ذلك أن إنتاجية العنصر البشري تحدد إلى درجة بعيدة 
درجة التقدم الإقتصادي » حيث يعود تلطور الأمم أو تخلفها إلى الجهد الذي يبذله 
الإإنسان - أو الذي يقَصْر فيه - لأن الإنسان هو محور نشاط نفسه ونشاط مجتمعه . 
(1) الغزالي : ( عبد الحميد ) : مذكرة الموارد الإقتصادية » مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب السنة 

المنهجية الأولى » شعبة الإقتصاد الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة سنة 1980/1979 » ص14 . 


(2) انظر للباحثة : رسالة الماجستبر « معايير الاستثمار والعوامل الإجتماعية » جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » سنة 1980 » ص 10-9 . 
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وعلى ذلك » فإن الجهد الإنساني » في حد ذاته » هو العامل المؤشر في 
اقتصاديات كل أمة » ويتوقف عليه وحده رقي هذه الأمة أو تخلفها . ذلك أن توافر 
الثروات الطبيعية الهائلة » مع عدم توافر الإنسان المناسب لاستغلالها » يؤدي إلى 
ضياعها أو انتقالها إلى غيره » بعوض ضئيل » لا يقوم مقام ما تقدمه هذه الثروات 
الطبيعية إلى من يحسن استغلالها( . 


ها وة و ا ا عا ا ل ا 
وعامل القدرة » اللذان يمكن ترجمتهما إلى ظروف البيشة الإجتماعية » والسياسية › 
ومستوى التعليم » والتكنولوجيا ومستوى الكفاية الصحية » بالإضافة إلى نوعية رأس 
المال المستخدم() . 


وغني عن البيان أن اهتمامنا بنوعية العنصر البشري المضطلم بالعملية التنموية › 
يجب ألا يجعلنا نغفل أهمية العامل العددي . فقد روى ابن عمر أن الرسول يا قال : 
( تناکحوا تكثروا فإني باهي بکم الأمم يوم القيامة) حتى السقص )() E‏ 
الحديث أهمية العامل العددي للعنصر الأول من عناصر التنمية . فليس فخا أن 
عدد السكان يعتبر دائماً عبشا على عملية التنمية > وإنما يتوقف ذلك على الظروف 
الإقتصادية للمجتمع () » وكيفية الإفادة من هذا العنصر الحيوي في إنجاح العملية 
التنموية . 

ومن ناحية أحرى » أثبتت التجارب التاريخية خط هذه المقولة عند حسن 
توظيف هذه الأعداد الكبيرة من العنصر البشري . وخير مثال على ذلك » تجربة 
الصين التي نجحت في الإفادة من الأعداد الهائلة لسكانها »وجعلتهم الأساس الأول 
للعملية التدموية مستعيضة بهذا الإمكان البشري عن الإمكان المالي المتواضع . ومن 
ناحية أحرى » يعتبر انخفاض عدد السكان عقبة كأداء تواجه الإقتصاديات ذات الموارد 


(1) بابللي : الإقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية » مرجم سابق » ص193 - 194 . 

(2) دنيا : الإسلام والتدمية الإقتصادية » مرجع سابق » ص28 . 

(3) لعبد الرازق في الجامع عن سعيد بن أبي هلال » مرسلا . في السيوطي : الجامع الصغير » مر 
سابق » المجلد الأول > ص517 » حدیث رقم 3366 . 

)4( أخرجه بو بکر ہن مردویه في تفسیره من حدیٹ ابن عمر دون فوله : « حتی السقط » إسناده ضعيف . وذکر 
بهذ الزيادة البيهقي في المعرفة عن الشافعي آنه بلغه في الإمام الغرالي : إحياء علوم الدين » مرجع 
سابق » المجلد الثاني > ص22 . 

Lewis: The Theory of Economic Growth: op. cit. pp: 319 = 324. (3) 
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الطبيعية المستغلة - وهي غالبا ما تكون كثيرة . 


ومن هنا » فإن العنصر البشري يمكن أن يمشل الشق الأول في نظرية الجهد 
الأدنى الحساس() اللازم لدفع عملية التنمية اال مرحلة قلاع ۽ من أجل 
التخلص من قيود التخلف . 

غير أن مباهاة الرسول ب بقومه يوم القيامة » لا تكون إلا بتوافر نوعية ممتازة من 
البشر » تحسن القيام بواجبها في أداء مسؤولية الخلافة » أما إذا انخفضت هذه النوعية 
مع تزايد العدد » كان لذلك أثره العكسي والضار على عملية التعمير كلها . 

ولا تتكون نوعية ة العنصر البشري في فراغ » > وإنما تتأثر بالمناخ العام الذي توجد 
وتنمو فيه ¢ فهو الذي یکول موافقا أو معرقلا للقيام بالعملية التنموية واستمرارها . 


فإذا كانت الموارد المادية المتعددة » يعول عليها أهمية كبرى في النهوض 
بالمجتمعات على طريق التلمية > فإن تحقيق هذا الأمل الإنساني الكبير > لا یمکن أن 
یکتب له النجاح › > إذا لم يواكبه توافر المناخ الحضاري المناسب الذي يسمح لاونسان 
أن يعمل ملكاته المتميزة > للوصول بهذه الموارد المادية إلى تحقيق ما يصبو إليه من 


أهداف . 


ويبلغ من أهمية هذا المناخ العام الذي تجري فيه العملية التنموية » أن يرى 
الإقتصاديون أن مشكلة التلمية هي استبدال « حضارة بأحرى . وبتضح هنا تمیز 
الفكر الإسلامي» الذي توصل إلى هذه الحقيقة الهامة منذ أربعة عشر قرنا » فعرف 
للإنسان موقعه الحقيقي من عملية التدمية الشاملة - تعمير البلاد ‏ فلم نكر له آهميته 
الخاصة في اللإضطلاع بالنصيب الأكبر منها » ولم يجعله عاملا ثائوياً فيها » مولي 
الموارد المادية - على اختلافها وأهميتها - المكانة الأولى » كما تتفق على ذلك 
المذاهب الاإقتصادية الوضعية . 

فالإنسان في الإسلام هو المسؤول الأول » والمحرك الأساسي » لماسخرله 
من نعم لا تعد ولا تحصى . ولا تقتصر مشاركة الإنسان في عملية التنمية على دوره 
قوة عاملة فحسب » وإنما - أولا وقبل كل شيء - من خلال ملكاته العقلية والروحية › 


Mınimum Critical Effort Theory ın Leibenstein (Harvey): Economic Backwardness & Eco- (1) 
nomic Growth (John Wiley & Sons, N.y, 1960). 


in Cairncross (ed): Economic Development & the West (Three Banks Review, Dec. (2) 
1957) p: 19, 


125 


فهو العقل المفكر والمدبر والمبتكر . وهو القلب المؤمن بضرورة البدء في عملية 

ويعبر عن ذلك أحد الإقتصاديين الوضعيين بقوله : « إن أكبر معدلات النمو في 
المجتمعات التى يكون فيها الانسان باحثاً عن الفرصة الإقتصادية » ومستعدا للإفادة 
منها » وهواستعداد یختلف من مجتمع إلى آخر › ومن مجموعة إنسانية إلى أخرى 
دا حل نفس المجتمع - وفقا للإتجاهات الدينية أو الاقليمية أو الجنسية ٠»‏ . 

ذلك أن الإنسان هو الذي يقوم بتكوين رأس المال » وهو الذي يقوم 
باستخدامه » وهو الذي يرغب فى التئمية » فيعمل على تحقيقها » أويعزف عنها »› 
فيعمل على إعاقتها » وهو المقرر لمصيره ومستقبله » لذا فنحن نجانب الصواب إذا 
الحرب العالمية الثانية - إلا عندما وضع في أيد ذات كفاءة عالية » عرفت كيف 
تستخد مه الإستخدام الأمثل ( ومنها دول مشروع مارشال ) 1 


ولا يصدق هذا القول على تجربة الدول الخربية » في العقد الخامس من هذا 
الفر ن ت وها فاق كا ا ا فرت ا ل ع ال اة 
والمكان على اختلافها . فقد سجل تاريخ العصور القديمة الإقتصادي › ما حققته 
الدولة الإسلامية من تقدم وحضارة » تفوق كل ما عداها من دول وامبراطوريات » في 
زمن تواضعت فيه الموارد المادية » وخاصة فى صحراء شبه الجزيرة العربية القاحلة › 
مهد هذه الدولة ونقطة انطلاقها . كما صح هذا القول في الزمن الحديث في دول مثل 
البابان التي اسشطاعت التغلب على محلة تدمير الكثير من منشآتها » والقضاء على 
معظم موادها المتواضعة » فانطلقت في مضمار التدمية بمعدلات أكبر من تلك التي 
يتيحها لها اقتصادها المتهدم » حتى لقد بلغت نسبة معدل النمو السنوي للعنصر 
المتبقي إلى عنصر الإنتاج 44 في الفترة من سنة 1951 إلى سنة 1959() . 


وكذلك كانت تجربة دولة كالصين > التي استطاعت أن تطفر من مصاف الدول 
المتخلفة » لتأحذ مكانها كقرة إقتصادية كبيرة من خلال انتهاجها لسياسة إجتماعية 


Lewis: The Theory of Economic Growth: op, cit, p: 23. (13 
Domar & others: Economic Growth; op. cit. p.21. )2( 
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واقتصادية » تركز على العنصر الإنساني بالدرجة الأولى . لقد آمنت قيادتها السياسية 
بأهمية الإنسان » وقدرته على تحقيق مهمة التنمية » على صعوبتها » حتى أن ماوتس 
تونج » مؤسس هذه الحركة التقدمية » يؤكد أن الإنسان يعتبر أثمن شيء في العالم › 
وطالما وجد الإنسان أمكن تحقيق أي نوع من المعجزات( . 


إلا أن هذا الإعتراف لم يصل بأهمية الإإنسان ودوره فى عملية التنمية إلى 
المكانة التي حققها له الإسلام » الذي وفر لهذا الإنسان كل مقومات التنمية الشاملة › 
وھ ف إطار عمل من لدن عليم خبير » يعمل على تحقيق ق يق مجتمع المتقين » الذي 
ور لكل فرد فيه السعادة في الدارین » ویستخلفه سبحانه وتعالی في حسن استغلال 
ما سخر له من موارد وإمكانيات لا تعد ولا تحصى : « وَإِنْ تَعْدّوا عة الله 
لا تخصوهًا 4( . 


وقد عبر أحد المفكرين المسلمين عن قضية التنمية بقوله : « إنها ليست قضية 
ہکان مالی » ,ولكنها قضبيه تعيشة الإمكانات الأجتماعية أي الإأنسان ٤‏ والتراب « 
والوقت في مشروع تحرکه إرادة حضارية لا تحجم أمام الصعروبات ولا يأ خذها 
الخرور في شبه تعال, على الوسائل البسيطة التي في حوزتها الآن »( . 

وعلينا إذن أن نقف على دور الإأنسان في تحقيق قيق التلمية الشاملة أو عمارة 
البلاد ( فی وء تعاليم الإ قتصاد الإسلامیى وهدأه إن !| الدور متشعب تشعب 
الاأنسان نفسه 4 فلکل إنسان ملکاته الروحية والعقائدية ¢ العقلة والارادية ¢ المادية 
والعملية ¢ دور لا يستهان به في هذا المجال : وسنحاول الوقوف على دور كل من هذه 
الملكات على حدة » مع صعوبة ذلك . نظرا لتداخلها » وتشابكها » وتأٹثرها بعضها 
تبعص . وسنقوم بهذه الدراسة في نقاط ثلاثة : 

1 دور العقيدة الإإنسانية فى التنمية . 

2 دور الإأرادة الالسانية ي التنمية : 

دور الف الان ف اة 
Mao- Tsc- Tung: Sclected Works (Peking, 1961) Vol. 4, p: 344. (1)‏ 
)2( سورة النحل » من الأية رقم 18 . 
(3) اہن نبي : المسلم في عالم الإقتصاد ء مرجع سابق » ص84 . 85 . 
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1 - دور العقيدة الإ نسانية في التنمية 

إن العقيدة نة ليست هي ال الإمتثال لأوامر الدين الاإلهي » بأداء الصلوات > أو 
اتباع التعاليم السماوية فحسب » وإنما هي الإيمان برب أعلى ا كاملا 
والامتثال لمنهجه , والالتزام ہمبادئه » واتباع تعاليمه » في كافة أوجه الحياة الخاصة 
والعامة . ولكل فرد في المجتمع إله يدين له الولاء »> فلا يوجد إنسان ليس له منهسج 
تفكير » أو أسلوب حياة » وإن لم يعترف بها » أو يطلق عليها مسمى © 


فالدین إذن هو كل ما يؤمن به الفرد من مبادىء وقيم »› اوو ا ن ج 
بالمتثال والتسايم . وقد o I‏ ا  :‏ قرات من 


Rp;‏ ي دل 


نخد لهه موه ) وكذلك قوله تعالی  :‏ ارايت مَّن اتخْدَ اله هواه 04 . 


وعلى ذلك فإن الدين هو الإرتباط » والاإلتزام بسلوك معين وفكر حاص . 
ويكون لهذا الإقتناع العميق قوة القانون على تصرفات الفرد والجماعة . 

وللعقيدة الدينية أعمق الأثر فى حياة الإنسان » وتصرفات الأفراد : فهي المحرك 
الأساسي للنشاط الإنساني » وهي اة ل وراه الا وى 5 
بصورة خاصة ‏ على النشاط الإأقتصادي الموجه إلى تحقيق التنمية الشاملة ».لما يتطلبه 
من جهد وتضحيات . فالعقيدة هي التي TT‏ الرغبة في التقدم › التي 
يعتبرها الخبراء الإقتصاديون نقطة البداية لأي عملية تنموية() . 


ويؤكد لنا استقراء التاريخ الإقتصادي الدور الهام الذي اضطلعت به العقائد 
الدينية في تحقیق تحقيق التنمية الاأقتصادية عبر العصور » بل وإثارة الثورات الإقتصادية التى 
دفعت بالإنسانية دفعاً في مضمار التقدم والرقي 


Fisher & Nolle: College Education as Personal Development (Prentice- Hall, N.J., 1960) (1)‏ 
pp: 349- 352.‏ 
(2) ویعتنق من یردد أن الدین آفیون الشعوب » دینا حاصا به ملزما له فی تصرفاته وإفکاره . 

(3) سورة الجاثية » من الأية رقم 23 . 
(4) سورة الفرقان » من الآية رقم 43 . 

Wraith & Simpkins: Corruption in Developing Countries (George Allen & Unwin, London, (5) 

1963) p. 178. [ 

Myrdal (Gunnar): Asian drama, An Equiry into the Povery of Nations (Penguin Books, (6) 

Canada, 1968) Vol.I p: 89. 


Villard (H): Economic Development (Holt, Rinehart & Winston N. Y.. 1963) p: 12 Lewis: (7) 
The theory of Economic grouth; op, cit. p:23, 
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ذلك أن الحضارة الإنسانية ليست وقفاً على التقدم المادي » الذي لا يستطيع أن 
يحقق وحده ما يصبو إليه الإنسان من رقي وسمو » بينما يسمح اقنران عوامل التقدم 
المادي بالنواحي الأخلاقية والإجتماعية المنبثقة عن العقيدة الدينية » باستمرار هذا 
النمو والارتقاء »> حتى إذا ما انفصلا » كان ما شهده التاريخ من انهيار الأمم وتخلفها , 
ذلك أن الإيمان العقيدي(') بضرورة التنمية يعتبر شرطأً لازماً للنجاح في الإئتقال 
من مرحلة التخلف الشديد إلى مرحلة التقدم » ولذا يرجع المؤرخون الإقتصاديون إلى 
العقائد الدينية » الفضل في إحداث الإنتعاشات الإقتصادية » سواء في الشرق أو في 
الغرب . فلم يتمتع العرب بتقدم حضاري - بما تحمله هذه الكلمة من معنى - إلا في 
الفترة المواكبة لظهور الإسلام والتالية عليه مباشرة . ذلك أن التقدم الإ قتصادي في 
هذه الفترة » واكب التقدم في كافة المجالات الإجتماعية والدينية » مما وفر للعرب 
حضارة متكاملة » لم يشهد لها العالم مثيلا . وما ذلك إلا لأن القرآن - دستور 
المسلمين - يزود المؤمن بنظام متكامل للحياة الإجتماعية » والإقتصادية » والقانونية › 
وهو الشريعة() . 
ولقد حقق مفهوم الخلافة في العقيدة الإسلامية » دوره » يوم أن طبقته الأمة 
اللإسلامية » فجعلها أرقى الأمم قاطبة » ولما تخلت الأمة عن هذه القيم » وابتعد 
المسلمون عن أساسيات وتعاليم هذا الدين » أصاب أمتهم ما أصابها من انهيار 
وتخلف . وكأن العنصر الذي خلق قوة العالم الإسلامي من قبل » هو نفسه المسؤول 
عن ضعف المسلمين وتخلفه. ^ . 
أما في الغرب » فيؤكد المؤرخون الإقتصاديون العلاقة الوثيقة بين المذهب 
البروتستانتي » المتمشل في دعوة كالفن «ذ1۷ة٤.‏ وبين قيام الشورة الصناعية» وقيام 
الرأسمالية وانتعاشها) . ومما يدعو للتعجب والإعجاب - في آن واحد- أن حركة 


Kahn (H): World Economic Development (Me Graw- Hill Paper Backs, N.Y., 1979) pp: (1) 

188- 189. 

Royal Institute of International Affairs: The Middle East: A Political & Economical Survey (2) 

(Oxford Univ. Press, London, 1950) p. 50. 

(3) أسد ( محمد ) ا الإسلام على مفترق الطرق ترجمة عمر فروخ ( دار العلم للملايين > بيروت » سنة 
197 › ط1 ) › صس+1 . 


Kindleberger (Charles): Economic Development (Mc Graw- Hill Tokyo, 1965, 2" ed.) p.27 (4) 
Schumpeter (Joseph): Capitalism, Socialism & Democracy (George Allen & Unwin, Lon- 
don, 1961). 
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الإاصلاح هذه قامت كما تؤكد كتابات ماكس ويب ر ۷08۲ ×4 -في أساسها على 
تعاليم الدين الإسلامي » إذ من الثابت أن لوثر - مؤسس الحركة البروتستنتية - قد تأثر 
في دعوته بالأصول الإسلامية » فأخذ عن الإسلام ذلك الجانب الدنيوي الجاد في 
تنظيم شؤون الفرد الحياتية(") . 

ويعتبر ذلك اعترافاً بما يتميز به الدين الإسلامي على سائر العقائد الدينية » من 
استيعاب تعاليمه للشؤون المادية للحياة إلى جانب الشؤون الروحية » وهو بذلك يعتبر 
أصلح العقائد الدينية لتحقيق التقدم الإنساني المنشود » نظرأً لتوافق عقيدته مع نظرة 
الإنسان وتطلعاته الأصيلة » واتفاقها مع الحقائق الكونية والإجتماعية . وقد رأينا- من 
قبل - كيف أن التنمية في الاقتصاد الاإسلامي فرض ديني . 


فادسلام كعقيدة لا يمضل بین شؤون اا بل کل من 
مسخر للآخر ضما لفلاح الفرد في كليهما معا . فیقول سبحانه وتعالی : 3 وابتغ 
فيا ناك الله الذارَ الآجرة ولا تنس نَصِيبَكٌ يِن النْبَا 4« . کما قال کار ا 
من لم یترك آخرته لدنیاه ولا دنیاه لآخرته ولم یکن كلا على الناس )) . ومما يلفت 
النظر في هذه النصرص التأكيد على ضرورة قيام المسلم بنفسه » وعدم اعتماده في 
شؤونه الحياتية على الأخحرين » وقيام المسلم بواجبه الدنيوي » لا يقتصر عليه فقط 
كما هو الحال في الواجب اللديني » وإنما يعود بالنفع عليه وعلى باقي إخوانه في 
المجتمع 

إن اعتناق العقيدة الإسلامية يفرض على المسلم الإإضطلاع بواجب التنمية 
الذي استخلف فيه کما فرض على الإسلامية › وعلی | الأمة المسلمة 
وش یر ير ئة ارجف يلاس 8 arn‏ في القبام بهذا 


الواجب ‏ فَمَنْ يعمل يقال َرَو حيرا بره وَمَنْ يعمل يقال درو شرا بره 4 م وان 


(1) أباظة ( ابراهيم دسوقي ) : الإقتصاد الإسلامي » مقوماته ومنهاج ( الإأتحاد الدولي للبنوك اللإسلامية › 
القاهرة » سنة 1393ه/ 1973م ) ص28 30 . 

(2) سورة القصص » من الآية رقم 77 

(3) للخطيب في التاريخ ٤‏ عن انس حدیٹ صحیح في السيوطي الجامع الصغير › مرجع ساہق 
المجلد الأول » ص633 . حديث رقم 4112 . 

(4) سورة آل عمران » من الآية رقم 110 , 

(5) سورة الزلزلة › الآيتان رقم 7و8 , 


130 


یس لانسان إلا ما سمّی ٠<‏ , 

ويطالب أحد المفكرين المسلمين بضرورة الربط بين التنمية وفكرة الجهاد 
المقدس للسمة العقائدية للتلمية حتى يتم تفجير الطاقات المختزنة في الفرد 
المسلم »› و تحقيق التلمية انطلاقاً من الممارسة الدينية › والواقع الإيماني() . 

وينعكس دور العقيدة اللإسلامية في الوصول بمحددات الكفاية الإنتاجية للعنصر 
البشري طاقاتها القصوى » فهي تضع لكل من هذه المكونات جذوراً عميقة في وجدان 
المسلم المقدم على تحقيق العملية التنموية › | إذ تضیف إلى كل منها بعداً ثانياً متصلا 
بالعائد الأخحروي . 

وبلغة الإقتصاد الوضعي نقول : إن العقيدة الإسلامية تضيف إلى المزايا 
المعنوية التي تشملها منفعة العمل » ميزة تفوق أهميتها » ويزيد أثرها على الأجر 
النقدي » والمزايا العينية » أي أنها تضيف إلى منفعة العمل ميزة تتضاءل بجانبها ميزة 
الأجر الحقيقي » فتؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية للعمل بمعدل أقل » كما تؤدي 
إلى تزاید الألم الحدي للعمل بمعدل أبطأً > فتكون النتيجة النهائية لذلك هي زيادة 
الإقبال على العمل لدى الإنسان المسلم أكثر منها لدى أي عامل آخر . وتكون نتيجة 
إضافة هذا العنصر الحيوي » إلى المزايا المعنوية للعمل » تميز العامل المسلم › 
المؤمن على أقرانه » من حيث كمية العمل المنتج » ونوعيته . ويمكن القول أن 
اقتصاديي الفكر الوضعي لم يفطنوا إلى العقيدة كعامل حيوي » مؤثر في عنصر 
العمل » على الرغم من اعترافهم بوجود احتلافات بين الأفراد العاملين › تر في 
قياس منفعة وألم العمل لدى كل منهم » وتؤثر بالتالي في قرار إقبالهم على العمل أو 
عدد الساعات التي يعملونها() . 
2 - دور الإرادة الإإنسانية في التلمية : 

إن تأصل العقيدة الدينية في وجدان المسلم > وإيمانه بضرورة الإإضطلاع بأعباء 
التدمية الشاملة » عملا بواجب الخلافة » يخلق في نفسه الإرادة القوية والعزيمة 
اللازمة للقيام بعملية تعمير البلاد ‏ على صعوبتها - والمحافظة على استمرار هذا 
الن: 


(1) سورة النجم » الآية رقم 39 . 
(2) الفنجري : المذهب الإقتصادي في اللإسلام » المؤتمر الدولي الأول » مرجع سابق » ص98 . 
(3) راجح المحجوب : الإأقتصاد السياسي > مرجم سایق > المجلد الأول ص478 . 
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فقد أثبتت التجارب التاريخية » استحالة عمليات البناء الإقتصادي بغير توافر 
إرادة الصمود والمغالبة في الإإنسان » فهي عنصر أساسي » سواء في إعادة بناء 
الإقتصاديات المتهدمة أو فى تخليصها من قيود التخلف » ومن أجل الإستمرار في 
التعمير والتنمية الشاملة  ٠‏ 

فقد استطاعت الإرادة الإأنسانية أن تجند الإمكان الإجتماعي اللازم للنهوض 
بالبلاد > والخروج بها من مرحلة التخلف ‏ حتى في غياب الإمكان المالي أو انخفاضه 
إلى آدنی مستوى . 

وقد سجل التاريخ نجاح كل المحاولات الإقتصادية للتعمير التي اعتمدت أساساً 
على الإرادة الإنسانية وما توفره من إمكان إجتماعي » مهما تواضع الإمكان المادي(٠‏ 
في الوقت الذي سجل فيه فشل هذه المحاولات نفسها عند تطبيقها فى مجتمعات ذات 
إمكانات إجتماعية متواضعة( . ۰ 

ولا يكون ذلك إلا لأن الإرادة الإنسانية هي السبيل إلى كشف الإمكان 
الإجتماعي والحضاري » وتفجير الطاقات البشرية وتوجيهها . بينما يؤدي غياب هذه 
الإرادة إلى تبديد الإمكانات الإجتماعية والمالية » وعدم استثمارها الإستئمار 
الملائم . فقد أثبتت التجارب الوافعية ‏ على اختلافها ‏ أن الإرادة الإنسانية الصادقة 
هي التي تقرر مصير الشعوب » والمجتمعات › والدول() . 

ولا يقتصر دور الإرادة اللإنسانية على مرحلة أحذ قرار البدء فى عملية التنمية »› 
وإنما تتضح أهميتها في توفير الإمكان الإجتماعي المناسب لحسن سير عملية التنمية 
الشاملة › واستمرارها بنجاح > والتغلب على ما فد يعترضها من مشاكل . ولا يقتصر 
ذلك على حالة الدول الآخذة في النمو » فإنه حتى فى البلدان المتقدمة إقتصادياً ء 
والتي تطبق في ظاهر الأمر الإمكان المالى » فإن الإمكان الإجتماعى أساسى » ذلك 
أن الإمكان المالي لديها إنما يعكس الإمكان الإجتماعي بها( ٠ ٠,‏ 


(1) مثال ذلك تجربة الأمة الإسلامية في زمن الرسول ية وتجربة آلمانيا بعد الحرب العالمية . 

(2) ابن نبي : المسلم في عالم الإقتصاد »> مرجع سابق » ص18 ۔ 19 . 

(3) المرجم نفسه » ص89 . 

)4( یوسف ( ابراهیم يوسف ) مشكلة تمويل التنمية في العالم العربي في ضوء المنهج الإسلاني . في 
المؤتمر الدولي الخامس لاإحصاء والحسابات العلمية والبحوث ( المركز القومى للبحوث الإجتماعية 
والجنائية » القاهرة > سنة 1980 ) » المجلد الأول » ص159 . فإذا كان الامكان المالي للبحسوث س 
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إن الإمكان الإجتماعي في الفك ر الإسلامي » هو التعبير الإيجابي لمفهوم 
الاستخلاف . وهو السبيل الوحيد لتحقيق عملية الإنطلاق والإقلاع الإقتصادي 
fگ0ءة1»‏ حاصة في تلك البلادالتي تعاني مسن الاي الطاقات 
ا . ويۋكد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : «* إ الله لا غير مَابقوم 
تی يغیر وا ما انيهم 4 , 
فقد وفر الخالق سبحانئه وتعالى كل أسباب التعمير » ومقومات تعمير الكون . 
إلا أن قيام الإنسان بهذه العملية » وإقباله على تغيير مجتمعه » والإنتقال به من حال 
التخلف إلى حال التقدم والنمو » يجب أن يأتي تعبيرا عن إرادته » ونتيجة لاقتناعه 
> القائم على تغييره لنفسه » حتى يصبح قادرا على الإإضطلاع بهذه العملية 
لشاقة . ذلك ۴ لا یتأتی للإنسان الإرادة اللازمة لتحقيق التلمية المنشودة › إلا من 
ا تغيير يتناول ذات الفرد في أبعادها النفسية والروحية(3) » الثقافية والإجتماعية . 


ويكفل الإسلام للإرادة الإنسانية مقومات التغبير هذه من خلال ما يغرسه في 
نفس المسلم من الإيمان بضرورة الوصول بأحوال المجتمع الإسلامي إلى مرحلة 
الإاحسان » ومن خلال مايفرضه على المسلم من ضرورة التعلم » واتباع أحدث 
الأساليب العلمية لتحقيق أفضل المعدلات مع الإقتصاد في الموارد والجهد والطاقة 
المستخدمة » ومن خلال ما تعتاد عليه النفس المسلمة من عادات وتقاليد موافقة 


ويعتبر التعليم أهم العوامل الإجتماعية المؤثرة في الإرتفاع بنوعية العلنصر 
البشري والزيادة من كفاءته الإنتاجية » حتى اعتبره الإقتصاديون المكون الأساسي 


= الإجتماعية شراء مدينة كبيرة مثل مدينة نيويورك - مثلا - فإن الإمكان الإجتماعي فادر على ناء عشرات 
المدن بضخامة وحجم هله المدينة في ابن نبي المسلم في عالم الأفتصاد › مرجع ساق » ص 87 ۔ 
88 .„ 

(1( المرجع تة » ص 97 . 98 

(2) سورة الرعد » من الأية رقم 1 . 

(3) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مقوماته ومنهاجه » مرجع سابق “ص24 . 

(4) يعتبر التعليم أكثر العوامل الإجتماعية المؤثرة في عملية التنمية حضوعاً للقياس الكمي » إلا أنه على الرغم 
من آهمية المؤشرات الكمية > فإنها ل تعر عن نوغيه ة التعليم (3)» وسدی استمرأریته وتأثیره في إرادة 
المتعلم . 

Bairoch (P) the Economic Development of the 3red World since 1900: Translated by Cynhia )5( 

Postan (Methusen, London, 1957) pp: 135- 139. 
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للعنصر المتہقی ۲٥۲ء۴۵‏ 1ولاو في دالة ال نتاج » وذلك في الاإقتصاديات الأخذة في 
النمر') والاقتصاديات المتقدمة على السواء . 


فأهمية التعليم لا تتوقف على مرحلة البدء في التلمية » وإنما تعتبر العملية 
التعليمية صرورة لاستمرار هذه التنمية وعدم تعرص الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
لانتکاسات حضار ية () , 


فللتعليم أهمية إقتصادية واجتماعية كبرى » تربو على أهمية العوامل اللإجتماعية 
الأخرى » ذلك أن نشر التعليم يعتبر المضاعف ١ء‏ ناما في النهوض بكل العوامل 
وتوجيهها إلى تحقيق التقدم الإقتصادي والإجتماعي المنشود . 


ويذهب أحد الإقتصاديين إلى القول بأن مشكلة الفقر الدولية » مشكلة إقتصادية 
ظاهرياً » ولكنها في جوهرها مشكلة تعليمية( ‏ ذلك أن توفر الرجال الذين يملكون 
العلم » والمعرفة » والخبرة » والقدرة على الإبتكار » والرغبة في تسخير هده 
الحصيلة العلمية لتحقيق التقدم » والقيام بالتعمير » هو مفتاح الوصول إلى نمو حقيقي 
مطرد . 

وقد أثبت لنا التاريخ اللإقتصادي » أنه حيث توفرت إمكانات التعليم لأكبر عدد 
من آفراد المجتمع > استطاعت الاقتصاديات الإنتقال من مرحلة الركود والتخلف إلى 
مرحلة التقدم بالإعتماد على المتعلمين في المقام الأول » ومن هنا يتضح لنا أن الشورة 
التعليمية كانت وراء أعظم الحضارات التي يشاهدها عالم اليوم » إذ أن توفير المناخ 


Vaizye (j) & Debeauvais (M): Economic Aspects of Educational Development in Haley, (1) 

Floud & Anderson (eds): Education, Economy & Society ( Free press of Glencqe, N.Y 

1964) p:41. 

(2) ترجم الدراسات الأقتصادية أكثر من 7/50 من زيادة الدخحل القومي في آمریکا في اللخمسينات ھا 

القرن إلى ماطرأعلى التعليم والثقافة من تقدم أدىإلى تقدم مناظرفي إنشاجية العامل(). كماتوصلت 

الدراسات الاقتصادية إلى وجرد معامل ارتہاط قوي ین تعلم القرأءة والكتابة وین التصنيم ¢ صل هلا 
المعالم إلى 0/80 (4) . 


Schultz: Investment in Human Capital (American Economic Review, March, 1961) p.31. (2) 
Adams (Don): Pitfoll & priorities in Education in Gove (ed): Dynamics of Economic De- (4) 
velopment(Praeger , N. Y., 1964) p: 243. 

Myrdal: Asian Drama, op. cit. p: 1724/ Harbison (Frederick) & Myers (Charles): Educa- (5) 
tion, Manpower & Growth (MC Graw - Hill, N.Y., 1964) p: 70. 


Adams in Gove (ed): op. cit. 243. (6) 
Cairncross: Factors in Economic Development (George Allen & Unwin, London, 1962): pp: (7) 
31 - 32. 
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الفكري المناسب لتقبل أسباب التقدم » هو أساس انتصار الأنسان في معركته ضد 
الفقر(؟ . 

فقد كان العلم هو الأساس الذي شيدت عليه العقيدة الإسلامية حضارتها التي 
طبقت الآفاق » وبددت ظلمات الجاهلية > إذ كان أول ما تلقاه نينا المرسل ب عن 
اي الأمر بالقراءة ل اقرا باسم رَبك ِي لن . حلَق الإنسَان مِنْ عل . 
ارا ورك الاكرم . الذي عَلْم بالقلّم . لم الإنْسَان مَا لم بعلم 4 .. فالقراءة هى 
ساس العلم وهي السبيل إلى المعرفة . وقد بلغ من الإٍهتمام بالعلم أن درت ساد 
العلم حوالي 880 مرة في القرآن( , 

والتعليم - الذي نحن بصدده - بعيد تماما عن هذا النوع الترفي » المنفصل عن 
الدين والمجتمع » وإنما هو العلم الديني و الدنيو ي الخاص باكتساب المعرفة 
والخبرات التي تؤهل الفرد ليكون عنصراً مفيدأ ومنتجأ في مجتمعه » بل والذي يعجز 
بدونه عن اداء رسالته الإنسانية على وجه مرضي . 

على أن التعليم يجب ألا يكون وقفاً على صفوة من أفراد المجتمع » وإنما 
يجب أن تكون هناك قاعدة عريضة من المتعلمين تشمل نسبة هامة من السكان › 
وتتدرج من محو الأمية إلى تربية جيل من العلماء الباحثين١)‏ . وهو تماماً ما نص عليه 
الإسلام » فطلب العلم فرض عين على كل مسلم . ( طلب العلم فريضة على كل 
مسلم )(7) كذلك يأمر الحق سبحانه وتعالى رسوله ية ومن خلفه سائر المسلمين : 


(1) الحق ( محجوبب) 2 ستار الفقر » حیاراٹ مام العالم الثالث » ترجمة أحمد فژاد بلع ( ( الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سنة 1977 ) ص22 - 23 . ومن ذلك على سبيل المشال تجربة المكسيك التي كرست 
للتعليم الجزء إلأكبر من دخلها القومى فى الثلائيلات وانتشار التعليم الفنى والمهنى في ألمانيا واليابان 
في نهاية القرن التاسع عشر والثورة الثقافية في الصين . 

Drucker (peter): The Educational Revolution in Halsey, Floud & Anderson (eds): Educa- )2( 

tion, Economic & Society; op, cit, p: 18. 
Pepelasis, Mears, Leon, Adelman, Irma: Economic Development, Anaysis & Case Studies (3) 
(Harper & Bros., N. Y., 1961) p: 169. 

(4) سورة العلى الأياث من الرقم 1 إلى الرقم 5 ت 

(5) كامل ( عبد العزيز) : الأسلام والعصر ( دار المعارف > سلسلة اقرا » رقم 359 » سنة 1972 ) » 
ص64 . 


Schramm (Wilbur): Mass Media & Development, The Role of Information in the Develo- (6) 
ping Countries (Stanford Univ, Press, California, 1964) p: 29, 


(2) و عدي في انل زليه فى شعب الإيعان وكلاهما عن انس للطبراني في الصغير وللخطيب في 
التاريخ عن الحسين بن علي . للطبراني في الأوسط عن ابن عباس » تمام عن أبن عمر . للطبراني في = 
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َفْلْ رب رذني علمّا ٠4‏ . فالإستزادة من العلم فريضة على كل المسلمين » ب 

يكون التخصص في فروع خاصة من العلم فرض كفاية » يضطاع به العلماء . 

وفي ذلك يفول ابن عابدين : « وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم 
لا يستخنی عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب واللغة وأصول الصناعات 
كالفلاحة والحياكة والسياسة والحجامة »7 . ويضيف الشاطبي في ضرورة : 
قاعدة عريضة من المتعلمين وتفرغ صفوة للعلوم التخصصية : « وبذلك يثرى بكل ما 
هو فرض الكفاية قوم » فتستقيم بذلك أحوال الدنيا وأعمال الآخرين ۲( . 

وعلى ذلك » يعتبر التعليم من أهم سبل التنمية للعنصر البشري لضمان نجاح 
تعمير البلاد . وتقوم الزكاة هنا بدور هام في تكوين الإرادة الإ نسانية القائمة على العلم 
حیٹ شرع الإسلام في إعطاء المتفرغ للعلم من الزكاة إذا تعذر الجمع بين الكسب 
وطلب العلم . ويتضح مدى الإهتمام بالعلم النافع لمجموع الأمة إذا وقفنا على عدم 
إعطاء الزكاة للمتفرع للعبادة() : وفي هذا اهتمام كبير بالعلم » وتشجيع واسع 

رالإرادة السليمة المنبثقة عن مفهوم الإستخلاف والتي يعمل العلم على تقويمها 
وتوجيهها الوجهة السليمة » يزودها الإسلام بمقومات إنجاح العملية التنموية » وذلك 
EN ESO E E‏ انحرافها عن الأهداف 
الموضوعة لها . ومن المؤكد أن إحلال ا التي ترد صاحبها إلى الصراط 
المستقيم محل النفس الأمارة بالسوء يعتبر من الرقابة التقليدية » وأقل 
كلفة » وأبعد مدى » وأشمل نفعاً › وأ DEES Fa‏ 
قول الرسول يه : ( اعبد الله كأنزك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )7 . فهذا أقوى 


= الكبير عن أبن مسعود » للخطيب في التاريخ عن علي للطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 

كلاهماعن أبي سعيد . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سسابق » المجلد 
الثاني » ص131 » حديث رقم 5264 . 

(1) سورة طه » من الأية رقم 114 . 

(2) ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار » المشهور بحاشية ابن عصابدين » مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص190 

(2) الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام »> مرجع سابق » المجلد الأول » ص123 وما بعدها . 

(۴) القرضاوي » فقه الزكاة : مرجع سابق » المجلد الثاني » ص560 561 . 

(5) لابن نعيم في الحلية عن زيد بن أرقم . حدیث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير › مرجع سابق » 
االمجلد الأول » ص 171 . جزء من حديث رقم 1133 . 
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ضمان لسلامة السلوك الاإنساني > وشرعية النشاط الإقتصادي » وتحقيق التلمية 
المنشودة , 
كذلك لم يغفل الإرسلام الأطر الثقافية بما توجده من عادات ا ۽ لمالها 
من أثر عميق في تكوين الإرادة الإنسانية وتوجيهها » فهي تشكل جزءا هاما من قيم 
الفرد وتحكم تصرفاته(') » كما أنها وثيقة الصلة بالشظيمات اللإجتماعية ككل » ومن 
هنا فإن العمل على تغييرها يحتاج | ای جھد کیر » حیٹ یجب أن یکون انير في کر 
المجتمع « وفي کل الإنسان . ومن هنا تأتي أ همه ة تبديل السلام للكثير من عادات 
وتقاليد الجاهلية إلى أخرى محفزة للتنمية » والتي تغرس في المسلم طابع الطموح › 
والتعاون › وال نفتاح الفكري » وتقبل الجديد الصالح » وسحب العمل يا كان وغه » 
والحرص على الوقت » والتركيز على الإرادة الإنسانية كمفتاح للتحرك والتغيير . 


ومن هذه القيم التأكيد على مبدا التغيير والحركة . وجعل هذا التغبير معلقا 
بالإرادة الإنسانية » ونابعاً من ذات الفرد » فعلى المسلم ألا يأحذ الأمور على علاتها ء 
وإنما يجب عليه أن يتطلع دائماً إلى الأحسن » إذ يقول الرسول بل : ( إن الله تعالى 
يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها )٨‏ . فيغرس الإسلام في الفرد نزع 
الطموح والتطلع اللذين هما رائدا كل مجهود . وهما أساس روح المنظم ةفقثحقثةثعق 
الذي يعتبره بعض الاأقتصاديين ركيزة العملية التنموية() . 


ویجب أن يعمل المسلم متضافراً مع باقي أفراد المجتمع » امتثالا لقوله سبحانه 
وتعالی : ( وعاونا عَلَى البرٌ وَالتقوّى O‏ . ويدعو بذلك إلى تضافر الجهود › 
وشيوع فكرة الجماعة . والمسلمون في ذلك أخوة متساوون في الحقوق والواجبات › 
لا تمييز بينهم وفقاً للون أو لجنس أو لعقيدة » وإنما مدار الأفضلية هو تقوى الله 
لقوله سبحانه وتعالی  :‏ با أا الاس إا حفاكم ين ذكر وانئ وَجَعلناكم شوب 


Pepelasis & Others: op. cit, p: 169, (1( 

Schramm: op. cit. p: 115, )2( 

(3) دنيا : الإسلام والتلمية الااقتصادية > مرجع سابق » ص122 . 

(4) للطبراني في الكبير عن الحسن بن علي . حدیٹ حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » 
المجلد الأول » ص287 . حديث رقم 1889 . 


Schumpter (Joseph): The Theory of Economic Development (Harvard Univ. Press, U.S.A. (5) 
1959) Ch. 6, 


(6) سورة المائدة من الاية رقم 2 . 
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وائ اروا إن رمم عند الل أنقَاكُمْ 4 . ولا بخفى ما لهذا المبدأ من 
انعكاسات على قطاعات إقتصادية عديدة من حرية للعمل › وانسیاب له بین مختلف 
الأفراد » ومختلف المناطق » وبالتالي اتساع الأسواق » وشغل الوظائف » وكذلك 
سائر الأنشطة الإاقتصادية . 

وفي مجال تولي الوظائفرالأعمال هذا » لا يعترف الإسلام إلا بمعيار 
الكفاءة » فلا مجال لأي عامل آخر » وإنما الحكم للعوامل الموضوعية وحدها . فقد 
روى الحاكم في صحيحه عن الرسول ل : ( من ولى من أمر المسلمين شيا » فولى 
زا خوچ هو أصلح للمسلمين منه ۽ فقد خان الله ورسوله والمۇمنین )0“ . 
كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ہہ : و ا ا 2 فولی 
جال و ها فقد خان الله ورسوله والمسلمين ٩)‏ . 


وفي هذا المجال يحرم الإسلام تحريماً باتأ عادة الرشوة . فعن ابن عمرو أن 
الرسول ية قال : ( الراشي والمرتشي في النار)“ . 

وقد اعترف خبراء التنمية أن الرشوة أداة هدم وتخريب في اقتصاديات البلاد › 
تماما مثل الإعتماد على معابير غير الكفاءة في تولي المناصب والوظائف » حيث يكون 
ذلك على حساب الصالح العام( . 


كذلك غرس الإسلام اللإهتمام بعنصر الوقت » فالوقت مورد من موارد الثروة › 
والاإنسان مسؤول عنه مثلما هو مسؤول عن ماله » إذ يقول الرسول ية : ( لا تزول عبد 
قدما يوماً حتى يُسأل عن أربع : منها عن عمره فيما أفناه )2“ . والعمر هو الوقت هنا . 
ويعتبر الخبراء الإقتصاديو ن أن مشكلة إضاعة الوقت من أكثر العادات المعوقة للتقدم › 
اة لى افا | في الاإقتصاديات الآخذة في النمو . 


(1) سورة الحجرات » من الآية رقم 13 . 

(2) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية › ( المكتبة السلفية » القاهرة » سنة 1387ه) 
ص18 . 

(3) المرجع نفسه » ص19 . 

)4( للطبراني و في الصغير عن أبن عمرو . في السيوطي : الجامع الصغير › مرجع سابق » المجلل الثاني 
ص20 . جدیث رقم 4490 . 

Asher & Others: op. cit: pp: 13 - 15. ا‎ )5( 

(6) لاحمد في مسنده عن عائشة . حديث حسن . في السيوطي الجامع الصغير › مرجع سابق > المجلد 
الثاني » ص376 . حديث رقم7018 . 
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كذلك ساهم الإسلام في القضاء على عادة التقليد في كافة أوجه الحياة 
المعيشية » والتي تؤدي إلى رفع معدلات الاأستهلاك المظهري0' » والتسرفي › 
وما يصاحب ذلك من مظاهر البذخ والٍسراف المعوقة للعملية التئموية . 

ولا يخفى ما لهذه العادات والتقاليد الإجتماعية » والاقتصادية » الموافقة للتلمية 
من آثار على رفع كفاءة الإمكان البشري بما يحقق دفع عملية عمارة البلاد » وعدم 
عرقلتها . مع عدم تبدید ما یرصد لها من طاقات وجهد ووقت . 
3 - دور العمل الإ نساني في التئمية : 

إن العقيدة الدينية التي تبني الإأرادة اللإنسانية » تترجم نفسها في صورة واقعية 
من خلال العمل الإنساني . ويقصد بالعمل الجهد البشري الإرادي » الواعي الذي 
يبذله الإنسان بجسمه » أو بعقله أو بهما معا » في سبيل إنشاء منفعة » أو إشباع 
رغبة » أو تأمين حاجة . ولا ينفصل الجهد الجسماني عن الجهد العقلي أو الذهني 
ال ن ل ا و ا ی د ار ل ا 
يحثاج إلى الآخحر » وطبيعة العمل هي التي تحدد مطلوبها الأوفر من هذين 
ارغ , 

ولكل من أنواع العمل المختلفة دوره في العملية التنموية . بدا من التنظيم 
والإدارة ومتدرجا إلى العمل التنفيذي بأنواعه » وهو العمل اليدوي » أجيرا كان أم 
لا 

والعمل الإنساني - على مختلف أشكاله - هو العنصر الأساسي الفعًال في عملية 
التنمية » فهو الذي يترجم قرار البدء في التنمية إلى خحطط لاإستثمار تحصر وتقوم 
الموارد الفعلية - بشرية ومادية - وتحدد كل الأهداف المرجوة » وتختار أفضل السبل 
والوسائل لتحقيق هذه الأهداف » فى حدود الموارد المادية » والإمكانات الإجتماعية 
لا الف الان عر الا و فل جه اا الا ا ال 
عضلي » وفکري » وتنظيمي » وإداري » ورقابي لیصل إلى تفیل أكبر قدر ممكن 
من الأهداف المنشودة ة . وبذلك يصبح العمل عنصراً حيويأ في عملية التدمية 
الشاملة » لا يمكن الإستعاضة عنه بأي عنصر آحر - سراء أكان موارد طبيعية أو رأس 


Schumpter: The Theory of Economic Development; op. cit. p: 29, 
. 187 - بابللي : الإقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية » مرجع سابق » ص186‎ 
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مال ۔ مهما توافرت کمیاته وتعددت مصادره 


وقد ظهرت مكانة العمل بجلاء في كل التجارب الإقتصادية على مر التاريخ 
من أجل تحقيق التلمية والتقدم : فحيث اعتبر العمل واجبا على كل فرد من أفراد 
المجتمع ( کتب لمحاولات التلمية النجاح > مهما تواضصعت الموارد المادية المتاحة 
بها » بينما أحفقت المحاولات المماثلة » عندما اقتصر واجب العمل على فئة من أبناء 
المجتمع دون أحرى » أو حيث تم هذا العمل بدون تنظيم وتوجیه مناسبین(' ٤‏ 

وقد أرسى الإسلام » دعامة هامة للتنمية حين جعل العمل فرضاً على كل فرد 
العضلية والذهنية » التنفيذية والابتكارية . فكل طاقة إنسانية فاعلة لا بد وأن تكرس 
لخدمة أغراض الإنتاج » وتوفير أسباب الإرتقاء به . 
لاإنسان في عمارة الأرض » فهو البرهان على صدق الأيمان . وقد ورد عمل 
الصالحات في آيات القرآن الكريم مقروناً دائما بالإيمان . فالعمل الدنيوي هو رسالة 
الإنسان الأولى من أجل الفلاح في الدارين . لقوله تعالى  :‏ الَذِي حلَقَ المَوْتَ 
2 کر ا گے و گے ۾ ن الل 
والحياة ليبوم يكم اخسن عملا 2(4 . 

وعن الإمام الشاطبي : من مقصود الشارع إلى الأعمال دوام المكلف 
عليها »“ . فالإسلام لا يعرف تقاعد المسلم عن العمل لسن بلخها أو عارض أصابه › 
إنما يربى المسلم على أن يكون وحدة منتجة » طالما هو على قيد الحياة » وما دام 
يملك القدرة على العمل » فهو مسؤول عن عمره فيما أفناه() . 

۴ ا ا ي ر ج گنه رو روو د 

وعن الحق سبحانه وتعالى : فمن عمل صالحا ين ذكر او انى وهو مؤين 
ان رر ے۶ لر ۶ 
فلنحيينه حياة طيبةٍ 74“ . فلا فرق بين رجل وامرأة » وعلى كل أن يختار العمل الذي 


(1) اپن بي : المسلم في عالم الإقتصاد » مرجع سابق »> ص84 - 85 . 

(2) أباظة : الإقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه » مرجم سأبق » ص45 . 

(3) سورة الملك › من الاية رقم 2 : 

(4) الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة > مرچ ساہق » ص242 . 

)5( رواه الترمذي : في أبن ديق | لحسنی : الكنرالشمين » مرجع سابق ۲ ص 642 . جزء من الحديث رقم 
4333 , 

5(7( سورة اللحل 6 من الأية رقم 97 


يتفق وإمكاناته . كذلك لا فرق بین جنس وجنس لقوله 4 : ( يا بني هاشم لا ياين 
الناس بالأعمال وتأتوني بنسبكم إلى رسول الله يوم القيامة )(') . فالعمل هو معيار 
المقاضلة الحقة . 

إن إرساء العمل كقيمة أساسية في المجتمع الاإسلامي » ترتقى إلى مرتبة 
العبادة » هو تدعيم لقوة العمل وضمان لعدم انخفاض الإنتاجية الإقتصادية للمجتمع 
فالعمل بمعناه اللإقتصادي ‏ عبادة من أفضل العبادات في الاإسلام() . فقد روي عن 
أنس ۔- رضي الله عنه ۔ آنه قال ٠‏ « كنا مع النبي ب في سفر فمنا الصائم والمقطر › 
قال : فتزلنا منزلاً أكشرنا ظلا صاحب الكساء » فمنا من يتقي الشمس بيده » قال : 
فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب . فقال النبي ب : ( ذهب 
المفطرون اليوم بالأجز ) “ . 

ويهتم الإسلام بنوعية العمل › فيجب أن يعمل المسلم على أن يصل بعمله إلى 
دائرة الإتقان والإحسان » إذ يقول سبحانه : لوم أيهم اخسن عَمَلاً 4 كما 
روى البيهقي في شعب ال يمان أن الرسول ي قال : ر إن الله تعالى يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه )(5) . فالعمل المتقن الجيد من أحب ما يتقرب به العبد إلى 
ربه() . 

ويستتبع مسؤولية اتقان العلم » مسئولية تجديد الإنتاج » وتحسين المقايبس 
الإنتاجية » واتباع الأساليب المتطورة » والوقوف على وسائل البحث وطرق التجديد 
e‏ أدوات التفكير والإدراك والتدريب() . وفي ذلك يقول تعالى : 
إن تخينوا و فوا فان الله کان پِمّا تَعْمَلُون خپيراً 4( . 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

(2) يوسف : استراتيجية وتكنيك التنمية الإقتصادية في الإسلام » مرجع سابق » ص253 . 

(3) لأحمد في مسنده » وللبخاري ومسلم » وللنسائي . كلهم عن أنس . حديث صحيح . في السيوطي : 
الجامع الصغير » مرجع ساق » المجلد الأول » ص666 . حديث رقم 4339 . 

(4) سورة الكهف » جزء من الأية رقم 7 . 

(5) للبيهقي في شعب الإيمان . عن عائشة . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع الصغير » مر 
سابق » المجلد اإلأرل > ص284 . حديث رقم 1861 . 

(6) أبوزهرة : مرجم ساہق » ص49 . 

(2) عبد اللاه ( أمين مصطفى ) : أصول الاإقتصاد الإسلامي ونظرية التوازن الإقتصادي في الإسلام ( عيسى 
البابي الحلبي وشركاه » سنة 1404ه/ 1984م » ط1 ) ص149 . 

(8) سورة النساء » من الآية رقم 128 . 
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هذا الاحسان والاتقان يرضح من الكماية الاأنتاجية للعمل في الاقتصاد 
الإسلامي . ويقوم هذا العمل أساساً على كل من القوة والأمانة . 


e‏ نا بت اساج إن رمن انارت 
E‏ وضح ابن تيمية هذا المبدأ بقوله : « ينبغي ن يعرف الأصلح 
في کل منصب › فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة a SE ٠(۲‏ 
ابي يوسف الاقتصادية لهارون الرشيد » ضرورة توافر القوة والأمانة فيمن يولى عملا 
0 

إن مفهوم القوة في الفكر الإسلامي يتعدى مجرد القوة البدنية فقد أوضح ابن 
تيمية أبعاد مفهوم القوة لقوله : ( القوة في كل ولاية بحسبها )0 . فهي تتطلب توافر 
الكفاية العلمية » والكفاية الجسمانية » والقدرة على التعامل مع الظروف السسائدة 
وهي جميعاً عناصر في تحسين الكفاية الإنتاجية للعنصر البشري . 


أما مفهوم الأمانة . فيعرفه الحق سبحانه وتعالى بقوله : قلاات نشوا الاس 
واخشون ولا تش OTO ET EEE:‏ 
الكافرون 4() . 


ویوصح أبن تيميه تيمية مكنون الأمانة بقوله : 4 الأمانة ترجع اف خحشية الله ¢ وترك 
خحشية الناس )() E HEE f‏ إغراء أو مبرر . فهي 


الشعور بالمسؤولية ومرأقة الله عز وجل في کل عمل ¢ والاخلاص د في العمل › 
والعمل بضمير واحترام أخحلاقيات العمل () . وللأمانة أهمية خحاصة في رفع الكفاية 


الإنتاجية للعنصر البشري (8) , 
وعلى ذلك » فإن الكفاية الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي تعتمد على كل من 
القَوة والأمانة أي الخبرة والمقدرة بالااضافة الى عنصر الرقابة الذاتة ية المتولد عن 


(1) سورة القصص » من الآية رقم 26 . 

(2) ابن تيمية : السياسة الشرعية > مرجع سابق » ص26 . 

(3) أو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص93 وما بعدها . 

(4) ابن ثيمية : السياسة الشرعية > مرجع سابق » ص26 . 

(5) سورة المائدة » من الآية رقم 44 . 

(6) أبن تيمية : السياسة الشرعية » مرجع سابق » ص27 . 

(7) دنیا : الإسلام والتلمية الاقتصادية »> مرجع سابق » ص150 151 . 

Economic growth requires that people should be willing to work conscientiously. in (8) 
Lewis: the Theory of Economic Growth; op. cit. p: 40. 
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العقيدة نفسها . ومن هنا فإن العمل في الإسلام يعتمد على كل من أهل الثقة وأمل 
الخبرة معأ 

ومن أجل توفير أفضل الفرص للعمل الدافع لعملية التعمير » وضع له الشرع 
الأسلامي ضمانات ا »لم تصل إليها أفضل التشريعات العمسالية في العالم 
ا ف ده حو ل ي ال اة ا ق الا 
الإنتتاجية » كما يضمن له توفير كفايته إذا ما قصرت إمكاناته عن توفيره له ولمن 
يعول) » مما يضمن أفضل عطاء للعمل » وأفضل إسهام له في دفع العملية 
التلموية م 

وقد جعل اللإسلام العمل حقَاً لكل فرد في المجتمع المسلم » كما هو واجب 
عليه » فإذا عجز عن إيجاد العمل الذي يتناسب وإمكاناته » فإن على ولي الأمر تسدبيره 
له . فعن سيدنا عر بن الخطاب - رضي الله عنه - ٠‏ « أنه سأل عامل له : ماذا تفعل 
إذا جاءك سارق ؟ قال العامل : أقظطع يده . فقال سيدنا عمر : إذأ اقطع يدك ياهذا . 
إن الأيدي خلقت لتعمل . فإذا لم تجد في الحلال عملا التمست في الحرام أعمالا › 
يا هذا إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم » ونستر عورتهم » ونوفر لهم 
حرفتهم » فإذا أعطينا هذه النعم تقاضيناهم شكرها “٠)‏ . 

وعلى ذلك » يتخ على عانق أولياء الأمر عبء توفير العمل المناسب لكل عامل 

في المجتمع › > فإن وجدت أعمالا لا تجد الامكانات المناسبة » كان عليهم واجب 
تدريب الأفراد > وإعداد الكفايات للقيام بالأعمال الضرورية » كما أن عليهم التدحل 
عن طريق التوجيه » والإشراف » والتخطيط لإعداد المتخصصين في مختلف 
الميادين » توفيراً للخبرات المكتسبة أو الصفات المطلوبة . وتحقيقا لفرض الكفاية 
في المجتمع › وتنمية مختلف المجالات الإنتاجية الحلال التي لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها . ذلك أنه : « إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 
صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه »“ . « ولهم أجورهم 
غير منقوصة ٩)‏ . 


(1) المصري ( عبد السميع ) : مقومات الإقتصاد الإسلامي ( مكتبة وهبة » مصر » سنة 1975 ) . ص35 . 
(2) سنعمل - بمشيئة الله على تفصيل هذه النقاط فى الباب التالي . 

(3) الغزالي ( محمد) : ظلام من الغرب ( دار الكتب الحديثة » القاهرة » سنة 1965 » ط2 ) . ص181 . 
)4( ابن تيمية : الحسبة في الإسلام » مرجع سابق » ص14 

(5) المرجع نفسه »> ص16 -17 . 
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فالأصل في المجتمع المسلم هو عدم وجود أي طاقة إنسانية معطلة . فالعمل 
هو الحياة نفسها واستمراره هو فريضة مثل الصلاة والصوم » وهو مصدر الكسب » 
ومعيار التفاضل بين الناس في الدنيا والأخرة . 

وهذا المبدأ الذي يجعل العمل الإنساني بمختلف أنواعه المصدر الأساسي 
للكسب » يضع اللبنات السليمة لبناء التنمية والتعمير . فالعمل هو القيمة » ولا قيمة 
بغير عمل . فهو القوة الأساسية التي لا تستغني عنها أي عملية إنتاجية')٠‏ أما العنصر 
المادي » فله دوره في عملية تعمير البلاد › وهو ما سنعرض له في المطلب التالي 1 
بإذن الله . 


المطلب الثانى دور العنصر المادي فى الثلمية : 


تقوم العملية الإنتاجية ومن ثم عملية التنمية على عنصرين » هما : العنصر 
البشري » والعنصر المادي . 

فإذا كان الإنسان يملك من القدرات والإمكانات » ما يمكنه من التغلب على 
النقص في الإمكان المادي » إلا أن ذلك ليس صحيحاً على إطلاقه . فالإنسان 
في حاجة إلى مختلف أنواع الإمكان المادي - طبيعة ومصنعة - حيث تمثل المادة 
الأولية التي تساعده على حسن إتمام العملية التنموية » وجعل الطريق إليها سهلاً . 

في الإ قتصاد الوضعي : يتمثل العنصر المادي أساسا- في هذا المفهوم - في 
رأس المال النقدي » الذي يعتبر عنصراً حيوياً ومحركاً أساسياً للعملية التنموية . إذ 
يعتبر مستوى الدخل الفردي الحقيقي هو معيار تحديد درجة التقدم الإقتصادي لمجتمع 
ما(2) . لذا » فقد جاء تعريف الإقتصاديات المتخلفةء» نظراً لقلة ما يترافر لديها من 
مورد ماليا لاقت ادات اة كا غرفت انها اقصادبات واتار الف 
المزمن) . حيث يرى اقتصاديو الفكر الوضعى أن السبب الأساسى للتخلف فى هذه 
الإقتصاديات هو نقص الموارد المادية أو تواجدها بصورة غير ملائمة للتلمية المنشودة › 
مما يترتب عليه بعد الشقة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة » أو اتساع هذه الهوة 


)2( وذلك على الرغم مما یرد على هذا المعيار من تحفظات 
Meier (Gerald) & Baldwin (Robert): Economic Development for Underdevelopped Coun- (3)‏ 


tries (John Wiley & Sons, N.y., 1951) Pp: 3. 
Staley (Eugene): The Future of Underdeveloped Countries (Harper, N.Y., 1954) p: 13. (4) 
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حقبة بعد أخرى من الزمن(“ . 

وعلى ذلك » بعتبر خبراء الإقتصاد الوضعي أن المشكلة الأساسية التي تواجه 
الإقتصاديات المختلفة هي توفير الكميات المناسبة من عنصر رأس المال » حتى 
تستطیع کسر حلقات الفقر المفرغة » لبدء عملية التنمية والخلاص من مصيدة التخلف 
Un derdevelopment Trap‏ . ويتفق الأأقتصاديون الوضعيون على هذا الحل المادي» 
سواء أكانت استراتيجية التنمية المتبعة هى أسلوب الدفعة القوية أو أسلوب التنمية 
بالتؤدة والتدرج . كما يعتبر خبراء الإقتصاد الوضعي أن رأس المال هو سبيل 
الاأقتصاديات المتهدمة إلى إعادة البناء . 

إلا أن التجارب الإقتصادية أثبتت تت أن توافر رأس المال ليس E‏ لتحفیی 


التلمية المنشودة > إذا لم يتوافر الإمكان البشري القادر على استخدامه في تحقيق 
الأهداف الإجتماعية والااقتصادية المرجوة : 


Capital is not the only fequirement for growth, and if capital is made 

available without at the sametime providing a fruiful framework for its use, it 

will be wasted ^. 

أما في الا قتصاد الإ سلامي : فإن للعنصر المادي مكانته في تحقيق التنمية » من 

حلال دوره فى تنمية العنصر البشري › وإعانته على أداء رسالته الى خحلق من أجلها۔ 

ال رالا ر ن ا ن ا ا ا و ا 
والإسراع بتحقيقها بتكاليف وجهد أقل » وفي وقت أقصر . 


وفي القرآن الكريم اجتمع لفظي المال والنفس - أو ما يشير إليهما في آکٹر من 
أربعين موضعاً > كان المال دائماً يسبق التفس فيها() e‏ واحد في سورة 
التوبة » قال فيه الحق تبارك وتعالى : إن الل اث شترى ِن ومين اسهم وأموالم 
بان ن لهم الجنة 4( . وليس في ذلك غض من قدر النفس الإنسانية » فالإنسان في 


(1) شافعی ( محمد زکی ) : التنمية الااقتصادية ( معهد البحوث والدارسات العربية ) المطبعة العالمية › 
القاهرة » سينة 1965 _ 1966 ) الكتاب الأول ( ص13 . 


Nurkse (Ragnar): Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries(Basil Black- (2) 
well. Oxford, 1960) p: 10. 


Lewis: The Theory of Economic Growth: op. cit. p: 201. )3(‏ 
)4( سورة م الشساء ۽ من اليه رقم 95 سو ره ة التوبة ۾ جرع من الاية رقم 20 والاية رقم 44 
5)7( سورة ة التوية ۽ من الأية رقم 111 . 
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اللإسلام مكرم من الله » والنفس الإنسانية تعتبر في درجة أعلى من درجة المال » فال 
يشتري من المؤمنين أنفسهم قبل أموالهم » فالأولى هي ذات القيمة العليا » وهي 
فان تة بالا 4 رلا عر طب عاط انما باي ققدي الال على ال 
لحكمة جبل عليها الإلسان من حرص شديد على المال » وحب جم له » ورغبة ذائمسة 
في اللإأستكثار منه » والإستزادة من النعيم الذي يوفره لصاحبه › فضلا عن أن جهاد 
المسلمين كان قوامه وعدّته المال( . 


Ke‏ هر سبيل الناس إلى تأمين معاشهم > وهو سبیل المجتمع 


E PETE‏ ا ك 
أطعََهّم ين جوع وآمَنهم يِن خوف 4() . 

والعنصر المادي - أو المال في اللفظ الاإسلامي - يراد به ما يباح الإنتفاع به › 
ولو مالا » مما له قيمة بين الناس . وهو بهذا المعنى أخص من الثروة() . أو هر 
الثروة بمعناها الإقتصادي » إذ يشتمل على كل ما يمكن تملكه » والنتفاع به انتفاعا 
معتادا() . 

وعلى ذلك تخرج من هذا التعريف الأموال الحرة في حالتها الطبيعية ۽ والأشياء 
المحرمة شر عأ كلحم الميتة والدم ولحم الخنزير وما شابهها قل لا جد فين 
أوصِي ي مُحرما عى طاعم, يعم إل أن بون مي أو دما ضوح أو لحم جدرير 
انه جس أو فسقاً اهل عير الله به 4 . كما تخرج من هذا التعريف أي أموال 
تکتسب بطریق محرم شرعاً » > كالربا والإحتكار والغش والتدليس وأکل أموال الناس 
بالباطل . لقوله تعالی وأحل الله الع وَحَرَمَ ابا 4 مط وجل لَهُمْ الطبَاتِ 


)1( رصوان ( فتحي ) : الإسلام والمسلمون ( دار الشروق »> بيروت » سلة 1982 ) صض127- 128 , 

(2) سورة قريش › الآيتان رقم 3و4 . 

)3( أبوسنة ( محمد فتحي ) : علم الإقتصاد الإسلامي ( مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة » سنة 
ھ/1983 م ) ص 58 

)4( قاسم : مبادىء الفقه السلامي > مرجم سابق » ص256 . 

(5) سورة الأنعام » من الآية رقم 145 , 

)6( سورة البقرة » من الآية رقم 5 
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وَيْحَرمٌ عَلَيْهِمٌ الخباِتٌ 4( أي أن المال في الإسلام هو المال المتقرّم على اختلاف 
أنواعه > وهو الذي يتوافر فيه شرطي الإحراز والحيازة ( فهو ليس مالأ حرا ) » وجواز 
الإنتفاع به ( فهو ليس مالا محرما شرعاً )(2) > مع إباحة تملكه ملكية استخلاف . 
ویخرج عن مفهوم المال في الإقتصاد الاإسلامي الإإنسان والزمن . 


عن ابن عابدين : « المال اسم لغير آدمي › خلق لصاح الأدمي » وأمکن 
إحرازه » والتصرف فيه على وجه الإإختيار »() . كذلك فإن الزمن ليس بمال متقوم في 
الإقتصاد الإسلامي » ذلك أنه لا يدخر › ولا يقوم ولا يباع › ولایشتری شرعاً؛ 
ولا تتصور فيه الحيازة والملكية ومن ثم فلا يمكن جعله عوضا في مقاب المال 
المتقوم() . 

وعلى ذلك فإن المال - - في دراستنا ھول دل العناصر المادية الداخلة في 
عملية التنمية » سواء أكائث اد ارا مصنوعة(3) . فهو یشمل جمیح 
الموارد التي خحلقها الله للبشر » على اختلاف أنواعها أو تباين مواطنها › 
بالإضافة إلى رأ س المال اللازم للعملية التنموية ب بجميع أنواعه وصوره المادية 
والنقدية . 


وفي دراستنا لدور المال في تحقيق التنمية »> سنعمل على دراسة دور كل شق 
من هذا العنصر المادي على حدة . على النحو التالى : 

دور الموارد الطبيعية فى التلمية . 

2 دوو زاس المال في التلمية ۰ 


(1) سورة الأعراف » من الأية رقم 157 , 

(2) قاسم : مبادىء الفقه الإسلامي » مرجع سابق » ص228 - 259/ عبد العزيز ( شعبان فهمي ) : رأس 
المال في المذهب الإقتصادي لاإسلام ( مطبوعات الأتحاد الدولي للبنوك الأسلامي » القاهرة » بدون 
تاریخ ) > ص 20/ الکفراوی ( محمود عوفه) : سياسة الانفاق العام في الإإسلام ( مؤسسة شہاب 
الجامعة » الاسكندرية » سنة 1982 ) ص24 . 

(3) ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار »> شرح تنوير الأبصار المشهور بحاشية ابن عابدين » مرجم 
سابق » المجلد الثاني » ص3 . 

(4) متولي ( أبو بكر الصديق عمر ) وشحاته ( شوقي اسماعيل ) : اقتصاديات النقود في الفكر الإسلامي 
( مكتبة وهبة » القاهرة » سئة 1403ه/ 1983م » ط1 ) ص32 . 

(5) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص216 . 
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1 - دور الموارد ا سي لطبيعية في التدمية : 
تمثل الموارد الطبيعية جزءاً هاماً من الإمكان المادي » فهي تحتل مركزاً حيويا 
في مجال التلمية › » لما توفره من المواد الأولية اللازمة لتحقيق الأهداف التئموية . 


الموارد الطبيعية كل الثروات التي ليس لاونسان دحل في وجودها » 
a‏ المخلوقة لخدمة الإنسان سواء أكانت يابسة م مأائية » وما فوقهما 
وما تحتهما » وجميع أنواع المخلوقات من نبات » وحيوان » على اختلافها . وهي 
تلك الموارد التي لا يستطيع الإنسان أن يعيد إنتاجها إذا ما بلى جزء مها » مشل 
منتجات المناجم والبترول : 

فاق ال سحا وتال هك المراد جيغها لادا الإسان عاد 
< هو ابي سر لم تا في الأزض جييماً 26 . والارض هي الكوكب الذي نزل 
أبو البشر آدم » من الجنة » ليعيش عليه . وهو لفظ شامل لكل ما هيأه الخالق سبحانه 
وتعالى لحياة آدم » وزوجه » ونسله من بعده إلى يوم الدين . 

وقد فطن الإقتصاديون على مر العصور إلى أهمية الموارد الطبيعية في عملية 
التنمية » ذلك أن توافر عناصر التنمية الأخحرى من إمكان بشري ورأس مال » لا يضمن 
بأي حال تحقيق مستوى التنمية المطلوب » إذا لم تتوافر الموارد الطبيعية اللازمة 
لذلك » كما يتطلب تعويض هذا النقص في الإمكان المادي نفقات باهظة تساهم في 
رفع تكلفة التنمية بدرجة كبيرة . ومن هنا فإن توافر الموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق 
التنمية » يجعل الطريق إليها أكثر سهولة ويسراً » كما أنه يخفض من تكلفتها بصورة 
ملحوظة() » حيث يوفر لها عنصراً هاما يصعب الإستعاضة عنه . 


ومن ناحية أحرى » فإن توافر الموارد الطبيعية دون توافر أي عناصر أخحرى من 
عناصر تحقيق التنمية > لا يسمح بتعويض هذه العناصر › وقد عبر عن ذلك أحد 
الكتاب بقوله : « إن اقتصاداً قومياً يتمتع بوفرة الموارد الطبيعية » ولكن تنقصه 
التكنولوجبا أو رؤوس الأموال - ونضيف إليها العنصر البشري - اللازمة لتلمية هذه 


(1) سورة البقرة » من الأية رقم 29 . 
(2) شافعي : التدمية الإقتصادية » مرجع سابق » المجلد الأول » ص24 . 
نیا٠‏ الإسلام والتنمية الاأقتصادية > مرجع ساق » ص33 . 
نامق ( صلاح الدين ) : التئمية اللإقتصادية ( دار النهضة العربية »> القاهرة » سنة 1972 ) ص127 
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الموارد » يكاد يكون في نفس الفقر الذي يعانيه اقتصاد قومي لا تنوافر له هذه 
الموارد ٠»‏ . 


في الإ قتصاد الوضعي : كان الفيزيوكرات ( الطبيعيون ) أول من اهتم بهذا 
الشق من العنصر المادي » فقد اعتبروا الأرضص المصدر الأساسي للثروة »> وهي ٻالتالي 
العنصر الأول الذي بضطلع بعبء التلمية . وقد افتصر تعريف الطبيعيين للأرض › 
على الأرض الزراعية فقط » دون الإإهتمام بما تقدمه من إمكانيات في التشييد › 
والبناء » وما تذحر به من موارد صلبة وسائلة > وهي إمكانيات هائلة » إن تمت الافادة 
منها بالأساليب المناسبة . 

وقد بينت المدارس اللإقتصادية التالية على المدرسة الطبيعية قصور هذا 
المفهوم » حيث عرفوا للأرض مكانتها المتميزة » كمصدر للموارد الطبيعية التي 
لا يمكن الإستغناء عنها » فعملوا على الإفادة بأقصى طاقاتها » والتوسع في استغلالها 
زراعياً » أفقياً ورأسياً » واستخراج ما يضم ثراها من موارد صلبة وسائلة » والإفادة من 
مساقط المياه » ومياه البحار والمحيطات وما فيها من موارد متباينة » بالاإضافة إلى 
الإفادة من الشمس والقمر والرياح » وهي جميعاً من الموارد الطبيعية التي لا يستهان 
بها . وقد ساعد التقدم في الإمكانات البشرية على تعويض بعض ما تعاني منه 
الإأقتصاديات من فقر في الموارد الطبيعية » فاستطاعت استغلالها أقصى استغلال 
وتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ونمو » وذلك ما حدث في دول کاليابان وسويسرا » في 
الوقت الذي لا زالت بعض الاإقتصاديات تتمتم بوفرة مواردها الطبيعية وتقع في دائرة 
التخلف المهين . 

في الاقتصاد الإسلامي : للموارد الطبيعية مكانتها المتميزة » فهي ركيرة 
أساسية وهبها الله البشر لينعموا بحياتهم على الأرض . إلا أن الخالق سبحانه وتعالى 
قد وضع لاستخدامها ضوابط » هي في جوهرها » شروط التلمية اللإسلامية . 


في القرآن الكريم » جاء ذكر الموارد الطبيعية في أكثر من مائة موضع › ولم 


يأت ذكرها مجملا فحسب » وإنما فصلها القرآن على أنواعها المتعددة : الزراعية 
بأنواعها المختلفة من ماء » وتربة › وریاح » وحرارة . والموارد المعدنية بمختلف 


Villard: Economic Development, op. cit. pp: 112 - 115 
Kurihara (k,k): The Keynesian Theory ot Economic Development (Allen, London. 1959) P: 


28. 


149 


أنواعها الجديك والنحاس وغيرها . والموارد المائية بلرعيها ( البحري والنهري 
والموارد الحيوانية بمختلف أنواعها ¢ ك 


وقد أشار القرآن في معظم تناوله للموارد الطبيعية > إشارات رمزية إلى كيفية 
الإ ستفادة من هذه الموارد 0 والعناصر التي لا بد من توافرها لتحقي ذلك e‏ 


¢ سر مر ق عم 


الال ول تعانق : فيلر الإنسان إلى امه . آنا صا لاء صب a‏ 


ر م 


الأزض شقا . اا فيا با وتبا وقضبا . وريتوناً وَنخلا . وَحذائق غلبا . وفاكهة 
ا ماعا لم ولانعاكم ٠4‏ . يذكر القرآن هنا من الموارد الطبيعية : الماء 
والتربة » وهي أساس العملية الزراعية » ويوجه الإإنسان إلى استغلالها عن طريق 
حرث الأرض » وصب الماء فيها » كما يوجه الإإنسان إلى بعض ما يمكن زراعته 
فيها”) . وهو ليس بالشيء القليل » وهو لإمتاع الإأنسان - وليس مجرد تغذيته ‏ وكذلك 
ما يقوم على تربيته من الأنعام . 

كذلك قال تعالی الم تر أن الله رل من السَمَاءِ مَاء فَأَخْرَجُنًا په تَمَرَاٍ 
ملفا رانا وَمِنْ الجبّال. جد بيض وَحُمْر مُخْتلف ألْوَانْهًا وَعَرَابيبٌ سود 4( يقول 
ابن كثير ١:‏ يقول تعالى منبْهاً إلى كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة من الشيء 
السواحد» وهوالماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا 
ألوانها من أصفر وأحمر وأحضر وأبيض إلى غير ذلك من ألون الثمار كما هو المشاهد 
من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها . كما خلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو 
المشاهد أيضاً من بيض وحمر » وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جِدَة مختلفة 
الألوان أيضأً . وذلك لاحترائها على أصناف متعددة ومتباينة من المعادن( . 
والقرآن بذلك يلفت النظر إلى أن المصدر الغالب للمعادن هو الجبال » وأن المعادن 
فيها تكون حقولا كالطرق » وأن المعادن مختلفة الشكل » وكل ذلك إشارة للإنسان 
حتى يسهل عليه عملية الإستفادة منها . 


(1) سورة عبس › الآيات من 24 _ 32 . 

(2) البراوي ( راشد) : التفسير القرآني للتاريخ ( دار النهضة العربية » القاهرة سنة 1973 » ط1 ) ص26 . 
(3) سورة فاطر » الأية رقم 27 . 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص553 . 

(5) النجار : الإسلام والإقتصاد » مرجع سابق » ص21 . 
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۰ ا ر ت ر ُ‫ 
كذلك یقول تعالی : # وانزّلنا الحدِيد فيه باس شديد ومنافع للناس 4 . 
وفي ذلك لفت نظر الا نسان إلى تعدد منافع واستخدامات الحديد سواء فى صناعات 


مد أت 


يلة أو حفيفة» سلمية أو حربية) . 


ويرى المتتبع للآيات أن الموارد الطبيعية التي وهبها الله بني البشر ليست قليلة › 
ولكنها في جملتها ليست معدة للإستهلاك المباشر » فهي ليست من طبيعتها تحقيق 
الإشباع المباشر لحاجات اللإنسان » وإنما يتطلب ذلك القيام بواجبات الإستخلاف »› 
ومي بذلك المجهود الرنساني الثناف ا يحور تلك الموارد » ويجعلها صالحة 
لاح شاع المباشر  .‏ فلا خرجُتكمًا مِنَ الجن فتشفى 4( . 


ويشطى داك غل كل ما جلى اله لاد a CE‏ أو في الأرض 
وَسَخر كم ما في السمَواتِ وما في الأرْضٍ جَمِيعاً مه إن في َلك لايات لِقَوم 
تفْكرونٌ 04 . 


تفيد الآيات القرآنية أن كل « ما )() فى السمنوات e‏ 
الإنسان » وإسعاده » والتسخير هو كون الشىء مهيا للإستفادة مه۲ » أ ې أن کل ما 
في الكون معد لاونتفاع به عن طریق استغلاله . ومن واجبات استخلاف الإإنسان › 
استخدامه للموارد التى سخرها الله له » فيما خلقت له » دون إفراط أو تفريط . 
فالمجهود الإ نساني الملتزم بمبادىء الإإستخلاف » هو الذي يعطي للموارد الطبيعية 
جدواها اللإقتصادية » إذ أن هذا العالم لا تنشق الأرض عن خيره » ولا يهبط النعيم من 
انه دون سعي من الاإنسان » أو دون استثارة تجيء فيها النتائج على قدر الكفا- 
الل 


إن دراسة الآيات العديدة الى ذکزت فیھها الموارد الطبيعية ¢ وعملت على 


(1) سورة الحديد » من الأآية رقم 25 . 

(2) دنیا : الرسلام والتدمية اللاقتصادية » ص60 - 61 . 

(3) سورة طه » من الآية رقم 117 . 

(4) سورة الجاثية » الأية رقم 13 . 

(5) تفيد قواعد اللغة أن « ما » لفظ يفيد العموم . معثى ذلك أن كل ما في السموات وكل شيء في الأرضص 
مسخر لاإنسان في دنيا : الإسلام والتدمية الإقتصادية » مرجع سابق » ص58 . 

(6) الرازي : مختار الصحاح ( المطبعة الأميرية » بولاق » بدون تاريخ ) مادة سخر . 

(7) الخزالي ( محمد ) : نظرات في القرآن ( دار الكتب الحديثة » القاهرة » سنة 1382ه/ 1962م » ط3 ) 
ص72 . 
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استحضار عظمة الخالق وقدرته » وحثت على ضرورة إعمال الأألسان لفكره وجهده › 
حتى يفيد من هذه الموارد التى سخرت له » هذه الدراسة تؤكد أن الموارد في حد 
ذاتها تكفي لإشباع حاجات الإنسان » وليس كما بتصور الكتاب الرأسماليون بأن هناك 
مشكلة موارد » مرذها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تلبية الحاجات » ولا كما يتصور 
الكتاب الماركسيون بأن هناك مشكلة تناقض بين قوى الأإنتاج وعلاقات التوزيع › 
مردها شكال الإنتاج وعدم بلوغ التطور غايته بالتوفيق بين شكل ال نتاج وعلاقات 
التوزيع() . 

فالقانون الإألهي الذي يحكم الموارد الطبيعية - من الناحية الديناميكية هو قانون 
الوفرة . أما الندرة القائمة استاتيكيا في أي مجتمع إسلامي أو غير إسلامي » فهي 
راجعة إلى سوء استتخدام الموارد المتاحة » أو سوء توزيعها بين بني البشر . . ويتم 
معالجة هذه المشكلة إسلامياً بأن نخفف من حدتها خلال الزمن باستخدام أكفاً 
للموارد » وتوزيع أعدل لها بتطبيق شرع الله . 


في السنة النبوية الشريفة » حث على القيام بواجب الإستخلاف » وهو العمل 
على حسن استغلال الموارد الطبيعية » وخاصة الأرض . عن الرسول ييه : ( اطلبوا 
الرزق في خبايا الأرض )() . كما تشجع الآحاديث » وما ترسيه من مبادىء شرعية › 
على إحیاء الأرض بہنیان أو حرث © او ا ا 
كما جعله سبباً لامتلاك الأرض التي تم إحيا 


عن الرسول بل : eh‏ فقد وظفها فيما 
سخرت له . لذا أضاف يي : ( وما أكلت العافية منها فهى له صدقة )() . 


(1) الفنجري ( محمد شوقي ) ؛ المدحل إلى الإقنصاد الإسلامي ( دار النهضة العربية › القاهرة » سلة 
2 ) ص27 . 

(2) ابي پعلی في مسنده واللطبراني ني ي الکبير ولابيهقي في شعب الريمان عن عا , حديٹ ضعيف ى 

NO NIG SS GI aS a 
, الثاني‎ 

(4) لأحمد في مسنده . حدیٹ صحیح في السيوطي : الجامع الصغير »› مرجع ساہق »› المجلد الثاني « 
ص557 . حديث رقم 8345 . 

(5) وللسائي ولابن حبان في صحيحه والضياء . كلهم عن جابر . الموضع نفسه . 
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لتحقيق تعمير الأرض . ومن ذلك ما رواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز عن ابن داود 
الخولاني : أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أذ الأرض » فعمرها 
وأصلحها » ثم جاء صاحبها يطلبها » أنه يقول لصاحب الأرض : « ادفع إلى هذا ما 
أصلح فيها » فإنما عمل لك » › فإن قال : لا أقدر على ذلك . قال للأخر : « ادفع 
إليه ثمن أرضه » . قال أبو عبيد : ألا ترى أنهم لم يأمروا الخارس بالقلع » ولكنهم 
حيّروا رب الأرض بين أن يعطي قيمة العمارة مبنية غير منقوصة » وبين أن يأخذ ثمن 
ااا ,ولا د ار ا ت ي 

كذلك يرى الإسلام أن عدم استغلال الأرض فيما خحلقت له » سقط عن حائزها 
حقه في اللإاحتفاظ بها مراتا . فقد خحطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
المنبر» فقال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لمحتجرحق بعد ثلاث 
سنین ٩4‏ . 

قال أبو يوسف : « معنى هذا الحديث عندنا على الأرض الموات التي لا حق 
لأحد فيها ولا ملك » فمن أحياها وهي كذلك فهي له : يزرعها ويزارعها ويؤاجرها 
ويكرى منها الآنهار ويعمُرها بما فيها مصلحتها )() . ويعقب أبوعبيد على ذلك 
بقوله : « هذا هو العدل الواجب »› الأرض لمن أحياها » لا لمن احتجزها ثم عجز عن 
عمارتها )() . 

وقد أرسى الإقتصاد الإسلامي قواعد وصيغاً لتنظيم استغلال الموارد الطبيعية 
كالمزارعة والمساقاة والإإجارة والمرابعة( . 


المزارعة في اللغة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها . وهي إعطاء 
الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه . 


والمزارعة عمل بها رسول الله ية وعمل بها أصحابه من بعده . روى البخاري 


(1) يعني خالية لا شيء فيها . في أبي عبيد ..الأموال » مرجع سابق » ص367 . رقم 712 . 

(2) عن سالم بن عبد الله . في أبي يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص65 وأبي عبيد : الأموال » مرجع 
سابق » ص368 . رقم 714 : 

)3( أبو يوسف : البخراج » مرجع سابق » ص65 ٤‏ 

(4) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص368 . هامش رقم 2 . 

)3( ابن تيمية : الحسبة في الإسلام » مرجع ساق » ص6 
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ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله َة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع 
اوهن. وقد قال فى المغنى : « هذا مر مشهور » عمل به رسول الله بی حتی مات ۰ 
ثم خحلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ْ ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق من المدينة من هل 
بٿ إلا عمل به » وعمل به أزواج النبي يه من بعده »(') . 

وقد شجع الرسول إا على الزراعة تخا عل اسار الان ل 
حازها » إذا لم يکن ماهراً ذ فى الرراعة » وأراد أن يحتفظ بها . فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : : (من كانت له اشر عا أو يمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك 


أرضه )(2) . 
أما المرابعة فهي نوع من الزراعة » ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى باجارة 
مقدرة من يعمل له فيها(3) 


أما المساقاة فهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه » وبتعهده » حتى يبلغ 
تمام نضجه نظیر جزء معلوم من ثمره . 

فهى إذن شركة زراعية على استثمار الشجر TT‏ 
لعل ن لرن ات آي را اا ت هيا 
عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك . 


وتظهر أهمية الحث على المساقاة في شبه الجزيرة العربية » حيث يكون الشجر 
بحاجة إلى السقي » لأنها تسقى من الآبار . وبذلك يتم تحقيق فيو يق أقصى استثمار له » 
في مثل هذه البلاد الجافة » ولا يترك جزءا من الموارد الطبيعية دون استثمار . 


أماالموارد الطبيعية ذات النفع العام » والتي لاتستقيم الحياةبدونهاء فقدجعلها 
الإسلام في حمى الله ورسوله . لقوله ية : ( لا حمى إلا الله ورسوله )() . . ويقول 
أبو عبيد في ذلك J:‏ وتأويل الحمى المنهي عنه فيما نرى - والله أعلم - أن تحمى 


(1) سابق : فقه السلة » مرجع سابق » المجلد الثاني عشر » ص215 - 217 . وأبن تيمية » الحسبة في 
الإسلام » مرجع سابق » ص15 . 

(2) عن أبن عباس . في فقه السنة » مرجع سابق » المجلد الثاني عشر » ص 218 › 219 . 

(3) ابن تيمية : الحسبة في الإسلام » مرجع سابق » ص16 . 

)*( سابق : فقه السنة » مرجع سابق » المجلد الثالث عشر » ص178 . 

(3) ورن یون کا د ایی ب وی رای داد . حدیٹ صحیسح . في السيوطي : 
الجامع الصغير » > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص746 . حديث رقم 9877 . 
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SS E‏ . وقد 
ST ODE‏ فعن الرسول ية أنه قال : ( المسلمون 
شركاء فى ثلاثة فى الكل والماء والنار )(2) . ونظن أن البترول وغيره من مصادر الطافة 
الخو ت ن جي ا( 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى دور الدولة في الإشراف على حسن استغلال الموارد 
الطبيعية » بغية تحقيق عمارة البلاد » فلا تترلك عاطلة » ولا تحبس على فة دون 
أخرى . 

وقد رأينا تطبيق ذلك فيما فصلنا من موقف عمر بن الخطاب من أرض العقيق › 
التي أقطعها الرسول ب بلالا » وإصراره على ألا يستبقي له منها إلا ما يقوى على 
زراعته . 

كذلك فإن على ولي الأمر أن يعين القائمين باستغلال الموارد الطبيعية » على 
AO HIPS ES E er‏ 
العمل المنتج » وقد عبر الإمام علي بن أبي طالب عن ذلك في كتابه الذي وجههه إليه 
واليه على مصر › بقوله : « وليكن نظرك في عمارة الأرض آبلغ من نظرك في 
ارات ر ن ل مر اا او غ ل راا غا 
أحرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا . . . ولا يثقلن عليك بشيء 
حففت به المۋونه عليهم فإنه دخر يعودون به عليك في عمارة بلادك )() . 


وعبارة الإمام علي أبلغ من كل بيان : فإنه ذخر ( أي ادخار ) يعودون به عليك 
( أي يستلمرونه في أرضهم فيعود عليك ) في عمارة بلادك . وفي ذلك نظر تنموي 
عميق » ذلك أن تحميل القطاع الزراعي بما يستنزف كل إمكانياته » لا يبقى بأيدي 
أهله ما يمکنهم من بناء استشثمارات جديدة به » مما يؤدي إلى تدهور قدراته الإنتاجية › 
أي التخلف الإقتصادي » وما يعرف اليوم بضعف إنتاجية هذا القطاع . ويفسر الإمام 
علي ذلك بقوله : « فربما حدث من الأمور ما إذا أعولت فيه عليهم من بعد > احتملوه 
طيبة أنفسهم به » فإن العمران محتمل ما حملته » وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز 
(1) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق * ص372 . 


(2) لأحمد في مسنده ولأبي داود . كلاهماعن رجل . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجم 
سابق » المجلد الثاني » ص668 . حديث رقم 9212 . 
(3) الشريف الرضي نهج البلاغة » مرجع سابق » المجلد الثالك » ص 96 97 
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أهلها » وإنما يعوز أهلها لاشراف آنفس الولاة على الجمع » وسوء ظنهم بالبقاء وقلة 
انتفاعهم بالعبر »() . فعلى الولاة ألا يتخذوا من منصبهم وسيلة لجمع المال 
لصالحهم الشخصي » وإنما عليهم أن ينتفعوا بالعبر وبما مر بأهشالهم من الحكام › 
الذين لم ينفعهم مال سرقوه » ولا عرض كنزوه . 

ذلك أن الإهتمام بتلمية موارد القطاع الزراعي » وزيادة إنتاجيته » ورضا أهله › 
يجعله قطاعاً إقتصادياً » يسند الإقتصاد ككل » حيث يمثل. قاعدة أساسية لاإنتاج في 
المجتمع . أما تحميل هذا القطاع أعباء تفوق قدراته > أو تمتص الجزء الأكبر منها › 
رتب عليه حرمانه من توفير المدحرات التي تمرًل الإستشم ارات الجدياة به » فلا 
يتمكن من المحافظة على إنتاجيته فتتدهور قدرة الأرض وتقل إنتاجيتها » وتخرب 
عمارتها » وفي ذلك إضرار بالأحوال الإقتصادية للبلاد ككل( . 


ولا يقتصر ذلك على مجال الموارد الزراعية فحسب » وإنما يمتد ليشمل كافة 
الموارد الطبيعية التي سخرها الله لعباده » حتی تؤدي رسالتها التي من أجلها خلقت 
ولذلك يتضافر شطري العنصر المادي : الموارد الطبيعية ورأس المال » وهو ما 
سنعرض له في المبحث الثالي . 
2 - دور رأس المال في التلمية : 

رأس المال هو الشق الثاني للعنصر المادي » والمكون الأساسي له عند الغالبية 
العظمى من مفكري الإقتصاد الوضعي . وهويشمل كل مورد طبيعي اختلط بجهد 
بشري » ولم يكن يسنهدف الإستهلاك المباشر » أي أنه ما تم إنتاجه بقصد الإستخدام 
في العملية الإنتاجية » وبالتالي التنموية . 


رأس المال - إذن ‏ هو ناتج العمل المنصب على موهبة من مواهب الطيعة َ 
والمهيأ لاستخدامه في إنتاج طيبة من الطيبات » فهو أصلا ناتج عمل الإنسان مباشرة 
على الطبيعة لاإنتاج طيبة من الطيبات : سواء أكانت سلعة مادية أو خحدمة معنوية 
وذلك بقصد استعمالها في إنتاج طيبة لاحقة() 


)1( المرجع نفسه » المجلد الثالث » ص97 1 

)2( پوسف : استراتيجية وتكنيك التلمية مرجع سابق » ص166 169 . 

(3) أبو السعود ( محمود ) : حطوط رئيسية في الإقتصاد الإسلامي ( مكتبة المنار الإإسلامية الكوبث › سلة 
88 هھ/ 1968م ٤‏ ط2 ) ص +5 ۔ 55 . 
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في الإ قتصاد الوضعي : ينقسم رأس المال بالمعنى الإقتصادي إلى رأس المال 
التجاري ورس المال الإنتاجي : 

1) رس المال التجاري : هو مجموعة الأموال الإقتصادية التي تستخدم بقصد 
المبادلات » سواء كانت هذه الأموال عينية » كالسلع » أم كانت نقدية » كالنقود 
السائلة . 

2 ينقسم رأس المال الإنتاجي : بدوره إلى قسمين رئيسيين : رأس المال 
النقدي ورأس المال الفني ( أو العيني ) . 


أ ۔ رأس المال النقدي : وهو عبارة عن مجموع المبالغ النقدية ¢ التي تستخدم 
في تمويل العملية الإنتاجية . 


اراس المال الفني : وهو عبارة عن مجموع الأموال المادية » التي تستخدم 
في العملية الإنتاجية » فتؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل . 

وينقسم رأس المال الفني إلى : رأس مال ثابت » ورأس مال متداول » ورأس 
مال سائل . 

ويقصد برأس المال الشابت : رأس المال الذي يستخدم في الإنتاج عدة 
مرات » فهو لا يستهلك باستخدامه مرة واحدة » بل يستهلك تدريجيا كالمباني 
والآلات . وعلى العكس من ذلك نجد رأس المال المتداول ( العامل ) » فهو 
لا يستخدم في العملية الإنتاجية إلا مرة واحدة » يفنى بعدها » وذلك كالمواد الأولية . 
أما رأس المال السائل فهو المخزون من المنتجات التامة الصنع والمعدّة للبيع(' . 

وتختلف تقسيمات رأس المال وتتعدد وتتنوع بتعدد النظرة إلى رأس المال . 
فنجد أن النظرة الماركسية تختلف عن هذه النظرة الغربية لرأس المال » إذ ترى في 
رأس المال : التعبير النقدي لقيمة قوى العمل التي يستخدمها الرأسمالي »› أما رأس 
المال الثابت فهو ما يساعد العمل في العملية الإنتاجية . وهوينقسم إلى رأس مال 
ثابت مستمر كالاآلات والمباني والأدوات » ورأس مال ثابت متداول وهو المواد 


المصنوعة والسلع نصف المصنوعة() . 


(1( أباظة : الاقتصاد الإ سلامي 1 مقوماته ومنها حه »> مرجع سایق 1 ص74 272 . 
المحجوب : الإقتصاد السياسي : مرجع سابق » المجلد الأول » ص493 497 . 
Marx (Karl): Le Capital (Ed, Sociales, Paris. 1976) Livre Premier, Tome Premier; p: 210 - (2)‏ 
.297 
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وقد کان آدم سمیٹ منت اول هن أفسح لرأس المال مكاناً بين عناصر الإنتاج وحدد 
معناه في الا قتصاد الي . وقد بالغ الإقتصاديون من بعده » في أهمية هذا العنصر 
من بين العنماصر اللازمة لتحقيق التنمية » حتى رأى البعض فيه الفيصل في إمكانية 
تحقيق التلمية من عدمها » فقد وجد الإقتصاديون أن هناك ارتباطاً قوياً بين معدل 
تکوین راس المال في اقتصاد ما » وبين معدل النمو الإقتصادي له » أي وجرد ترابط 
قوي بين وصول الإإقتصاد إلى مصاف الاإقتصاديات المتقدمة » وبين ما يتوفر لديه من 
دعائم رأسمالية ثقيلة في مجال التدمية الصناعية » وما يتاح له من أموال يحصل بها 
على احتياجاته من رؤوس الأموال العينية . 


وقد أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من اختلاف الظروف المحيطة 
بالتلمية الإقتصادية من بلد إلى آخر » فإن للبلاد المتخلفة حاصية مشتركة في قيام 
الإنتاح على أساس قدر قليل نسبياً من رأس المال الحقيقي بالنسبة للفرد('“ . لذا يعتبر 
توفیر رأس المال ي ا الوضعي هدفاً في حد ذاته إذ يتم من خحلاله قياس درجة 
تقدم الإقتصاد أو تخلفه : سواء أكان نصيب الفرد من رأس المال النقدي > أي E‏ 
نصيب الفرد من الدخل القومي » أو مستوى معيشة الأفراد » أو نصيب الفرد من رأس 
المال الثابت » أو عدد مصانم إنتاج السلع الرأسمالية الثقيلة . وفي ذلك تعبير عن دور 
راس المال في التنمية - في الاإقتصاد الوضعي - وهو تحقيق مستوی مادي أفضل لأفراد 


المجتمع : 

في الإقتصاد الإسلامي : رأس المال هو كل ثروة متقوّمة شرعاً » قد ساهم 
الجهد البشر ي في إنتاجها بقصد التدمية() . 

والتنمية في الإقتصاد الإسلامي شت قاصرة على التلمية المادية بمفهومها في 
الإقتصاد الوضعي ( وإنماترتفع عن هذا المفهوم إلى تحقيق قي التدمسة الروحية 
والأخلاقية معا . فلا تكون التنمية المادية على حساب مضمون الوظيغة الإإنسانية التي 


کات الل بھا الأنسان وهي تعمير الأرضص وإقامة مجتمع المتقين القائم على العقيدة 
والقيم الأحلاقية . فإن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته » لأنه حلق 


U. N. Methods of Financing Economic Development in Underdeveloped Countries, 1949. )1( 
p: 90. 
. عبد العزيز راس المال في المذهب الإقتصادي لارسلام > مرجم سایق > ص23‎ )2( 
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الخلقى لعبادته() وعلی ذلك فان توجیه روس الأموال الى استخلف الله فيها الإنسان 


إن e‏ المال ااه ا کان دا ا - يستلزم 


وجود مبادیء تنظم کل من الدحل والاستهلاك في المجتمع وذلك من حلال 
دعا ا اا ا ا 


التكاليف الإيجابية : جعل الإقتصاد الإسلامي اللبنة الأولى لعملية التراكم 
ال أسمالي هي زيادة الإنتاج . وذلك بتنمية كل الموارد الإقتصادية انمتاحة للمجتمع 
في کل آنواع اللشاط الإ قتصادي الإنتاجي المشروع › واللازم للمجتمع المسلم » وأن 
تعمل هذه الموارد بأقصى إمكانياتها . وينطبق ذلك على الموارد البشرية والمادية 
على السواء » فالعمل فرض عین على کل مسلم > والعمل الاإنساني يجب أن وجه 
لاستلمار كل الموارد الطبيعية على اختلافها » كما يجب على المسلم أن يختار العمل 
الذي يحقق من خلاله أكبر فائدة للمجتمع » وأن يعمل على إحسان العمل الذي 
يتقنه . عن الرسول به آنه قال : ( إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن 
بحسن )7 . 


كذلك وضع الإسلام أسس التصرف في الدخل المتولد عن العملية الإنتاجية › 
فوضع مبادىء محددة لتقسيمه بين أوجه الإنفاق المختلفة › إذ عمل على ترشيد 
الإنفاق الإستهلاكي بما يحقق الكفاية اللائقة ٻالمسلم » i‏ لظروف المجتمسع الذي 
يعيش فيه » فى توسط واعتدال() . كما حث على توجيه القدر من الد حل الزائد عن 
الإستهلاك إلى أوجه الإستلمار التي تحقق التعمير والتنمية . 


أما التكاليف السلبية التي تسهم في تحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب للتنمية 


(1) أبن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية › مرجع سابق »> ص22 . 

(2) قحف ( منذر ) : النظام الإقتصادي الإسلامي› نظرة عامسة . في ( مجلة المسلم المعاصرة » بيروت › 
العدد رقم 20 » سنة 1979م ) ص46 . 

(3) العوضي ( رفعت ) : منهج الإدخار والإستمار في الإقتصاد الإسلامي ( الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ء 
القاهرة » سثة 1400ه/ 1980م ) ص74 . 

(4) للبيهقى فى شعب الإيمان عن كليب . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق › 
الماد لار كق 184 ديك ر 1862 : 

(5) تتم دراسة ترشيد الإستهلاك تفصيلا في الباب الثاني » بمشيئة الله . 


159 


هي تأثيم ال کتناز وجميع صور تعطيل الموارد الإقتصادية » وتحريم أكل الأموال 
بالباطل » وتحريم الربا » وتحريم الإحتكار » فضلا عن النهي عن الإسراف والتقتير 
في النفاق ال ستهلاكي 1 

فقد حرم اللإسلام تبديد الأموال فيما لا ينفع مجتمع المسلمين » باستخدامها في 
التقرب إلى ولاة الأمر » وتقديم الرشاوى إلى من بيدهم مقاليد الأمور للحصول على 
a a ah‏ فقد نی تعالی عن ذلك بقوله : ولا تاوا آموالم 
یکم اال دلوا بها إلى الحكام اكوا ترقا من أموال الثاس بالإم وان 
تعْلْمون 2(4) وفي قول الحق سبحانه # أموَالَّم 4 | إفادة أن هذه الأموال إنما هي 
أموال المسلمين » فلا يجوز لأحدهم تحقيق مصلححته الخاصة من خلالها على حساب 
مصالح او ا و ت ان 
وله ل : ( الراشي والمرتشى في النار)( . كما جاء عنه بل : ( لعن الراشي 
والمرتشي » والرائش الذي يمشي بينهما )() : 

كذلك لا مجال في الإقتصاد الإسلامي للموارد المالية المعطلة عن المشاركة في 
اه ا وا ي اماع اع ااه ار اعا اه 
لقاء دخول ربوية ثابتة . ففي الربا حجب لجزء من موارد المجتمع واقتصارها على 
توليد دخول لا يقابلها نشاط منتج . وفي هذا إضرار بالنشاط الإقتصادي » وتعطيل 
لحركة التئمية والتعمير . لذا فقد شدد الله ورسوله في تحريم الربا » إذ أنذر الله تعالى 
أكلي الربا » الذين لا يتركون ما بقي من الربا » وهددهم سبحانه في أكثر من موضع 
بالقرآن » بما لا قبل لأحد به ( إن لم لوا ادوا خرب يِن الله وَرَسولِهِ 4( . 


كما ورد عن الرسول يه العديد من الأحاديث الصحاح الى تين أنواع الربا ¢ 
وتنذر جميع المشتركين في العملية الربوية بلعنة الله ورسوله 3 منها ما ورد عن ابن 


(1) تتم دراسة تحريم الإكتناز تفصيلا في الباب الثاني » بمشيئة الله . 

() سورة البقرة » الآية رقم 188 . 

() للطبراني عن ابن عمرو . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص20 . 
حدیٹ رقم 4490 . 

(4) لأحمد في مسنده عن ٹوبان . حدیٹ صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سسابق » المجلد 
الثاني » ص406 . حديث رقم 7255 . 

(5) سورة البقرة » من الآية رقم 279 . 
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مسعود - رضي الله عنهما - أن الرسول ية قال : ( لعن الله الرباء وآكله » وموكله › 
وکاتیه وشاهده > وهم پعلمون 7 : وقال ( هم سواء )20( 


ذلك يڪرم رم الإاقتصاد الإسلامي حبس السلع التي يحتاج إليها أفراد المجتمع 
» تربصاً لارتفاع ألمانها) . ففي الإحتكار استغلال لحاجة أفراد المجتمع 
إلى السلع الضرورية كالطعام وغیره . وهو استغلال قائم على عنصر الأنقظار الزمني 
لتحقيق الكسب » دون ممارسة أي نشاط إقتصادي إنتاجي يضيف منفعة إلى السلعة . 
والدخل المتولد عن الإحتكار غير شرعي لاعتماده على عنصر حرمه الإسلام » وهر 
الإنتظار الزمني » كما هو واضح في تحريم الربا) . وتحقيق الكسب بالإتجار في 
الأقوات الضرورية للأفراد أمر منهى عنه() » لما ينشاً عنه من ظلم وإضرار بالمصالح 
الإقتصادية والإجتماعية للأفراد . فقد روى أبو هريرة عن الرسول يهو قوله : ( من 
احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهر خاطىء » وقد برئت منه ذمة الله 
ورول 0 وق( وكانها فل الائ عا 0١‏ 
ويشمل تحريم الإحتكار في الإقتصاد الإسلامي » إيقاف جزء من الموارد 
الإنتتاجية لتكون « دولة » بين فة قليلة من أفراد المجتمع › تحقق لهم اا 
إحتكارية » على حساب المصلحة العامة للمجتمع ككل ۔- سواء أكانت هذه الموارد 
رؤوس أموال » أو قوى إنتاجية » أو موارد طبيعية . 
وقد أثبت استقراء التاريخ الإقتصادي » أن المجتمعات والدول التي عرفت في 
أحد عصور تاريخها غنى في شکل امتلاکها لرأس مال سائل » وهو رس المال 


)1( للطبراني في الكبير عن أبن مسعود ,. حديث حسن , في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سسابق » 
المحلد الثانى ¢ ص 406 . جزء من الحديث رقم 256 

(2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . رواه مسلم وغيره . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع 
سابق »› المجلد الثالث » ص4 . جزء من الحديث رقم 4 : 

(3) قاسم ( پوسف ) ا التعامل التجاري فی ميزان الشريعة ( دار النهضصة العربية ْ القاهرة 4 سنة 400 1ه / 
0م ) ص75 1 

(4) راج مشهور ( أميرة ) دوافع وصيع الإستثمار في الاقتصاد الإسلامي » مرجم سایق » ص227 : 

(5) الإمام الغزالى : إحياء علوم الدين مرجع سابق ٰ الماد الرابع ¢ ص775 779 , 

(6) لأحمد في مسنده وللحاكم في مستدركه كلاهما عن أبي هريرة . حديث حسن . في السيوطي : الجا 
الصغير › مرجع سابق المجلد الثانى 990 حدیٹ رفم EEE‏ 

:)7( الاإمام الغزالى : إحياء علوم الدين > مرجع سابق » المجلد الراب » ص776 . 
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اللقدي » لم تكن مساهمتها في الحضارة » أو دورها التاريخي في القيادة وصنع 
التاريخ إلا لفترة قصيرة وفي حدود ضيقة تكاد تكون معدومة > على الرغم من 
ضخامة ما امتلكثه هذه الدول من رؤرس الأموال . ذلك أن إحتفاظ هذه الدول بثروتها 
في شكل رأس مال سائل » وما يستتبع ذلك من نشاط إقراض واقتراض رأس المال 
کنشاط اقتصادي رئیسی » يؤدي إلى إهمال النشاط الإقتصادي المنتح » في شكل 
سلع مادية وخدمية : 

وينطبق ذلك على اسبانيا » في الفترة التاريخية المعروفة بعصر الرأسمالية 
التجارية » فقد احتفظت برؤوس أموال ضخمة في صورة ذهب وفضة › e‏ 
مستعمراتها » ولم توجهها إلى نشاط إقتصادي إنتاجي » بمعنى تحويلها إلى رأس مال 
صناعي . 

أما فى العصر الحديث » فينطبق ذلك على الدول التي تمتلك ثروات سائلة 
فلكية » نتيجة امتلاكها بعض المواد الأولية الاستراتيجية » إلا أن احتفاظها بالجزء 
الرئيسي من ثرواتها في شكل نقدي سائل » جعل النشاط الرئيسي لها هو المضاربة في 
سوق المال » وتحصيل العوائد الربوية على هذه الأموال » دون اللإلتفات إلى تحويل 
رؤوس أموالها النقدية إلى مصانع » ومزارع » وغير ذلك من صور النشاط الإقتصادي 
المنتج حقيقة » وهو ما يلقي قتامة على مستقبلها الإأقتصادي() . 


صيغ استثمار رأس المال : 

نظم الإقتصاد الإسلامي أوجه المعاملات المباحة شرعاً في مجال رأس المال . 
فحدد مجموعة من العقود الشرعية يتم من خلالها إشراك رأس المال في العملية 
التنموية » مع العوامسل الأخرى كأحد عناصر الإنتاج » وليس لمجرد الحصول على 
عائد . وقد أجاز الإسلام كل أوجه المعاملات الإقتصادية مالم ينزل في تحريمها 
نص . يقول ابن تيمية : ١‏ الأصل في هذا أنه لا يحرم على اللاس من المعاملات التي 
بحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه ٠‏ . فقد حرم الإسلام أشكالا 
من استخدامات رأس المال كالإكتناز والربا » وما ذلك إلا لأن هذه المعاملات ليست 
Ty‏ فضلا عن أضرارها الإجتماعية . وقد أباح الإسلام المشاركة 


(1) العوضي : منهج اللإدخار واللإستلمار في الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص171- 174 . 
(2) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » مرجع ساق » ص18 . 
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من خلال العقود الشرعية التى تعكس مساهمة رأس المال الفعالة في العملية 
التلموية . وتأخحذ هذه العقود الشرعية صورة عقود شركات » وعقود مضاربة » وعقود 
معاملات ۲ . 

وتعتبر شركة العقد ذات أهمية حاصة فى مجال النشاط الإقتصادي » لما لها من 
أهمية في مجال الااستثمار > واستغلال الأموال ¢ والقدرة على تنويح الللاط 
الاإقتصادي . وسن أهم أنواعها : شر که الأموال ¢ والوجوه ¢ والمضارية . 

أما شركة الأموال التى يكون الإشتراك فيها بين اثئين أو أكثر برأس مال معلوم › 
لاستشماره بالعمل فيه نظير جزء معلوم من الربح لكل من الطرفين) » فهي تضم شركة 
العنان التى تعرف بالمشاركة » حيث يكون رأس المال فيها من الجانبين المشتركين › 
وكذلك العمل . 

كما تضم شركة المفاوضة التي تقوم على التساوي بين الشركاء في كل شيء ٠‏ 
وتفاوض الشريكان فى المال الذي اشترکا فیه(*) . 

آما شركة الوجوه ٤‏ فھی في الإ صطلاح الشرعي آل ت اثنان فأكثر ليس 
لهما مال » ولهما وجاهة() عند الناس وثقة بهما » في أن يشتريا بذمتهما تجارة بثمن 
مؤجل › وما یربحانه یکون بینهما() . 

آما شركة المضاربة أو عقود المضاربة » فهي في الاإأصطلاح الشرعي : عقد 
يقتضي دفع نقد مضروب » خال من الغش الكثير » معين » معلوم قدره وصفته إلى من 
يتجر فيه بجزء مشاع معلوم » من ربحه( . 

وقد تكون المضاربة ثنائية أو ثلاثية . 

أما المضاربة الثنائية »› فلها صور ثلاث هي المضارية المحضة » حيث يكون 


)1( غلي عن البيان أن أساس نشاط هذه العقود بعيد عن المحرمات من خمر أولحم خنزير . . الخ . 

(2) الجزيري ( عبد الرحمن ) : الفقه على المذاهب الأربعة ( دار الفكر » بيروت » سنة1970 ) » المجلد 
الثالٹ » ص67 . 

(3) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص16 . 

(4) الكاساني : بدائع الصنائع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص58 . 

(5) الوجاهة تعلي : الثقة فيي سداد المال , 

(6) أبن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص14 . 

(7) المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص171 . 
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المال من جانب » والعمل من جانب آخر » وقد يكون رأس مال المضاربة من الطرفين 
ويكون العمل من أحدهما فقط » أما الصورة الثالثة فهي اشتراك اثنين بالعمل من مال 
أحدهما . 

أما المضاربة الثلاثية : فهي التي پتعدد فیها صاحب المال وصاحب العمل - 
المضارب ۔ ويعرض المضارب فيهاً حدماته على کل من يرعب من أصحاب الأموال 
لاستلمار ما ديهم من أموال » وعلى أصحاب المشروعات لاإستفادة بما لديه من 
أموال وتعتبر المضاربة الثلاثية أو المشتركة الصيغة الشرعية الملائمة لاستشمار الأموال 
في الظروف الإقتصادية المعاصرة(' . 


أما عقود المعاملات » فهي تشكل صيغ تنفيذ عمليات النشاط الإقتصادي › 
وهي قود الأجارة › والوكالة ( والإستصناع والبيع 1 

والجارة فى الإ صطلاح الشرعي هي عقد على ملفعة مبالحة معلومة ۾ مده 
معلومة » من عين معينة أو موضوعة في الذمة » أو عمل معلوم بعوض معلوم( . 


أما الوكالة فهى إنابة الغير فى التصرف فيما تدخل النيابة() فى مختلف العقود . 
والإستصناع هو طلب الصنعة من الصانع فيما يصلنعه » أومماهومن 
حرفته 0 . 


وتضم عقود البيع بيع الصرف › وبسح المرابحة › وبیسم السلم ¢ والبيسع 
الأجل . 


أما بيع الصرف فهو بيع الدراهم بىالذهب أو العكس 1 وسمي به لصرفه عن 
مقتضى البياعات » من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل() . 


(1) الخزالي : ( عبد الحميد ) : دراسة جدوى المصرف الإسلامي ( الموسوعة العلمية والعملية للبسوك 
الإسلامية ) ۽ الجسزء الخامس u‏ المبجلد الشرعي الثاني ٰ الأتحاد الدولى للبشوك ألا سلامية ¢ والمعهد 
الدولي لبك والاقتصاد الإسلامي اة 2ه / 1982م ¢ م1 )س93 94 

(2) البهوتي : شرح منتهى الإرادات > مرجع سابق » المجلد الثالث » ص350 . 

(3) الكاساني : بدائع الصنائع » مرجع سابق » المجلد الأول » ص2677 . 

)%( البدران ( كاسب عبد الكريم ) : عقد الإستصناع » دراسة مقارنة ( دار الدعوة » مصر» سنة 1980 ) 
ص17 ص+5 . 

(5) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد الحادي عشر » ص10 . 
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ت 0 المال يرح e e‏ أن يذكر الباثع اشر الذي 
شترى به السلعة » وشترط غلب رخا ما ۲ 


أما بيع السلم فهو من عقود البيع الآجل . وهوشراء آجل موصوف أو تأجيل 
المبيع بعاجل أي ثمن مقبوض عند التعاقد() . 
وبيع الآجل : هوبيع السلعة بشمن مؤجل يزيد عن ثمنها نقداً . فهو تأجيل 
الثمن وتعجيل البيع أو استلام المبيع . والبيع الآجل هو العقد العكسي لعقد بيع 
السلم حيث تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري فور التسليم » ويصبح البائع داثنا 
للمشترق بقن الم . 
وقد حدد الشرع الإسلامي قیوداً وضوابط تحکم هذه ا )6( > وتتیح 
لعلنصري الاٍنتاج : البشري والمادي › المشتركين في العقود » القيام بدورهما في 
العملية التنموية في ضوء المبادىء المنظمة للمجتمع المسلم وللإقتصاد الإسلامي . 
نخلص من هذا المبحث إلى أن : 
- نجاح العملية التنموية يتطلب تضافر كل من الإمكان البشري والإمكان المادي . 
العنصر البشري هو المسؤول الأساسي في العملية التنموية » والقائم على حسن 
استثمار العنصر المادي . 
للعقيدة اللإنسانية دور فاعل في دفع العملية التلموية » وخاصة العقيدة الإسلامية 
التي تعتبر القيام بالتدمية والعمارة فريضة . 
- الإرادة الإنسانية هي المحرك الذي يتخذ قرار التنمية » ويحدد أسلوب تنفيذها . 
- يوفر الإسلام للعمل الإنساني الضمانات والحقوق التي تضمن له بذل أقصى 
مساهمة ممكنة في التلمية . 


. الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص278‎ )١( 

(2) ابن قدامة : المغنى » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص259 . 

(3) الهراري : (سيد) : ( أشراف ) : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » الجزء السادس : 
الاستلمار ( الأتحاد الدولي للبنوك الاأسلامية > القاهرة » سنة 1402 ه/ 1982 م ) ص 54 . 

(4) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة » مرجع سابق » المجاد الثاني » ص302 - 303 . 

(5) الرازي : التفسير الكبير « مفاتيح الغيب » » مرجع سابق » المجلد السابع » ص90 -91 . 

(6) لمزيد من التفاصيل راجع مشهود ( أميرة ) : صيغ ودوافع الإستشمار » مرجع سابق »> ص320 - 346 . 
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أرسى الإسلام المبادىء التي تضمن الإستغلال الكامل للموارد الطبيعية التي 
سخرها الخالق سبحانه للبشر من أجل تعمير الأرض . 

يتم تحقيق التراكم الرأسمالي اللازم للتلمية في الإإقتصاد الا سلامي > من حلال 
مجموعة من التكاليف الأيجابية والسلبية . 

من التكاليف الإيجابية : زيادة الإنتاج » وترشيد الإنفاق الإستهلاكي . 

من التكاليف السلبية : تحريم الإكتناز - تحريم الإحتكار- تحريم الربا - تحريم 
أكل الأموال بالباطل . 

حدد الشرع الإسلامي الصيغ التي يتم من خلالها استثمار كل من العنصر البشري 
والعنصر المادي » من أجل إنجاح العملية التلموية . 


المبحث الثالف : مفهوم وأسس التوزيع 


على الرغم من تفای جميسم الإأقتصاديات على صرورة الاأستفادة المثلى من 
الموارد المتاحة وتلمية الإنتاج إلى الدرجة القصوى » غير أنها لا تتبع في سبيل ذلك 
إلا تلك الأساليب التي تتفق ومبادئها التي تؤمن بها . 


تهدف الرأسمالية إلى تنمية ثروة المجتمع دون النظر إلى توزيع هذه الثروة 
ودورها في تحقيق حياة أفضل لأفراد المجتمع E Pr AE‏ 
المؤدية إلى زيادة الإنتاج ونموالثروة . كما حدث على أثر الثورة الصناعية - دون اعتبار 
ا التي لحقت بقطاع عريض من المجتمع وهو الطبقة العاملة . ولم 

يضع الفكر الرأسمالي في ذلك الوقت -علاجا یواکب استخدام الآلة ويحمى 


ال را 

أما الفكر الاإشتراكي الذي يؤكد على العلاقة بين أشكال الاإنتاج والتوزيع › فهو 
برى أن التوزيع يتبع دائماً شكل الإنتاج » ويتفق مع مصلحة الإنتاج نفسه حتى ينمو 
eh‏ لعدالة ۰ یع › Rl e‏ ا > وعلاجا للمشاكل 
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لتي تترتب على تغيير أساليب الإنتاج( . 
ذلك أن تحقيق التلمية في إطار العدل والتماسك الاجتماعي شرط واجب لدعم 


إرادة التغيير لدى اف وحفزها للمشاركة الفعالة فى العملية التنموية » وهى عملية 
تتطلب مشار کة الأمة کله ((۶) 


ويصبح إقامة توازن اقتصادي أو اجتماعي هو خير ضمان لتحقيق تعمير البلاد 
دون التعرض لاضطرابات أو أزمات اقتصادية إنكماشية( . 


فالتوزيع - إذن مظهر من مظاهر المشكلة الإقتصادية . فإذا أراد المجتمع أن 
يضمن استمرار وتجدد مقوماته المادية » فإنه لا يكفي أن يوزع إنتاجه على الأفراد على 
e‏ فقط بتولید الطاقة الإ نسانية اللازمة للقيام بالدور المرسوم لكل فرد 4 وإنما 
يجب فضلا عن ذلك أن يكون التوزيع على نحو يحافظ على الرغبة الإنسانية في القيام 
بهذا الدور) . 

e‏ ل ك 

وندرس في هذا المبحث - بإذن الله - : التوزيع لغة واصطلاحا > ومفهوم 
واشنشن التوزيع في كل من الفكر الوضعي والفكر الإسلامي على الشرتيب › في 
مطالب ثلاثة هي : 

eg : و‎ 


(1) المصري ( عبد السميع ) : عدالة توزيع الثروة في الإسلام ( مكتبة وهبة › القاهرة » سنة 1406ه/ 
6م › ط1 ) ص23 . 24 . 

(2) عبد المجيد : التنمية في إطار العدل الإجتماعي » رؤية إسلامية » مرجع سابق »> ص63 . 

(3) أحمد ( عبد الرحمن يسري ) : التدمية الإقتصادية والإجتماعية في الإسلام ( مؤسسة شباب الجامعة › 
الاسكندرية » سنة 1401ه/ 1981م ) ص54 - 55 . 

(4) قنديل ( عبد الفتاح ) : اقتصاديات التخطيط( مكتبة غريب » القاهرة » سنة 1976م ) ص34 . 
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المطلب الأول : التوزيع لغة واصطلاحاً : 
التوزيع لغة هو : القسمة والتفريق . وتوزعوه : تقسموه . 
التوزيع اصطلاحاً : يشمل كل من التوزيع الوظائفي والتوزيع الشخصي . 

Functional Distribution : jيفئاظولا التوزيع‎ - ١ 
تشتمل كل عملية إنتاجية ضمنأً على عملية توزيع . والتوزيع الوظائفي هو‎ 
توزيع الأنصبة الشخصية المختلفة من دحل هذه العملية الإنتاجية على من ساهموا‎ 
فیها(2) . ويتوقف عائد كل عنصر إنتاجي على إنتاجيته » بمعنى أن الدخل الذي يعود‎ 

على أي عامل إنتاجي يتوقف في النهاية على ما ينتجه هذا العامل() . 
2الت زيع الشخصي : Personal Distribution‏ 

تقتصر عملية التوزيع على المرحلة التي برتبط فبها الإنتاج بالتوزيع » وإنما 
توجد عملية توزيع تسبق العملية الإنتاجية » وهي توزيع الثروة على أفراد المجتمع أو 
الوحدات الإقتصادية المكونة له - بصرف النظر عن مدى مساهمتهم في العملية 
The problem of distribution of income among different people or classes of‏ 


people is known as personal distribution, 
فالتوزيع الشخصي يهتم بدراسة أنصبة الأفراد من الدحل القومي » ويبين كيفية‎ 
تحلرد مستویات دحول الأفراد والعوامل الى تؤدي إلى تفاوت نوریح الدحل‎ 
: وهناك أنواع من التوزيع لها أهميتها من الناحية الإقتصادية‎ 
وهو توزيع الدخحل بين مختلف‎ Occupational Distribution aiqndl ا زيع‎ 


(1( الفيروز أبادي : القاموس المحيط مرجم سابق » المجلد الغالث » ص93 . فصل الوأو» باب العين . 
Bronfenbrenner (Martin): Income Distribution Theory (Me Millan, N.Y. 1971) pp’ 25 -26. )2(‏ 
نامق ( صلاح الدين ) : اتن الإأقتصاد الحديث ( دار النهضة العسربية « القاهرة سبلية 2م ۾ ط1 ( 
ص233 . 

Lipsey (Richard): An Introduction to Positive Economics ( Weidenfeld & Nicolson, Lon- (3a) 
don, 1980, 5* ed.) p: 344. 

. النجار( عبد الهادي ) : الإسلام والإقتصاد » مرجع سابق » ص78‎ 
Boulding (kenneth): A reconstruction of Economics (John Wiley & Sons, N. Y.. 1950): 


P: 243. 
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الصناعات المنتجة . وتظهر أهمية هذا التوزيع عند دراسة أنصبة مختلف الأنشطة 
الإقتصادية في الدخل القومي » وخاصة نصيب القطاع الزراعي . 
التوزيع الإقليمي أو الجغرافي Ge0graphica1 or Regional Distribution‏ وهو توزیع 
الدحل أو الثروة وفقاً للمناطق . ولهذا التوزيم أهميته نظرأً لانقسام الدول - عادة - إلى 
شمال غني وجنوب فقیر › ومساهمة كل منهما في الدخل القومي 
التوزيع الدولي [nternational Distribution‏ وهو توزیع الثروة بين دول العالم . 

وقد ظهرت أهمية هذا التوزيع بعد الحرب العالمية الشانية حيث استاثرت الدول 
الصناعية بنصيب كبير من الدخل العالمي » بينما بدأت باقي دول العالم معاناتها مع 
مشاكل التخلف والإنفجار السكاني . 
التو زیع العنصري 0۸نا ں R1 Dit‏ وهو توزیع له أهميته في الاأقتصاديات 
المتقدمة حيث تتعدد الأجناس المكونة للمجتمع » مع وجود صراعات بينها . 
التو زیع الجلسي Distribution‏ اSexua‏ وتظهر أهمية هذا الشر زيع في المجثمعات 
التي تكون فيها توقعات الحياة للإناث أفضل منها بالنسبة للذكور) » وما يترتب على 
ذلك في المدى الطويل - من خلال قوانين الإرث في المجتمع . 

وتھتم الدراسات الإقتصادية - أساساً - بدارسة التوزيع في مفهومه الشخصي › 
والوظائفي . ويكون لمفهوم التوزيع عند هذين المستوبين - الذي تؤمن به الجماعة 
البشرية أثره في تحديد مسار العملية التنموية كلها . من حيث الأهداف والأساليب . 

وسنقوم في المبحثين التاليين - بإذن الله بدراسة هذا المفهوم ل من 
الفكرين الوضعي والإسلامي على الترتيب » مع بيان الأسس التي تتخذ معيارا للتوزيع 
في کل منهما . 
المطلب الثاني : مفهوم وأسس التوزيع في الفكر الوضعي 

إن دراسة العملية التلموية في الفكر الإقتصادي الحر » تعني أساسا دراسة 
اللمو » وليس التوزيع(“ . ذلك أن اقتصاديي الفكر الوضعي يرون أن تحقيق النمو وما 
يترتب عليه من زيادة لحجم الدخل القومي > يؤدى إلى زيادة الرفاهية الإقتصادية لأفراد 


Bronfenbrenner: op, cit, pp: 27 - 30. (1) 
Lewis: The Theory of Economic Growth: Oop. cit. p; 5. )2( 
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القيام باي إعادة لتوزيع الدحل(2) . 

وعلى ذلك فإلرأي السائد لدى مفكري الإقتصاد الوضعي » أن التركيز على 
تحقيق الزيادة في الإنتاج والدخحل خلال المراحل الأولى للعملية التنموية أكثر أهمية 
من الإلتفات إلى الجوانب التوزيعية للتدمية - بل وإن كانت على حساب ألتوزيع - 
بحيث لا يبدأ التفكير فى المسائل التوزيعية إلا بعد تحقيق النمو اللإقتصادي 
الشود(: 

ومن هنا » فإن الإهتمام بتوریع أفضل أصبح هدفاً اقاس للإقتصاديات 
المتقدمة) » فى غضون ما عرف بالكساد الكبير فى الثلاثينات من هذا القرن » حيث 
تینی كيز - ومن ساروا على دربه - وجهة نظر مغايرة لما كان يؤمن به الفكر التقليدي من 
ضرورة تفاوت واسع في مستويات الدخول » إذ تنبهوا إلى أن هذا التفاوت التحكمي ‏ 
الذي يعكس سوء توزيع الدخول - يعتبر معوقا من معوقات التلمية » وليس مقوما من 
مقوماتها(3) . 

وقد زاد الإهتمام بعنصر التوزيسع في العملية التنموية على يد اقتصاديي الفكر 
التلموي » وبروز قضايا التنمية الإقتصادية » وضرورة توافر عدالة التوزيع . فجاء 
اهتمام الفكر التنموي بالمشكلة التوزيعية في الحدود التي يؤثر فيها الإإختلال البين في 
التوزيع على مستوی اللشاط الإقتصادي من ناحية ¢ وعلی مقدرات المجتمع ککل من 
ناحية أخرى » حتى أن دراسة أثر أي إجراء اقتصادي على توزيع الدحل أصبح أهم 
مسألة فى مجال السياسة الإقتصادية(؟) . 

أما المصلحول الإجتماعيون » فقد أضافوا إلى اهتمامهم بموضوع التوزيع - من 
حيث آنه تفسير للركود - أسباباً أحرى أخلاقية() . حتى أصبحت دراسة القوانين التى 


Pigou: Economics of welfare (Mamillan, London, 1932, 4" ed.) p: 82. )1( 
Simons (Henry): Econamic Policy for a Free society (Univ. of Chicago Press, Chicago. 1948) )2( 
pp: 5 & ff. 

Johnson (Harry): Money, Trade & Economic Grwoth (Urwin, London, 1964, 2nd (3) 
ed,) p: 159. 

Mill (John Stuart): Principles of Political Economy ed by W.J. Ashley (Longrnans, London, (4) 
1900) p: 749, 


Keynes (John Maynard): The General Theory of Employment, Interest & Money (Harcourt )5( 
Brace, N.Y., 1936) p: 347. 

Galbraith (John Kenneth): The Affluent Society (Pelican, London, 1962) pp: 73 76. (6) 
Clark (John Bates): The Distribution of Wealth (Macmillan, N. Y.. 1899) p:4. 0( 
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تنظم توزيع الربح والأجور موضوعاً أساسيا في الإقتصاد السياسي( . 

أما في الفكر الإشتراكي والشيوعي » فينصب الإهتمام أساسا على الإنتاج . 
وهو لا يتمسك بنظرية بعينها في التوزيع » وإنما نستشف ذلك من آراء وأبحاث 
الكتاب الإشتراكيين الذين عالجوا هذا الموضوع . 

وسوف نعمل على دراسة كل من التوزيع الشخصي والتوزيع الوظائفي في الفكر 
الإأقتصادي الوضعي 1 


1 التوزيع الشخصي 

دد اة لااد ن لري الق الك ممجربات دشر فقا 
لمفهوم التوزيع الشخصي السائد في المجتمع . 

إن إيمان الفكر الرأسمالي بالحرية المطلقة للملكية الفردية » واعتناق مدأ 
تحقيق أقصى عائد مادي ممكن » هما أساس مبدأ التفاوت المطلق بين الأفراد في 
التوزيع » كما أنهما أساس انتشار ظاهرة الفروق الكبيرة بين الحدود القصوى والدنيا 
لدخحول الأفراد في المجتمع() . ( الإقطاعيات الزراعية والإحتكارات الصناعية ) . 


وقد حاولت الرأسمالية تحقيق العدالة بين الناس من خلال نظام ضرائبي يشمل 
كلا من الإيرادات والتركات » إلا أنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا . وقد تم عاج 
الموقف بفرض المزيد من الضرائب . وقد شجعت فداحة الضرائب على التهرب 
ا مها كان له آثان الحة اتاد وراأجماعا : 

ويسهم في تأکيد هذه الظاهرة وتفاقمها التنظيمات التشريعية وقوانين الأرث 
المتبعة فى هذه المجتمعات » والتى يكون لها أثر تراكمى على مر الزمن(). كذلك 
يسهم في تعميق هذه الظاهرة » اتخاذ معايير للحكم على نجاح النظام الإقتصادي › 
غير معيار التوزيع العادل . ويتفق في ذلك اقتصاديو الفكر الوضعي في الإقتصاديات 


Ricardo (David): Principles of Political Economy in Sraffa (ed.): Works & Correspondence (1) 

of David Ricardo (Cambrıdge Univ, Press, Cambridge, 1951) Vol.I, p: 5. 

(2) نامق ( صلاح الدين ) : التوزيع في النظامين الرأسمالي والإشتراكي ( مكتبة النهضة المصرية › القاهرة ؛ 
سنه 1959م ۽ ط2 ) ص 7 9 2 


Individual self- interest is a driving force, in Dobb (Maurice): Theories of Value & Dis- )3( 
tribution since Adam Smith (Cambridge Univ. Press, G.B., 1973): p: 38. 


Johnson (Harry); The Theory of Income Distribution (Gray - Mills Publ,, London, 1973, 1“ (4) 
ed.) p: 205. 
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الرأسمالية والإشتراكية على السواء . فهي عادة معايير مادية مثل متوسط الدخل 
الفردي ¢ ومستوی | مس لمعيشة المتوسط » ومدی استفراره ¢ بالااضافة إلى معيار الاأستقرار 
السا () 
اسي ۰ 

أما الفكر الإشتراكي فإنه لا يعطي أي اهتمام للتوزيع الشخصي › حبث أن فكرة 
الملكية الشخصية غير مقبولة » والأساس هو ملكية جميع أفراد الشعب لثروة 
المجتمع 
2 - التوزيع الوظائفي : 

لم تلق قضية التوزيع - في الفكر الوضعي - أي معالجة علمية حتى منتصف 
القرن التاسع عشر7) . وكانت بداية اهتمام النظرية الإقتصادية بهذا الموضوع قاصرة 
على نظرية التوزيع الوظائفي() . وقد جاءت بدايات الدراسة النظرية للتوزيع على يد 
السطبیعیین ٤۲۵ءهiورط۴‏ » حيث انصب اهتمامهم على التفرقة بين النشاطات 
العقيمة ‏ التي لا تستحق نصیبا من الدحل القومي کكالتجارة والصناعة - وبين النشاطات 
المنتجة - التي تستحق الحصول على مثل هذا الدخحل . وقد انحصرت لديهم في 
اللشاط الزراعي , کما فرقوا لین الاستهلاك وإحلال رس المال e‏ وین زيادة رس 
المال » واعتبروا الناتج الصافي الوحيد هو إيجار الأرض” . 

وقد بدأ الفصل بين نظرية التوزيسع ونظرية القيمة مع أعمال الإقتصاديين 
الکلاسيك - سمیث وریکاردو ومیل -() حیث شعر الاقتصاديون التقليديون - بما فی 
ذلك ماركس - بأهمية وجود نظرية للتوزيع » إلا أن اهتمامهم كان منصبًاً على التوزيع 
بين عوامل الإنتاج : الأرض والعمل ورأس المال » بينما لم يحظ التوزيع الشخصي 
إلا بالقليل من الإهتمام() . وقد فرق آدم سميث في مجال التوزيع الوظائفي بين ثلاثة 
أنصبة لعناصر الانتاج ¢ هي الأجور» والريع « والفوائد وتضصم آرباح زاش المال . 

ومع مالتس Ms‏ اكتسبت نظرية الحد الأدنى لالڑٹجزرر Subistance Theory‏ 


Bronfenbrenner: op. cit. p: O. (1( 
Cannan (Edwin): A History of the Theories of Production & Distibution (Staples Press, )2( 
G.B., 1946) p: 381. 

Johnson: The Theory of Income Distribution, op. cit. p: 1. (3) 
Fellner (William) & Haley (Bernard); Readings in the Theory of Income Distribution (4) 
(George) Allen & Unwin, London, G.B, 1954) p: 58. 
Johnson: op. cit. p.1. 7 
Atkinson (A.B): The Economics of Inequality (Clarendon Press, Oxford, 1983) p.:2. (6( 
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5 اه دعما علميا من قانونه للسكان. وقد استخدمت لإأظهار عجز النظريات 
الشيوعية الخيالية القائمة على أساس التوزيع العادل لرفع مستوى معيشة 
الجماهير(“ . 


ويعتمد اسلوب ریکاردو فی التوصل إلى موضوعات القيمة والتوزيع على 
الطريقة يقة الإأستنتاجية ۾ حیٹ تمثل هذه الموضوعات المشكلاثت الرئيسية لاوقتصاد فی 


الفكر الوضعى حيئذاك . 


وترتکز نظریة ميل !ان 512۲۲ ۸٣٥ل‏ فی التوزيع على النموذج الريكاردي »مح 
التأكيد على أهمية دور المؤسسات الأجتماعية فی توزیع الشروة() . وقد تطورت 
النظرية الحدية للتوزيع Margina! Theories of Distribution‏ بعد مارکس وأخذت فی 
الإعتبار- تدريجياً العديد من العوامل غير الاقتصادية » حتى عرفت بالنظرية 
الاجتماعية للتوزيسع Social Theory of Distribution‏ „ 

ویتمیز الفكر الو شتراکي iS‏ ی بين الإاج والحوزي , 
اديه ١‏ ذلك أن من الخصائص ا ا 
النتاج فلا یمکن احتساب نصیست العمال في شكل أجور › أو احتساب نصیب رأس 
المال » أو نصيب باقى العوامل الاإنتاجية” . 
3ای التوزيع في الفكر الوضعي 

يقوم التوزيع في الفكر الإشتراكي على أساس : من كل حسب طاقته » ولكل 
حسب ما بذله من جهد » أي محاولة ربط الأجر بال نتاجية . 

وفي الفكر الشيوعي ‏ الذي لم يطبق - فإن معيار التوزيع هو : من كل حسب 
طاقته › ولکل حسب حاجته : 


بينما في الفكر الرأسمالي > يقوم التوزيع على أساس أن لكل عنصر من عناصر 
الإنتاج نصيبه وفقا لندرته | N‏ 1 ودوره فی العملية الإأنتاجية 1 


Fcliner & Halley: Readings in the Theory of Income Distribution; op. cit. Pp.: 39. (1) 
Ibid.P.: 60, )2( 
Ibid.p.: 61. )3( 


(4) نام : التوزيع في النظامين الرأسمالي والاشتراكي مرجع ساب » ص297 . 
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ويتحدد نصيب عناصر الإنتاح من أرض وعمل ورأس مال وتدظيم من الدخول 
النقدية مقابل ما يقومون به من وظائف إقتصادية في عملية الأ نتاج الإجتماعي . 
أ الفائدة : 

هي عائد رأس المال المشترك في العملية الإنتاجية . وتعرف الفائدة الصافية 
Net Interest‏ بالشمن المدفوع لحفز الأفراد على تأجيل الاستهلاك . أما الفائدة دوهب6 
4 فهي الفائدة الصافية » مضافا إليها تكاليف تغطية المخاطرة والمصروفات 


٠(ةيرادإإلا‎ 


وقد تثاول الفكر الوضعي الحر مفهوم الفائدة من حلال مجموعتين من 
النظريات » هما : 
النظريات التقليدية . 


نظرية كينز . 
النظريات التقليدية فى الفائدة : إن الفائدة لدى التقليديين هى ثمن للادخار › 
یتحدد سعرها ‏ کأي e‏ وطلب الإأدخار . ولما كان طلب الاد 
التقليديين - إلى الإستمار » فإن سعر الفائدة يتحدد بالإدخار والاستشمار . 
وقد تأثر التقليديون في موقفهم من سعر الفائدة بموففهم من تحليل القيمة . 
ولذا يمكن تقسيمهم إلى اتجاهين : 
اللإتحاه الأول : اهتم بتحليل عرض الإدخار . وهذه هي نظرية الإمتناع أو التفضيل 
الز (Abstinence on Time Preference aia‏ وهي لم تهتم بدراسة جانب الطلب أي 
السبب الذي يجعل المقترض يدفع الفائدة . وفي هذه النظرية تميل الفائدة - وهي 
ثمن الرمتناع عن الإستهلاك - إلى التساوي في التضحية التي يتحملها المدخر . كما 
نها هي التي تحقق التساوي بين عرض وطلب الإدخار . وقد حلصت هذه النظرية إلى 
أن الفائدة تحول كل ادخار إلى استشمار2 . 


الإ تجاه الثاني : اهتم على العكس من اللإأتجاه الأول بتحليل طلب الاإدخار . وهذه 


Gemmill (Paul) & Blodgett (Ralph): Economics: Principles & Problems (Harper & Bros, (1) 
N.Y. & London, 1942) p.: 372. 


2 
Bronfenbrenner: op. cit. p.: 308. (2) 
Howard: Modern Theories of Income Distribution (Lowe & Brydone, G.B., 1979) pp.: 92 - )3( 
93. 
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هي نظرية إنتاجية ر اس الماJ Capita Productivity‏ وتکون الفائدة ۔ في هسه 
النظرية - هي ثمن استخدام الإدخار . وهي تتحدد ۔ ككل الأئمان ‏ بعرض وطلب 
الإدخار » وتميل إلى التساوي مع الإنعاجية الحدية لرأس المأل Marginal Capita!‏ 
“Productivity‏ „ 
أما اللإتجاه الشالث: فهوالنرية المزدوجة فى الفائدة» والتی قال بها مارشال ۸1٤۲۵۵‏ 
h1‏ -. وهي تنكر أن تحديد سعر الفائدة يعتمدعى الطلترخ أوالعرض 
وحده . وإنما يتحدد سعر الفائدة بعرض وطلب الإدخار . ويفسر الطلب اعتمادا على 
الإنتاجية » بينما يفسر العرض اعتمادأ على الإمتناع . فالفائدة - في هذه النظرية - 
تتحدد بعرض وطلب الأدخحار » أي بنفقة إنتاج الاإدخار - وهي التضحية - وبإنتاجية 
رأس المال() . 

نظرية كيئز في الفائدة : إن الفائدة عند كينز هي ثمن النقود . وعلى ذلك فهي 
لا تتحدد بعرض وطلب الأدخار . وإنما تتحدد بعرض وطلاب النقود . ويقصد بعرض 
النقود الكمية النقدية التي في التداول » ويقصد بطلب النقود تفضيل السيولة . 

يتوقف عرض النقود على السلطات النقدية » ومن ثم فإنه - في الحالة الغالبة۔ 
عديم المرونة بالسبة لتغيرات سعر الفائدة . 

أما طلب النقود أو تفضيل السيولة > فإنه يرجع إلى بواعث خحمسة » هي » باعث 
الدخل ‏ باعث المشروع - باعث التمويل ‏ باعث الحيطة ‏ وباعث المضاربات . 

ويشحدد سعر الفائدة - فى نظرية كينز - بعلاقة الكمية اللقدية بتفضيل السيولة 
Liquidity Preference‏ 8 

وللفائدة عند كينز دور هام في تحديد الميل للإستثمار . فالإستثمار يتوقف على 
المساواة بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة . 


ويعتبر ماركس والإشتراكيون أن الفائدة التي يستولي عليها صاحب رأس المال 


Ibid. p.: 19. (1) 

Bronfenbrenner: op. cit., Ch.: 12, Classical Interest Theory; pp.: 208 - 319, ر اجع‎ )2( 

وكذلك المحجوب ٤‏ الأقتصاد السياسى المرجع السابق » المجلد الثاني »> ص287 _ 290 . 

Dobb: Theories of Value & Distribution; op. cit. p.: 219 )3( 
Brönfenbrenner: op, cit., pp: 325 - 329, 

Keynes: op,cit.Ch.13. راجع‎ )4( 


وكذلك المحجوب ّ الاقتصاد السياسى > مرجع سابقی ۽ المجلد الثانى ص292 . 294 . 
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نوعا من الإغتصاب والسرقة . فهو لم يواجه أي حالة يمكن وصفها بالحرمان » مما 
يجعله لا يستحق فائض الإنتاج الذي يستولي عليه كاملا . إذ أن هذا الفائض هو نتاج 
عمل العامل وأصل لرأس المال » ومعثى ذلك أنه يستولي على حق کان يجب أن 
بحصل عليه العمل . وذلك هو آفة المجتمع الرأسمالي . لذلك فلا عجب إن حاول 
كافة المشرعين في أوروبا أن يمنعوا هذا الحق عن طريق القوانين ضد الربا . 


و 


هوعائد التنظيم . وهو الدخل الصافي الذي يتحقق لمنظم الذي يربط بين 
عوامل اللإنتاج وينظمها في وحدة مؤنلفة : وهو الذي ينسق بين وظائفها ¢ ويهيتها لن 
تنتج في احسن الظطروف والأحوال 1 

وللربح في الإأقتصاد تفسيرات وتعریفماتٹت تعليبدة » يصعب الوصول إلى اتفای 
عام من جانب الاقتصادیین على تعریف واحد شامل له 

وقد عرف مفهوم الربح خلطاً لدى آدم سميث » حيث اختلط بمفهوم الفائدة . 
لا أن الفكر الرقتصادي الحديث استقر على التفرقة بين الربح والفائدة » وبين الربح 
الإجمالي والربح الصافي . 


وقد فرق ساي بين الربح والفائدة » على أساسا أن الربح هو مقابل لما يقوم به 
المنظم من عمل الإدارة » ومن تأليف بين عوامل الإنتاج . ويقسم الربح إلى قسمين : 
أجر الإدارة » والريع . وهو ينتج عن الصفات الشخصية للمنظم » وهو الربح بالمعلى 
الضيق أو الربح الصافي( . 

وتعتمد نظرية شومبیتر P۴۲‏ 5-11 في الربح على الدورالكبيرالذي يلعبه 
المنظم الأجير في التنظيم الإقتصادي الحديث » كعامل جوهري في العوامل التي 
ينبني عليها التنظيم . فالمنظم ۔ في رأيه - ليس هو الشخص أو رأس المال » كما كان 


سائدا في القرن التاسع عشر . وإنما هو الشخص أو الهيئة التي يقع على عاتقها وظيفة 
الأدارة والتنظيم والابتکار والتجديد > وهو يعني بالا بتکار إنتاج المنتحات الحديشة ¢ 


(1( مارکس : راس المال ( الترجمة العربية ) في نای : التوزيع في النظامين الرأسمالي وال شتراکي »> مرجع 
سابق » ص312 . 
(2) راجم المحجوب : : مرجع سابق ۽ المحلد الثاني > ص6 29 ۔ 298 , 
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ووضع المخترعات الحديثة موضم التنفيذ والتطبيق . ثم الإستفادة ما أمكن من هذه 
التجديدات والإخحتراعات من الوجهة المادية . ويؤدي ذلك إلى التقدم الإقتصادي 
الذي یسیر جنبا إلى جنب مع الأرباح لأن تحقيق التقدم إنما هو تحقيق للأرباح ۰ 

Without development there is no profit, without profits there is no 


development.» 


إلا أن شومبيتر نظر إلى المنظمين على اعتبار أنهم المديرون الذين يهدفون دائما 
اف التجديد والابتکار ولیس على اعتبار أنهم أصحاب رۇۈس الأموال أو حملة 
الأسهم الذين يتحملون مخاطر lilllج‏ . The entrepreneur is never the risk‏ 


„ bearer 


ويرجع إلى نايت اعد K‏ إرساء فكرة أن الربح هومقابل المخاطرة التي يتحملها 
المنظم وتعود تلك المخاطرة أو عدم التاكد من المستقبل إلى أسباب فنية » وأخرى 
إقتصادية . فالربح مفعول طردي لعدم التأكد » إذ كلما كان عدم التأكد كبيرا » 
انخفض عدد الم لمنظمین وارتفع الربح(© : 

أما نظرية ماركس ×11 في الربح » فإنها تستند إلى فائض القيمة المتحقق من 
أجر العمال ¢ وقد أقام مارکس على هذه الفكرة نظریته في استغلال رباب الأعمال 
للعمال^ . ذلك أن طبقة العمال هي - في رأيه - التي يجب أن تحصل على الأرباح › 
التي تمثل العمل الذي ينتج الأشياء ذات القيمة . 

غير أن الاتجاهات الإشتراكية الحديثة لا تلغي الربح اا م اما 
الإقتصادي » بل تقرر أن الأرباح - كما ندد بها ماركس - لا بد وأن تنتقل من المنظم 
اف الدولة نفسها » باعتبارها المالك الوحيد في الاقتصاد الأشتراكي : وعلی ذلك › 
فلا بد أن تحصل طبقة العمال » ولوعن طريق غير مباشر »› على ما ساهمت في 


. إنتاجه()‎ 
Schumpeter: The Theory of Economic Development; op. cit. p.: 154. )1( 
Ibid.: Ch, 4; p.: 137. (4) 


. 299 _ المحجوب : مرجم سايق » المجلد الثانى ص298‎ )3( 
Knight (Frank): Risk, Uncertainty & Profits (Houghton Mifflin, London, 1921) راجع كذلك‎ 
Part 3, Ch. VI, 
Marchal (Jean): Cours d'Economie Politique (Cours de Droit, Paris) pp.: 312 - 313. (4) 


المحجوب : المرجع نقسه » ص299 . 
)5( نای : التوزيع في النظامين الرأسمالي وال شتراكي ۾ مر چم سابی ¢ ص307 1 
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ج - الأجر : 


هو المقابل الذي تحصل عليه القوة العاملة المشتركة في العملية الإنتاجية . 
والأجير هو الذي يؤجر قوة عمله لرب العمل › ويعمل تحت إمرته ولحسابه . وعلى 
ذلك فهو لا يتحمل خسارة » ولا يتحصل على ربح E E‏ 
تحديده مقدماً » في أغلب الحالات() . ويبين هذا التعريف العلاقة بين العامل 
وصاحب العمل في الفكر الوضعي . 


وقد اختلف اقتصاديو الفكر الوضعي الحر في تحديد الوضع الإقتصادي 
للأجير. فاتجه الاقتصاديون التقليديون إلى اعتبار الأجر على أنه ثمن سلعة » هي قوة 
العمل وانتهى بهم التحليل الإقتصادي » إلى أن الأجر - ككل الأثمان - يتحدد بنفقة 
الإنتاج » وهذه هي نظرية ريكاردو . 


أما أنصار المدرسة الحدية » فيرون أن الإنتاجية الحدية هي التي تحدد اجر 
الحدية للعمل . 


وتأخحذ هاتان الأجر على أنه ثمن للعمل . وهذه SA‏ 
العمل سلعة تباع وت نشترى بصرف النظر عن شخصية بائعها() . ولا يتفق هذا الموقف 
مع الطبيعة الخاصة لسلعة العمل . فالعمل سلعة إنسانية لا يمكن أن تخضع للمعايير 
التي تخضع لها غيرها من السلع غير المتصلة بشخصية الإنسان . 


وقد أدى ظهور النقابات العمالية » وتزايد قدرة العمال على المساومة › إلى 
تطو ر الأجر »وظهور نظريات المساومة فى لجر Bargaining Theories of Wage‏ „ 


)1( المحجواب الاقتصاد السياسي > مرجع سابق » المجلد الثانى > ص256 . 

(2) یتم حساب ا بأکثر على أساس الوحدة الزمنية » الوحدة الإنتاجية ( القطعة ) . وقد يضاف 

Ricardo (David): The Principles of Political Economy & Taxation (Everyman’s Library, (3) 
London, 1955) Ch.V, 

() المحجوب : الاقتصاد السياسي مرجم سابق » المجلد الثانى » ص278 . 

)3( المرجع نفسه المعحلد الثائى ْ ص257 

Bronfenbrenner: op, cit. pp.: 234 - 266. )5( 
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كما ظهرت دراسات حول اقتصاديات المساومة الجماعية(") . ويستطيع العمل - 
في ظل هذه النظریات - أن يحصل على عائد أكثر عدلا » يحقق له مستوى أفضل من 
المعيشة » ولیس مجرد مستوى الكفاف Suite 1e1‏ » ومعاملة العمل كسلعة 
باع وتشترى بعيدا عن أي اعتبارات إنسانية . 

إلا أن تمادي النقابات العمالية في المطالبة بحقوق العمال » بدون النظر إلى 
الصالح العام للمجتمع » قد يلحق الضرر بالإقتصاد القومي . وذلك كما حدث في 
بريطانيا » قبل وصول حكومة العمال إلى الحكم0 . 

وتقوم نظرية ماركس للأجور » على أساس توجيه النقد المرير إلى الأجور في 
ظل الرأسمالية » باعتبار أن الرأسماليين وأصحاب الأعمال يبسرقون جهود العمال › 
ويستغلونهم أسواً استغلال . ذلك أن العمل عند ماركس سلعة تباع وتشترى » شأن 
غيره من السلع . فالعامل يبيع قوة عمله لرب العمل » وعلى ذلك تکون له شأن بائع 
أي سلعة أخرى - قيمة المبادلة » وينزل عن قيمة الإستعمال() . 

وعلى ذلك حلص ماركس إلى أن العامل تكون له قيمة قوة العمل » لا قيمة ناتج 
العمل أي أن الأجر هو قوة العمل › لا ثمن المنتجات . فالأجر يتحدد » في نظره › 
بقيمة قوة العمل لا بقيمة المنتجات7) . وقد حلص ماركس إلى أن الفارق في نظره 
بين القيمة التي تكون لقوة العمل والقيمة التي تخلقها هذه القوة » هو ما يعرف بفائض 
القيمة أوالقيمة المضافة Surplus- Value‏ )5( ويرى»ماركس أن طبيعة المجتمع 
الرأسمالي من شأنها أن تخلق فائضاً من رأس المال في أيد فة قليلة من المجتمع › 
مما يؤدي إلى توالي تجميع رأس المال » وتوالي استغلال العمال فلا ترتفع أجورهم 
عن أجر الكفاف بالرغم من زيادة إنتاجية العمال . ومع تطور المجتمع الرأسمالي يطرد 
نمو رأس المال » ويستمر تضخم الثروة » ويزداد تركيزها في أبدي قليلة » بينما 
نجد زيادة في البؤس في جميع الجهات » وانتشار الفقر والحرمان بين الطبقات 
الكادحة من العمال() . 


Fellner (William): Competition among the Few (Knopf, N.Y., 1949) Ch, 10. (1)‏ 
(2) أبو علي ( محمد سلطان ) وخر الدين ( هناء ) : أصول علم الإقتصاد » النظرية والتطبيق ( المطبعة الفنية 
الحديثة 3 القاهرة سلة 1982 »ط1 ) ص 269 


Marx: Le Capital; op. cit., Livre Premier, Tome I,p.: 194. )3( 
Dobb: Theories of Value & Distribution; op. cit.p.: 151, )4( 
Marx; op, cit. p.: 192. )5( 
Loc. cit, )6( 


ونتيجة تأثره بهذه الآراء > يدعو ماركس العمال إلى الإتحاد ضد تحسف 
أصحاب الأعمال ليدفعوا أجورهم عن حد الكفاف . كما يدعو إلى وجوب توزيع 
عائد العمل على العمال أنفسهم في صورة زيادة في الأجور . ولذلك ينادي بضرورة 
رفع معدل الأجور الإجمالي حتى يتساوى مع القيمة الإجمالية للسلعة المنتجة() . 


وفى التطبيق العملى في النظام الإشتراكي لا يتم تحديد الأجور طبقا لأحوال 
العرض والطلب فى السوق فحسب » وإنما تأخذ الهيشة المركزية هذه المسائل 
الاقتصادية الإأعتبار 1 دون أن تجعلها المسيطرة وحدها في هذا التحديد() 
د الريع : عائد رأس المال العيني . 


الريع في المعنى الإقتصادي » هو ذلك الجزء من الدخل الذي يمثل الدفعات 
التي تدفع إلى مالك « الأرض » نظير ما تقوم به من خدمات . ولكن الأرض › في 
المعنى العام » لا تعني الأراضي الزراعية أو أراضي المدن أو غيرها من الأرض 
فحسب » بل تعني المعنى الواسع لكلمة أرض 44ا أي الهبات الطبيعية فيشكلها 
الأصلي » قبل أن تؤثر فيها يد اللإإصلاح والتهذيب“ . 

في الفكر الرأسمالي : عبر آدم سميث عن الريع بانه ما يدفعه المزارع إلى 
المالك نظير استغلال الخصاص الأولية والخالدة للأرض » ومن ثم فهو ثمن إحتكاري 
ينعم به ملاك الأرض ”0 . 


وتعتبر نظرية ریکاردوهل (R2۲‏ ) في الريع أشهر معالجة له على الاأطلاق . وهر 
ذلك الجزء من ناتج الأرض الذي يدفع ا مالكها نظير استخدامه لقوى الأرض 
الطبيعية التي لا تفنى . وتعتمد النظرية على أن زيادة السكان وزحف العمران › 
يضطرهم إلى زراعة مساحات جديدة من الأرض لمواجهة الطلب المتزايد على السلع 
الزراعية » ويترتب على ذلك الإنتقال إلى زراعة أراض أقل خصوبة » وأسوأ موقعا . 


(1) نامق : التوزيع في النظامين الرأسمالي والإشتراكي » مرجم سأبق » ص319 - 320 . 

(2) المرجع نفسه » ص318 . 

(3) نامق » المرجع السابق » ص228 . 

(4) البراوي ( راشد ) : تطور الفكر الإقتصادي ( دار النهضة العسربية » القاهرة » سنة1976م » ط1 ) 
ص11١‏ . 

Ricardo: The Principles of Political Economy, op. cit. Ch,Il, )5( 


180 


| 4# ” 


وبينما ترتفع تكلفة إنتاج المزروعات في الأراضي الأقل خصوبة » تحقق تحقق الأراضي 
الخصبة ريع أكبر » ( وهو يتحدد بفرق الخصوبة بين الأرضين ) . وبالتالي » فإن 
مالك الأرض الأكثر حصوبة يحقق ربحا غير عادي » ويتحقق له فائض يتمثل في ريع. 
یشزاید مع تزايد السكان » وتزايد الإتجاه إلى الأراضي الأقل حصوبة والأسوأ 
موقعا) . 


ويعمم الاأقتصاديون المحدثون فكرة الريع الإقتصادي على كل علنصر من 
عناصر الإنتاج لا يكون عرضه تام المرونة . فالريم لأي عامل من عوامل الإنتاج » هو 
الإيراد الذى يحصل عليه العامل فوق ما هو ضروري لاستبقائه مستخدمأ في هذا 
الغرض( 


في الفكر الإشتراكي : تعتبر بعض المدارس الإشتراكية الريع دخلا غير 
مکتسب » ولذلك فليس من حق الأفرادالحصول عليه › وتملك الدولة لوسائل 
الإنتاج » ومن ضمنها الأرض » كفيل بالقضاء على هذا الدخحل غير المكتسب . 


آما مارکس ¢ فيعتبر الريم جزءاً من القيمة المنتجة في الزراعة ¢ وهو جڄرء من 
فائض القيمة يحصل عليه مالك الأرض ¢ یکن دشلا 4 e‏ 
¢ وإنما یحصل عليه مالك الأرض بوصفه المالك القانوني للأرضص Landlord‏ . 


Se‏ أنها تقف ضد 


تطوير المجتمعات إلى الأفضل » برفضها تطوير الإنتاج بها) . 


(1) المرجع نفسه » راجع كذلك المحجوب : الإقتصاد السياسي » مرجع سابق المجلد الثاني »> ص251 - 
25 

(2) أبو اسماعيل ( أحمد) : أصول الإقتصاد ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1979م ) ص435 . 

(3) المرجع نفسه » ص541 . 

(4) في إنجلترا أيام حرب نابلیون » وزيادة الطلب على الطعام » وازدياد أسعاره زيادة كبيرة »> فحقق ملاك 
الأراضي مكاسب وأرباحاً هائلة » كانت مصدر تذمر طبقات العمال والطبقات الفقيرة 


Haley: Value & Distribution, A Survey of Contemporary Economiy, Article, P.: 45,‏ 
في نام : التوزيع في النظامين الرأسمالي والأشتراكي > مرجع سابق » ص231 . 
راجع كذلك الخضري ( سعيد) : المذهب الإقتصادي الإسلامي » الأصول المنهجية » الملكية » التوزيسع 
( دار الفكر الحديث للطباعة والنشر › القاهرة » سنة 1406ه/ 1986م » ط1 ) ص468 469 . 
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المطلب الثالث : مفهوم وأسس التوزيع في الفكر الإ سلامي 

يولى الفكر الإسلامي قضية التوزيع اهتماماً خاصأً حيث وضعت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية » القواعد المفصلة التي يتم على أساسها توزيع كل مصادر النتاج 
( التوزيع الشخصي ) وتوزيع الثروة المنتجة ( التوزيع الطائفي ) . 

التوزيع في الفكر ال سلامي هو اشتر O OR DT‏ 
SE e‏ عوامل الرنتاج . فقد 
الأية يصح ان تكون تأكيدً لما في الأرض » أو إشارة للناس المخاطبين مانم 


إراة الح ما » فالمعنی على هذا أن جميع ما في الأرض مخلوق للناس جميعا 
ما لا تستأڈ ثر به فئة دون أخحرى() . 


إن مفهوم التوزيع في الإسلام يقوم على أساس المساواة المطلقة بين أفراد 
المجتمع المسلم في حق توفير الحاجات الأساسية التي تمثل مستوى الكفاية لكل 
فرد » وفي حق استخدام الاإمكانات الما٠ية‏ التي سخرها الله لكل البشر . والأصل في 
ذلك أن الناس جميعاً متساوون في الإعتبار البشري . فعن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال ( کلکم ٻنو آدم وآدم خلق من تراب ٩7)‏ 

غير أن هذه المساواة الحسابية في الحقوق المعيشية تمثل الحد الأدنى الذي 
يعترف به الإسلام في توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع . ذلك أن الخالق 
سبحانه وتعالى خلتق الناس متفاوتون في المواهب الطبيعية والقدرات المكتسبة » مما 
رتب عليه ضرورة وجود تفاوت في عوائد النشاط الإنتاجي المختلف عا الات 
الانسانية . وقد بين ذلك الحق تعالى في قوله : ولا تمُنوا ما فصل الله به بَعْضكم 
على بَعْضٍ 04 . وما هذا التفضيل في الرزق إلا انعكاس طبيعي لتفاوت طاقات 


(1( سورة البقرة » من الأية رقم 29 , 
2 
)2( القرضاوي ( يوسف) : دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية > في الإقتصاد الاإسلامي »> بحوٹ 
مختارة من المؤتمر الدولي الأول لاإقتصاد الإسلامي ( وزارة التعليم » جامعة الملك عبد العزيز » المركز 
العالمي لأبحاث الإقتصاد الرسلامي »> جدة » سنة 1400 ه/ 180م ۽ ط1 ) ص320 . 
3 أ4 م 
(2) البزار عن حذيقة . حذدیٹ حسن . في السيوطي : الجامع أ > مرجع سابق » المجلد الثاني › 
ص288 . جزء من الحديث رقم 6368 . 
(4) سورة النساء » من الأية رقم 32 . 


182 


وقدراث الأفراد في e‏ . يقول تعالی : واوا لوا رل هذا القَرْآن عَلّى 


رجل, یں ن القريتين غور م يمون رَحمَة ربك حن ماهم مويشتهم في 


اة الذتيا ورفغنا بغضهم قوق بغضر, رجات ليتخد بَعْضهم بَعْضاً سخريا ورَحمة 
ربك خير مما يمون 4( . 


إذن هذا التفاوت والتباين بين الأفراد النابع من رحمته سبحانه » هو تفاوت 
تکامل ولیس تفاوت تضاد » وراجع إلى أن الخالق سبحنانه وتعالى باين بين الخلق 
ا E pre‏ 
ھ لدیه . ففي تفسیر قوله تعالى : ( رفغا بَعْضهُم فَوْقَ بَعْض دَرَجّات ) نجد أن 
CL E AKS‏ 
العقل يسخر اليدين » هذه هي الطبيعة والمنطق() . فالتسخير هنا عمال ونظام › 


ولیس تسخیر قهر وإذلال( . 


يقول الألوسي في تفسير هذه الآية : ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم › 
ويستخدمونها في مهنهم »> وليسخروهم في أفعالهم » حتى يتعايشوا أو يترافدوا 
ويصلوا » لا كمال في الموسع عليه » ولا لنقص في المعتد عليه »“ . وإنماهر 
تقسيم على أساس التخصص وتبادل المنافع . 

وعلی ذلك تصبح العدالة الحقيقية في التوزيع » هي وجود التفاوت المقيد بين 
أفراد المجتمع »بعد تحقيق المساواة المطلقة بينهم في مستوى الكفاية . ویکون هذا 
التفاوت اا في درجة الغنى () » وکا ت ا بضوابط الشرء 
الإسلامي . فلا يصل إلى ما نشاهده في مجتمعات الفكر الوضعي من تفاوت مطلق » 
لا یحکمه حد آدنی ولا حد أقصی . ۰ 


إن أسس التوزيع في الإقتصاد الإسلامي تقوم على فاعدتين » تمثلان الحد 


(1)| سور الزخحرف » الآيتان رقم 32-31 . 

(2)| محمود ( مصطفى ) : الماركسية والإسلام ( القاهرة » سنة 1975 ) » ص68 . 

(3) الغزالي : الإسلام والأوضاع الإقتصادية » مرجع سابق »> ص24 . 

(4) الألوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني ( دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ ) ؛ 
المجلد الخامس » ص 78 . 

(5) دنيا : الإسلام والتلمية الإقتصادية » مرجع سابق » ص259 - 261 . 
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الأدنى والحد الأعلى المرغوب فيه إسلاميا . 

أما الحد الأدنى في عدالة التوزيع فيحكمه معيار أن لا دخل إلا مقابل العمل 
وهو يعني أن يأخذ الفرد من الناتج بقدر ما بذل من جهد وأعطیى من عمال تماما 

أما الحد الأعلى فيتجسد في الإحسان » ونعني به أن عمل الفرد في العملية 
الإنتاجية بأكبر مما يأخحذه . 

ويتيح ذلك مجالا لمن لم يستطع الإشتراك في الإنتاج > ولمن لم يستطع 
ضروراته وحاجاته الأساسية فقط(') . 


وبذلك يتحقق هدف التوزيع في الإسلام › وهو المساواة بين أفراد المجتمع 
المسلم في تحقيق مستوى متقارب للمعيشة لكل منهم - حد الكفاية ‏ وفقا للموارد 
المتاحة » ولظروف الزمان والمكان ‏ وذلك حتى في حالات التعرض لظروف 
استشنائية“) ‏ مع ترك مجال للتنافس فيما بعد ذلك«) للوصول إلى حد الغنى » الذي 
تحكمه ضوابط شرعية - في مجال الإنفاق الإستهلاكي ‏ تحول دون انزلاقه إلى الترف 
المرفوض شرعاً في الإسلام » لأنه طغيان بالنعمة - أترفته النعمة أطغته() - وليس 
ئوظيقاً لها في تحقيق التعمير والإرتفاع بمستوى حد الكفاية لكل أفراد المجتمع . 

ويقتضي تحقيق هدف التوزيع في الإسلام تطبيق أكثر من معيار للتوزيع » حيث 
وجدنا أن الإعتماد على معيار واحد - كما في الإقتصاديات الوضعية - لا يحقق التوزيع 
العادل - بالمفهوم الإسلامي - بين فشات المجتمع المتباينة في الملكات الطبيعية 
والمكثسبة . 


وتكون أسس التوزيع في الاقتصاد الإسلامي هي : العمل -المخاطرة -الحاجة _ 
الملكية > وسوف تعمل على دراسة کل من التوزيع الشخصي والوظائفي في الاإسلام 
مع إبراز أسس التوزيع المطبقة في كل منهما . 


(1) الصدر : اقتصادنا > مرجم ساہق ›» ص312 313 . 

(2) نعمل على دراسة هذه النقطة تفصيلد - باذن الله - فى الباب الثالث . 

Tag - El - Din(S.1.): Allocative & Stabilizing Functions of Zakat in an Islamic Economy in: (3) 
Fiscal Policy & Development Planning in an Islamic State (Int. Seminar, Islam - Abad, July 


1986) p.:4. 
٣ الفيروز أبادي : القاموس المحيط » المجلد الثالث > ص120 . فصل الهمزة إلى التاء » باب‎ )4( 
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لقد اهتم الفكر الإسلامي بثوزیم الشروة ذ فى المرحلة السابقة بقة على العملية 
ال نتاجية ¢ حيث تدخل |يجابياً في نوريع مصادر الإنتاج . ويعتمكد التوزيع في شه 
المرحلة أساسأ على الملكية » وفقاً لنو رع الموارد محل التوزيع . فقد قسمها الشرع 
إلى قسمين › لکل منھما ضواہط تحکم توزیعه : 

ملكية المسلمين الجماعية : وذلك بالسبة للموارد ذات النفع العام . 

آنواع من الموارد الطبيعية » والثروة الإنتاجية » والمرافق العامة . وهي 
الموارد التي يحتاج إليها جميع أفراد المجتمع ¢ حيث لا تستقيم لهم حياة دون إشباع 
حاجاتهم منها › وأنواع اللروة التي لا يتدحل العمل في إيجادها وتركيبها) » مشل 
الهواء والماء والنار والكل . ما المرافق فهي كالطرق والجسور والأراضي المتروكة 
حول القرى لتستعمل من قبل أهلها للرعي والحصاد وغيرها 4 وشواطی ء الأنهار » 
وما فرب من المناطى المعمورة مما يحتاجه العامة( 1 وقد جعل الشرع الإسلامي 
هذه الموارد خحاضعة لملكية المسلمين الجماعية » إذ لا يصح لأحد أن يستحوذ عليها 
بمفرده . وقد نص على ذلك ابن قدامة بقوله : « لا تملك بالإحياء ولا يجوز إفطاعها 
لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين » . 

ا ا الخاصة : iy‏ التي ر لا تتصف ت 

A‏ فل للم مَالِك 
لات ¢ . وقد استخلف الله البشر في هذا الكون » وجعل اختصاص الفرد 
بالملكية رهين ES‏ 1 فعن عروة عن عائشة قالت . : قال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم : ( من أحیا آرضا ليست لأحد فهو أحق بها )7 . فكل فرد مكلف من الله 
(1) الزرقاء ( محمد أنس ) : نظم التوزيع الإسلامية ( بحث » في مجلة أبحاث الإقتصاد الإسلامي » العدد 

الأول » المجلد الثاني » صيف سنة 1404ه/ 1984م ) ص9 . 
(2) الصدر : المرجع السابق »> ص319 . 
(3) العبادي ( عبد السلام ) : الملكية في الشريعة الإسلامية ( مكتبة الأقصى » الأردن » سلة 1394ه/ 
4م ) المجلد الأول ص 244و250 

(4) ابن قدامة : المغلى » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص467 . 
(5) سورة المائدة » من الأية رقم 120 . 
(65) سورة آل عمران » من الأية رقم 26 
(2) رواه أحمد والبخاري والنسائي بلفظ : « من عمر أرضا ليست لأحد فوأحق بها » . في أبي عبيد : 
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تكليفاً شخصياً ومسؤولا بصفة شخصية عن أمور الدين والدنا() لقوله تعالى 
لکل تفس مسبت رجبنة 04 . 

إن الملكية التي تثبت لصاحبها في ال سلام 1 هي حق ناشىء عن ٳِدن الشارع 1 
وفقاً لوسائل الملكية التي يقرّها الإسلام : 


العمل ۽ بصيد » أو إحياء أرض 1 أو استخراج لما في باطن الأرض من 
معادن ومصادر الطاقة › أو العمل بأجر لدی الأخرين : 


الميراث أو الهبة أو الوصية : وقد نظمتها الأيات القرآني ا تيا فقا . 


حق a‏ في أموال الزكاة الذي قرره القران لفثات محددة . وقد وضع 
الإسلام حدوداً للملكية الخاصة « فلم يقر للمالك حقوقاً مطلقة › > بل جعللها خحاضعة 
لمتطلابات المصلحة العامة( . فقد وقف الرسلام في ذلك E‏ نظا > فلم پسمح 
للمالك استخدام ماله في تنمية ثروته سماحاً مطلقاً دون تحديد u‏ 
الرأسمالية ‏ فأجازت كل ألوان الربح . ولم يغلق عليه فرصة الربح نهائيا کما تنادی 
الماركة | إذ تحرم الربح والإستشمار الفردي للمال بمختلف أشكاله . وإنما وقف 
الإسلام موقفاً وسطاً » فحرم بعض ألوان الربح الضارة إقتصادياً واجتماعياً » كالربح 
الربوي » وسمح ببعض آخر » كالربح التجاري) . كما أجاز الإسلام الدخول 
القائمة على اشتراك أشكال الملكية المختلفة فى أوجه اللشاط الإأقتصادي الحلال 
بالإإجارة أو المشاركة بأنواعها » أو عاثد علصر الإنتاج الذي يقوم مالکه باستدماره بلفسه 
في زراعة » أو تجارة » أو صناعة » كماأشرع الإسلام التشريعات التي تمنعم حدوث 
التضخم في الملكية الفردية » وحدوث خلل في توزيع الشروة . ومن أهم هذه 
التشريعات : 

الميراث : : الذي يسهم في تفتيت الملكيات الضخمة بين العسديد من 
الأشخاص غالباً . 


الوصية : لأرجه البر والخير › وهي لا تجوز لوارث : 


= الأموال » مرجع سابق » ص 363 . رقم 704 . 
٠)1(‏ أباظة : الإقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه » مرجع سابق » ص48 - 49 . 
(2) سورة المدثر » الآية رقم 38 . 
(3) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مرجع ساق » ص57 . 
(4) الصدر : اقتصادنا مرجع سابق » ص 321 . 
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- الزكاة : التي وزعت بين مصارف ثمانية حددها القرآن حصراً . 

حق الأمام في الأحذ من أرباب الثروات ما يواجه به الأزمات الإستشنائية) , 

التوزيع الوظائفي 

إن الإنسان المسلم هو الهدف النهائي للعملية التنموية بشقيها الإنتاجي 
اللإنتاج » لذا فهو محور العملية التوزيعية حيث يتم توزيع عائد العملية الإنتاجية في 
الارسلام وفقا للجهد المبذول » والمخاطرة المتحملة » مع أخحذ الحاجة كمعيار 
للتوزيع . 
أ العمل 

إن العمل هو الأساس الأول للعملية التوزيعية في الإقتصاد الإسلامي . والعمل 
الذي يمره الإسلام يشمل جميع آنواع العمل الذهني والعضلي والتنظيمي والإداري › 
وهو الذي یسٹحق عليه العامل س من عائد العملية الرنتاجيةء وهو المكافأة المحددة 

أو العوض <۴ لقوله تعالی : ظ إن ارصن لَحُمْ اومن أُجُورَهُنٌ ٠24‏ وهو لقاء عمل 

مبذول لتحقیق نتيجة لمصلحة الملتزم ْ والإاجارة شرعاً هي عقد على منفعة مباحة 
معلومة0) وهو الأجر إذا کان العمل للآخرين 

ويرجع اعتراف الإسلام بالعمل كأساس للتوزيع إلى مقابلة ميل طبيعي لدى 
الإنسان في تملك نتائج عمله » ومرد هذا الميل إلى شعور كل فرد بالسيطرة على 
عمله() . ذلك أن الإنسان لن يقوم بتقديم أفضل إمكاناته في العمل » إلا إذا توفرت 
له ضمانات جيه لثمار هذا العمل . 
Men will not do their best work unless the fruit of their work is asssured to‏ 


themselves or to those whose claims they recognize (6) 


(1) المصري : عدالة توزيع الثروة في الإسلام » مرجع سابق » ص139 . 

(2) البهوتي ( منصور بن يونس ) : كشاف القناع عن متن الإقناع ( مكتبة النصر الحديثة.» مصر » بدون 
تاريخ ) المجلد الثالث » ص546 . 

(3) سورة الطلاق › من الاأية رقم 6 . 

(4) البهوتي : المرجع نفسه » الموضع نفسه . 

(5) الصدر : اقتصادنا المرجع السابق » ص 311 . 

Lewis: The Theory of Economic Growth: op. cit. p.: 64. (6( 
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فالعمل في الإسلام هو أساس الملكية » وهو سبب تملك العامل للمادة » وليس 
شتا لميا 
وعلى ذلك » فإن تملك أحد وسائل الإنتاج - كالأرض - يرجم أساساً إلى عمل 
الغرد في إحياء الأرض الموات . فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عائد الأرضص 
له ولرسوله ثم لكم من بعدي » فمن أحيا شيئاً من موات الأرض فله رقبتها )) . 
وعنه صلى الله عليه وسلم : ( من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها )( . 


واستمرار هذه الملكية منوط بموالاة ڏل العمل وقيام الفرد بمسۇولياتە تجا 
الأرض ..فإذا أخلٌ بهذه المسؤوليات سقط حقه في الإختصاص بالأرض » ولم يجز له 
تحجیرها واحتکارها » ومنم الغير من إحيائها) 1 


ويرد في هذا المعنى العديد من الأدلة الشرعية فقد ورذ في طح الكابي 
نص عن آمير المؤمنين علي - کرم الله وجهه ا ا 
فليعمرها » وليؤد حراجها إلى الإمام من أهل بيتي » وله ما أكل منها . فإن تركها 
أوخربها » فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها » فهو أحق بها من 
الذي تركها » فليؤد خراجها إلى الإمام »() . 

ا ا ا ر ق ا ضا ف مانت ت 
O E‏ أخذ الغاصب ثمرتها فهي له » وإن أدركها 
والشمرة فيها فكذلك لأنها ثمرة شجرة فكانت له كما لو كانت في أرضه »() . وهذا 
ا لیا کی ی ا ااا ت . فالثمر لمن عمل عليه » حتى ولو 
غصب الأرض 


كذلك بحرم الإسلام جميع الأنشطة التي تدر دحلا دون عمل كالرشوة 
والإحتكار والربا بأنواعه . 


(1) الصدر : المرجع السابق » 312 . 
() للبيهقي في السنن عن طارق مرسلا وعن ابن عباس موقوفاً . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع 
ا مرجع سابق » المجلد الثاني » ص145 . حديث رقم 5363 . 
(3) رواه أحمد والبخاري والنسائي . في ابي عبيد: الآموال » مرجع سابق » ص363 . رقم 703 . 
(4) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مرجم سابق » ص80 . 
(5) الصدر : المرجع السابق » ص426 . 
(6) أبن قدامة : المغنى > مرجع سابق » المجلد الخامس » ص212 . 
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إن اتخاذ العمل معيارا أساسيأ للتوزيع » يعتبر أهم قوة دافعة للإقتصاد إلى 
الإمام» ومحركة له في اتجاه متصاعد). إذيعتبر من أهم حسوافزالاإنسان على 
الإنتاج والاربداع » وذلك من خلال ما یفجره وینمیه من الطاقات والمواهب على أساس 
التنافس . وما يؤدي إليه من دفع الأفراد الموهربین إلى إنفاق كل إمكاناتهم الطبيعية 
والمكتسرة لدفع العملية التدموية > من خلال اتقان العمل » والإإحسان فيه » والعمل 
على الاإرتقاء بنوعيته › فضلا عن کمیته . 


وقد ضمن الفكر الاإسلامي استمرار العمل معياراً أساسياً للتوزيع » بسنْ 
التشريعات التي تكفل حق العمل العادل في كل صور الجهد الإنساني المبذول › 
سواء أكان في مجال الإدارة والتنظيم » أو بما حدده من نصيب العمل في مختلف 
أنواع عقود المشاركة » أو بما وضعه من شروط الإجارة » إذ تكفل جميعها حصول 
العامل على الأجر المناسب » والعمل في ظروف إنسانية غير مجحفة . 

ففي عقد المضاربة - على سبيل المثال - وهو ضرب من عقود المشاركة »> وهو 
e 0 a DE E‏ 
O‏ أن يکونا شریکین أیضا 
في الخسارة » فإذا ربحت الشركة» كان الربح بينهما أنصافا أ وأثلاثاً أو أخماساً - على 
حسب الشرط - وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأس ماله . ما إذا 
خسرت الشركة بأن نقص رأس المال عما كان عليه في ابتداء العمل » فإِن هذه 
الخان تكرت عل صاخ المال ٠‏ ا يشمن العاف ل مها شيا إن الم يخن وفرط - 
وكان نصيبه من الخسارة ضياع كه وجهده طوال مدة العمل في رأس المال“ . 


وتصمن هله التشريعات حفز العمل المنتح بخية فيه لحقة تحقيق الدحل الحلال ارك 
فيه العامل بنصیب عادل - متفق عليه - يضمن له الحا الأنسانية اللائفة . 


وتقدر أجور الأعمال المختلفة - في الاقتصاد الإسلامي - بقيمة الأعمال » وبما 


(1) المصدر : المرجع السابق » ص 314 . 
)2( تاج ( عبد الرحمن ) : حكم الربا في الشريعة الإسلامية » ( بحث مقدم للمزتمر السابع بمجمع البحوث 
الاسلامية 1 القاهرة ۽ اسه 1392هھ/ 2م ) ص87 . 
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ط وَل خسوا الاس اسهم ٠(4‏ ويختلف ذلك باختلاف الأعمال » والأشخاص »› 
والأموال » والأعراف . 

فمن المقررات الشرعية ضرورة توفير الغذاء الكافي الذي يحمي جسم 
العامل » والكساء الواقي » والمسكن الذي يليق بمثله » والذي : تستوفی فيه کل 
المرافق الشرعية(2) . 

وتستحق الأجرة فور العمل الذي يقوم به العامل كالخياط » أو نحوه أو تستحق 
e‏ الذي يستمر في عمله شهراً أو أسبوعا . ويجب أن يعلم العاملِ 
أجره قبل أن يبدأ فى العمل » كما أن من حقه الحصول عليه فور الإنتهاء منه » تلفيذا 
لقوله َة : أجره قبل أن يجف عرقه )() . 

ويذهب الإسلام إلى مطالبة صاحب العمل بكفالة العامل ورعايته » وتوفير 
الخدمات الأساسية له ولمن يعول » كالخدمات الصحية أوالتعليمية مثلا » وإذا كان 
لعامل مقيمأ لدى صاحب العمل فمن حقه الحصول على كفايته من الطعام والثياب 
والدخل . فعن أبي ذر أن رسول الله ي قال : ( إحوانكم خولكم » جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل › ولیلبسه مما يلبس › 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتمو os‏ . وفي الحديث ثأكيد على 
تأمین العامل من الارهاق » وإلا استحق الإعانة » كما اسة ا انا 

وينظم الإسلام العديد من حوافز الإنتاج في حقل العمل » بما يوفره للعامل من 
راحة نفسية وبدنية » تتمثل في الأجر الذي يكفل حاجاته » والعمل الذي لا يرهقه > 


)1( سورة الأعراف » من الآية رقم 85 , 

(2) أبوزهرة : التكافل الإجتماعي في الإسلام » مرجع سابق » ص52 2 

(3) لابن ماجة عن ابن عمرو لأبي يعلى في مسنده عن أبي هريرة » للطبراني في الأوسط عن جابر ء للحكيم 
عن انس . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص 175 . 
حدبث 1164 , 

(4) عبد الباقي ( محمد فزاد ) : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما المحدثين » ( مكتبة الحلبي › 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة ) المجلد الثاني » ص175 . 
وتمام الحديث في رواية عن أبي ذرعن الرسول بب : ( أخوانكم خولکم » جعلهم الله ية تحت أيديكم » 
ا » فإن كلفه ما يغلسه 
فليعنه ) . لأحمد في مسد وللبخاري ومسلم ولأبي داود وللترمذي ولابن ماجة عن أبي ذر . حدیث 
صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجم سابق » المجلد الأول » ص50 . حديث رقم 304 . 
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کما يسهل له أسباب السعادة الدنيوية : بتزويج من لا يستطيع مؤونة الزواج › > وإسکانه 
في مسکن يليق به ٳذا لم یکن له مسکن a a a E‏ 
في توفير حد الكفاية له - وهو ما سنعرض له تفصيل بإذن الله في الباب الثالث فضلا 
عن شوافاته بحقة کاملا عا ماه من أعباء العمل . 


ب _ الضمان أو المخاطرة : 

إن راس المال النقدي ¢ كعنصر من عناصر الا نتاج یحصل على نصیبه من 
ناتج العملية الإإنتاجية في صورة عائد أو ربح وذلك لقاء ما يتحمله من مخاطرة ¢ 
وما يقدمه من ضمان للنشاط الاإنتانجي 

فالأصل في الإسلام > أن رأس المال النقدي E‏ 

عائدأ لمساهمته الإيجابية في عملية الإنتاج» بم ا یکو داه ممااتس ادبا ولا ولا 

يتحقق ذلك بحصوله على عائد ثابت بغض النظر عن القيام بالإنتاج أصلا أولا › 
وبعحضصس النظر عن نتيجة العءءلية الانتاجية ¢ هل فشلت ام نجحت) ۰ 

فرأس المال وحده ليس له عائد في الإسلام » إذ لا يلد المال مالا » وإنما 
يتحقق عائده إذا شارك عنصر العمل متحملا غرمه » کما يستفید من غنمه . وحينقد 
يكون له عائد على شكل أرباح بالسبة لرأس المال النقدي » كالأموال السائلة » أو في 
شكل إيجار » بالنسبة لرأس المال العيني كالأطيان والمباني( 


ريؤكد ذلك ابن تيمية بقوله : ١‏ فإن حصل نماء اشتركا فيه » وإن لم يحصل نماء 
ذهب على كل مهما متفعته » فيشتركا في المغنم وفي المغرم كسائر المشتركين فيما 
يحدث من نماء ٩)‏ . 

وهذا تطبيتق للمبدأ الشرعي « الغنم بالغرم » . ويقصد به في الإصطلاح 
الشرعي : « تحميل الفرد من الأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق » بحيث 
تتعادل كفتا الميزان » فالاإسلام « يبني كيان مجتمعه على عدالة التوزيع وتكافؤ 
الففرص » ويأبى كل الاباء أن يتظالم المسلمون في اقتسام الغنائم دون آن تتوزع 


(1) دنیا : السلام والتلمية الإقتصادية »> مرجع سابق » ص270 - 271 . 

(2) الفنجري ( محمد شوقي ) : الإسلام وعدالة التوزيم ( الإتحاد الدولي لبوك الإسلامية » القاهرة » سنة 
2 » ط1 ) ص58 . 

(3) ابن تيمية : مجموع الفتاوى » مرجع سابق »> المجلد الثالث » ص310 . 
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مغارمها ٻينهم بالعدل > كما يأبي في الوقت نفسه أ ن يستمرىء بعض المسلمين البطالة 
والکسل والقعود 4 فیعیش فیعیس ش البعض عالة على جهود الأخحرين 7۳ 

وعلى ذلك > لا يحل للفرد أن يحصل على كسب إلا بتحمل مخاطرة ( رأس 
المال ) أو بذل الجهد ر( العمل) . وفي ذلك إرساء لقواعد العدالة في الرسلام لقوله 
تعالی  :‏ لا تَظْلِمون ولا تظلَمُونٌ 4() . 


فالا سلام یرفض حصول ر راس المال على الدحول ا الملفيلية التي ل سهم 
أصحابها بمجهود في عملية التنمية لقوله تعالى : ذَلِك انهم تالو إِنما الع فل : 
الربا وال الله البيع ورم الربّا ٠(4‏ . وعن الرسول بل : ( الخراج بالضمان )() 
أي المشاركة والتضامن ف والخسارة . وهو الأساس الذي يقوم عليه عقد 
المضاربة أو القراض » ومختلف أً نواع الشركات في الأقتصاد الإسلامي > سواء أکانت 
شركات مفاوضة » أو عنان أي شركات الأموال » وشركات الأبدان » وشركات 
الوجوه( . وذلك في مختلف أنواع النشاط الإنتاجي كعقود المزارعة والمساقاة › 
وشركة العنان في المال() . 


ويتم تحديد نصيب عائد رأس المال من العملية الإنتاجية - الربح - بنسبة معلومة 
كالنصف أو الثلث أو الربع » على ألا يكون مقداراً ثابتأً محدداً مقدءا » لا علاقة 
بنتيجة النشاط الإنتاجي » ربحاً كان أم خسارة(7) . وتحديد نسبة الربح متروكة لظروف 
كل صناعة أو تجارة أو بناء » وفي ذلك يقول ابن تيمية : « إن تحديد أو تعيين مكسب 


(1) العثاني ( صالح ) : الغدم بالغرم في الإسلام . بحث في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : 
الإستشمار الجزء السادس ( الاإتحاد الىدولي للبسوك الرسلامية › القاهرة » سنة 1402ه/ 1982م ) 
ص206 وما بعدها . 

(2) سورة البقرة » من الآية رقم 279 . 

(3) سورة البقرة » الآية رقم 275 . 

(4) لأحمد في مسنده » ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم عن عائشة . حديث صحيح . في 
السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص636 . حديث رقم 4130 , 

(5) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة › مرجع سابق » المجلد الثالث» ص2 . 

(6) المرجع نفسه » المجلد الثالث » ص 73 1 

(7) الكاساني : بدائم الصنائ مرجع سابق » المجلد الثاني » ص3601 3604 . 
ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص648 . 
أبن قدامة : المغنى مع الشرح الكبير › مرجع سابق » المجلد الخامس »> ص140 - 147 . 
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في صناعة أو تجارة أو بناء أو حزانة يرجم إلى اختلاف ظروفهم ولا أعلم في ذلك شيئ 
انا 2 

أما رأس المال العيني » فإن الإسلام يبيح لصاحبه أن ينال عائدا محدداً نظير 
مساهمته في عملية الرنتاج ۰ وذلك مقابل الأجارة 4 ال تجوز فی الدور والدواب 
ونحوها من رژڙوس الأموال العينية*) : 


وفي ذلك يقول السرخحسي : « إذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على 
أن يکون ما جاء بها من شيء فهو بينهما » فصاد سمكاً كثيرا » فجميع ذلك للذي 
صاد . . . لأن الأخحذ هو المكتسب دون الآلة » فيكون الكسب له » وقد استعمل فيه 
آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة . وهو مجهول » فيكون له أجر مثله على 
الصياد »() . 

وفي ذلك تأكيد لمبادىء الشرع الإسلامي الذي يحل دخلا إلا إذا قابل عملا 
مباشرأ » أو تحمل مخاطرة في سبيل إنجاز العملية الإنشاجية . وفي ذلك تشجيع 
لمالك رأس المال العيني لتحويله إلى رأس مال منتج يساهم في العملية الإناجية › 
لقاء نسبة ربح معلومة . 


ج - الحاجة 

إن الإقتصار على العمل والمخاطرة والملكية كأسس في عملية التوزيع لا يحقق 
ما يهدف إليه المجتمع الإسلامي من العدالة الإجتماعية والكفاية . ذلك أن حاجات 
الأفراد في المكان الواحد » والزمان الواحد » تكاد تكون مثقاربة . بينما يتفاوت 
الآفراد في الصفات والكفايات » مما يؤثر في مساهمتهم في المجال الإنتاجي › 
وبالتالي فيما يحصلون عليه من أنصبة من عائد العملية الإنتاجية . لذا › ای اتخادذ 
الحاجة كمعيار أصيل للتوزيع في الفكر الإسلامي أساسا غير مسبوق لتوفير الكفاية 
لمن يعجزون عن المشاركة في العملية الإنتاجية » لأسباب قهرية0)» بعيداعن 


(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى » مرجع سابق » المجلد العاشر » ص663 . 

(2) ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص184 . 

(3) السرخسى ( أبو بكر محمد بن سهل ) : المبسوط ( مطبعة دار السعادة › القاهرة » سلة 1224ه) »> 
المجلد الثاني والعشرون » ص35 

(4) الصدر : اقتصادنا » مرجع سابق »> ص312 3123 . 
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الكسل والتكاسل . كما أنه يسهم في مساعدة من تقصر جهودهم عن توفير الحاجات 
الأساسية لهم » ولمن يعولون . 

وفي ذلك يقول الإمام علي لواليه على مصر › بعد أن أمره بتحقيق العمارة › 
واتخاذ الوسائل المؤدية إليها من زراعة وتجارة › يقول له عن الذين لا يحققون 
لأنفسهم المستوى المعيشي المطلوب : « ثم الله الله في الطبقة السفلى من السذين 
لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى 9 > فإن في هذه الطبقة 
قانعاًومعترا#) . واحفظ الله مااستحفظك من حقه فيهم » واج عل لهم قسمامن‌ بيت 
مالك » وقسما من غلات صوانى الإسلام في كل بلد › > فإن للأقصى منهم مثل الذي 
اللأدنى . وکل قد استرعيت حقه › فلا يشغلنك عنهم بطر ° 


وقد وضع الشرع الإسلامي أسس توزيع العائد الاإنتاجي حسب الحاجة » دون 
إفراط أو تفريط » وذلك بتحديد مستوى المعيشة الملائم بالمسلم في مجتمع 
المتقين » وذلك في ضوء الموارد المتاحة » على أن يتم الإرتقاء بهذا المستوى 
للجميع مع تزايد الموارد » بأمر الله . 

وتعتبر فريضة الزكاة هي الأداة الأساسية التي يتم من خلالها حصول الفئات ذات 
الحاجة » على نصيبها العادل من عائد العملية الإنتاجية . 


ويقع على عاتق ولي الأمر معرفة هذه الفئات » وتوصيل أنصبتها إليها كاملة غير 
منقوصة . ذلك فضلا عن الصدقات التطوعية » وأنواع الهبات » والوقف التي ينفرد بها 
الإسلام لتحقيق التوزيع العادل في المجتمع . 
-— أهمية SEAS‏ العملية التلموية بمايوفره من توازن اقتصادي 


)1( البؤس - بضم وله ۔ : شدة الفقس» والزمنى بفتح أوله ۔ : جمع زمن وهو المصاب بالزمانة - به بفتح الزاي ۔ 
أي العاهة »> پرید آرباب العاهات المانعة لهم عن الكسب . 


(2) القانع : الساثل » من قنع كمنع » أي سأل وخضع وذل . والمعتر - بتشديد الراء - : المتعرض للعطاء بلا 
سؤال . واستحفظك : طلب منك حفظه : 

(3) البطر : طغيان النعمة . في الشريف الرضي : نهج البلاعة » مرجم سابق » المجلد الثالث » ص100 - 
101 , 
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الاإهتمام بالتوزيع في الإقتصاد الوضعي » يقتصر على الحدود التي تؤثر في العملية 
الإنتاجية . 

يتم التوزيع الوظائفي في الإقتصاد الوضعي وفقأ لمعيار الندرة السبية » فيحصل 
رأس المال على الفائدة » والأرض على الريع » والمنظم على الربح » بيئما 
يحصل العامل على الأجر . 

س يهدف التوزيع في الأقتصاد الوسلامي ل توفير حد أدنى يتمثل في حد الكفاية 
لكل آفراد المجتمع > مع ترك مجال للتنافس فيما بينهم بعد ذلك . 

يعتمد التوزيع الشخصي في الإقتصاد الإسلامي على معيار الملكية » فهي ملكية 
جماعية للمسلمين بالنسبة للموارد ذات النفع العام . وملكية خاصة لباقي الموارد › 
مقيدة بالضوابط الشرعية . 

_ التوزيع الوظائفي » في الإقتصاد الإسلامي » يتم وفقاً للجهد المبذول » والمخاطر 
المتحملة » مع أخذ الحاجة كمعيار . 

خلاصة الفصل 

- إن مفهوم التئمية في الإقتصاد الإسلامي مفهوم عقائدي ديناميكي شامل لكل من 
الإإمكانات المادية والبشرية » كما يربط بين الإنتاج والتوزيع . 

إن هدف التنمية في الإسلام ( إنتاجأ وتوزيعاً ) هو تحقيق حد أدنى يتمثل في حد 
الكفاية لكل فرد » وتحديد حد أعلى ‏ هو الهدف النهائى للتنمية - وهو حد الغنى 
لكل أفراد المجتمع المسلم . ۰ 

العنصر البشري هو المسؤول الأساسي في العملية التنموية » والقائم على حسن 
استثمار العنصر المادي . 

حدد اللإسلام الصيغ الشرعية لاستثمار كل من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة 
في المجتمع » ونصيب كل عنصر في عائد العملية الإنتاجية . 

- وضع الشرع الإسلامي الأسس التي تشجع على الإستشمار في كل المجالات 
الإإنتاجية الحلال . كما شجع على اشتراك كل الإمكانات البشرية في العملية 
ال 

ضمن الإسلام عائدا عادلا للعمل » وسمح له بامتلاك الموارد ‏ على ألا تكون ذات 
نفع عام - كما خصص مقابلا لتحمل رأس المال المخاطرة » وذلك مع تحفيق 
الكفاية لمن أقعدتهم ظروفهم القهرية عن الإشتراك الكامل في تعمير البلاد . 
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الباب الثاني 


اثر انمائي لإكاة 


إن القيام بالعملية التنموية » والنجاح في تحقيق عمارة البلاد » يطلب تضافر 
كل من اللإمكانات البشرية والإمكانات المادية . ذلك أن القيام بعملية تلموية ناجحة › 
يتطلب توفر الكميات والنوعيات المناسبة من كل من العمل الإنساني » والموارد 
الطبيعية » ورؤوس الأموال المالية والعينية . 

تتوقف محددات الإنتاج غير الإقتصادية على هبات الله من الموارد الطبيعية 
وعلى النشاط الإنساني » كماً وكيفاً . أما رأس المال ‏ وهو المحدد الإقتصادي - فإنه 
يتوقف مباشرة على الحياة الإقتصادية » ويتأثر بها . 

يحدد مفهوم التلمية الذي يعتنقه المجتمع توليفة محددات الا نتاج المستخدمة 
كما وتوغا . وللزكاة دورها التنموي من خلال مواردها التي تمشل فوردا تمنویایا 
للتدمية » ومن خلال مصارفها ذات الأثر التنموي المباشر وغير المباشر على مستوى 
النشاط الإقتصادي . 

وسوف نعمل - بمشيئة الله - على دراسة الدور التدموي للزكاة في فصول ثلاثة › 
هي ' 
الفصل الأول : : ومصادر التمويل . 
اقم الاي اا الاما المار رة 
- الفصل الثالث : الإنمائي غير المباشر للزكاة . 


(1( المحجوب : اللإقتصاد السياسي رجح سابی ۽ المجلد الأرل > 454.452 . 
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الفصل الأول 


الإكاة ومصادر مويل 


يعتبر توفير رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية من المشكلات التي تواجه 
الإقتصاديات الآحذة في اللمو . ويتم توفير هذا التمويل أساسأ من المدخرات 
الوطنيات » بينما يفوم التمريل الخارجى بدور مساند » حاصة ئن سدأية عملية 
التنمية . 


ویعترف العديد من الخبراء » بأن التاريخ الإقتصادي لمعظم الدول التي 
أصبحت دولا صناعية كبرى اليوم » يشهد بفضل رؤوس الأموال الأجبية التي ساهمت في 
هذه النهضة التنموية > في المراحل الأولى لها ولا بست من ذلك الدول 
الإشتراكية » التي كانت ولا تزال » في قائمة الدول المقترضة لرؤوس الأموال 
الأجنبية() . 

وتتوقف مساهمة كل من رؤوس الأموال الداخلية والخارجية على المفهوم الذي 
تعتنقه الإقتصاديات في سبيل التنمية والتعمير . 


تمويل التئمية في الفكر الوضعي 


يرى اقتصاديو الفكر الوضعى توفير روس الأموال شرطاً أساسياً لإمكانية القيام 


اس 
Cannan: Capital Imports into Starting Countries (Macmillan, London, 1960) p.: 193. (1(‏ 
Montjoy: Industrialization Developing Countries (Hutchinson, London, 1975, 4th ed.)‏ 

P.: 84. 


نامق ( صلاح الدين ) : محددات التدمية الإقتصادية ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1971 ) ص179 
زهران ( حمدیۀ ) : مشكلات تمويل التنمية في البلاد المتخلفة ( دار النهضة العربية » الققاهرة » سنة 1971 ) 
ص424 . 


Lewis (Arthur): The Evaluation of the Intervational Economic Order (Princeton) Univ, )2( 
Press, New Jersey, 1978 p.: 99. 
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بالتنمية » حيث يعتبر هذا العنصر محدداً لمدى نجاح عملية التنمية . ذلك أن معظم 
الاإقتصاديات المتطلعة إلى النمو تعاني مشكلات في تدبير الموارد التمويلية الداخلية 
اللازمة لتكرين التراكمات الرأسمالية المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف 
الإقتصادية والإجتماعية لعملية التنمية . لذا فهي تلجأ إلى الإستعانة برؤوس آموال 
خارجية » حاصة في المراحل الأولى للتنمية . 


| التمويل المحلى ٍ 

إن ٽمویل اللتهة بعی فی الأساس تنمية مصادر الإدخار المحلي ¢ وبحٹث 
الوسائل الكفيلة بتعبئة هذه المدحرات لأغراض التدمية(“ . 
الاأستهلاك . كلما زادت المدخرات . 


ويتمثل الأدخار المحلى فى جملة الإإدحارات التى تتحقق فى قطاعات الإأقتصاد 
القومى المختلفة » وقد یکون هذا لافار ااا ا خا : 


ويتكون الاإدخحار الإختياري من مجموع ادخسار القطاع العائلي › وقطاع 
الأعمال » والقطاع الحكومي . ويتم هذا الإدخحار نتيجة للموازنة النفعية الحرة التي 
يقوم بها المدخر بين المنفعة الحدية للإستهلاك » والمنفعة الحدية للإدخار ( عدم 
الأأستهلاك )( . 

ويحكم الميل للإستهلاك - وبالتالي الميل للإدخار - مجموعتان من العوامل 
الشخصية والموضوعية/) » وتعرف بمحددات الإدحار . أما الإدخحار 
الإجباري » فهو عدم استهلاك جزء من الدخل » نتيجة لضغط خارجي » ومن أهم 
طرق الإدخار الإجياري : المعاشات » والتأمينات » والقروض الإجبارية » والإصدار 
الجديد » والضرائب . 


(1) شافعي ( محمد زكي ) : التلمية الإقتصادية » ( دار النهضة العربية › القاهرة » سنة 1970 ) الكتاب 
الثاني » ص33 , 
محیى الدين ( عمرو) : التخلف وإالتنمية ل دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1976 ) ص450 . 

(2) المحجوب : الاقتصاد السياسي > مرجع السابق » المجلد الأول » ص 469 470 . 

(3) العرامل الشخصية : هي تلك التي ترجع إلى الخصائص الأساسية للطبيعة الإنسائية وإلى العادات 
رالمنظمات الإجتماعية » وهي ثمانية عوامل . 

(4) العوامل الموضوعية :. يقصد بها الظروف الموضوعية المحيطة بالدخل » وهي ستة عوامل . 

Keynes: The General Theory; op. cit., p.: 210. )5( 
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إن توجيه المدخرات المحلية إلى أوجه الإستثمار المختلفة » يجب أن يدعمه 
وجود طلب فعلي يبرره » وهو ما يعرفه الإغتصاديون اللوضعيون بأن تكون الكفاية 
الحدية لرأس المال أعلى من سعر الفائدة . 

أما إذا قصرت المدخرات المحلية من توفير التمويل اللازم لاستغلال الموارد 
المعطلة ومقابلة احتياجات السوق » فإنها تلجأ إلى استكمال احتياجاتها من الموارد 
التمويلية الأجنبية » وهو حال معظم البلاد المتطلعة إلى النمو التي تستهلك الجزء 
الأكبرمن دخلها مما يجعلها أكثر الإقتصاديات معاناة من الفجوة التمريلية » خحاصة 
في المراحل الأولى للتنمية » أوعدد إعادة بناء الأقتصاديات المتهدمة من جراء 
الحروب 1 
ب - التمويل الخارجي : 

يتخذ التمويل الخارجي صورأً عديدة : مثل التدفقات الشائية الحكومية › 
کالمنح والهبات والقروض طويلة الأجل . كما قد يأخذ شكل استشمارات مباشرة › 
كرأس المال الخارجي . وقد تنساب رؤوس الأموال من المؤسسات الدولية في صورة 
إعانات وقروض . 

وتؤثر الإعتبارات السياسية - جنباً إلى جنب مع الإعتبسارات PE‏ 
عملية انتقال رؤوس الأموال من اقتصاد لآخر) . كما تعتبر المخاطر السيا 
السلبيات الهامة للإعتماد على التمويل الخارجي في القيام eT‏ 5 
تمارسه من ضغوط تهدد ۔ کلياً أو جزئياً الإستقلال السياسي والإقتصادي 
المستفيدة من التدفقات الرأسمالية . 

ومن الناحية الاإقتصادية » نجد أن رؤوس الأموال الأجنبية تتصف بسمات قد 
a‏ »> فهي غالبا ما تفتفر إلى المواءمة مع متطلبات النمو كما 
ا » كما أنها لا تتصف بانتظام الإنسياب عاماً بعد آحر كذلك فإنه عادة ما يتم تقييد 
استعمال القروض الأحنبية في إنتاج وتصدير سلعة معينة تكون من سلع التصدير 
اا ا ا ف ا ا ی ا و ال ا 


(1) شافعي : التنمية الإقتصادية > المرجع السابق » المجلد الثاني » ص52 - 53 . 

المحجوب : الاقتثصاد السياسي » مرجع سابق » المجلد الأول » ص 470-469 . 
Lewis: The Evaluation of the Iternational, op. cit.,: p.: 258. )2(‏ 
(3) شافعي : التدمية الإقتصادية » مرجع سابق » المجلد الأول » ص77 . 
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يمثل عبتا اقتصاديا ثقيلا ينوء عن حمله الإإقتصاد المتطلع إلى النمو » وهو عباء تشتر ا 
الأجيال الحالية والمستقلية في تحمله » بصرف النظر عن مدى إفادتها من أصول هله 
القروض”' . 

ومن ناحية أخحرى يؤدي الإعتماد على التمويل الخارجي إلى إيجاد جو من 
التراحي في الإدخار المالي › » وتوجيهه إلى أنماط لا تنفق واحتياجات السوق المحلي 
من ناحية » وقدرة الإأقتصاد على التصدير من ناحية أخحرى . كما نها لا تتناسب مع 
خحصائص عناصر الاإنتاج المتاحة في الدولة المستفيدة بصفة عامة » أو قدرتها على 
تطويع التكنولوجيا المستوردة على وجه الخصوص” . 


ويؤدي التمويل الخارجي إلى اقتصار العملية التنموية على إيجاد جزر متقدمة 
إقتصادياً وفنياً وتكنولوجياً » تابعة في حقيقتها للإقتصاديات المتقدمة » دونما تأثير يذكر 
على تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنمية الإقتصاد المحلي » أو رفع معدل التراكم 
الرأسمالى المحلى فى القطاعات الأحرى . وهو ما يتمخض عله نشوء ظاهرة 
الاقتصاد الثنائي Economy‏ 1 أو على الأقل تعاظم حدتها() . 


تؤكد هذه السلابيات السياسية والإقتصادية ضرورة أن يكون الإعتماد على الموارد 
الخارجية لتمويل التنمية حلا مرحلياً في بداية العملية التنموية › ا 
على المكون الأجنبي من الإستشمارات الجديدة » وفقاً لتكنولوجيا تتمشى مع خصائص 
العناصر الانتاجية المتاحة > وفي إطار عام من الإستعاضة عن هذه الموارد الأجنبية 
بالمدخرات المحلية(“ . والعمل على الإعتماد على الذات في توفير التمويل اللازم 


وتحظى استراتيجية الإعتماد على الذات رعءS†4‏ ceمهااءR-1۴مS‏ قبوا ل م ایدا 
في مجال الإقتصاد الإنماثي . وتقوم على الإستغلال الأقصى للمتاح محلياً من 


Cairncross: Factors in Economic Development, op. cit. pp. 42 - 43. (1( 

(2) الغزالي : ( عبد الحميد ) : نحو محاولة تشخيص أزمة الإقتصاد العالمي المعاصر ( مجلة العلوم 
الإجتماعية > جامعة الكويت » سنة 1976 ) , 

(3) محيى الدين : التخلف والتنمية »> مرجم سابق » ص494 , 

(4) شافعي : التنمية الإأقتصادية : مرجع سابق » المجلد الأول » ص32 . 

(5) راجم الغزالي : ( عبد الحميد ) : التخطيط الإقتصادي في ظل فائض استذماري ٠‏ الحالىة الكويتية ( دار 
النهضة العربية » القاهرة » سنة 1977 ) » المجلد الأول » المنهجية والاستراتيجية . 
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الإإمكانات الطبيعية والبشرية والعلمية والمالية والصناعية » للإستغناء بها قدر الإمكان 
عن الموارد الخارجية“ . 

وفي مجال التمويل » يتم تطبيق هذه السياسة عن طر تى حشد شال ومقصود 
للمدحرات المحلية من خلال تشجيع القطاع العائلي على الإأدخار الإختياري » وعن 
طریق استحداث صيغ استثمار جديدة تتفق مع مشاركة صغار المدخرين في جهود 
التنمية . كما تعمل الوحدات الإنتاجية على زيادة مدخراتها ( الأرباح غير الموزعة 
ومقابل استهلاك الأصول الرأسمالية ) » وذلك لمساعدة القطاع الإنتاجي على تنفيذ 
جزء من الأستثمارات الجديدة > سواء فيي صورة توسعات في المشروعات القائمة › أو 
إنشاء مشر وعات جديدة) . 


تمويل التنمية إسلاميا 


يتميز النظام المالي اللإسلامي بتعدد موارده التمويلية » فنجد فيه الغنائم › 
والفيء » والخراج » والجزية » والعشور » والصدقات » والزكاة . وتعدد الموارد 
يضمن غل وفيرة » بحيث إذا قلت حصيلة أحد الموارد عوضتها الزيادة في الموارد 
الأخحرى( . كماأن تعدد الموارد يزيد غلتها ويتيح للتنمية في الإقتصاد الإسلامي أن 
تقوم - قدر الاإمكان ‏ على أساس اللإعتماد على الذات في مجال التمويل . 


وهذا المبدا هو الذي يقوم عليه الإسلام في توفير الموارد اللازمة لتحصيل 
المعاش « وذلك على کل من المستوى الفردي أو مستوی المجتمع الإسلامي ككل . 
وذلك عملا بالتوجيه النبوي الشريف بأفضلية الأكل من عمل اليد . فقد روى البخاري 
أن الرسول ي قال : ( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده )“ . 
فكما أن معنى الحديث يتضمن الدعوة إلى أن يصل الأفراد إلى مستوى الإكتفاء 


(1) دويدار ( محمد ) » نور الدين ( محمد ) » العئتري ( سلوى ) » الحفناوي ( غادة ) : استراتيجية الإعتماد 
على الذات - نحو منهجية جديدة للتطوير العربي من خلال التصنيع ابتداء من الحاجات الإجتماعية 
( منشأًة المعارف » الاسكندرية » سنة 1980م ) ص154 161 . 

(2) راجع الغزالي : ( عبد الحميد ) : التخطيط في ظل غياب الإحصاءات الأساسية : الحالة اليمنية ( دار 
النهضة العربية » القاهرة » سنة 1980م ) . 

(3) محمد ( قطب أبراهيم ) : النظم المسالية في الإسلام ( الهيئة العربية للكتاب ١‏ القاهرة » سنة 1980 ) 
ش7 210 

(4) لأحمد في مسنده وللبخاري كلاهماعن المقدم . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير › 
مرجع سابق » المجلد الثاني » ص486 . جزء من الحديث رقم 7723 . 
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الذاتى » فإن تقدير معنى الحديث على مستوى الإقتصاد القومي هو أن تقوم الدولة › 
أو الأمة فى مجموعها » بتشغيل طاقاتها » وتلمية مواردها الوطنية » ودعم كل قطاعاتها 
الإقتصادية » حتى يكفي إنتاجها لسد الجانب الأكبر من احتياجاتها » وحتى تكفي 
نفسها السؤال » آي اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجي › إلا في أضيق اللحدود . 
فقد نهى النبي بء المسلم من سؤال أخيه المسلم » وطالبه بالإعتماد على نفسه » في 
فوله بيا : ( لأن يأحذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق 
خير له من أن يسأل الناس )7“ . فما بال بسؤال غير المسلم . 

وقد وضع الإسلام أسس تمويل التلمية داخياً - استراتيجية الإعتماد على 
المذات - بان وفر سبل تشجيع المدخرات المحلية » وحدد صيغ استخدام هذه 
المدحرات في تحقيق الإستشمارات الإأقتصادية اللازمة . , 

ولسوف يعالج هذا الفصل - بمشيئة الله - الدور التمويلي للزكاة » وذلك بدراسة 
موارد تمويل التلمية في الإقتصاد الإسلامي » وهي الفائض الاإأقتصادي والمرارد 
الشرعية » ومن خلال دراسة دور الزكاة في تمويل التلمية . وذلك في مباحث ثلاثة › 
هي : 

الميحث الأول : الفائض الإقتصادي . 

المبحث الثاني : الموارد الشرعية . 

- المبحث الثالث : دور الزكاة في تمويل التنمية . 

المبحث الأول : الفائض الإقتصادي 

يعتبر الفائض الأقتصادي أول الموارد التي يتم اللإعتماد عليها في تمويل 

التنمية . وذلك في الإقتصاد الوضعي » والإقتصاد الإسلامي » على السواء . 


وللوقوف على دور الفائض الإقتصادي كمصدر تمويلي » نقوم في هذا 
المبحث - بمشيشة الله - بدراسة مفهوم الفائض الإقتصادي في اللغة » وفي القرآن 
الكريم » وفي السلة الشريفة > وفي الاإصطلاح الوضعي . وكذلك دور الإقتصاد 
الإسلامي في تكثبر الفائض الإقتصادي . وذلك من خلال مطلبين هما : 


ea erer 
للبخاري ومسلم وللنسائي كلهم عن أبي هريرة 1 حدیٹ صحیح في المرجع نفسه المجلد الثاني‎ (1) 
. 0 ص 399 . الحديث رقم‎ 


204 


المطلب الأول : مفهوم الفائض الإقتصادي لغة واصطلاحاً . 
- المطلب الثاني : دور الفائض الإقتصادي كمصدر تمويلي للتنمية . 
المطلب الأول : مفهوم الفائض الإقتصادي لغة واصطلاحاً : 


عبر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن الفائض الإقتصادي بتعبيرات العفو 
والفضل . 

- في اللغة : العفو هو أصل المال وأطيبه » وخيار الشيء وأجوده . وهر 
الفضل والمعروف . ومن الماء ما فضل عن الشاربة؛ . أي هو الفائض . 

أما الفضل فهو البقية . وفواضل المال ما يأتيك عن غلته ومرافقه() . 


2 - في القرآن الكريم : يقول الحق سبحانه وثعالى : $ ويسالوك مادا ينفقونً 
قل الْعَفْوٌ ٠(4‏ . ويفسر ابن عباس هذه الآية بقوله : « العفو ما يفضل عن آهلك » . 
وقد روى عن ابن عمر وغير واحد أنهم قالوا في قوله : < ل العفو ) ٠‏ يعني 
الفضل » . وعن آخرين أنهم قالوا : « هو أفضل مالك وأطيبه » . والكل يرجع إلى 
الفضل . وقد أضاف ابن كثير في تفسير ذلك : « ألا يجهد مالك ثم تقعد تسال 
الناس »0 . 
وكذلك جاء في کتاب الله : « ولا اتل ولوا الفَضل منكم وَالسَمَةٍ أن بُؤئوا 
اولي القر بى )7 . وأولو الفضل منكم هم أولوا الطول والصدقة والإحسان<) . 

3 - في الحديث الشريف : عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ب قال : 
( من کان عنده فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان عنده فضل زاد فلیعد 
به على من لا زاد له ) » قال ۲ ( فذکر من أصناف المال ما ذکر » حتی رأینا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل )() . 


(1) الفيروز أبادي : القاموس المحيط » مرجع سابق » المجلد الراإبع » ص364 . فصل العين » باب الوار 
والياء . 

(2) المرجع نفسه » المجلد الرابع » ص31 . فصل الفاء » باب اللام . 

(3) سورة البقرة » من الأية رقم 219 . 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع ساق » المجلد الأول » ص256 . 

(5) سورة اللور » من الاأية رقم 22 . 

(6) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص275 . 

(7) رواه أحمد في مسنده » تحقيق العلامة أحمد شاكر ( ط دار المعارف وط المكتب الإسلامي للطباعة = 
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4 - في الإ صطلاح : الفضل من المال هوما كان زائداأ عن حاجة الفرد » 
وحاجة من يعولهم » ولا يؤدي إلى اضطراب في حياته » ولا في حياتهم الحاضرة 
والمستقبلة( . 

ويوضح ذلك الحديث النبوي Sl‏ 
فتصدق عليها » فإن فضل شيء » فلأهلك فإن فضل شيء عن آهلك » فلذي 
قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتك شيء » فهكلا وهکذا) ) . 

فالإسلام لا يستحب أن ينسلخ الأغنياء عن كل ما يملكون » بل إنه يكره هذا 
المسلك كل الكراهية » ويوجب على الفرد أن يبقي من أمواله ما يكفي لحاجته وحاجة 
من يعول . فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ا : ( خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غني » وابد بمن تعول )7) . 

وقد أوصى علي بن أ بي طالب أحد عماله بقوله : « إذا قدمت عليهم فلا يتبعن 
کو کا ی ر وا ر ا ا . فإنما أمرنا أن 
تأخذ منهم العفو »0 . 

فالعفو أو الفضل › هو ما زاد عن الحاجة بعد الإنفاق المعتدل الذي يأمر به الله 
تعالى في قوله  :‏ وَل تَجْعَل يدل مَعْلُولة إلى عَنقِك ولا تبسطها كل البْسْطِ 4( . 

5 - في ال قتصاد الوضعي : الفائض الإقتصادي هو ما يزيد من الناتج القومي 
عن حاجات الإستهلاك القومي . 

ویمیز باران (8414١‏ في هذا الصدد بين أنواع ثلاثة من الفائض : 


= واللشر » بيروت » سنة 1398ه/ 1978م ) المجلد الثالث » ص34 . 

(1) وافي ( علي عبد الواحد ) : التكامل الإقتصادي في اللإسلام ( في بحوث اقتصادية وتشريعية » المؤتمر 
السادس » مجمع البحوث الإسلامية » الأزهر » القاهرة » سلة 1391ه/ 1971م ) ص159 . 

(2) للنسائي عن جابر . حديث صحيسح . في السيوطي : الجامع الصغير › مرجع ساق › المجلد الأول › 
ص11 . حدیث رقم 46 . 

(3) للہخاري ولأبي داود وللدسائي کلهم عن آٻي هريرة . حديث صحيح . في المرجسع نفسه > المجلد 
الأول > ص620 . حديث رقم 4021 . 

(4) آبو پوسف : الخراج » مرجع سابق » ص16 . 

(5) سورة الإسراء » من الآية رقم 29 . 

Baran (Paul): The Political Economy of Growth, (Monthly Review, 1957) Ch. 2. (6) 
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1 . الفائض الفعلي rp‏ اھu)ءھ‏ : وهو المرادف لاإدخار . وهو الفرقٰ ہین 
الإنتاج الفعلي والإستهلاك الفعلى . 


1 - الفائض الكامن أو المحتمل كuامإSu‏ اناما : وهو الفرق بين 
ما يمكن إنتاجه تحت ظروف طبيعية وفنية معينة » وما يمكن اعتباره استهلاكا 
ضروريا . وهو في الاإقتصاديات الوضعية التي تؤمن بالحرية الإقتصادية أكبر بكثير من 
الفائض الفعلى لأسباب عدة هى : 

س و جود الاستهلاك غير الضروري أو المظهري ۰ 

2 الإنتاج الضائع على المجتمع بسبب عدم تنظيم العملية الأنتاجية بشكل 


ر 


e 


3 الفائض المخطط ءدامإ؟S‏ ك١ء«دها٣‏ : وهو الفرق بين الإنتاج المخطط 
والاستهلاك المخطط . 


المطلب الثاني : دور الفائض الإ قتصادي كمصدر تمويلي للتلمية 


تستخدم نظرية الفائض - في الإ قتصاد الوضعي - في مجال التخطيط حيث يتم 
العمل على تحديد الإستهلاك القومي عند حد معقول يتيح زيادة الإدخار إلى المعدل 
الذي يسمح بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لعملية التخطيط () . فليس هناك 
بديل » في سبيل التنمية » عن الإرتفاع الإجباري في ذلك الجزء من الدخل القومي 
الذي يحتجز عن الإستهلاك » ويخصص للإستثمار() » إذ أن أي تخفيض في حجم 
الإستهلاك ‏ غير الضروري - يعني زيادة في حجم الفائض المخصص للإستشمار › 
وهذه السياسة هى أولى متطلبات تكوين المدخرات المحلية » فإذا ما اقترنت بسيساسة 
ا اس الاأدحار » فإن تعبشة هذه المدحرات تمثل جزءاً لا يستهان به من 
موارد التمويل . وقد تمكنت سياسة التخطيط المركزي للفائض الإقتصادي في كل من 


. 247 قندیل : اقتصاديات البخطيط > مرجم سابق ص 246 ۔‎ (1) 
(Gunnar): Economic Theory and Underdeveloped Regions (Methusen, London, )2( 
3) p.: 82. 


Meier & Baldwin: Economic Development: Theory, History, Policy; op. cit., pp: 27 - 28. 
ا‎ (Charles) : Studies in the Theory of Planning (Asia publ. House, India, 1959) p.: 
38. 
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الإتحاد السرفياتى واليابان من تحفيق الإنطلاق نحو التنمية » بالإعتماد الأساسي على 
المدخحرات المحلية) 

أما الإقتصاد الإسلامي » فقد حث على تكثير الفائض الإقتصادي - العفو- 
بتضييتى الفارق بين الفائض الفعلى والفائض المحتمل » ويتم ذلك بالتقليل من 
الأسباب المؤدية إلى وجود هذا الفارق . لذا » فإن كل ما يؤدي إلى زيادة الناتج أي 
الدخل - وفي نفس الوقت يعمل على ترشيد الإستهلاك ‏ فإنه يزيد من الفائض 
الاإقتصادي(*) . 

1 الحث على زيادة الناتج : من حلال الحث على العمل والتكسب . 

والإرتقاء في ذلك إلى مرتبة الإحسان » التي تتيح تحقية ی و 

الإنتتاج من ناحية الكم والكيف قال نمال  :‏ وأخشوا إن الله ِب 
المحسيينٌ 4() . كمايقول سبحانه : « ولا تة تفرَبُوا مَال اليم إلا بالتي هي 
اح 0 :رق رال اکر اا أن م هة الأ شوؤجرت و 
أموال اليتيم بما فيها صلاحها ونث تثميرها » ويكون ذلك بحفظ أصولها وتثمير 
فروعها(ة) . كما أن على الجماعة الإسلامية بذل وسعها » واستخدام جميع u‏ 
وإمکاناتها لتأدية رسالتها في العمل والتعمير . ومعنى ذلك بلوغ الإنتاج أقصى قدر 
ناوشا . 


2 ترشيد الإ ستهلاك : من خلال تحريم التبذير والإسراف وتحريم الإكتناز . 


يعرف الفكر الإسلامي التبذير بأنه إنفاق المال على ما لا يحل » وعلى المباح 
إذا تجاوز الحذ المتعارف عليه » وكذلك إهدار الأموال وسوء استخدامها() . 


ويعني ذلك ان ن أي مقدار من المال مهما قل يعتبر تبذيراً » إذا ما أنفق في غير 
المباحات التي أباحها الإسلام . كما أن الإنفاق على المباحات يعد هو الآخر تبذيرا 


() قنديل : المرجع السابق » ص248 . 

(2) العوضي : منهج الإدخار والإستثمار » مرجع سابق » ص73 . 

(3) سورة البقرة > من الأية رقم 195 , 

(4) سورة الأنعام » من الآية رقم 152 . 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن > مرجع سابق » المجلد السابع » ص134 . 

(6) الصاوي : بلغة السالك لأقرب المسالك ۔؛ المعروف - بحاشية الصاوي » مرجع سابق » المجلد الثاني › 
ص142 . 
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إذا ما تجاوز الحد) » لقوله سبحانه وتعالى : ظ كوا واشربُوا وَل تسشرفوا 4< . 
فالقاعدة الأساسية في الإسلام هي التي حددها الله تعالى بقوله : ظ وَالَذِين إذا فقوا 
لم يُسْرِفوا ولم يتر وا كان بين لِك فَوّاماً 4( . والقوام - بفتح القاف - هو العدل 
بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهماا) . 

وعن الرسول ب : ( التدبير نصف العيش ) . 

والإسلام إذيحرم التبسذير وال سراف فإنه يحرم الترف» كنمط إنفاقي غير رشيد» 
وينفي المجتمع الإسلامي مئه تماماً) . وكذلك يجيز الإسلام لولي الأمر التدحل 
بالحجر على السفيه » وهو الذي لا يحسن التصرف في المال » ويتيع هواه . لقوله 
تعالى : # ولا تؤتوا السفَهاء ء مالم التي جَعَل الله کم فاا (7) . 

وقد أضاف الله سبحانه وتعالى الأموال إلى المخاطبين » وليس إلى السفهاء 
« إضافة إ إليهم لأنهامن > جنس أموالهم » فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في 
الأصل »(؟) فهم جميعاً مستخلفون فيها SS‏ 
فالسفیه عندما يبدد ماله » إنما ا من الدخل القومى › الذي کان یمکن أن 
يوجه إلى استخدامات إنتاجية تفيد أفراد المجتمع ككل . 

أما تحریم a Ea‏ تعالی ۾ وَالذِين يرون 
الذهَب وَالفضة ولا ا في سيل الله ب فشرش بعَذاب الیم 4( . ونترك 
الدراسة لأثر تحريم الإكتناز على التنمية للفصل التالي - بمشيئة الله - والمهم هو أن 
إخراج هذه الأموال عن التداول بحبسها وعدم إنفاقها في مختلف وجوه المصالح العامة 


(1) دنيا : الإسلام رالتنمية اللإاقتصادية > مرجح سابق » ص207 . 

(2) سورة الأعراف » من الآية رقم 31 . 

(3) سورة الفرقان : الآية رقم 67 . 

(4) الزمخشري : الكشاف » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص100 . 

(5) القضاعي عن جلي للديلمي في مسند الفردوس عن انس . حسدپٹ صحیح . في السيسوطي : الجا 
الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص521 . جزء من الحديث 3399 . 

(6) المسودودي ( أبو الأعلي ) : معضلات الإقتصاد وحلها في الإسلام ( المطبعة السلفية » مصسر » سنة 
1م ) ص58 . 

(7) سورة النساء » من الآية رقم 5 . 

(8) ابن الهمام : فتح القدير » مرجع سابق » المجلد الأول » ص425 . 

(9) سورة التوبة » من الآية رقم 34 . 


209 


والخاصة التي برها الشرع » يصرف المال عن تأدية رسالته » وهي التثمير والعمارة . 

إلا أن الإسلام عندما حرم الإكتناز » فإنه لم يقصد بذلك تحريم الإدخار - الذي 
هو الفرق بين الدخحل والاإستهلاك - فهو الفائض الاأقتصادي الذي يستهدف تكثيره . 
ولقد كان التمييز واضحا في الإقتصاد الإسلامي بين الإدخار والإكتناز . فبينما شجع 
الأول بكل الوسائل الشرعية » فقد حرم الثاني تحريما قطعيا » بنص الكتاب والسنة . 

3 - تشجيع الإدحار : جاء عن اللرسول إل :( أمسك عليك بعض مالك » 
فهو خير لك ٠)‏ . ذلك أن إمساك بعض المال » عدة للسيولة النقدية » من أجل 
مواجهة احتمالات المستقبل » ليس بكنز . بل إن الرسول ية يمتدح هذا المسلك 
الإقتصادي في قوله : ( رحم الله امرأ اكتسب طيباً » وأنفق قصداً » وقدم فضالدٌ ليوم 
فقره وحاجته ) () . 
وفي هذا الحديث حفز واضح على الإدخار » أومايسمى بالتعبير الكينسزي 
Preference‏ iuidityا‏ » وحفظ النقود تحت دافعي التعامل المستقبلي أو التحوط ضد 
lgillڌٳ‏ — Transactions & Precautionary Motives‏ . 

و ا او ر و کی ا 
والإنفاق القصد » وهو عدم اللإسراف في الإستهلاك » مع ادخار الباقي للإستعانة به 
على ظروف الحياة المتغيرة » وهو ما يختلف تماما عن الإكتناز عدلإ2 3(0 , 

ومن كتاب لعلي بن أبي طالب إلى زياد بن أبيه » قال : « فدع اللإسراف 
مقتصدا » واذكر في اليوم غدا » وأمسك من المال بقدر ضرورتك » وقدم الفضل ليوم 
حاجتك » . ویری الشريف الرضي : ( ما يفضل من المال فقدمه ليوم الحاحة 
كالإعداد ليوم الحرب مثلا » أو قدم فضل الإستقامة للحاجة يوم القيامة )) . وقد 
يكون تقديم الفضل في إحدى صور الإستثمار التي تدر على اها دنت يعينه في 
يوم فقره وحاجنه . 


)1( رواه عن كعب بن مالك كسل من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذڏي . حديثٹ صحيح . في 
السيوطي : الجامم الصغير › مرجع سابق ٠‏ المجلد الأول » ص251 . حدیٹ رقم 1646 . 

e )2(‏ : حديث ضعيف . في المرجع نفسه »› المجلد الثاني > ص11 . حديث رقم 
(3) عوض ( محمد هاشم ) : لنمو العسادل في الإسلام ( بحث مقدم إلى المؤتمر العلمى السشوي الثالك . 
المنهج الإقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق » القاهرة » 9 - 12 ابريل » سنة 1983 ) ص2 . 

)4( الشريف الرضي نهج البلاغة > مرجع سابق » المعجلد الثالت › ص19 20 , 
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کذلك نجد ان اختلاف القيم والمعتقدات التي تحكم التصرفات الإقتصادية 
للمسلم » يؤدي إلى تباین واضح بين الإ قتصاد الإسلامي والااقتصاد الوضعي اة 
للمتغيرات المؤثرة في الميل الحدي لاإستهلاك ‏ وبالتالي للإدخار . فلجد» على 
ا الال أن زاء افطر تعتبر تدرياً علمياً للمسلمين على الإخار» مهما کانت 
الظروف المحيطة بهم » إذ لا يشترط لإخراجها إلا أن يتملك المسلم قوت بوم وليلة 
العيد له ولمن پعول . كما آن إخراجها عقب صوم شهر رمضان » الذي سردا 
ارپا ماعل فيا الأستهلاك » يفترض أن المسلم قد ادحر » ماينفقه في 
مرضصاة الله والامتثال لما فرضه سبحانه من زكاة الفطر . ذلك أن الأمة الإسلامية تتألف 
من رجال يصبرون على استهلاك ما بأيديهم » فهم - إذن ۔ أجدر وأقدر على أن يصبروا 
إذا کانوا لا يملكون . وأن صبرهم عن استهلاك ما عندهم » يمهد للإدخار والتثمير » 
وتنمية الثروة » وحيازة القوة المادية اللازمة » وتسخيرها لشحقيق أهداف عمارة البلاد . 

وعلى ذلك » نجد أن الضوابط الإقتصادية في الشرع الإسلامي تسهم في 
تحقيق فاثض اقتصادي أكبر منه في الإقتصاد الوضعي . إلا آننا نضيف أنه ذا كان 
العفو يعتبر من موارد التمويل الإخحتيارية في الظروف العادية › فإنه يتحول في الظروف 
الإستفنائية إلى مورد إجباري » يكون من حق ولي الأمر أن يجبيه فريضة لازمة » من 
منطلق القاعدة الإسلامية التي تعطي أولياء الأمور حق إيجاب المباح » أو تحريمه › 
إذا كان في ذلك مصلحة المجتمع . ويتفق مفكرو الإقتصاد الأسلامي » أن تحقيق 
الب الإقتصادية » مصلحة يبيح الإسلام لولي الآمر المسلم أن يوجب تحصيل 
العفو » وتوجيهه لتحقيقها › وذلك بحمل القادرين على دفم المزيد من المال فرف 
الموارد الشرعية - وأهمها الزكاة ‏ إلى حد العفو أي الفائض مله عن حاجتهم » حسبما 
تكون مصلحة الأمة . 

ولن تكون هذه المهمة عسيرة ء بل لن تکون أيسر منها » في أمة يتسم أفرادها 
بأنهم م« بُؤثرٌو ن عَلْى انهم ولو كان هم حْصَاصَةٌ 4 . 

نخلص من هذا المبحث إلى : أن الإسلام قد وضع الأسس التي تسهم في 
تكثير الفائض الإقتصادي من خلال الحث على زيادة الناتج بالعمل والكسب الدائم 


(1( البهي ( محمد ) ؛ الإسلام في حل مشكلات المجتمعات الإأسلامية المعاصرة ( مكتبة وهبة > القاهرة » 
سنة 1978م » ط2 ) ص139 : 
(2) سورة الحشر ء من الاية رقم 9 . 
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المستمر من ناحية » والعمل على ترشيد كافة مجالات الإستهلاك من ناحية أخرى . 
مناسباً لتمويل التنمية فى الظروف العادية . 


المبحث الثاني : الموارد الشرعية 


الموارد الشرعية هي تلك التي ورد ذكرها نصا في القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » مع تحديد وعائها » ونسبتها » ومصارفها . وقد يطلق عليها الأموال 
السلطانية"؛ لقيام إمام المسلمين على مهمة جبايتها وإنفافها . ويمكن تقسيمها إلى 
موارد ذات طبيعة خحاصة » وموارد دورية . وسوف نتناول كل قسم منهما على 
الثرتت : 
المطلب الأول : الموارد ذات الطبيعة الخاصة 


E E a 
بتوافر ظروف خحاصة ¢ حددها الشرع الإ سلامي وهي الغنائم ¢ والفيء ¢ والخراج ي‎ 
والجزية : وسوف نتناول کل من هذه الموارد على حدة 1 وعلی الثرتنت‎ 
: أ الغنائم‎ 

الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال » ذكرها الله في سورة الأنفال › 
التي أنزلها الله في غزوة در » وسماها أنفالا > لأنها زيادة د فی أموال المسلم :) 
فقال : ل يسألونك عن الأنمًالِ ل الأنْفال لله وَالرسول ِ4 

يقول يحيى بن آدم القرشي : « سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه المسلمون 
بالقتال حتی يأخذره عنوة 0 1 

وقد أنرل اله تارك وتال في كابة الم E‏ 
الاو فقال : ط وَاغلَمُوا َا غيم من ٿَيء اد لله حُمُسَه وَللرَسول. ولِڏي 
قرب وَالْتامى وَالْمَسَاكين وان السبيل إن كنم آمنتم ‏ بالل 4 وما ارلا على عَبْدِنا بُو 


(1) أبن تيمية : السياسة الشرعية › » مرجع ساہق » ص45 . 
(2) المرجع نفسه » الصفحة نفسها , 
)4( يحیی بن آدم القرشي : كتاب الخراج » مرجع سابق » ص17 : 
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لفان يوم ّى الْجَمُانِ وَاللَهُ على كل شَيء فَدِيرُ 4(“ . 

وقال أبويوسف : « فهذا والله أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل 
الشرك » وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع فإن في ذلك الخمس لمن سمى الله 
عز وجل في کتابه العزيز » وأربعة أحماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك من أهل 
الديوان وغيرهم ْ یضصرب للفارس منهم ثلاثة أسهم ۰ سهمال لفرسه 4 وسهم له ¢ 
وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار ٠(۲‏ و 


والواجب في المغلم تتخميسه > وصرف الخمس إلى ما ذكره الله تعالى » وقسمة 
الباقي بين الغانمين . قال عمر بن الخطاب - رضى الله عله - : « الغنيمة لمن شهد 
الوقعة » . وهم الذين شهدوا القتال : قاتلوا أولم يقاتلوا . 


وقد فصل أبو عبيد هذا التقسيم عن ابن عباس أنه قال : « كانت الغليمة تقسم 
على خحمسة أخحماس : فأربعة منها لمن قاتل عليها » وخمس واحد مقسم على أربعة : 
فربع لله ولرسوله ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله اة ( فما كان لله وللرسول فهر 
لقرابة النبي بل ) ولم أذ النبي بل من الخمس شيا . والربع الثاني لليتامى › 
والربع الثالث للمساكين » والربع الرابع لابن السبيل » وهو الضيف الفقير الذي 
ینزل بالمسلمین )0“ . 


لله عز وجل N RE oN‏ ا ولذي 
لقربى وَالْيتامَى وَالمَسَاكين وَابْن السبيل ) لا يوضع في غيرهم » وذلك إلى الإمام 
بضعه فیمن حضره منهم › بعد أن یجتهد رأیه ویتحری العدل › ولا يعمل في ذلك 


(1) سورة الأنفال » الأية رقم 41 . 

(2) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص18 . 

(3) ابن تيمية : السياسة الشرعية » مرجع سابق ص46 47 . 

(4) يعني المسافر الذي ائقطع عن ماله وبلده » فهو يعطى من الخئيمة ما يعينه على سفره ويوصله إلى بلاه . 
(5) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص.21 , رقم 37 . 
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بالهوى » وما بقي بعد الخمس فهو للذين غلبوا عليه من المسلمين » يقسم بينهم 
بالسوية »(' . 

رال ا وغد افا غلم حادة إعطاء مارب جار ادادح فاع ان 
العرباضى على ذلك : « فهذا ليس له عندي وجه » إذ جاءت هذه الكراهة ألا تكون 
الأصناف الذين هم أهل الخمس كانوا يومئذ أحوج إليه من المقاثئلة فهذا حكم 
الخمس : أن النظر فيه إلى الإمام » وهو مفوض إليه على قدر ما يرى »< . ومن ذلك 
فإن فيما يصيبه المسلمون من متاع العدو المنقول وسلاحه » الخمس ينفقه ولي الأمر 
فیما بيه الله من مصارف . 

أما فيما يصيب المسلمون من أرض العدو المفتوحة عنوة » فقد قال يحيى بن 
آدم : « فإن الأرضين ين إلى الإمام > إن رأى أن يخمسها ويقسم أربعة احا ا 
ظهروا عليها فعل ذلك > وإن رأى يدعها فيئاً للمسلمين على حالها أبدا فعل » بعد أن 
يشاور في ذلك ويجتهد رأيه » لأن رسول لله ية قد وقف بعض ما ظهر عليه من 
الأرضين فلم بقشمها » وقد قسّم بعض ما ظهر عليه ٠)‏ . 

وقد قال بعض الفقهاء : « الأرض لا تختمس لأنها فيء » وليست بغنيمة › لأن 
الخنيمة لا توقف » والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها كما يقسم الفيء › 
فليس في الفيء حمس ولكنه لجميع المسلمين » كما قال الله عز وجل : #مااقاء 
ال ی رَسولہ ِن الہ القری € حتی قال : ( للفقراء الْمُهاجرين 4 ثم قال : 
ل ودين ووأ الذَارَ والأيْمَانُ من تلهم 4 ثم قال  :‏ وَالْدِينَ جاو په من بَعْدِهمْ 4 
فلم يبق أحد من المسلمين إلا دحل في ذلك . فإن خحمسها فقد صارت غنيمة › 
فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها ٠»‏ . 

ویتضح مما سق › أن هذا المورد المالي مرتبط بظروف الحرب والقتال مع 
الكفار» وهي ليست من الأمور الدورية ا ن هاا لمرو س اا 
فلا يعول عليه كثيراً في تمويل التلمية . 


(1) يحیى بن آدم : الخراج » مرجع سابق » ص17 ۔ 18 . رقم 4 . 

(2) أبوعبید : الأموال » مرجع ساق » ص410 411 . جزء من رقم 839 . 
(3) يحیى بن آدم : الخراج » مرجع سابق » ص18 . رقم 9 . 

(4) المرجع نفسه ص19 . رقم 12 . 
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2 الفيء : 

يقول تعالى موضحاً مفهوم الفيء » وصفته » وحكمه : ظط وما أفاء الله على 
سول نهم قوفتم عل بن خبل, a‏ 
ولذي ابی اتی دالاو داہن السبيل اکن یکو SERE‏ 
وما آناکم الول نار وما ناكم عله فانتهوا اتقو أ الله ن الله شدي 
العڌاب ي( , 


فالفيء إذن هو كل ما أخحذ من الكفار عن غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » 
أي بدون قتال الأعداء بالمبارزة والمصاولة » بل نزل أولئك من الرعب ما ألقى الله فى 
قلوبهم من هيبة رسول الله ل » كما حصل لبني النضير » فأفاء الله أموالهم التي 
تركوها على رسول الله يه حاصة » ولهذا تصرف في فيء , بنی النضیر کما یشاء فردہ 
على ا في وجو البر والمصالم التي و عز وجل في هذه الآيات ٹم قال 
تعالی ما اء الله على رَسُولِه يِن آهل القرى 4 ا 
هذا » فحكمها حكم أموال بني النضير . ولهذا قال تعالى : « لله وَلِذِي القربى 
والیتامی والمَسَاجين وابن السبيل ¢ الآية . فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه() . 


وقد قال یحی بن آدم عن سفيان بن سعيد : « والفيء ما صالح عليه المسلمون 
بغیر قتال › لیس فيه حمس » فهو لمن سمی الله ورسوله ۲ . كما قال : « ليس في 
الفيء حمس ولكنه لجميع المسلمين ^ 

ومما يؤكد أحقية جميع المسلمين في الفيء » وضرورة اشتراكهم جميعاً فيه » 
ما نقله يحيى بن آدم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : « مامن مسلم إلا 
في هذا الفيء حق » إلا ما ملكت أيمانكم )0 . 


وقد ذكر أبو يوسف الحديث نفبه عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- » 


(1) سورة الحشر » الأيتان رقم 6و2 . 

(2) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص335 . 
(3) یحی بن آدم » الخراج » مرجع سابق » ص19 . رقم 11 . 

(4) المرجع نفسه » ص19 . رقم 12 . 

(5) المرجع نفسه » ص20 . رقم 15 . 
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فقال - بعد ذكر آيات سورة الحشر الخاصة بالفيء- : « فاستوعبت هذه الآية 
الناس »“ . فلم يبق أحد من المسلمين | إلا له فيها حق تی ۔ أو قال حظ - إلا بعض من 
آملکون من أرقائکم . وإن عشت - إن شاء الله - لیژتین کل مسلم حقه - أو قال حظه ۔ 
حتى يأتي الراعي بسرو) حمير » ولم يعرق فيه جبیله . 

والثابت » عن أبي بكر وعمر أنهما لم يخمسا الفيء » بل صرفاه في مصسالح 
المسلمين . 

وقد ذكر أحمد الفيء » فقال : « فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغلي 
والفقير » ولأن المصالح نفعها عام > والحاجة إلى فعلها تحصيل لها ( يبدأ بالأهم 
فالأهم) . إلى ان قال : وكل يعود نفعه على المسلمين > لأن ذلك من المصالح 


العامة 5 


فالفيء إدل من الموارد التي ت تنفق على مصالح e‏ 
کک التدمية التي 2 E TRG‏ ا ء تیر مورد 


TT 
: الخراج‎ 3 

الخراج في اللغة : من مادة حرج » والخرج والخراج واحد » وهو شيء › 
يخر جه القوم في التة من مالهم بقدر معلوم( . 

i REDA a 
الرازقين 4 أي ا او‎ 


(1) يعني أن هذه الآيات استوعبت جميع أصناف اللاس . 
(2) هو نوع من الشڄر له رواء وما له ثمر . 
(3) آبوعبید : الأموال » مرجع سابق » ص22 - 23 . رقم 41 , 
(4) ابن رشد : بداية المجتهد في نهاية المقتصد » مرجع سابق » المجلد الأول » ص325 . 
(5) البهوتي : كشف القناع عن متن الإقناع » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص101 . 
(6) أبن منظور : لسان العرب » مرجع سابق ۽ الممجلد الثالث »› س76 . مادة حرج ب 
(7) سورة المؤمنون › الأية رقم 72 . 
.(8) أبن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثالٹ » ص249 - 250 . 
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قال أبو عبيد عن معنى الخراج في كلام العرب « إنما هو الكراء والغلة yf‏ 
تراهم سرن غل الارفن والدار والمملوك : خراجاً ؟ ٠(۲‏ . ومنه حديث النبي لا : 
( أنه قضى أن الخراج بالضمان ) ٩(۲‏ . 


وأول من وضع الخراج في الإسلام هو عمر بن الخطاب » حين رفض تقسيم 
الأرضين ہین من افتتحها . 

فقد قال يحيى بن آدم : « قد رذ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إليهم 
أراضيهم ¢ وتركها لهم وصالحهم على الخراح) : ورد في كتابه إلى سعد بن أبي 
وقاص يوم افتتح العراق قوله ES‏ واترك الأرضين والأنهار لعمالها() ¢ ليکون 
ذلك في أعطيات المسلمين > فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم 
شىء ٩°»‏ , 


وقد احتج عمر - رضي الله عنه ‏ في ذلك بقوله تعالى : ۾ والذِينٰ جاؤوا من 
بعدِهم 4 قال : فكيف أقسمه لكم » وأدع من يأتي بغير قسم ؟ فأجمع على تركه › 
وجمع خراجه » وإقراره في أيدي أهله » ووضع الخراج عل أرضيهم › والجزية على 
رۇۋوسهى . 


وقد اتبع عمر- رضي الله عنه ‏ فى ذلك عليا › فقد قال یحیی بن آدم عن 
حسن : ( ولا نعلم علياً حالف عمر ولا غير شيئ مما صنع حين قدم الكوفة °٠»‏ . 


)1( أبو عبيد الأموال > مرجم سابی > ص93 , 

(2) لأحمد في مستده ولأبي داود والشرمذي والنسائي واہن ماجة . كلهم عن عائشة : حادیٹ صحیسح في 
السيوطى : الجامم الصغير » مرجع سابق » المجلد الأول ص636 . حديث رقم 4130 . 

(3) بو عبيد : المرجع السابق » ص75 . 

)4( يحیی بن آدم : كتاب الخراج » مرجع سابق » ص23 . رقم 28 . 

(5) يعني آقر أهلها عليها يعملون فيها ثم يكون خراجها للمسلمين » يصرف في أعطيات الجندفي غير ذلك 

(6) أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص74 . رقم 150 . ویحیی بن آدم : كتاب الخراج » مرجع سابق » 
ص27 _ 28 . رقم 49 . 

(7) سورة الحشر » من الأية رقم 10 . 

(8) أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص35 . 

(9) یحیی بن آدم : كتاب الخراج » مرجع سابق » ص23 . رقم 30 . 
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مامسح ( ووضع عليه البخراج » . وقال غيره : « ما كان لا يصل إليه ماء الأنهار 
فاستخرجت فيه عين » فهو أرض عشر » وكل شيء سقته أنهار الخراج أو سبق إليه 
الماء منها فهو أرض خراج 0 : 


ولم يكن مورد الخراج مورداً ضثيلا › > لاتساع الفتوحات الإسلامية » وتزايد 
الأرض الخراجية » سواء تلك التي فتحت بدون قتال » أو تلك التيفتحت قهرا » 
حتی وإن آسلم صاحبها فیما بعد . لقول عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه للرجل 
حین قال : أسلمت فضع عن أرضي ي الخراج . فقال : « إن أرضك أخحذت عنوة() » 
فهذا غير ما صولحوا عليه » . ووضع عمر الخراج على كل من عامر وغامر من ا رضيهم 
یناله الماء ویقدر على عمارته » عمله صاحبه » ولم يعمله) . فقد جعل عمر 
a‏ و امرأة 
او صبي أو مکاثب أو عبد » فصاروا متساوين فيها . فلم يستشن أحد دون أحد» . 


وقد كان لأهمية هذا المورد في تمويل مصالح المسلمين > أن عين الخلفاء 
عمالاً مستقلين لجباية الخراج » واشترطوا في فيهم العلم والعفة » والعدل في الحكم » 
وقد وفرت أراضي الخراج الكثيرة موارد كبيرة) جعلتها مصدراً هاما لتعمير البلاد في 
ذلك الوقت . 


وفي ذلك قال أبويوسف : « والذي رأى عمر- - رضي الله عله - من الإمتناع من 
قسمة الأرضین بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من 
الله كان له فيما صنع › ا لج الان ٠‏ را ان ج خرن 
ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم » > لأن هذا لولم يكن موقوفاً على 


(1) یحیی بن آدم : كتاب الخراج »> مرجع سابق > ص25 . رقم 40 , 

(2) رواه البلاذري (277) عن الحسين . عن یحیی بن آدم : 

(3) المرجع نفسه » ص22 . رقم 24 , 

(4) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص91 92 . 

(5) الجمال : موسوعة الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص279 . 

(6) الكفراوي : سياسة الانفاق العام في الإسلام » مرجع سابق » ص289 . والجمال المرجع السابق » 
ص285 _ 287 , 
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الناس في الأعطيات والأرزاق لم ت تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السيسر في 
الجهاد » ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا حلت من المقاتلة والمرتزقة » والله 
أعلم بالخیر حیث کان ۲( . 


إن ارتساط هذا المورد بوجود أرض الخراج - وهو ما لا يوجد في كل الدول 
الأسلامية يجعل من العسير اعتباره موردا منعظماً ¢ يعتمد عليه في تمویل التنمية 
وتعمير البلاد . 


4 الحزية : 

الجزية مبلغ من المال يفرض على من دخسل في ذمة المسلمين من هل 
الكتاب » وغيرهم فعن الحسن أنه قال : « أمر رسول الله ب أن يقاتل العرب على 
الإسلام ولا يقبل منهم غيره » وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون() . لقوله تعالی : « الوا الَذِينْ لا ونون الله وَل ايوم الآجر وَل 
مون ما حرم الله وَرَسُولَهُ َل يَدِيود وين الحَقّ من الَِينْ أوثوا الاب حى يعْطوا 
الجزْية عن يد وَهُمُ صَاغِرُونٌ 4( . 


قال ابو عبید : ١‏ وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان منهم الذين 
O O‏ 
وقال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »() ,. 


قال أبو يوسف : « والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن في السواد وغيرهم 
من أهل الحيرة وساثر البلدان من اليهرد والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة 
ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة » وإنما تجب الجزية على الرجال منهم 
دون النساء والصبيان : على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة 
وعشرون » وعلى المحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهماً يؤخذ ذلك منهم في 


)1( اہر يوسف الخراج مرجع سابق » ص27 . 

)2( أبو عبيد : الأموال ¢ مرجع ساق 3 باب أخذ الجرية من عرب أهل الكتاب , رقم 62 . 
( سور اة 2 الأ رق 29 

(4) أبوعبيد : المرجع السابق » ص34 والهامش . 
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كل سنة » وإن جاؤوا بعرض قبل منهم مثل الدواب والمتاع وغير ذلك . ويؤحذ منهم 
بالقيمة . ولا يؤحذ منهم في الجزية مينة > ولا خلزير › ولا حمر »(') . 

ا E a‏ : « بعثني رسول الله ية إلى 
اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر )() . 


وقد فرضت الجزية على الرجال الذين يقاتلون المسلمين » ولم تفرض على 
الصبيان والساء » كما نهى الرسول به عن قتالهم . فعن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ أنه كتب إلى أمراء الأجناد : ١‏ أن يضربوا الجزية » ولا يضربوها على النساء 
والصبيان » ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . قال أبوعبيد : يعني من 
أنبث )() . 


أموال أهل الذمة : فلا يرهقهم سدادها فعن پجبی بن آدم عن عمر بن الطاب ۔ 
رضي الله عنه - أنه قال : « أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفى لهم 
بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم > وأن لا يکلفوا فوق طاقتهم . وعنه عن ابن 
عباس آن ابراهيم يعني ابن سعد سأله : « ما في أموال أهل الذمة ؟ فقال ابن عباس : 


كد النصوص التي أوردها يحيى بن آدم() مراعاة تقدير الجزية للأحوال 
ایتا یری › فلا يۇتونها | إلا من فضل أموالهم 1 ES‏ 
صيفاً وشتاءً » »> وتوفیر دوابهم وساد ثر أجور معاشهم متشا لأمر رسول الله لا : ( من 


(1) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص122 . كما ذكرها بنص مختلف قايا أبوعبيد في الأموال مرجع 
سابق » ص34 - 35 . 

(2) المعافري : بفتح الميم » ثياب تصنع باليمن . والحديث رواه أبو داود (3 : 31) والترمذي والنسائي 
وابن ماجة والحساكم (1 : 398( والدارقطي (203) والٻلاذري )28( في یحیی بن آدم : كاب 
الخراج » مرجع سابق > ص72 , رقم 228 . 

(3) أبوعبيد ؛ الأموال » مرجع سابق » ص45 - 46 . وفي نص مشابه علد یحی بن آدم . مرجع سابق » 
ص74-73 . رقم 231 . 

(4) يحيى بن آدم : المرجع نفسه » ص74 . رقم232 . 

(5) المرجع نفسه » ص874 رقم 233 . 

(6) المرجع نفسه > ص75 76 . رقم 234 _ 237 . 
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ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة ٠)‏ . 


ون ها اة اسه ا و افا تاا ارت 
تفرض عليهم » بل إن من واجب ولي الأمر استبدال الجزية بقوت يفرض لمن كبرت 
سنه » وولت عنه المكاسب » افتداء بموقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع 
شيخ من أهل الذمة » كان يسأل على أبواب الناس فقال له عمر - رضي الله عله ہ ٠‏ 
« ما أنصفناك إن كنا أخذنا مئك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك » . قال : ثم 
أجری عليه من ٻیت المال ما يصلحه() , 


وتسقط الجزية بالا سلام > لقول ي : ( ليس على مسلم جزية )(“ . 


N E O TE Py 
وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤحذ منه() » وإن كانت قد لزمته من‎ 
قبل . لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون ديناً عليه » › كما لا تؤحل منه فیما بعد‎ 
الإسلام . وقد روى عن عمر » وعلي » وعمر بن عبد العزيز : مايقوي هذا‎ 
. )() المعنى‎ 

وفى ذلك يقول المفكر اللإسلامي أبو الأعلى المودودي : « إن الجزية في حقيقة 
أمرها مقابل للأمان الذي تهيثه الدولة الإسلامية لغير المسلمين في كنفها ۲(“ . 


ويؤكذ ذلك أن أبا عبيدة بن الجراح عندما أعلمه نوابه على مدن الشام » بتجمع 
الروم » كتب إليهم يأمرهم e.‏ التي صالح ما جبى منهم من الجزية 
والخراج » وكتب لهم أن يقولوا لهم : « | نما رددنا علیکم أموالكم لأنه قد بلغنا 


)1( المرجع نفسه » ص75 . رقم 235 . وأبو يوسف : الخراج » مرجع ساق » ص125 . 

)2( اہو يوسف المرجع السابق » ص126 . وأبوعبيد : الأموال > مرجم سابق » ص57 . 

() لأحمد في مسنده ولأبي داود كلاهما عن ابن عباس . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير › 
مرجع سابق » المجلد الثاني » ص458 . حديث رقم 7623 . 

)4( يعني أن الإسلام يسقط أداء الجزية عنه بعد ما وجبت عليه . 

(5) : الأموال » مرجع سابق » ص59 . باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة » أو مات وهي 

. رقم 21 ., 

(6) ( أبو الأعلي ) : حقوق آهل الذمة في الدولة الإسلامية ( دار الأنصار » القاهرة » سنة 1978 ) 

ص26 . 28 . 
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ما جمع لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك » وقد 
PEE EP‏ الله 
علیهم ۲( . 

ومن هنا فإن الدحول في الاإسلام ْ والعمل على الجهاد في سبيل الله » يسقط 
عن صاحبه الجزية »› كما يسقطها الإسهام في الذود عن ديار المسلمين . ممايجعل 
هذا المورد غير ذي مكان فى العصر الحديث › لاشتراك غير المسلمين في العخدمة 
العسكرية » لذا لا يمكن اعتبار مورد الجزية موردأً يعتمد عليه في تمويل التلمية وتعمير 
البلاد , 

وعليه › فهذه الموارد غير الدورية ( لاتمشل مصدراً تمويلياً يعتمد عليه في 
تمويل تنمية جادة ومستمرة » وإن كانت في وقتها وفي ظروفها » تمثل إضافة جارية أو 
مستمرة ‏ كما في حالة الخراج - إلى القوة الشرائية العامة » وإلى القدرة اللإدخحارية 
للمجتمع » ومن ثم القدرة على الإسهام في تمويل التنمية . 
المطلب الثاني : الموارد ذات الإ نسياب المنتظم 


هي تلك الموارد المالية التي نص الكتاب والسنة الشريفة وإجماع الصحابة 
على ضرورة بذلها بصفة دورية في مواعيد محددة » أوعلى مدار العام دون الإلتزام 
بتوقيت حاص » أو تلك التي ترتبط بنشاط إقتصادي يتسم بالتكرار . وهي : العشور» 
والصدقات » والزكاة . وسوف نتعرض لكل مورد منها فيما يلي » على الترتيب . 
ا العشور: 

العشور في اللغة » من عشر يعشر : أخذ واحدأ من عشرة » وعشرهم يعشرهم 
وغشورا > وعشرهم أحذ عشر أموالهم والعشار قابضه() . 

وقد استحدث الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - هذا المورد المتجدد 
الإنسياب » بقصد معاملة أهل دار الحرب بالمثل . فحدثنا أبو يوسف » قال : كتب 
موسى الأشعري ي إلى عمر بن الخطاب « أن تجارا من قبلنا من المسلمين باون أرض 
الحرب فيأخحذون م منهم العشر » قال : فكتب إليه عمر « خحذ نت منهم كما يأخذون من 


)1( أو يوسف : الخراج › مرجع سابق 1 ص139 1 
(2) الفيروز أبادي : القاموس المحيط ¢ مرجع سابقی ُ المجلد الثاني ¢ ص 89 فصل العين باب الراء ٠‏ 
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تجار المسلمين ء عر ات نعف ال ومن المسلمين من كل أربعين 
درهماً درهماً » ولیس فيما دون المائتين شيء » فإذا كانت مائتين ¿ ففيها حمسة دراهم » 
وما زاد فېحسابه )() . 


E a e 
O E SE أهل الذمة نصف العشر » ومن‎ 
بی موسی‎ E عاصم عن الحسن » قال : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ 
الأشعري قال : « أن خذ من تجار المسلمين من كل مائتين ين حمسة دراهم » وما زاد‎ 
على المائتين فمن كل ار رهما درا ٤وت تار أهل الخراج نصف العشر ء‎ 
. )(» ومن تجار المشركين - ممن لا يؤدي الخراج - العشر » قال : يعني آهل الحرب‎ 


E A E ER 

ٽي درهم فصاعداً » وإِن کانت قیمته قيمته أقل من مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء() . 
0 ذلك يتم وفقا لتقدير العاشر» مما حجدا باي بوسف أن ينصح الأمير هارون 
الرشيد بانتقاء العاشرين في قوله : « أما العشور فرأيث أن رها وها من أهل الصلاح 
والدين وتأمرهم أن لا يبتعدوا على الناس فیما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذوا 
منهم أكشر مما يجب عليهم وأن يمتثلوا ما رسمناه لهم » ثم تتفقد بعد أمرهم 
وما یعاملون به من یمر بهم » وهل یجاوزون ما آمروا په »() . 

ثم أوصاه بمعاقبة المجاوز لما أمر به » والإحسان إلى من التزم » حتى إذا ما تم 
ذلك ر« يزيد المحسن في إحسانه ونصحه وارتسدع الظالم عن معاودة الظلم 
والتعدي )() . 

ط ان يکون المتاع المار بالعاشر للتجارة » « أ ما إذا مر المسلم على 

ET‏ أو بقر أو إبل » فقال : إن هذه ليست سائمة » حلف على ذلك » فإن 
حلف كف عنه . وكذلك کل طعام يمر به عليه » فقال : هومن زرعي » وكذلك التمر 


(1) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص135 . وبنص شبيه عند بحي بن آدم : كتاب الحراج » مرجع 
سابق » ص173 . رقم 638 . 

(2) المرجع نفسه » الصفحة نفسها» رقم 639 . 

(3) أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص132 . 133 : 

(4) المرجع نفسه » ص132 . 

(5) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
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یمر به فیقول : هومن تمر نخلي » فليس عليه في ذلك عشر » إنما العشر في الذي 
اشتري للتجارة . وكذلك الذمي » فأما الحربي فلا يقبل منه ذلك ٠»‏ . 

كما يشترط في الأموال المعدّة للتجارة أن تبلغ النصاب » وهو ما قيمته مائتي 
درهم أو عشرون مثالا . وتضاف الأموال بعضها إلى بعض « بالقيمة إلى مثل ذلك 
الوقت من الحول » وإن مر بها غير مرة(2) . فإذا احتلف عليه بذلك مرات » كل مرة 
لا يساوي مائتي درهم » لم يؤحذ مله شيء . وإن أضاف بعض المرات إلى بعض 
وكانت قيمة ذلك تبلغ ألفاً فلا شيء فيه » ولا يضاف بعض ذلك إلى بعض ۲( . 

ولم تكن هذه النسب المفروضة على التجارة المارة بحدود البلاد » ثابتة » وإنما 
بجوز تغييرها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . ومن ذلك ما ذكره يحيى بن آدم عن 
مضاعفة العشور على الخمر والخنازير . فعن حماد عن ابراهيم قال : « يضاعف 
عليهم في الخمر »() . وعنه أيضاً قال : « في أموال أهل الذمة نصف العشر وفي 
الخمر العشر »() . وقد جاء عن الحسن بن صالح : «يقوم عليهم العاشر الخمر 
والخنازير إذا آتجروا فيها » ويأحذ عشورها من القيمة ٩٠»‏ . 

إن العشور مورد مرتبط بأحد النشاطات الإقتصادية الهامة » وهو الحركة التجارية 
من وإلى البلاد > وهو نشاط لا يتم الإستغناء عنه مهما نجحت الإقتصاديات في تطبيق 
استراتيجية الإعتماد على الذات » حيث يصعب الوصول إلى مرحلة من الإكتفاء 
الذاتي التام . ومن هنا فإن هذا النشاط يتسم بالتكرار والدورية » مما يضفي على 
المورد المالي المرتبط به صفة الاإنتظام في الأنسياب . وهو قريب الشبه بما يفرضص 
على واردات البلاد من رسوم جمركية » على اخحتلاف مسمياتها . وهذا ما يجعل من 


(1) المرجع لفسه » ص134-133 . 

(2) المرجع نفسه » ص133 . 

(3) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(4) لاحظ هنا استخدام العشور في الإقلال من إدحال ما حرم الله في ديار المسلمين حتى وإن كان لاستهلاك 
غير المسلمين: 

(5) یحی بن آدم : كتاب الخراج » مرجع سابق » ص69 . رقم 220 . 

(6) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . رقم 221 . أبويوسف : الأموال » مرجع سابق » ص137 . في صيغاةً 
أخحرى . 

(2) يحیی بن آدم : الخراج » مرجع ساق » ص69 - 70 ۰ رقم 222 . وفي ذلك نصوص أخحرى » منها 
المرجع نفسه » ص70 . رقم 223 . 
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الممكن استخدامه كأداة لحماية الإنتاج المحلي » سواء أكان زراعياً أم صناعياً » من 
حلال زيادته عن العشر »> في حالة تشابه النتاج الوارد من الخارج مع الإنتاج 
المحلي » ومنافسته له . كما يمكن استخدامه لحفز الإنتاج المحلي › وتدعيمه » في 
حالة الواردات الرأسمالية والوسيطة اللازمة لهذا الرنتاج المحلي » من حلال تخفیض 
العشور عليها » حفضاً لتكاليف الإناج » وتشجيعا لأنواع النشاط الإنعاجي اللازم 
نجاح العملية التلموية . 


ويعتبر هذا المورد - إلى حد كبير - مورداً منظم الإنسياب » يوفر دخلا وإيرادا 
لا يستهان به » مما يسمح باستخدامه في تمويل التنمية » فضلا عن الدور الفعال الذي 
يمكن أن يلعبه في تشجيع النشاط الإنتاجي المحلي » وحمايته من المنافسة 
لخا 
2 ہ الصدقات : 

الصدقةلغة : هوماأعطيته في ذات الله تعالى . والمصدق آخحذ 
الصدقات . والمتصدق معطيها . ومصداق الشيء ما يصدقه() . فالصدقة هي 
مصداق الإيمان العملي أي البرهان عليه عملي . فبناء ( ص دق ) يرجع إلى تحقيق 
شيء بشيء » وتعضيده به( » فمن أيقن من دينه أن البعث حق » وأن الدار الآخرة 
هي المصير » وأن هله الدار الدانية قنطرة إلى الأحرى » وباب إلى السؤى أو 
الحسنى - عمل لها » وقد تم ما يجده فيها » فإن شك فيها أوتكاسل عنها » وآثر 
جلها بخ يها ل و اما مال غ ن 005 : 

والصدقات إنفاق غير محدد القدر › وهي - ون کان يتم إنفافها اختياراً وفطا 
إلا أن الاسلام حث عليها » ورغب في الرقبال عليها ء > حتی E‏ قرضاً يقرضه 
ال في قوله سبحانه : من ذا الذي يقّرض الله رضأ خسنا قَيْضَاعِفهُ 
لَه أَضَعَافاً کثيرةً 4( . 


(1) الفيروز أبادي : القاموس المحيط » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص253 . فصل الصاد . باب 
القاف . 

(2) أبن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد الرابع »> ص2419 . 

(3) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابتق » المجلد الأول » ص41 . 

(4) ابن العربي : أحكام القرآن » مرجع سابق » القسم الثاني » ص946 . 

(5) سورة البقرة » من الاية رقم 245 . 
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فالمنفق للصدقات يقيم تجارة مع الله تعالى » فهو الذي يقبل الصدقات ؛ 
ويعمل على مضاعفتها . لقوله تعالى : ظ يَمْحَقٌ الله ربا وَيْرْبي الصَدَقَاتِ 4 . 

وقد قال أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود : « الصدقة مغنم وتركها مغرم )( , 
فهي تجارة مع الله عز وجل يعود صاحبها بأوفر الربح » وتاركها مغبون . 

وتحتٌ الآيات والأحاديث على إخراج الصدقات وعدم البخل بها . 

وقد بين الرسول بيا ضرورة إخراج الصدقات » حتى لمن لا يجد . فقال عليه 
الصلاة والسلام : على كل مسلم صدقة ) قيل : أرأيت إن لم يجد ؟ قال : ( يعمل 
بيديه فينفع نفسه ويتصدق ) . قال : أرأيت | ن لم يستطع ؟ . قال : (يعين ذا 
الحاجة » الملهوف ) قيل له : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : (يأمر بالمعروف أو 
الخير ) . قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : ( يمسك عن الشر » فإنها صدقة )7 . 

ويؤكد هذا الحديث على ضرورة إخراج الصدقات » المالي منها والعيني ء 
وسنشير إلى أهمية كل منهما في تمويل التنمية الإقتصادية فضلا عن تحقيق قي التنمية 
الإجتماعية التي تتيح تحقيق قيق تنمية رأس المال البشري والإجتماعي د 
الصدقات » إلى صدقات مفروضة » وصدقات تطوعية . 


الصدقات المفروضة : نص القرآن الكريم على عدد من الصدقات التي اعتبرها 
من الحقوق على المسلم في ماله ومنها : 
a hs Ca‏ : « لوا ن تَمَره إذا لمر وآتوا حَفه يوم 
حصا ولا رفوا إن لا يجب الْمُْْرفِينَ ١4‏ . وهلا الحق مختلف عن 
الركاة المفروضة « المقررة المقدار » حیث يوصینا الله بعدم اللإسراف في 
إخراج هذا الحق . مما يؤكد أنه غير الزكاة المقررة شرعاً » والمحددة 
المقدار . 


(1) سورة البقَرة »> فن الاية رقم 6 . 
(2) فهي تجارة مع الله عز وجل يعود صاحبها بأوفر الربسح وتارکها معبول . في ابي بيد : الأموال 1 مرجع 
e‏ . فقرة 918 . 


٤ 3‏ 
() رواه البخضاري ومسلم . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع ساب » المجلد الشال »> ص393 , 


(4) سورة الأنعام ْ من الأية رقم 41 . 
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ر ر 


حق الماعون لقوله تعالى : ( قَوَْل لِلمْصَلْنَ اين هم عن صلذهمْ 
سَاهونْ . لين هم يرَاؤونً . يمعو المَاعُون 4 

كما قال تعالى في وجوب التكافل بين المسلمين : ظ وَآتِ ذا الْقَربُى حف 
وَالمسكينٌ وَابْنْ السّبيل 4 كما قال تعالى : « وبالوًالِدَين إحْساناً ِي 
القربى وَالَامى والمساكين اجار ِي القرّبى وَالْجَار الْجُنب والصاجب 


م 9 


باجنپ وابن السپيل وما ملكت أيمَاكْ 4 . 
- حى إطعام المسكين والييم . لقوله تعالى E ER‏ لعمَبةَ 


2 


ما العقبة فك رة َة . أو إِطْمَام في يوم ڏي مسغبة يما ذا مفربة . 
مسکیناً دا تر به مر 04 . 


كما جاء عن النبي إقراره لحق الضيف . عن أبي شريح خويلد بن عمرو- 
رصي الله عله _ قال : قال رسول الله ا ( من کان يؤمن بالله واليوم الأخر 
فليكرم ضيفه » جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو 
صدقة » ولا يحل له أن يثوي حتی یخرجه ۲ . 

كذلك أكد الرسول لله على حق الجار عن ابن عمرو وعائشة - رضي الله 
عنهما۔ قالا : قال رسول الله ية : ( ما زال جبريل عليه السلام يوصيني 
بالجار حتی ظننت أنه سیورثه )() . 


(6) 


راا الآيات من رقم 4 إلى رقم 7 . 

سورة الإسراء ۽ من الآية رقم 6 . 

سورة النساء > من الأية رقم 36 

سورة البلد » الآيات من رقم 11 إلى رقم 16 . 

رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 

قال الترمذي : ومعنى لا يثوي » لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل » والحرج : الضيق 

في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجلد الثالث » ص369 ۔ 370 . حديث رقم 4 . 
وفي مالك : الموطا » مرجع سابق » ص335 . حديث رقم 953 . 

رواه البخاري ومسلم والترمذي » ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث عائشة وحدها » وابن ماجة أيضا 
وابن حبان في صحيحه » من حديث آبي هريسرة . في المنذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » 
المجلد الثالث » ص360 - 261 . حديث رقم 33 . وعن عائشة وحدها في مالك : المسوطاً »> مرجع 
سابق »> ص329 , حديث رقم 935 . وللبيهقي في السنن عن عائشة . حدیث حسن . في السيوطي أ 
الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص496 . من الحديث رقم 7914 . 
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ومما يؤكد على أهمية الصدقات كمورد يعتد به من موارد تمويل عمارة البلاد في 
الاإأقتصاد الإإسلامى › آنھا لا ترتہط بنصاب > ولا یشترط لھا حولان الحول » كماأنها 
تزيد على الصدقة المقررة المحددة - وهي الزكاة - حيث أنها شديدة الصلة بما يقابل 
المجتمع الإسلامي وأفراده من ظروف متغيرة » فتزيد بازدياد الحاجة إليها . وفاء لقوله 
تعالی : $ وَتعاوَنوا عَلّى ابر وَالتفْوًى ولا تَعَاَنوا على الإلْم وَالْعدوَانٍ ٠74‏ . فقد 
وصف الله تعالى المؤمنين » الذين هم أساس المجتمع الإسلامي » بأنهم « رُحَمَاءُ 
ينهم 4( . 

وعن أبن عمر- رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : ( المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه » من کان في حاجة اخيه کان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسنلماً ستره الله يوم 
القيامة ) () . ويعرف المنذري تفريج الكربة بأنه كشف الغم كأن يقرضه إذا أفلس في 
نجارته » أو يساعد من احترق بيته أو ثلف زرعه . 

وتمدنا سيرة الرسول با وخلفائه الراشدين بأمثلة على تمويل الصدقات للكثير 
من أنشطة الدولة المسلمة . فنجد آن عثمان بن عفان - رضي الله عنه ۔ قام بتجهيز 
جيش العسرة من الصدقات 

ویتضح نا من ذلسك كيف تسهم الصدقات ‏ المالية والعينية على السواء - في 
تمويل التنمية الإفتصادية » وذلك من خلال : 

تحرير الموارد المنتظمة من الإنفاق الجاري في مواجهة الظروف الإستفنائية › 

وتوجيهها لأغراضص اة 
- المساهمة المباشرة في التكوين الرأسمالي كإعادة بناء بيث » أوتمويل 
تجارة . . الخ . 

3 الزكاة : 

ازكاة هي الركن الأوسط من أركان الإسلام » وهي الفريضة المالية الأسارة 


)1( سورة المائدة » من الاية رفم 2 . 

(2) سورة الفتح » من الآية رقم 29 

(3) روأه الببخاري ومسلم وأبو داود, في المنذري : الترغيب والترهيب 4 مسر جم سسابی ¢ المجلد الثالٹ › 
ص389 حدیث رقم 1 
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التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . وهي حق فرضه الخالق سبحانه وتعالى في كل 
مال بلغ نصابا > وحال عليه حول . ومن ثم تقوم الزكاة بدور أساسي في تمويل عملية 
التنمية في المجتمع الاإسلامي . وعليه » سوف ردلا طا محف عرض رها 
في هذا المجال . 


نخلص من هذا المبحث إلى أن 
الموارد الشرعية ذات الطبيعة الخاصة لا تتسم بانتظام الإنسياب » كما 
ib GELE‏ ھ کک قتال - 
- بينما تمشل الموارد الشرعية ذات الإنسياب المنعظم مورداً ماليا منتظماً لارتباطها 
بالتجارة - كالعشور - أو لارتباطها بحقوق المسلم - كالصدقات المفروضة ‏ أو لتطوع 
المسلم بها قربة إلى الله تعالى - كالصدقات التطوعية - أو لارتباطها بركن من أركان 
الإإسلام كالزكاة 1 ويجعلها ذلك تسهم في تمويل التنمية بطريق مباشر › من خلال 
المساهمة المباشرة في التكوين الرأسمالي » أو بطريق غير مباشر من خلال تحرير 
بقية الموارد لتتجه إلى تمويل التلمية . 
المبحث الثالث : دور الزكاة في تمويل التلمية 
تتفوق الزكاة على موارد التمويل الأحرى بأنها تمثل مورداً متتقظماً » وافر 
الحصيلة » يفي باحتياجات تمويل التنمية بدرجة كبيرة . وينفرد الإإقتصاد الإسلامي 
بهذا المورد الهام » حيث لا يوجد له مثيل في أي من الإقتصاديات الوضعية . 
والزكاة التزام مالي يؤديه المسلم طواعية عما يمتلكه من أموال » متى توافرت 
شروطه فيها . وعلى ذلك » تعتبر الزكاة الأداة المالية التي يقدمها الإقتصاد الإسلامي 
علاجاً لما تعانيه المجتمعات الإنسانية من اخحتلال في توزيع الثروة والدخحل » ومن 
عدم قدرة على تحقيق الإستغلال الأمثل لما قد يكون لديها من فائض . إذ بالرضافة 
ال ثباتها واستمرارها سنوياً » مما يوفر للتنمية موردأ ماليا هاما > فان الزكاة تمثل موردا 
فریدا پاق فی نویل المثطلبات التلموية للمجتمع دون حاجة ملحة - إلا عند 
الضرورة - لاولتجاء إلى الخارج . 
وسنعمل في هذا الميحث - بمشيئة الله على دراسة الزكاة كمورد تمويلي 
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للعملية التلموية من حيث انتظامها ووفرة حصيلتها » مما يجعلها ضماناً لتحقيق 
استراتيجية الإعتماد على الذات في تمويل التلمية . وذلك من خلال مطالب ثاائة : 

- المطلب الأول : الزكاة مورد منتظم لتمويل التنمية . 

المطلب الثاني : الزكاة مورد مناسب لتمويل التنمية . 

المطلب الثالث : إسهام الزكاة في تطبيق استراتيجية الإعتماد على الذات في 

تمويل الزكاة . 

المطلب الأول : الزكاة مورد مننظم لتمويل التنمية 

إن الزكاة كتكليف مالي عقائدي تدخل في صميم الأعمال الإيمانية › التي يقوم 
عليها إسلام المرء . فهي الفريضة الواجبة بعد الصلاة مباشرة . ومن هنا تكتسب 
الزكاة حرمة دينية لا تتوافر لأي نوع من أنواع الموارد المالية . 

فبينما نجد أن كافة المجتمعات - خحاصة النامي منها ‏ يلهث وراء الممولين › 
ويتعقب المتهربين » ويرصد لذلك نسبة كبيرة من الحصيلة » نجد أن قدرات 
وعبقريات الأفراد في البحث عن الثغرات »والتخلص من الأعباء الضريبية أعظم وأقوى . 

أما الزكاة > فلا يحتاج استقضاؤها إلا إلى إيقاظ الضمير المسلم » على 
الجانبين : الجهاز والممولين » بإقامة شرع الله » فبالنسبة للمول » فإنه لا يقدم الزكاة 
لهذه السلطة ‏ إنما بقدمها لله رب العالمين الذي يعبده بالصلاة » ويعبده بالزكاة › 
ويعبده بالعمل لتحقيتق التلمية") » وعمارة الأرض . وبالنسبة لجهاز التحصيل » فإنه 
بجانب الحافز المادي > يعمل على إقامة فريضة من فرائض دينه » وتطبيق شرع الله 1 

وإذا كانت الزكاة تعتبر من المدخحرات الإختيارية » التي يقبل الأفراد على 
اقتطاعها من دحولهم » وإخراجها في مصارفها » امتثالاً لما يؤمنون به من عقيدة 
دينية » وما يلتزمون من تعاليمها » | لا أنها كذلك مدخرات إجبارية للدولة أن تقوم 
بجبايتها » امتثالاً لأمره تعالی لی ا تطهرهُم وترکیھم با 4( . 
وقد كانت ذلك أيضاً وصية الرسول له - إ إلى معاذ -حين بعثه إلى اليم . 


(1) پوسف : مشكلة تمويل التئمية في العالم العربي على ضوء المنهج ال سلامي ٤‏ مرجع سابق > ص136 . 
(2) سورة التوبة » من الأية رقم 103 . 
(3) ورد نص الحديث كاملا في الباب الأرل »> الميحث الأول » معنی الصدقة , 
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فالزكاة مورد أكيد الإنسياب » اختياراً أو جبراً » وإن كان الإدلاء بالزكوات إلى 
أولياء الأمور احتيارا وتطوعاً » هو الوضع الغالب » لخضوع المسلمين تحت رقابة 
ضمائرهم - التي هي أقوى من أي رقابة خحارجية » مهما عظمت . إلا أن الإعراض عن 
أداء الزكاة يفرض على ولي الأمر جبايتها بالقوة » كما فعل أول الخلفاء الراشدين أبو 
بكر - رضي الله عنه - إبان حروب الرد(') كذلك لا يعني تقصير الدولة في تحصيل 
الزكاة - لأي سبب من الأسباب - إسقاطها عن المكلف بها » وإنما يجب عليه أن يقوم 
بإخراجها » وتوجيهها إلى مصارفها » بقدر طاقته) . بل - إننا رأينا ‏ أن وفاة مالك 
المال لا يسقط أداء هذه الفريضة المنوطة بالمال » فهي تعتبر أحق الديون وفاء في 
الترك#() . 

وعلى ذلك » فإن الزكاة فرض واجب الأداء » دائماً بدوام المال الذي يجب 
فيه » طالما توافرت فيه شروط الزكاة > مما يضفي على هذا المورد المالي الشرعي 
صفة الإستمرارية في الإنسياب » طالما استمرت الأصول التي يفرض عليها › 
وتحققت فيها شروطه . 


وقد أرسى الشرع الإسلامي العديد من الإجراءات التي تضمن انسياب الزكاة 
فی انتظام والتزام المسلمين كافة با خحراجها › فى سهولة ويسر . ومن ذلك ما تتصف 
به الزكاة من معلومية وأيسرية . 


أ - معلومية الزكاة : 

بنا باستفاضة - فى الباب الأول كيف حدد القرآن وعاء الزكاة » وأوضح 
مواقيت إخراجها » كما عملت السنة الشريفة على تبيان نصاب ومقدار الزكاة في كل 
نوع من الأموال » فحددت تفصيلا الأنواع الواجب إخراجهافي كل نوغ من أنواع 
الثروة » بما في ذلك الثروة الحيوانية . ويكون لهذا الوضوح واليقين أثره في مساعدة 
الوضوح سببا من أسباب التحايل والتهرب » ويقلل من التسربات الراجعة إلى عدم 


e 


نفهم أي جانب من جوانب هذه الفريضة . 


(1) أوردنا موقف أبي بکر كاملا في الباب الأول › الفصل الأرل » الزكاة في ألسنة الشوية . 
(2) الموسوعة العلمية والعملية بنرك الإإسلامية ٠‏ مرجع ساب » المجلد الخامس »> مس397 , 
(3) أوردنا سند هذا الحكم في الباب الأول » الفصل الأول » على من تجب الزكاة . 
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كذلك » فإن علم الممولين اليقيني بمصارف الزكاة المحددة قرآناً » وليس 
لحاكم أو نيره » فيها أي تدخحل » يجعل مؤدي اللزكاة مطمثناً إلى دفعها لأرلياء 
الأمور » بعكس ما هو حاصل فر فى الضرائب غالبا“ . 

ويعرف هذا السربط بين الأيرادات ووجسوه ا بتخصيص الاأيراداث 
EBarma rk‏ وير ى : خبراء الإإقتصاد الوضعي٠‏ أنه الات الأمثل الراجب تطبيقه 
في الدول النامية لزيادة حصيلة الإيرادات العامة » حيث يعتبر وصوح الربط بين 
النفقات والإيرادات حافزاً للمواطن على دفع الضريبة المقررة عليه 

ويؤكد انتظام انسياب مورد الزكاة » أنها فرض مالي » يتكرر مع انقضاء كل 
حول قمري » ومع كل حصاد » مما يجعلها تتجدد كل عام » أو تدفع أكثر من مرة في 
العام الواحد . 
e‏ أداء الركاة : 

تتميز الزكاة ٻالرفق في جبايتها . فهي لا تؤ خذ إلا من المال المع للنماء » بعد 

ا إليه المرء لمعاشه وعمله . وبالتالي لا تشكل عبئاً على مؤديها » ولا على 
اا ارال ا لوی فيعمل على إخراجها طيبة بها نفسه » دون 
إجهاد لموارده المالية . فزكاة المال لا تؤحذ إلا بعد ادخحاره عاماً كاملا وكذلك زكاة 
النعم » وزكاة التجارة تؤخذان بعد عام » مما يوفر الوقت الكافي لاإتجار والإكتساب › 
ومن ثم النماء . وزكاة الزروع تؤخذ عند الحصاد وجمع المحصول . وارتباط إخراج 
الزكاة بميقات واضح ملائم لذلك » يعتبر من سمات أيسرية الزكاة . 


وعلى الرغم من تحديد مواقيت إخراج الزكاة » بما ييسر على المكلفين 
إخحراجها » فإن الشارع يراعي الظروف الخاصة التي قد تواجههم › فتجعل من الأيسر 
عليهم تقديمها أو تأخيرها عن موعدها . 

عن علي عن النبي بل : ( إن النبي بي تعجُل من العباس صدقته سنتين )() 
قال هشیم : « وأخبرنا عض أصحابنا عن الحسن أنهما كانا لا يربان بتعجيل الزكاة 
اا لذا جد لها مرضي ٠:0)‏ 


(1) الموسوعة العلمية والعملية المرجع السابق ٤‏ الميجلد الخامس 1 ص396 397 , 


Lewis (Arthur): Development Planning (George Unwin, London, 1966) p.: 128. )2(‏ 
(3) بو عبید : الأموال » مرجع سابق » ص703 . رقم 1886 . 
)4( المرجع لفسه » الصفحة نفسها . رقم 1889 . 
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قال أبو عبيد : « وهذه الآثار كلها هي المعمول بها عندنا : إن تعجيلها يقضي 
عله » ويكون في ذلك محسناً» . فإذا رأى المكلف في ذلك مصلحة له فلا 
حلاف » وكذلك الحال إذا ما كان في تأخيرها مصلحة للمكلفين . 

قال أبو عبيد : « وكذلك تأخيرها إذا رأى الإمام في صدقة المواشي » للازمة 
تصيب الناس » فتجدب لها بلادهم » فيؤخرها عنهم إلى الخصب » ثم يقضيها منهم 
بالإستيفاء في العام المقبل » كالذي فعله عمر في عام الرمادة )() . ويؤثر عن 
النبي بيا ما يؤيد عمر في صنيعه ذلك . عن أبي هريرة عن الرسول بل ( فأما العباس 
فصدقته عليه ومثلها معها )() . يبين هذا الحديث أن الرسول ب قد أخحر الزكاة عن 
اعباس » ثم جعلها دينا عليه يأخله منه . فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته 
منه » وفي. هذا أنه أخرها عنه . ولعل الأمرين جميعاً قد كانا“ . 


إن إقرار الشرع للموائمة بين وقت إخراج الزكاة والظروف المحيطة بالمزكي أو 
بالمجتمع الذي يعمل وينتج فيه » تجعل هذه الفريضة لا تمل عبشا على موارد 
مؤديها . فلا يلزم بأدائها في وقتها » إذا ألمت به خحسارة » ولم يستطع تحقيق ربح 
يؤدي مله زكاته - لظروف خارجة عن إرادته - ويجوز له تأجيلها إلى فترة حين تحسن 
الظروف » وحتى لا يضطر إلى إخراج الزكاة من أصوله الإنتاجية › التي يتم توجيهها 
بالكامل للتثمير والتنمية . 


ومن E 2 a « E‏ ْ لمقابلة 
ا eh‏ لاحتياجاته ! 

وتؤحذ الزكاة من وسط المال » لا من أفضله › ولا من أحسه » لقوله ل : 
( إياكم وكرائم أموالهم )) . وفي ذلك إبقاء على الحافز المادي للإجادة والتئمية . 

وتتضح أيسرية الزكاة في أثر الجهد المبذول لتنمية المال على النسبة المفروضة 


(1) المرجع نفسه » ص704 . رقم 1892 . 

(2) المرجع نفسه » ص705 . رقم 1897 . 

(3) المرجع نفسه » ص706 . رقم 1898 . 

(4) المرجع نفسه > الصفحة نفسها . 

(5) الشرباصي (أحمد) : الإسلام والاقتصاد ( سلسلة مذاهب وشخصيات › القاهرة » سنة 1963 ) 
ص6361 . 
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فيه . كما هو الحال في زكاة الزروع التي تفرض بسبة 10./ من الوعاء » إذا كان ري 
المزروعات بالمطر » ودون مجهود كبير » بينما تنخفض هذه اللسبة إلى النصف 
لتصبح 5./ من الوعاء على المزروعات التي يتم ريها بالوسائل المختلفة() . وفي 
ذلك تشجيع على تنمية الأموال » وعدم الإحجام عن ذلك مهما زادت المشقة » مما 
يضمن انتظام حصيلة الزكاة . 

كذلك تتميز الزكاة بمسايرة طبائع الأمور » وعدم الجمود . فزكاة الفطر مثلا : 
تؤخذ من غالب قوت البلد » وقد يصح دفع القيمة . وفي ذلك تخفيف على 
المكلف » ومراعاة لظروف المصارف . وعن معاذ - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن : 
« اثتوني بخمیس أو لبیس آخذه منکم مکان الصدقة » فإنه أهون عليكم وأنفع 
للمهاجرين بالمدينة )() . وإخراج الزكاة في الأموال التي تكون أهون على المزكي 
وأنفع للمصارف كأن تكون أمرالا استهلاكية او اة ار اهما معا د کالابل والنقر 
والغنم ‏ » يحفظ للمصارف القيمة الفعلية لحقوقهم » وفي ذلك تخفيف من عبء 
الأثار التضخمية التي تصاحب العملية التنموية » كما أنه يعمل على إضافة عناصر 
إنتاجية جديدة تثري مورد الزكاة . 
المطلب الثاني : الزكاة مورد مناسب لتمويل التئمية 


إن ما يتسم به تشريع الزكاة من اقتصاد في تكاليف الجباية من جهة » وسعة 
الوعاء من جهة أخرى › يوفر مورداً مناسباً لتمويل التلمية › > فضلا عن کونه منتظم 
الرنسياب . 

إن ما يضمن بقاء الزكاة مورداً وافر الحصيلة » انخفاض نفقات الجباية إلى أقل 
الحدود » دون إسراف أو تبذير . فقد وضع التشريع مبادىء وقواعد لم يتوصل إليها 
علماء الفكر المحاسبي والضريبي المعاصر إلا حديثاً » وهي إعطاء الحوافز لمحصّلي 
الزكاة حنى يقتصدوا في نفقات الجباية“) » من جهة » ولينشطوا في التحصيل من 
جهة أخرى . 


(1) لمزيد من التفاصيل راجع الباب الأول » أحكام أموال الزكاة . 

(2) الشرباصي : المرجع السابق » ص64 . 

(3) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص714 . رقم 1925 . 

(4) شحاتة ( حسين ) : محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً » مرجع سابق » ص 3433 . 
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فقد جعل الشارع للعاملين عليها مصرفاً من مصارف الزكاة الشرعية » ليشعرهم 
A N‏ > فضلا عن 
الشواب في الآحرة » مما يدفعهم إلى تقوى الله والإحسان في الجمع . عن 
الرسول ي أنه قال : ( العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل 
حتی یرجع إلى بیته ٩)‏ . 

وليس هناك حافز أعمق يضمن تلفيذ مبادىء استقضاء الزكاة كاملة » في أمائة 
ا ن ات الا ردك عن ان ما سات ا 
رصد المبالغ الطائلة كحوافز للعاملين بالجهاز الضريبي المتضخم في الإقتصاديات 
الوضعية . ففي المجتمع المسلم » يذهب العاملون على الزكاة فيجمعون أموال 
الزكاة » ثم يوزعونها في مصارفها » ثم يعودون وما كلفوا الدولة إلا ما يأخذونه من جر 
یکفیهم بغر وکس » ولا شطط . وقد اشترط الإمام الشافعي »> ومن وافقه › ألا يعطى 
العاملون على الزكاة أكثر من الثمن > لأن لهم سهماً من ثمانية حددها القرآن › فلا 
يزادون عليها() . 

وضماناً لتحقيق الاقتصاد فى نفقات الجباية » يوصى أبو يوسف أمير المؤمنين 
هارون ار قو ونما بی أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح . فإذا 
وليتها رجلا و ن رن بدينه وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقدر 
ما ترى » ولا تجرٍ عليهم ما يستغرق أكثر من الصدقة )7 . 

ولهذا الإقتصاد في نفقات الجباية أثره المباشر في عدم اقتطاع سوى جزء يسير 
من حصيلة الزكاة مقابل جبايتها » وهو السهم المخصص للعاملين عليه » مما يحرر 
مواردها لتوجيهها إلى مصارفها » وهي شديدة الإرتباط بالتنمية » كما سنفصل فيما 
بعد . 
ب _ سعة وعاء الزكاة : 

إن الزكاة » كفرض ديني » لم تفرض على مال دون آخر » إذ لا بعتبر مال دون 


(1) رواه عن رافع بن حدیج : أحمد في مسنده » وأبو داوود والترمذي وابن ماجة » والحاكم في مستدركه . 
حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص 185 . حديث رقم 
60 . 

(2) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني > ص185 حديث رقم 5660 . 

(3) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص80 . 
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ار مص اساسا للشروة في الإقتصاد الإسلامي » وإنما جعلت كل الأموال محلا 
OEE E E‏ 
. ولذلك أثره في تشجيع الجهد التنموي في مختلف المجالات الإنتاجية › 
كل النشاطات اللازمة للنمو الإقتصادي » كما يؤدي إلى التوسيع من وعاء 
الزكاة حيث يضم إلى الأموال التقليدية كل ما استحدث وسيستحدث من أنواع 
الأموال » واستشماراتها » لولم يكن قد جاء به نص عن رسول الله 4ة“ » وفي ذلك 
إسهام كبير في حصيلتها . 
ومما يسهم في اتساع وعاء الزكاة انخفاض أنصبة الزكاة . فنصاب الذهب 
شرو ونار واضات الفضة مائتا درهم › والإبل حمسة » والغنم أربعون » والبقر 
ثلاثون . ويعني ذلك أن تعمم الزكاة قطاعاً كبيرا من أفراد المجتمع » كما تشمل 
الزكاة كل مال إ إنتاجي في المجتمع › وتحثه على الاه le ES‏ > فتسهم 
كل القطاعات الاإنتاجية في تمويل التنمية دون أن تم الزكاة عباً على الجهد التنموي 
والعاملين في التنمية 


أما زكاة الفطر » فلا يشترط لها نصاباً إلا توافر طعام يوم وليلة العيد للشخص 
ومن يعول » مما يجعلها فريضة عامة على الرؤوس والأشخاص من المسلمين › 
لا فرق بین حر وعبد » ولا بین ذکر وأنشی » ولا بین صغیر وکبیر » بل لا فرق بين غي 
وفقير » ولا بين حضري وبدوي . ويوفر ذلك لجميع أفراد المجتمع المسلم 
حاجاتهم في يوم عيد الفطر › دون إضافة أعباء إلى الموارد التمويلية > فضلا عما 
يضفيه من جو الاخاء والتقارب بين المسلمين في هذا اليوم . 

كذلك فإن فرض الزكاة على الأموال النامية » فعا أو تقديراً » يؤدي إلى اتسام 
حصيلتها بدرجة عالية من المرونة والإنتظام . فلو فرضنا ن الأرباح قد وصلت إلى 
ارق الم ٠‏ ن خي ارا تر را فا خت اع 
المال النامي تقديراً » لأنه لم يحقق ربحاً » أولم يتم استغلاله . 


(1) أبوزهرة : الزكاة » مرجع.سابق » ص181 . 

(2) قحف : الإقتصاد الإسلامي » مرجم سابق » ص110 . 

(3) القرضاوي : فقه الركاة > مرجع سابق » المجلد الثاني > ص924 . 

(4) صقر ( محمد أحمد) : الإقتصاد الإسلامي > مضأهيم وسرتكزات ( بحث في المؤتمر الدولي الأول 
لاإقتصاد الإسلامي ) » مرجع ساق » 65 . 
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ومن ناحية أحرى » يسهم تشريع الزكاة في التقليل من التهرب من آداء هذه 
الفريضة . إذ فضلا عن اتسامها بالصبغة العقائدية » فقد أجمع جمهرر العلماء على 
تحريم الاإحتيال لإسقاط الزكاة بأي طريقة من طرق التحايل() : كتفريق المال ليصبح 
دون النصاب » أو قطع الحول > أو إبدال الماشية بأخرى من نوعها » ومن غيره » أو 
ذبحها فراراً من الزكاة . فإن هذا الإبدال لا يسقط عن المال الزكاة المفروضة . وعنلد 
المالكية من الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده » أولعبده » قرباً لحول ليأتي 
عليه البحول » ولا زكاة عليه . ٹم يعثصره أو ينتزعه منه › لیکسون ۔ بزعمه ۔ ابتداأء 
باکر ا ارد ره ثم يقو ل لها: ردي إلې ماوهبت لك بقصد 
إسقاط الزكاة عنه . فتؤخحذ منه » ويجب إخراجها*) . ويحرم المالكية الحيل ويبطلون 
أثرها وكذلك الحنابلة(3). لابن قدامة في المغنى : « قد ذكرنا آن إہسدال النصاب بغيسر 
جنسه يقطع الحول ١‏ وا ی ای فإن فعل ذلك فراراً من الزكاة لم تسقط 
عله اسواء كان البدل ماشية » أو غيرها من النصاب . وكذا لو أتلف جزءاً من النصاب 
قصداً للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط وتؤخذ الزكاة عنه في آخر الحول › > إذا كان 
إبداله وإتلافه قرب الوجوب ») . 

ويضمن هذا التصدي للتحايل بأنواعه انتظام حصيلة الزكاة » وعدم انتقاصها › 
بحيث تسهم في تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية القائمة بالعملية التنموية » وذلك 
بصورة منتظمة » ومتجددة حول بعد آخر . ويتم في الفصل التالي - بمشيثة الله - إظهار 
كيفية توجيه هذا المورد المالي إلى مختلف قطاعات النشاط التنموي . 
المطلب الثالث : إسهام الزكاة في تطبيق استراتيجية الإعتماد على الذات في 
بون الي 

إن الاعتماد الأساسي على التمويل الداحلي آي انتهاج استراتيجية الاإعتماد 
على الذات فى تمويل التنمية » يتطلب توافر الموارد الداخلية اللازمة لهذا التمويل › 
ل أن كن هله المرارة هة القذفق > س لا ترفن جهو التي لار :۽ 


(1) سبق ورود نص أي يوسف في ذلك في الباب الأول » الفصل الأول . 

(2) القرضاوي : المرجع السابق » المجلد الثاني ء ص840 .+84 . 

(3) الصاوي : بلغة السالك لأقرب المسالك : المعروف بحاشية المساوي » مرجع ساب » المجلد الأول › 
س2110 . 

(4) ابن قدامة : المغخنى » مرجع سابق » المجلد ص534 _ 535 . 
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وضياع ما تم إنجازه . وقد رأينا في المباحث والمطالب السايقة بقة أن الزكاة كمورد مالي 
تتميز بالا نتظام في التدفق كل عام ¢ فضلا عن وفرة هذا المورد نظراً لتعدد أوعية الزكاة 
التي تشمل كل مال قابل للنماء تقديرأً ‏ طالما بلغ النصاب - وطالما كان مملوكاً لمسلم 


)( 


٣ 
كما أن تكرار حصيلة الزكاة مع كل حول قمري » ومع كل حصاد » يقترن بوجود‎ 
» احتمالات كبيرة لتزايدها سنة بعد أخرى » نتيجة للتزايد الطبيعي لعدد السكان‎ 
وللتطور التكنولوجي الذي ضيف آموالا زكائية جديدة إ إلى وعاء ا > ولاکتشاف‎ 
موارد الثرواتث انطبيعية » کما أن تدعيم الجهود التلموية يضيف أموالا إنتاجية جديدة‎ 
إلى الاقتصاد › ویوفر حد الكفاية لعدد أكبر من أفراد المجتنم »> يتوافر لديهم‎ 
اللصاب » أي أنه يؤدي إلى اتساع وعاء الزكاة بدخول أموال ومكلفين جدد » يتوافر‎ 

ديهم النصاب . 

كذلك فإن إقليمية الزكاة تسهم في كونها المورد « الأمثل » لتوفير التمويل الذاتي 
للتلمية » ذلك أن الزكاة فريضة يتم جبايتها من المكلفين في مكان » لتنفق على 
المستحفين من أهل ذلك المكان » ولا ي يتم إرسال آي جزء منها إلى بیث مسال 
المسلمين الرئيسي | إلا بعد كفاية المصارف الثمانية التي ذكرها الشارع سبحانه وتعسالى 
تحدیدا وحصرا . 

وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون . عن ابن جریج قال : « کتب عمر بن عبد 
العمزيز إلى عماله : « أن ضعوا شطر الصدق »(2)_ قال أبو عبيد : ١‏ يعني في 
مواضعها ) - « وابعشوا إلي بشطرها » قال : ثم كتب في العام المقبل : «أن ضعوها 
كلها »() . 

کما قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم : أنه كان يكره أن تخرج الزكاة 
من بلد إلى بلد ٠‏ إلا لذي قرابة() . ويقول أبوعبيد : « وهذا هو الموافق 
لقوله عليه السلام : ( تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ». 


() هذان هما في الواقع شرطا حضوع المال لفريضة الزكاة . 

(2) المراد بالشطر هنا النصف . 

(3) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص708 , رقم 1902 . 

(4) بو عبيد : الأموال > مرجم سابی » ص708 , رقم 1903 » والهامش رقم 2 
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وعن سفيان بن سعيد : « أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة » فرذها عمر بن 
عبد العزيز إلى الري ٠»‏ . 

كذلك حدثنا محمد بن كثير عن النعمان بن الزبير قال : « استعمل محمد بن 
يوسف طاووساً عن ممخلاف() فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء فلما 
فرغ قال له : ارفع حسابك . فقال : مالي حساب . كنت آخذ من الخني فأعطيه 
المسكين »( , 

قال أبو عبيد : « والأصل في هله الأحاديث سنة النبي بل في وصيته معاذاً ‏ 
بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام» والصلاةء قال : ( فإذا أقرّوا بذلك فقل لهم : إن 
الله فرض عليكم صدقة أموالكم » تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم ) »0 . 

فالزكاة مورد مالي يجيى من أغنياء البلد » ويجب أن يتم إنفاقه داحسل البلد 
نفسه » فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه » وبأهلها فقر إليها › 
ردها الإمام إليهم » كما فعل عمر بن عبد العزيز » وكما أفتى به سعيد بن جبير(ة) . 


ومن هنا نجد أن الأصل في الزكاة أنها مورد مالي يكفي لتمويل احتياجات كفاية 
أهل البلد الذي يؤخحذ منه » فقد فرضها الله بحيث تكفيهم الإحتياج ماليا إلى غيرهم 
يحدث : أن عليا قال : إن الله عز وجل فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي 
الفقراء . فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا(؟) فبمنع الأغنياء . وحق على الله تارك وتعالى 
أن يحاسبهم ويعذبهم 7( قال أو عبید ت والعلماء اليوم مجمعون على هذه الاثار 
كلها » إن آهل كل بلد من البلدان » أو ماء من المياه » أحق بصدقتهم » مادام فيهم 
من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك » وإن أتى ذلك على جميع صدقتها » حتى 
یرجح الساعي ولا شيء معه منها() : وبذلك جاءت الأحاديث مفسرة . 


)1( المرجع نفسه > ص708 . رقم 1906 . 

2(5( المرجع نفسه »› ص709 . رقم 1907 .„ 

(3) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . جزء من رقم 1908 ,„ 

(4) المرجع نفسه » ص712 . رقم 1917 . 

(5) من الجهد ۔ بفتح الجيم - بمعنى الفقر والشدة . 

(65) المرجع نفسه > ص709 . رقم 10 , 

(7) وهذا آمر لا يقل أن يقع فيه خلاف . 

(8) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص709 710 . رقم 1911 . 
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ويوضح ذلك أن التطبيق الأمين لفرض الزكاة » يوفر في كافة الظروف ما يحتاج 
إليه المجتمم ككل » ويستغنى به عن الإعتماد على غيره من المجتمعات . ويؤكد 
ذلك أن قصور مورد الزكاة عن تحقيقق هذا اللإكتفاء الذاتي في وارد تنمية المجتمسع 
الإسلامي » إنما يرجح إلى قصور في تطبيقها »> فضلا عن إمكان اولياء الأمور- في 
الظروف الإستشائية - استكمال ما يحتاج إليه المجتمع من موارد مالية من خلال فرض 
موارد استشنائية . 

ونضيف هنا ضرورة عدم التسرع بالقول : أن تحقيق التنمية يعتبر من الظروف 
الإستلنائية التي تبيح لولي الأمر فرض موارد تمويل استشنائية » أو إضافية » حتى يكتمل 
لنا تحصيل كل الحقوق المفروضة على أموال الزكاة كافة » فهي كفيلة بإمداد المجتمع 
موردا تمويلياً يقلل اعتمادهم على موارد داخلية وخارجية مكملَة . كما أنها قادرة - من 
خلال مصارفها الثمانية - على تغطية كافة احتياجات المنطقة التي جبيت منها › بتقديم 
ما يحتاج إليه أهلها من موارد مالية تقابل احتياجاتهم المشروعة في الحياة » وتؤسس 
الأعمال لمن يريد أن یکون له عمل يستغلي به » فتوفر لهم حاجاتهم اللإستهلاكية 
والإأستلمارية كاملة اتيا . 


ولا بأتي هذا التأكيد من فراغ » فقد أثبت التاريخ أن تطبيق شريعة الزكاة » كما 

أنزلها الله تعالى » وبينتها سنة رسوله الكريم » قولا وفعلا ا اا ادان 
كفاية المجتمع ؛ وفضول أموال الزكاة بكاملها لا يقبل أحد على الأحذ منها » كما 
حدث في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب . فقد حدثنا حجاج عن ابن جريج 
قال : « أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره: آن معاذ بن جبل لم يزل بالجند » إذ 
بعثه رسول الله ي إلى اليمن حتى مات النبي بي وأبو بكي . ثم قدم على عمر » فرده 
على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال : لم 
a‏ . ولكن بعشك لتأخحذ من أغنياء الناس فترذها على 
فقرائهم . فقال معاد : ما ر بعثت إليك بشي ء وأنا نا أجد جد أحدأ يأخذه مني . فلما كان العام 
الثاني بعث إليه شطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك . فلما كان العام الشالث بعث إليه 
بها کلها » فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل » فقال معاد : ماوجدت أحدا يأخذ مني 
شیا )() . وهذا ما تؤكده الثوابت وتتحدث به الشواهد . 


)1( وهو ما سنعمل على إثباته تفصیاڈ باذن الله في الفصلين التاليين . 
(2) يعني جابياً للضريبة أو محصل للجزية » فإن هذه الأموال هي التي ترسل إلى الخليفة . 
(3) أبوعبید : الأموال » مرجع سابق » ص710 . رقم 1912 . 
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نخلص من هذا المبحث إلى أن تشريع الزكاة يوفر مورداً تموياياً محلياً هاما 

للتنمية من خلال : 

- كونه فريضة واجبة الاستقضاء من كل مسلم حر فيما يملكه من أموال نامية - فرضاً 
وتقديرا ۔ مى بلغت النصاب . 

انتظام إخراج الزكاة سنوياً مم كل حول قمري » أو فور تحقق النماء كما في الزروع 
الا 

تعدد أوعية الزكاة بتعدد أنواع الأموال النامية » تقليدية ومستحدثة » فرضاً وتقديرا . 

انخفاض أنصبة الأموال التي تفرض عليها الزكاة » مما يوسع وعاء الزكاة . 

ازدياد الأموال التي تفرض عليها الزكاة » بتزايد عدد السكان » وتزايد من يبلغون 
حد الكفاية خلال العملية التنموية » وكذلك من خلال استحداث أموال زكائية 
جديدة » واكتشاف موارد طبيعية جديدة . 

- انخفاض نفقات جباية الزكاة بحيث لا تزيد على تمن الحصيلة » في الغالب . 

سذ الكثير من ثغرات التهرب من أداء الزكاة . 

ضرورة كفاية الإقليم الذي تجمم منه الزكاة » قبل نقلها إلى بيت مال المسلمين 

ولكن كيف تعمل الزكاة من خلال مواردها الكثيرة » ومصارفها الثمانية في 
تحقيق التنمية ؟ ندرس ذلك - بمشيئة الله - في الفصلين التاليين من خلال تحديد الأثار 
المباشرة وغير المباشرة للزكاة على مستوى النشاط الإأقتصادي » على الترتيب . 
خلاصة الفصل 

O E O PO 
. واستمرارها بنجاح‎ 

رون العمل فلي ونر هو رة مرل اليحلة هدر اكان والعصل لى 
إحلالها محل الموارد الخارجية » مع الإستمرار في التنمية . 

- الفائض الإقتصادي يمثل موردا محلياً صالحاً للتوظيف في الأهداف التنموية . 

- يعمل التشريع الإسلامي على تكثير الفائض الإقتصادي الصالح لتمويل التلمية من 
خلال زيادة الناتج » وترشيد الإستهلاك » وتشجيع الإدخار » مع تحريم الإكتناز . 
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ساهمت الموارد الشرعية ذات الطبيعة الخاصة - كالغنائم والفيء والخراج 
والجزية في توفي ر مورد مالي للاقتصاد الإسلامي . إلا آنه لا يمكن الإعتماد 
عليها في تمويل التنمية في العصر الحديث » لارتباطها بالظروف الحربية 
والفتوحات الإسلامية غير الواردة الآن . 

- تمثل الموارد الشرعية ذات الإنسياب المنتظم كالعشور » والصدقات المفروضة › 
والتطوعية » والزكاة مورداً تمويلياً هاما يمكن اللجوء إليه في تمويل الأهداف 
ال ذلك وا حدر ةراف ا ال عة 

- تعتبر الزكاة مورد تمويلياً متميزأ لما توفره من انسياب منتظم لارتباطها بإحدى 
الفرائض الأساسية للإسلام » فضلا عما تتميز به هذه الفريضة من الوضوح واليسر 
في الاداء . كما تعتبر موردا تمویلیا مناسبا »› لما تتسم به من اقتصاد في نفقات 
الحا ٠‏ وك اكا 

- تتيح الطبيعة الخاصة لفريضة الزكاة أن تكون مورداً محلياً يتم الإعتماد عليه - 
بدرجة كبيرة - في توفير التمويل المحلي اللازم للتنمية » وذلك وفقا للقواعد 
والأسس التي حددها الشرع لذلك . 
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الفصل الثانى 


اأثار المبافرة الإكاة في مستوى انشاط الاقتصادي 


يعتبر مستوى النشاط الإقتصادي لمجتمع ما تعبيرا عن المرحلة التدموية التي 
یعیشها » فإذا أتسم هذا اللشاط بالإنخفاض نسبيا » فإن الاإأقتصاد يكون في حالة كساد 
أو تخلف تخلف » واستمرار هذا الكساد معناه ترذي الأحوال الإأقتصادية » وضرورة بذل جهود 
تنموية مضاعفة للرفع من مستوى هذا النشاط في كل القطاعات الإقتصادية » ومن ثم 
على مستوى الإقتصاد ككل . 


ويعتمد النشاط الإقتصادي للمجتمع » في تحقيق هذه التدمية المتسهدفة » على 
اا ات ا ي اا الا را ت ی رما خا تور 
الكميات اللازمة من رؤوس الأموال المخصصة للإستشمار في القطاعات الإنتاجية › 
وفق أولويتها بالنسبة للأهداف التنموية . كما يعتمد على توافر المعرفة الفئية والأيدي 
العاملة المدربة » والمهارات الادارية » بجانب المقومات الأحرى للمشروعات 
الجديدة من سروف لازمة لاستيعاب منتجات هذه المشروعات > ودعم للتيار الأ نتاجي ( 
اا امات اا وا 


ويتوقف توفير الكميات اللازمة من رؤوس الأموال المحلية على الحد من ظاهرة 
الإإكتنازفي المجتمع› أواللإقلال من ادخحارالأموال في صورة لاتسهم في دعم النشاط 
الإنتاجي بشكل مباشر ومؤثر » وضرورة اتجاه هذه الأموال إلى مجالات الإستفمار ذات 
الأولوية لتنمية المجتمع » والعمل على تخطية هذه المجالات بدرجات مناسبة > حتی 


يتاح للإقتصاد فرصة النمو في جميم القطاعات بشكل متوازن نسبيا E ٤‏ 
مشکلات نمو الإأقتصاديات المتخلفة › من اعتماد على مصسدر واحد للناتح » > أو 
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ازدواجية الإأقتصاد القومي الخ( ت 

كذلك » فإن من الضروري أن يتوافر للإقتصاد سوقاً محلية واسعة الإستيعاب » 
حتی یکون في ذلك تشجيعاً على زيادة الإنتاج » > والحد بقدر الامكان من مخاطر 
اش . ولا يكون ذلك إلا من حلال إقبال المجتمع أفراداً وجماعات -على الإنفاق 

: الإستهلاكي والإستثماري » بشكل متوازن ا e‏ للأرلريات 

ا التنموية التي تفرضها الظروف المحيطة بالعملية الإنتاجية » في أولى 
حطوات الإقتصاد نحو تحقيق التنمية الشاملة » والمستمرة . 

وفي هذا المجال » نجد أن فريضة الزكاة تقوم بدور فعال في الإرتفاع بمستوى 
النشاط الإقتصادي » حبث تعمل على توجيه ما توفره من تمويل إلى مختلف مجالات 
التدمية . وتباشر الزكاة آثارها التدموية المباشرة من خلال محاربة الإكتناز » والعمل 
على دفع رؤرس الأموال إلى مجالات الإستثمار اللازمة لاورتفاع بمسشوى النشاط 
الإقتصادي » فضلا عن اتساع السوق من خلال الحث على الإنفاق الإستهلاكي بإعادة 
التوزيع في صالح الطبقات ذات الميل للإستهلاك المرتفع نسبيا . 

وسوف نقوم - بمشيئة الله تعالى - بدراسة هذه الآثار المباشرة للزكاة في مستوی 
النشاط الإقتصادي في مباحث ثلاثة » هي : 

المبحث الأول : محاربة الاكتناز . 

- المبحث الثاني : الحث على الإستثمار . 

- المبحث الثالث : الحث على الإنفاق . 


المبحث الأول : محاربة الإكتناز 
یعتبر الا کتناز من أهم العقبات في سبيل التنمية الشاملة » المستمرة . وذلك لما 
يؤدي إليه من تقييد لمستوى النشاط الإأقتصادي وتعطيل للموارد الأنتاجية . وللركاة 
دورها في محاربة الإكتناز وإطلاق الجهود التنموية . وسنعمل على دراسة مفهوم 
الاإكتناز » وأثره في مستوى النشاط الإقتصادي ودور الزكاة في محاربة الإ كتناز من 
خلال ثلائة مطالب » هي على التوالي : 


)1( شافعي : التلمية الاأقتصادية > مرجم سابق » الكتاب الأول 22 = 36 
الغزالي ( عبد الحميد ) : أساسيات قضايا التتخلف والتنمية والتخطيط › مرجع سابق > ص7 - 16 . 
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المطلب الأول ۰ مفهوم الاكتناز لغة واصطلاحا . 
_ المطلب الثاني E‏ الإ كتناز في مستوى النشاط الإقتصادي . 
المطلب إلثالف ۽ دور الزكاة فی محاررة الا كتنار : 
المطلب الأول : مفهوم الإكتناز لغة واصطلاحا 
1 الكنر عند العرب إسم للمال إذا أحرز فى وعاء ولما يحرز فيه'. وفیل الك 
اهال لوتر ومغ ور کن ك كرا وا کرو وال کرت ال ی 
الراب » فاكتنز . وفى الحديث : كل ما لا تؤدى زكاته » فهو كنز » الكنز في الأصل 
المار المدفون تحت الأرض » فإذا أحرج منه الواجب عليه لم يبق كنزا » وإن كان 
مكنوزا » وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل“ . 
قال القرطبى : الكنز أصله فى اللغة الضم والجمع . ولا يختص ذلك بالذهب 
والفضة » ألا ترى قوله عليه السلام : ( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة 
الصالحة ) . أي يضمه لنفسه ويجمعه . 
إلا أن إطلاق لفط الإكتناز يكون عادة على حبس الأموال المعدة للتداول من 
ذهب وفضة » وما في حكمهما . 
2 في القرآن الكريم : 
گر ل ر رل 8 e e‏ ق کی 
قال تعالى  :‏ يا أيها الْذِينَ آمنوا إن كثيرا مِنّْ الاحبارٍ والرهْبَانِ لياكلون اموال 
الاس بالباطل وَيَصْدُون عَن سيل الله وَالذَينْ يكَيرُون الذهَبٌ والفضة ولا ينفقونهًا 
ا ر o Jeo‏ ر“ . a a OR aad‏ ي 2 
في سيل الله فبشرهم بعُذاب اليم . يوم يبحمى عليها في نار جهنم فتکویى به 
رر E ۴ a ۴ EET Aw o 4 o‏ 
جباهُهم وَجنوبْهم وظهو رهم هذا ما كنزتم لانفكم فذوقوا ما كنتم تكيزون 4( . 
وقد جاء في تفسير هاتين الآيتين عن ابن عمر » أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى 
زکاته) . وروی الثوري » عن ابن عمر › قال : ما دی زکاته فلیس بکنز وإن کان 
تحت سبع أرضين » وقال عمر بن الخطاب نحوه) . 


(1) ابن منظور : لسان العرب > مرجم سابق » المجلد السابم > ص268 . 

(2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الثامن » ص123 . 
(3) سورة التوبة » الأيتان رقم 34و35 . 

(4) كذلك في موطأ الإمام مالك » مرجع سابق » ص120 . رقم 341 . 

(5 ا کین : في الفران العظيم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص350 . 
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3 - في الحديث الشريف : 

في صحيح مسلم › عن أبي هريرة » أن رسول الله بء قال : (مامن صاحب 
کنز لا یؤدې زکاته لا أحمی عليه في نار جهنم فېجعل صفائح فیکوي بها جنباه وجبینه 
حتی يحکم الله بین عباده في یوم کان مقداره خحمسين آلف سنة . ثم یری سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار )' . 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله ية يقول : في حدیٹ 
طويل : ( . . . ولا صاحب كلز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع 
يتبعه فاتحاً فاه » فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خباته فنا عنه غني » فإذا رأ 
أنه لا بد له منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل) 7 . كذلك أخبرها مالك » عن 
أبي هريرة » قال : ( من کان له مال لم يؤد زكاته مشل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبیبتان » یطلبه به حتی یمکنه » فیقول : آنا كنرك ) . وقد ورد في المعنى نفسه 
أكثر من حديث › منها حديث مطول عن أبي هسريرة - رضي الله عنه - يحدذر فيه 
الرسول ية من عدم تأدية حق الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمر . 
4 - وقد اختلف في المعلى الإصطلاحي للكنز على سبعة أقوال » أوردها ابن 
العربي ٣‏ » كما يلي : 

1 ۔ کل مال مجموع فهو كنز . 

2 کل مال مجموع من جنس النقدين فهو كنز . 

3 - کل مال مجموع من جنس النقدین فهو کنر ما لم يكن حلياً , 

4 - کل مال مجموع من جنس النقدين » وکان دفيناً . 

کل فال نجش القدين > ركان جرا عن ارق 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي » مرجع سابق » المجلد السابع » ص67 - 68 

(2) رواه مسلم . في المنىذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجلد الأول » ص537 . جزء من 
الحديث رقم 3 . 

(3) رواه ابن حيان في صحیحه . في المرجع السابق » المجلد الأول » ص538 . حدیٹ رقم 4 . 

(4) المرجع نفسه » المجلد الأول › ص536 - 537 . حديث رقم 1 . 

(5) أبن العربي : أحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص916 - 918 . 
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يذهب الرأي الأول إلى أن : كل ما أديت منه الزكاة فليس بكنز » مهما بلغ 
حجمه » سواء استثمر أم لا » حرج إلى حيز التداول أم لم يخرج . ومن هذا الفريق 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ إذ يقول : أن رسول الله اة قال : ( كل مال وإن 
کان تحت سېع آرضین تؤدی زکاته فلیس بکنز » وکل مال لا تؤدی زکاته وإن کان ظاهرا 
فهو کنر ٠)‏ . وقد عضد الفخر الرازي هذا القول بأدلة من القرآن » فذكر منها بتصرف 
عموم قوله تعالی : لاما كسْبت 4 فإن ذلك يدل على أ ن کل مال اکتسبه 
الاأنسان » فهو حقه » وكذا قوله تعالى : ( ولا شالم اموالَكمْ 4 . 

ويؤيد هذا الرأي قوله ي : ( ما بلغ أن تؤدی زکاته فزکی فليس بکنز) . 


كذلك أخبرنا مالك » حدثنا نافع : قال : « سئل ابن عمرعن الكثر . فقال : 
هو المال الذي لا تؤدی زکاته »(“ . 


أما أصحاب الرأي الثاني » فيتزعمهم أبو ذر الغفاري الذي ينسب إليه قوله : 
« إن الكنز ما فضل عن الحاجة )() . كما يدخل في عداد هذا الرأي قول علي ۔ 
رضي الله عنه - : كل ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم 
تۇد(7) . 

ویری أصحاب هدا الرأي ضرورة إنفاق كل ما يزيد على الحاجة » وقد حددها 
علي - رضي الله عنه - بأربعة آلاف . ويحض هذا الرأي على زيادة الأنفاق بدرجة 


(1) رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا ورواه غيره موقوفاً على ابن عمرو . وهو الصحيح . في المنذري : 
المرجع السابق » المجلد الأول > ص520 - 521 . حديث رقم 13 . 

(2) سورة البقرة » من الأية رقم 286 . 

(3) سورة محمد » من ألاية رقم 36 . 

(4) لأبي داود عن أم سلمة . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجم سابق » المجلد الثاني » 
ص488 . حديث رقم 7856 . 

(5) موطأاً الإمام مالك » مرجع سابق » ص120 . رقم 341 . 

(6) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » المجلد الثامن » ص126 . 

(7) ابن حلبل : مسند الإمام أحمد بن حلبل » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص252 . 
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كبيرة » وعدم الإكتداز إلا أن آية المواريث تدعو إلى التفكر في وجوب إنفاق كل 
المال » فلو كان الأمر كذلك لما كان هناك وجه لنزولها" . 

أما الرأي الفالت فخا رفا وط ۲ فیری أن الکت ر کل مال لم تد مده 
الحقوق العارضة » قال القرطبي : « وقيل الكنر مالم تؤد منه الحقوق العارضة » كفك 
الأسير » وإطعام الجائع ور ذلك . 

ويفترض هذا الرأي إخراج الحقوق المفروضة وهي الزكاة »> مضافاً إليها 
الحقوق العارضة . 

وقد أوجز الإمام الشوكاني احتلاف هذه الآراء في قوله : « قال الإمام أبو جعفر 
الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض › سواء كان في باطن الأرض » أو 
فى ظهرها . قال صاحب العين وغيره : وكان مخزونا . قال القاضي : اختلف السلف 
في المراد بالكثز المذكور في القرآن وفي الحديث . فقال أكثرهم هو كل مال عياض 
وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد > فأما مال حرجت زکاته فلیس بکنز »7 . 

والملاحظ أن الآراء الثلائة تتفق على ضرورة اجتناب الكنز » وأقل درجاته 
إخراج الزكاة المفروضة » فهي أبسط الدلائل على انتفاء وصف المال بالكنز » ونجاة 
صاحبه مما توعده الخالق من عذاب يوم القيامة . ومن هنا ء فإن الاإكتناز الذي نحن 
بصدده هو منع حق الزكاة » فضلا عن حبس المال عن التداول . 
المطلب الثاني : آثر الإکتناز على مستوى النشاط الإ قتصادي 


إن صفة الإكتناز ليست قاصرة على مال من الأموال بعينه . ذلك أن لكل نوع من 
الأموال دوره في الشاط الأقتصادي ( لا فرق بین النقدين الذهب والفضة » وین 
رؤوس الأموال الحديثة : 


فلا بجيز اللإسلام أن بعطل الفرد أرضاً أكثر من ثلاث سنوات » لقوله ل : 
لمن لم حجر ن بعك نادت وات و لار مال ع فن نات اولي أن 


(1) الألوسي ( محمود بن عبد الله ) :روح المعائي في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المشاني » مرجع سابق › 
المجلد الرابج » ص 97 . 

(2) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع ساق » المجلد الثامن » ص126 . 

(7) الشوكاني : نيل الأوطار › مرجع سابق » المجاد الراب » ص114 . 

. نص الحديث كاملا في الباب الأول » الفصل الثاني‎ )٨( 
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يحرم الاإسلام تعطيل الأموال النقدية . 
فالا كتناز ع«ال۴103۲ هو تخلف أحد عناصر الثروة والإنتاج عن المساهمة في 
اللشاط الإقتصادي الجاري وبقاؤه في صررة leطlة Idle Resources‏ إلا ù‏ الإهتمام 
الأكبر فى هذا المجال يتجه إلى الموارد النقدية العاطلة اه٤‏ عال1 لما تقدمه من مورد 
تمويلي للتنمية › ودفم جهودها ا الأمام : 
ومما يؤكد أهمية عدم اكتناز أي مال من الأموال » أن الزكاة فرضت على كل مال 
نام > فعلا GE e e e el‏ 
لتشمل الأرصدة النقدية المستحدثة بأشكالها المختلفة أي ما في حكم النقود بالإضافة 
إلى الأموال الأحرى » طالما اتخذت للإتجار والتنمية(') . 


ويعضد ذلك ما جاء فى الروضة الندية() : « من وضع مالا في مسجد أو مشهد 
لا ينتفع به اف أهل الحاجات ومصالح المسلمين ٤‏ ومن ذلك ما يوضع 
في الكعبة وفي مسجد الرسول ية لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره » إذ قالت - 
الله عنها - : ١‏ سمعت رسول الله ية يقول : ( لولا أن قومك حديثو عهد 
أو قال بكفر » لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ) » فهذا يدل على جواز إنفاق 
ا > وهو حداثة عهد الناس بالكفر . وقد زال ذلك واستقر 
الاإسلام » وثبت قدمه في يام الصحابة - رضي الله عنهم - › فضلا عن زمان من 
بعدهم » فإذا كان هذا هوالحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها 
من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب . 
فمن وقف على مسجده ية » أو على الكعبة » أوعلى سائر المساجد شيا يبقى 
فیها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب ولا واقف ولا متصدق » . . ل کا پا 
 : a e‏ وَالَدِينْ يَكَيْرُون الذهْبٌ والفضة ولا ينفقونها في سيل الله 
فبشرهم بعَذاب اليم 0 , 
ویؤکد ذلك ماذهبنا إليه من أن الأموال إنماخلقت لإعانة العبادعلى عبادة الله ( 


(1) سبق تقديم الدليل على هذا الرأي في الباب الأول الفصل الأول . 

(2) خان ( صديق حسن ) : الروضة اللدية › شرح الدرر البهية ر ط إدارة الطباعة امنيرية » مصر › بدون 
تاريخ ) المجلد الثاني » ص 160 - 162 . 

(3) سورة التونه » من الأية رقم 34 . 

(4) الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الثامن » ص36 - 38 . 
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وتنفيد أمره سبحانه بتعمير الأرض » عن طريق استئمار ها في النشاط الإنتاجي › 
وليس عن طريق اكتنازها في دور العبادة . 

ولامام الغرالي في شرح هذه الاية قول بليغ وعميق » يوضح في الوقت نفسه 
دور النقود في الإقتصاد » وأثر اكتنازها على مستوى النشاط الإقتصادي » إذيقول : 
EGET‏ 
لا بد منها لأقدامه على تلك المعصية . ويقدم مثالا لذلك : من نعم الله تعالى خلق 
الدراهم والدنانير » وبهما قوام الدنيا » وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر 
الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملہسه وسائر 
حاجاته » وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه . . فخلق الله تعالى الدنانير 
والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما . . . . فإذن 
خلقهما الله تعالى لتداولهما الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل » ولحكية 
أخحرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في 
أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة ضمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء . 
فهذه هي الحكمة الثانية » وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها فكل من عمل فيهما عمل 
لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما »› 
فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين 
في سجن يمتنع عليه بسببه . لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض 
i El TE E BNE‏ 
للأحاد في أعيانهما فإنهما حجران › وإنما خلقا لتتداولهما الأيدي ... وپظهر 
ذلك جلي في قوله تعالی : ابا اين اموا إل كيرا ِن الأحار والرهبان لاون 
وال الاس الباطل, يدون عن سيل الله 4 والذي ينون الذهَّبّ والفضة وا 
فوته في سَپيل اله سرهم ذا اليم وم می ليها في تار جهنم توي 
پا جام وجوم وهورهم هذا ما يزم یځ فووا ما تيرود ۵4 . 
نسوي الآیات ٻين أكل أموال الئاس بالباطل وبپن كنز الأموال ٤‏ والاسلام پحرم 0 
أموال الناس بالباطل » لأنه اعتداء على مال الغير » والمال الخاص هر أحد المسميات 
الأربع التي يشرع الإسلام القتال لأجل الدفاع عنها في قوله بء : ( من قتل دون ماله 


(1) الإمام الغرالي : إجياء علوم الدين ۰ مرجم سابق » المجلد الرابع »> س91 92 . 
(2) سورة التوبة : الأيتان رقم 34 35 . 
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فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون دینه فهو شهید » ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد ٠)‏ . وتقرن الآيات بين الإعتداء على مال الغير وبين الصد عن 
سبيل الله » ويبين ذلك مبلغ درجة تأثيم الإعتداء على أموال الغير » إذ أنه مقرون بعمل 
شنيع آخحر وهو الصد عن سبيل الله . وبذلك نجد أن الآيات تشير إلى كنز الأموال على 
أنه مماثل لأكل أموال الناس بالباطل » وللصدٌ عن سبيل الله . 

ولك إن المنهج الإسلامي يتأسس على النظر إلى المال على أنه مال الله الذي 
استبخلف فيه النسان » وعلیه أن یستخدمه فیما یأمره به موکله » وهو تحقیق الخیر 
لمجتمع المسلمين . فللجماعة المسلمة في هذا المال حقوق » وعليها مسؤوليات . 
ومن هذا المنطلق » فإن الإسلام يحرم كثر المال » كمايحرم أكل أموال الناس 
بالباطل » لأن كل منهما اعتداء على حق الغير» ففي الأول اعتداء على حق 
الجماعة » وفي الثاني اعتداء على مال حاص . وحق الجماعة على المالهرأداؤه لوظيفته 
التي خلق من أجلها » وهي إعانة العباد على القيام بواجب تعمير البلاد وتنميتها . 
فحبس المال عن التداول باكتنازه حبسا لتقدم النشاط الإقتصادي للمجتمع المسلم » 
وهو صد عن سبيل الله » وتضييع للمصلحة العامة للمجتمع المسلم . 

ويجمع الإقتصاديون على مضار اللإكتناز » وكنر النقود بصفة خحاصة » إذ نجد أن 
تخلف الموارد الأقتصادية عن المساهمة في العملية الإنتاجية > وبقاءها في صورة 
عاطلة من أهم سمات الإاقتصادیات المتخلفة » حيث يؤدي تسرب هذه الموارد من 
دورة الدخل وال نتاج إلى عجز النشاط الإنتاجي من الوصول إلى أفضل مستوياته . 
فالإكتناز هو الجزء من الدخل الذي لا يستهلك » أي يعطل » ولا يعاد استثماره » 
وإنما يحتفظ به في صورة غير مستغلة إقتصادياً . ويعتبر الإكتناز من العقبات التي تعوق 
تنمية الإإقتصاديات المتخلفة » وتعرقل انطلاقها في مضمار التنمية . ذلك أن هذه 
ال قتصاديات تعاني من انخفاض مستوى الدخحول فيها » وبالتالي انخفاض مستوى 
الإدحار فيها » وبصفة خاصة بسبب ظاهرة الإكتناز التي تزاحم الإدخار في الجزء 
الضئيل الباقي من الدخحل بعد الإستهلاك . ويزيد من صعوبة هذه المشكلة عدم توجيه 
هذه المدحرات المتواضعة إلى استثمارات إنتاجية » وإنما يوجه جزءا » يعتد به منها › 


)1( لأحمد فى مسنده ولأبى داوود والنسائي والترمذي ولاٻن حيان في صحیحه كلهم عن سعید بن زیسد : 
خد حفن فى اليرظ 2 الجاع ال2 امرجم عان » الحجلة الحا فنا 6دت رى 
8917 , 

(2) العوضي : منهج الأ دخار والإسشمار في الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق > ص103 104 . 
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فيما يسمى بالااستثمارات السلبية ۸sعصاوە۷م! i۷٥‏ » وتتمشل في إكتناز 
الذهب » وتلشييد المبانى الفاخحرة ¢ وشراء الأراضي كنوع من المضارية ٤‏ ولیس لرفسع 
إنتشاجيتها » واكتناز أرصدة العملات الأجنبية . ويصل الإكتناز في بعض 
الإإقتصاديات المتخلفة إلى نحو( 10/ ) من الدحل القومي(*) ا 


ويژدي تسرب جزء يعتد به من موارد المجتمع - بالإكتناز أو بالا ستثمار السلبي ‏ 
إلى تقليل حركة التدفى الدائري للدحل ( مما يولد معدل نمو أقل ¢ عما إذا أطلق 
المال المكنوز ودفع به إلى التداول(* . 


ويطلق البعض على أثر الإكتناز تصلب الشرايين الاأقتصادي cنص0ص)»ع‏ 
Arterioscler sis‏ ولاإكتناز الأثر نفسه في النشاط الإقتصادي» سواء 
أكان الإكتناز على مستوى الأفراد » أم على المستوى الحكومي . ويقدم ابن خلدون 
هذا المفهوم لللإكتناز » وحبس المال على المستوى الحكومي » فيقول : « فالمال إنما 
هو تردد بين الرعية والسلطان منهم إليه > ومنه إليهم > فإذا حسسه السلطان عنده فقدته 
الرعية . سنة الله فى عباده »() . كذلك أورد ابن حلدون نص الكتاب المشهود الذي 
ا 
عهد إليه فيه ووصاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه » ومما كتبه في هذا الكتاب 
فيما نحن بصدده : « واعلم أن الأموال إذا كنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو » وإذا 
كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت وصلحت به 
العامة وبرحت به الولاية وطاب به الزمان واعتقد فيه العر والمنفعة . فليكن كنز خزانتك 
تفريق الأموال في عمارة الإإسلام وأهله )0 . 


(1) شافعي : التدمية الإفتصادية » مرجع سابق » الكتاب الثاني » ص40 . 

(2) وبصفة خحاصة دول جثوب شرق آسيا » ودول الشرق الأوسط › حيث تنتشر ظاهرة الإكتناز على نطاق 
كبير . راجع لطفي ( علي ) : التنمية الإقتصادية ( مكتبة عين شمس » القاهرة » سنة 1979 ) ص15 . 

(3) متولي وشحاتة : اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي » مرجع سابق » ص26 . 

Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam, Proceedings of the 3" East Coast (4) 


Regional Conference of Muslim’s Student's Assiciatlon of the U.S. & Canada (American 
Trust Publ., U,S.A.,1976, 2" ed) p.: XIII. 


الخولي ( البهي ) : الثروة في ظل الإسلام » مرجع سابق ص 237 . 

(5) ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر - المشهور بمقدمة إبن خلدون ( دار الكتاب اللہناني » مكتبة المدرسة › 
بیروت لبنان » سنة 1982 ) ص507 . 

(6) المرجع نفسه » ص546 - 547 . 
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وتثفق نظريات الأقتصاد الوضعي iG E‏ ابن خلدون في 
مقدمته » ملد ستة قرون » فقد توصلت | إلى ما یتر تب على اكتناز أحد موارد المجتمع - 
وخحاصة رأ س المال الفردي والحكومي من آثار سلبية على مستوى النشاط 
الإقتصادي > حيث يهدد الإحتفاظ بجزء من الدحل في صورة مد خحرات لا يعاد 
استشثمارها ائ اکتناز ‏ بنقص مستوى النشاط الإقتصادي › أي حدوث انکماش أو 
کساد() , 


ذلك آن اکتناز جزء من أحد موارد الإنتاح - أي بقاؤه عاطلا - يؤدي إلى عدم 
تمکن مستوی النشاط الإإقتصادي من الوصول إ إلى نقطة على منحنی | إمکانيات الإنتاج 


Production- Possibility Curve‏ الذي يمشل أ قصى استخدام للموارد الإنتاجية 
المتاحة . 


كلك فإن تحول جزء من الدخل الذي لم يستهلك من اكتناز إلى ادخار من 
أجل الإإستلمار » يتطلب وجود حوافز مقنعة لذلك . فلم يعد من الممكن الاأعتماد 
على ميكانيكية النظام الإقتصادي الحر » التي أكدت عليها المدرسة الكلاسيكية › 
والتي تقوم على التقريب الشديد بين قرارات الإدخار وقرارات الإستثمار . وتؤكد 
النظرية التقليدية للأرصدة المتاحة للإقراضص (OLoanable Funds Theory‏ أن الإدخار 
لا يعدو أن يكون - في نهاية الأمر- شكلا آخر من أشكال الإنفاق » وعلى وجه 
التحديد » إنفاق على السلع الرأسمالية . فقد اعتبرت هذه النظريات أن المدحرات 
هي بحكم طبيعتها ٤4۰۲0‏ هم1 استثمارات حقيقية . حتى أن مارشال Ma11‏ 
يمزج بين نوعي السلوك ۔ کک والإستثماري - بقوله أن الفرد « يقال عنه : أنه 
يدخر حينما يقوم بتوجيه ما يشتريه من عمل وسلع إلى إنتاج الثروة التي يتوقع أن يبحقق 
من ورائها وسائل المتعة في المستقبل ۲( . 

ويعتبر سعر الفائدة هو الأداة التي تضمن تحقق هذا التوازن الدائم بين كل من 
الإدخحار وال ستثمار » بحيث يستحيل أن يؤدي الإدخار إلى عجز في الطلب الكلي 


(1) الغزالى ( عبد الحميد ) : مقدمة في الإإقتصاديات الكلية » مرجع سابق » ص285 _ 286 . 


Samuelson (Paul): Economics, An Introductory Analisys; op. cit., p.: 22. )2( 
Schumpeer: History of Economic Analysis, op, cit. p: 641. )3( 
Ackley (Gardner): Macroeconomies: Theory & Policy (Macmillan Publ., N.Y., 1978) PP.: (4) 
140 - 143. 


see Marshall (Alfred); The Pure Theory of Domestic Values (London School of (5) 
Economics & Political Sciences, London, 1949) p.: 34. 
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يعرقل اطراد تدفقات الدخل والإنتاج' . 
وقد أثبتت أداة التقليديين - سعر الفائدة - فشلها الذريع في ضمان قدرة الإقتصاد 
التلقائية على تحويل ما لا ينفق من الدخل على سلع الإستهلاك » إلى إنفاق آخر على 
سلع الإستشمار) . وقد ترتب على قصور هذه الأداة ما قاساه الإقتصاد العالمي من آثار 
الكساد الكبير في أوائل العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا القرن » حيث عجر 
انخفاض سعر الفائدة عن تقديم الحافز التلقائي لإزالة الفجوة بين الإدخار 
والإستشمار . وإعادة النشاط الإقتصادي إلى مستوى أعلى.. فأصيبت الدول الرأسمالية 
بنوع من « الشلل » الرقتصادي التام » > تمثل في مشكلة فائض إنتاج > وبطالة متفاقمة 
في عناصر الا نتاج جميعا يعا » وبالذات عنصر العمل . وقد انعدمت خحلال هذه الأزمة 
الرغبة في القيام بالمزيد من الاأستثمارات › لانعدام الدوافع المادية E‏ 
للتوسع () . 
وبانهيار وجهة النظر الكلاسيكية أمام تجربة الكساد الكبير » قام كينز بنقد 
ا ان 2 وعمل على تقديم بدائل لها في | إطار نظريته العامة ترتكز 
اساسا عل رفض قانون « ساي » كا sرهS‏ » وبناء نظرية جديدة للتشغيل » وتقديم 
تفسير آخر للعلاقة بين الإدخار والاستثمار » وسعر الفائدة والنقود . 
فقدرفض كينز وجهة النظر الكلاسيكية التى تعتبر الفائدة ثمناللإنتظار نا٠۷‏ 
وما یمثله من تضحية يتحملها المدخر › لأن الشخص الذي یکتنز sلاھه‏ ]۴ مد خراته 
ل : لا يحصل على فائدة رغم ما في تصرفه من امتناع عن الرنفاق 
وقدم تفسيرا بديلالذلك » وهو أن سعر الفائدة مقابل للتخلي عن السيولة 
رانفسو1) » فهو المقابل للتعويض عن افتقاد السيولة » وما يترتب على ذلك من 
عدم الأمان في ظروف يشو بها > ( عدم lلتÎکأ‏ « (Uncertainty‏ „, 


وبذلك قدم كينز تفسيرأً لما حدث خلال الأزمة الكبرى » عندما انخفض سعر 


)1( قنديل( عبد الفتاح ) وسليمان ( سلوى ) : الدخل القومي ( دار النهضة العربية » القاهرة » سنة 1979 ) 
ص120 121 . 

(2) المرجم نقسه » ص 147 . 

(3) المرجع نفسه » ص149 150 . 

Keynes: The General Theory; op. cit., p.: 167. (4) 

(5) قنديل وسليمان : الدخل القومي » مرجع سابق » ص322 . 
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الفائدة ولم يحدث شيء مما بشر به الكلاسيك . ومن هنا جاءت الإضافة الأساسية 
للنظرية الكينزية » وهي أن الإدخار دالة في الدحل » وليس دالة في سعر الفائدة(“ . 

إن نظرية كينز لسعر الفائدة لم تتفضوق على النظرية الكلاسيكية » في تقديم 
أسباب مقنعة للإقبال الأفراد على التخلي عن مدخراتهم ودفعها إلى اللإستثمار » فقد 
اتسمتا » بکونهما غیر محددتین 4€ e۵۲۲:‏ ,1 . 

كذلك كان حال النظريات التالية على کینىز s8«ةعsم1‏ ره ۴٥1-‏ التي لم تستطم 
سوى إضافة القليل في هذا المجال » حيث خلصت إلى أن القضية الأساسية لمشكلة 
اللإدحار - وخحاضصة في الدول النامية هي اتباع السياسة الإستهلاكية الملائمة ل 
أقصى طاقات الإدخار » وفي أقصر فترة زمنية ممكنة() » بحيث نصل إلى أقل تعطيل 
ممكن للموارد المتاحة » أي تخفيض الإكتناز إلى أدنى حد عمكن . 

وقد وصح الإسلام المبادىء التي نودي إلى عدم ظهور الإكتناز أصلا ¢ واعتباره 
تصرفا م مناقضاً و 2 والدين . وللزكاة دورها في محاربة هذه الأفة الإقتصادية 


المطلب الثالث : دور الزكاة في محاربة الإكتناز 


إن الإسلام لم يكتف بتحريم الإكتناز » وتوعد المكتنزين بالعذاب في السدار 
الآخرة » والبوار في الدنيا » وجعلهم في مرتبة المجرمين الذي يصدون عن سبيل 
لله . وإنما اتخذ الإسلام سبي إيجابياً يضمن مشاركة المال - على اختلاف صوره - 
في النشاط الإقتصادي » ويمنع عرقلته لهذا النشاط . هذه الأداة الاأيجابية هي الزكاة › 
التي تخرج إلزاماً شطراً من المال سنويا » من ثروة من تجب عليهم بشروطها » من 
أفراد الأمة . وتهدد الزكاة رأس المال المكتدز بالفداء في مدة لا تتجاوز أربعين سنة 1 
وذلك إن لم بشارك في اللشاط الإقتصادي الجاري › و 
المشاركة » وا ا ا الشارع من مصارف . 


وتمارس الزكاة دورها في محاررة الإكتناز من خلال معالجة النواحي النفسية 
Lipsey (Richard): An Introduction to Positive Economics op. cit., p.: 533 - 534, (‏ 
)2( فندیل وسليمان المرجم السابق » ص358 . 
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نحو أقرانهم نتيجة ما يكتدزوه من الثروات » فعن الرسول إا : ( ثلاث من كن فيه 
وقى شح نفسه : من أدى الزكاة » وقرى الضيف » وأعطى في الناثبة )" . 

وبذلك » فالزكاة وقاية لنفس المسلم من الشح » وما يمليه عليه صاحبه من 
أثرة » وانفصال عن المجتمع المحيط به » فهي تعمل على تطهير نفوس المدخرين 
وأموالهم » من خلال مشاركتهم لباقي أفراد المجتمع » حتى يتسنى للجميع العيش 
عند المستوى اللائق بالفرد المسلم » دون وجود فجوات عميفة بين أفراد المجتمع 
ابم : 

ويرى الإمام الغزالي أن للزكاة معنى هاما »> وهو« التطهير من صفة البخل » فإنه 
من المهلكات : قال بل : ( ثلاث مهلكات . وثلاث منجيات » وثلاث كفارات » 
وثلاث درجات . فأما المهلكات : فشح مسطاع ودی متبع › وإعجاب المرء 
بنفسه .. . ))ء فقد قال تعالى : وتن بوق شح فيه اوليك مم 
المفْلحونٌ 4() . وإنما تتزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال » فنحب الشيء 
لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا . فالزكاة بهذا المعنى 
طهرة » أي تطهر صاحبها عن خبث المهلك » وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه 
بإحراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالیى )0 . 

غير أن دور الزكاة في محاربة الإكتناز يتعمدى هذا البعد النفسي والإجتماعي › 
ليمت إلى الأثر الإقتصادي الذي يتضح في كل من جانب الجباية » وجانب 
الاك 


فمن ناحية الحباية ٤‏ تعمل الزكاة على محاربة الا كتناز ¢ وتقاوم حبس لأموال 
عن الآدالة(5) . وإدالة اوه اصطلاح تم استشاطه من الأية القرآنية : 3 ل كول 


(1) للطبراني في الكبير عن خالد بن زيد بن حارثة . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص525 . حديث رقم 0 . 

(2) للطبراني في الأوسط عن ابن عمر . حديث ضعيف . في المرجسع السابق » المجلد الأول » ص535 . 
جزء من حديث رقم 3472 . 

(3) سورة الحشر » الأية رقم 9 . 

(4) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجع سابق » المجلد الأول » ص 214 . 

(5) الموسوعة العملية والعلمية للبنوك الاسلامية » مرجع ساق » المجلد الشرعي الثالث » المجلد الخامس » 
ص 175۔176 
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دُولَّة بين الأغْنياءِ منك ٠‏ . ويؤكد ذلك ما نشاهده في الإقتصاديات الوضعية من 
أضرار تلحقها إدالة الثروة بمستوى اللشاط الإقتصادي . فمن ناحية نجد أن تركز مقادير 
كبيرة من الثروة بيد أفراد معينين يؤدي إلى ضرورة الإقتراض منهم > وھؤلاء 
لا يقرضون المتعاملين ما لم يدفعوا جزية أو ضريبة أو فائدة أو ربا نظير النقود التي 
يعطونها » ثم يستردونها بمقدار هذه الجزية() . 

ومن ناحية أخرى » نجد أن إيجاب الزكاة في المال النامي › بالقوة أو بالفعل › 
ينطوي على محاربة اكتناز النقود › وتجفيدها > وحبسها » وتعطيلها عن آداء وظائمها 
الأساسية » إذ أن النقود مال نام ا > وإيجاب الزكاة فيها » ولو لم يكن 
لها نماء بالقعل » مدعاة لعدم اكتنازها » بل إنه مدعاة لتوجيهها للإستثمار والتنمية . 
يقول الزيلعي : « إن الواجب جزء من الفضل » لا من رأس المال » لقوله تعالى : 
وَيْسألُونّكَ مادا فقون فل العف ٠(4‏ ي الفضل . ذلك أن إخراج الزكاة من 
المال دون العمل على تنميته فعلا » يصبح عقاباً على الإكتناز » حيث يؤخذ مقدار 
الزكاة من رأس المال »> فيؤدي إلى القضاء عليه في فترة محددة » تقل عن أربعين 


سنة() , 


ومن هنا › يصيح التنازل عن الأموال المكتنزة ٰ ودفعها إلى مجالات الأستثمار 
الحلال » هو الهدف الأساسي من فرض الزكاة . ويؤكد ذلك قوله بل : ( اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )() . 


وبهذا كان يمتشل الصحابة » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
حیث روي عنه آنه ولّی یتیماً فقال « إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة » : يعني إن لم 


(1) سورة الحشر » من الآية رقم 7 . 

(2) أبو السعود : خطوط رئيسية في الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص30 - 31 المصري : مقومات 
الإقتصاد الإإسلامي » مرجع سابق » ص172 . 

(3) سورة البقرة ء من الاآية رقم 219 . 

(4) الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق » المجلد الأول » في متولي وشحاتة ( شوقي ) : اقتصاديات 
النقود في إطار الفكر الإسلامي » مرجع سابق » ص24 . 

(5) بابللي ( محمود محمد ) : المال في الأسلام ( دار الكتاب اللبتاني ومكتبة المدرس » بيروت » لضان › 
سنة 1402ه/ 1982م ) ص 57 . 

(6) للطبراني في الأوسط عن أنس . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص20 . حديث رقم 96 . 
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يعطه في ا 


وكذلك فعسل علي - رضي الله عته - » فعن ابن آبي ليل عن علي : « انه کان 
بزکي أموال ولد أبي رافع » وکانوا أيتاماً في حجره ) . وعن ابن أبي ثابت : « ان 
علياً باع أرضاً لبني أبي رافع بعشرة آلاف » وكانوا أيتاما فکان یزکیھا )() . کما 
روي عن القاسم بن محمد قال : : « كانت عائشة تبضع آموالنا > ونحن یتامی › 
وتزکیها) قال : وفي حدیث یحیی : تبضعها في البحر »() . 

كذلك فإن الزكاة واجبة في كل مال الفرد » سواء أكان تحت يده : مودعاً لدی 

ه . فإن الإحتفاظ بالمال في شكل وديعة لا يتصرف فيها الآحرون » أو تقسيمه على 
ر صاحب المال أو إقراضه(؟) » لا يعفى الفرد من أداء حق الزكاة فيه » وفي ذلك 
حث على عدم الإحتفاظ بأي جزء من الثروة في صورة موارد عاطلة » خحشية أن تأكله 
الزكاة . 

ولا بد أن نضيف هنا أن الزكاة لا تعاقب فقط النقود المعطلة أو الثروات 
المدخرة » وإنما تتعدى ذلك إلى معاقبة عوامل النتاج المتروكة دون استخدام فعلي 
في عملية الإنتاج » ولذلك فإن الزكاة لا تعالج قضية الإكتناز وحدها » وإنما تعالج 
قضية الموارد المتربصة Waiting Resources‏ لأنه کلما زاد انتظار هذه الموارد للفرص 
قلت قدرتها على تعويض النقص الناشىء عن تأدية الزكاة من جهة » وقوتها الشرائية 
من جهة أخرى بسبب تناقص الثروة بالزكاة . وهذا بدوره يؤدي إلى دفع الموارد 
المنتتظرة إلى الدائرة الإقتصادية ة ثانية » إمافي مجال الإنتاج » أو في مجال 
الإستهلاك » بسرعة أكبر من حالة عدم وجود الزكاة . 


ااي اصن النصاب مغزى مهما في التنظيم الأقتصادي للمجتمع 
الإسلامي ( فهو يعني حث الطاقات الكامنة كلها حتى الصغيرة منها على الإشتراك في 


)1( أب و عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص548 . رقم 1302 . 

(2) رواه ابن أبي شيبة مثل هذا . وفيه قال علي : ترون کنت الى مالا لا أزکیه ؟ المرجع نفسه » ص548 - 
549 > رقم 105 , 

(3) ل . رقم 1306 . 

)4( في بعض النسخ فتزکیها › > ورواه مالك في الموطاً وابن أبي شيبة 

(5) المرجع نفسه » ص549 . رقم 1307 . 

() إن رب اا > وهذا هو قول الجمهور . فى القرضاوي : 
فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص156 
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عملية الإنتاج » ومعاقبتها على قصورها عن ذلك من جهة » وهو يتطلب اشتراك أكثرية 
آفراد المجتمع في الحركة الإقتصادية والإجتماعية » بحيث يؤدي إلى زيادة' وعيهم 
وإحساسهم الإقتصادي والإجتماعي من جهة أخرى . 

كما نجد أن الزكاة تحارب الإكتناز بالقضاء على الأسباب الشخصية التي تدعو 
إليه » أو الإقلال منها إلى أدنى حد » وهو ما لم تهتم به النظريات الوضعية » بل إن 
كينز في مؤلفه « النظرية العامة » اعتبر أن العوامل الموضوعية وحدها هي التي تؤثر في 
امتناع الأفراد عن استهلاك جزء من دخلهم - أي القيام بالإد حار بينما العوامل 
الشخصية معطيات لا تميل للتغير الجوهري في الزمن القصير » إلا في الظروف 
الثورية غير العادية . 

ويرجع كينز العوامل الشخصية إلى الخصائص النفسية للطبيعة الإنسانية 
Psychologica! Chararteristics of Human Nature‏ » حیث یعدد ٹمانیة 
دوافع - يعتبرها معطيات في الظروف العادية - يمكن أن تدفع الأفراد إلى الإحجام عن 
الإإنفاق من دخحولهم . والإحتفاظ بجزء هام منه في صورة موارد مكننزة . 

إن تطبيق الزكاة كأداة إقتصادية أساسية في المجتمع الإسلامي › يؤثر في معظم 
الدوافع الإنسانية للإحتفاظ بالمال دون استثماره » أي اكتنازه . 

إن دافع تكوين احتياطي لمواجهة حوادث غير متوقعة » ودافع الإ حتراس ضد 
حوادث متوقعة قد تزيد من الأعباء المستقلة أو تقلل من الدحل المستقبل ›» مشل 
الشيخوخة أو تعليم الأطفال أو تزويجهم » دافعان قائمان في المجتمع الإسلامي › 
ولكن يقلل من حجمهما عاملان : أولهما : أن الإحتفاظ بجزء كبير من النقود » ولمدة 
طويلة » يعرضه لفريضة الزكاة » ومن جهة آحری فإن وجود الزكاة يعتبر عنصر تأمين 
للفرد ضد أي حدث يلحق الضرر به مستقبلا › وذلك من خلال سهم الغارمين « 
وسهم القراء والمساكين(“) . ففي حديث قبيصة بن المخارق الهلالي - رضي الله عنه - 


(1) قحف ( محمد منذر ) : الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص120 . 
Keynes: The General Theory, op. cit., p.: 91. )2(‏ 
Ibid. pp.: 107 - 110. )3(‏ 
(4) دنيا ( شوقي أحمد) : السياسة النقدية في إطار الإقتصاد الإسلامي ( بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 
السنوي الثالث : المنهج الإقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق » القاهرة » 9 - 12 ابريل 1983 ) 
ص12 . 
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أن رسول الله ية قال : ( لا تحلّ المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلّت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة » اجتاحت ماله فحلّت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الججى 
من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش » أو قال 
سداداً من عيش » فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت )(“ . 
أي أن الزكاة لمن يتعرضون لمثل هذه الحوادث المفاجئة » بالاإضافة إلى كفالتها لمن 
يبلغ سن الشيخوخة » ويعجز عن إعالة نفسه » فيسقط عنه مانعا أخذ الزكاة : القوة 
والغنى » وينسحب الوضع نفسه على الشباب في سن الزواج إذ يعتبر الزواج من تمام 
الكفاية باتفاق العلماء()حتى أن الخليفة الراشدعمر بن عبد العزيزآمرمن ينادي في 
الناس كل يوم : آين المساكين ؟ أين الناكحون ؟() أي الذين يريدون الزواح() » 


دافع الحب الطبيعي للمال وإرضاء البخل عند البخلاء : إذأآن بني الشر 
مجبولون على حب المال حپاً جما » N E‏ الشروات على اختلاف 
أنواعها ل ٠‏ وَين لتاس حب الشهَوَات ين النساء ولي 


والقناطيرً المقنطرة ومن ن¿ الذْهُب وَالْفْضة والْخيل المَسَومَةٍ والأنْمَام والْحَرْث ذلك ماع 
الْحَياة الذنّا وَالله ۾ عنده 2 المآاب 4( , 


إن الإسلام يعمل على تقويم هذا الدافع » بحيث لا يشارك حب الله في قلب 
المسلم أيٍ هوی آخر لأحد مخلوقاته » مهما عظمت . ولذلك جعل سبحانه إخراج 
الزكاة برهاناً على الإعتراف بواحدانية الله » والاانقياد لأوامره . فمن سمات المسلم انه 
ا تی الال على حب وي ابی وَاليتامَى وَالمَسَاكينَ وَابنْ اليل والسائِلِينَ وفي 
الرقاب اقام الصلاة وآتی الركاة 4( ) واعتیاد المسلم على إخحراج الزكاة كل سنة › 


(1) رواه أحمد ومسلم والنساثي وأبو داوود في الشوكاني : نيل الأوطار » مرجع سابق » المجلد الرابع › 
ص143 144 . 

(2) انظر العنقري ( الشيخ عبد العزيز ) : حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ( مطبعة السنة المحمدية › 
مصر » سنة 1374ه) المجلد الأول » ص۸400 الرحباني : مطالب أولي النهي » شرح غاية المنتهى › 
الحاشية » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص147 . 

:(3) ابن كثير ( أو الداء اسماعيل ) : البداية والنهاية ( مطبعة السعادة » القاهرة > بدون تاريخ ) المجلد 
التاسع > ص200 , 

(4) القرضاوي : فقه الزكاة > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص569 . 

(5) سورة آل عمران » الآية رقم 14 . 

(6) سورة البقرة »> من الاية رقم 77 
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يكسر في نفس المسلم هذا الدافع » ويعمل على تقليله إلى الحد الأدنى . 

أما دافع حماية الورثة بترك ثروة لهم » فهو قائم في الإسلام » لوصيته يإ 
لسعد بن أبي وقاص » حين عاده عام حجة الوداع من وجع اشتد به » قال : ( إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة(" يتكففون() الناس() ) إلا أن ذلك لا يعني 
بالضرورة أن تكون هذه الثروة في صورة رأس مال عاطل » إذ أن ذلك يعرضها للتاكل 
بما يدفع عليها من زكاة . وهي في ذلك تشبه مال اليتيم » فالأولى العمل على تثميرها 
في وجه من أوجه الإستثمار ذ في المجتمع في تجارة أو غيرها » وعدم توريثها إليهم في 
صورة نقد عاطل . 

دافع تحسين الحالة في المستقبل : يصدق عليه القول نفسه » فالإحتفاظ 
بالمدخحرات في صورة أصول استثمارية » يكفل لها إشباع هذا الدافع أفضل من رأس 
المال العاطل » فلا ت تتعرض للتأكل بالزكاة » وإنما تحقق هدف النمو مما يضمن 
تحقيق مستوى أفضل من الحياة مستقبلا » عنه في حالة الإعتماد على الشروة 
المكتنزة . 


آما دافع المعاملات وما يسمح بهم من التمتع بنوع من الإستفقلال وحرية 
التصرف فهو دافع قائم ؤ في المجتمع الإسلامي »› ولكن في حدود معينة » بحيث 
لا يبقى مع الفرد نقود عاطلة بكميات كبيرة > ولمدة طويلة » وإلا تعرضت للتاكل بما 
يدفعه عنها من الزكاة) . 


وأخيراً فإن دافع المضاربة ودافع الإنتفاع من الفائدة ومن الزيادة في قيمة 
الأموال » وهما يشجعان على الإحتفاظ بكميات كبيرة من رأس المال » فهما غير 
قاثمين في المجتمع الاإسلامي على الإطلاق › مما يجعل التنازل عن السيولة النقدية - 
في هذه الحالة - لا يمثل تضحية » وليس له ثمن . فالإسلام لا يبيح الفائدة - على نحو 
ما هومقرر في الإقتصاد الوضعي › وبخاصة لدى الفكر الكينزي - بينما يشكل 
الاحتفاظ بالأرصدة النقدية العاطلة عبئاً على صاحبها وغرماً > حيث يكون مجبراً بدفع 


(1) العالة : الفقراء . 

(2) يفف : يسأل . 

(3) الإمام مالك : الموطاً » مرجع سابق » كتاب الفرائض » ص259 . من الحديث رقم 736 . 
(4) دنيا : السياسة النقدية في إطار الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص12 . 
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الزكاة بواقع ( 5ر2 ) سنوياً من قيمة هذه الأرصدة") » ولا مخرج من ذلك إلا 
بالتنازل عن الإكتناز والدفع بها إلى المجالات الأ ستثمارية . 

من ناحية الارف نجد أن النصيب الأكبر من مصارف الزكاة يسهم في 
محاربة الإكتناز » حيث تعطى لمن هم في حاجة مباشرة إليها لمقابلة إنفاق إستهلاكي 
کالفقراء والمساكين وابن السبيل « وهم فشات ذات ميل حدي للإدخار منخفض 
ا اه ن توا فنا بال ال تجاه إلى الأكتار .كما نعط لمقابة التزام 
مادي مباشر کالغارمین وفي الركاب »› وي سبیل الله . 

وتمثإم هذه المصارف خمسة من المصارف الثمانية للزكاة أي أكثر من نصف 
المصارف » فضلاً عن المكانة الكبيرة لمصرفي الفقراء والمساكين . 


أما بالنسبة لباقي المصارف الثمانية . وهم العاملون عليها › والمؤلفة قلوبهم . 
فليس هناك ما يؤكد لجوء مستحقيها إلى اكتناز نصيبهم منها . 

ويمكن أن نضيف هنا » أن سهم الزكاة المخصص لتحرير الرقاب هو- إلى 
جانب مضمونه الإنساني والإجتماعي العميق - إحدى السبل الهامة إلى كسر اكتناز 
قوى إنتاجية وإبعادها عن القوة الاأنتاجية للمجتمع کک فرد أو أو جماعة و 
وإنتاجيتها . وبذلك يضيف هذا السهم | لى المجتمع رأس مال إجتماعي كان مكتنزا . 
وغني عن البيان أن لهذا السهم أثراً مضاعفاً » حيث كان تحرير رقبة يؤدي إلى تحرير 
ذريتها » بالتبعية ۽ من احتكار جهودها الإإنتاجية » وإطلاقها لاشتراك في النشاط 
الإنتاجي بحرية وفقأً لقدرتها وكفاءتها . 


نخلص من هذا المبحث إلى أن الإكتناز يعتبر أحد العقبات الكأداء في سبيل 
التنمية » حيث يعمل على خفض مستوى النشاط الاإقتصادي عن معدله الطبيعي › 
نتيجة حجب أحد الموارد المادية أوالبشرية » وعدم قيامها بدورها الطبيعي في الإنتاج 
والتشمير . وللزكاة دور فعال في محاربة الإكتناز سواء من ناحية الجباية » أو من ناحية 
المصارف . ويعتبر ذلك أول الآثار التنموية المباشرة لها » ونتابع في المبحثين 


(1) الرزاز ( محمد أحمد ) ونور ( محمود محمد ) : الزكاة كوسيلة لتمويل المشروعات بحيث مقدم إلى 
المؤتمر الدولي الخامس للإحصاء والحسابات العلمية والبحوث اللإجتماعية والسكانية » المركز القومي 
للببحوث الإجتماعية ( القاهرة » 29 مارس -3 ابريل سنة 1980 ) » المجلد الأول » الببحوث 
الإجتماعية > ص219 . 
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التاليين - بمشيئة الله - أثرها فى الحث على الإنفاق الإستشماري والإنفاق 
الرستهلاكي . 


المبحث الثاني : الحث على الإ ستثمار 


إن محاربة الاإكتناز هو الوجه السلبي لأثر الزكاة المباشر على مستوى النشاط 
الإقتصادي . أما الآثر الإيجابي لهذ الأداة الإقتصادية » والذي تحث عليه كبديل 
للإكتناز » بغية دفع النشاط الإقتصادي إلى مستويات أعلى > فهو الأنفاق في سبيل 
الله . فإذا كان الإسلام لا يحرم الإدخار » بل يشجعه » فذلك لأن الإدخار في اللإسلام 
يكون لاإعداد في سبيل الله عن طريق استثمار المال » ومداومة توظيفه لتوسيع الطاقة 
الإنتاجية » وعن طريق الحث على الإنفاق باختلاف أنواعه . 

نقوم في هذا المبحث -.بمشيئة الله - بدراسة ثاني الآثار التنموية المباشرة 
للزكاة » وهو دورها في الحث على الإستثمار . وهو أول أنواع الإنفاق . فنتعرف على 
مفهوم الإستثمار لغة واصطلاحا في كل من الاقتصاد الوضعي والإسلامي » وار 
الإستثمار على مستوى النشاط الاقتصادي » كما نقف على دور الزكاة في التلمية من 
خلال الحث على الاستثمار . وذلك في ثلاثة مطالب » هي على الترتيب : 

المطلب الأول : مفهوم الإستشمار لخة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني E‏ الإإستشمار في مستوى النشاط الأقتصادي . 

المطلب الثالث : دور الزكاة في الحث على الإستثمار . 


المطلب الأول : مقهوم الإاستثمار لغة واصطلاحا 

الإستثمار في اللغة : من الثمر » حمل الشجر › وأنواع المال والولد . والثمر 
أنواع المال » والثمر الذهب والفضة والمال المثمر . وثمْر ماله أي ماه وكثره . يقال 
ثمر الله مالك أي كثر » وأثمر الرجل » كثر ماله . 


(1) متولى وشحاتة : اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي > مرجح شان کین ۰428 

(2) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد الخامس »> ص174 . فصل القاء » حرف الراء , 
الفيروز أبادي : القاموس المحيط »› مرجع سابق » المجلد الأول » ص383 . فصل الثاء » باب الراء ء 
مادة الثمر . 
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والثمر كثرة المال المستفاد لقوله تعالى : لإ وكان لَه تمر فقال لصاحبه وهو 
باوره آنا كر منك مالا وَاعَرٌ قرا 4<“ . 

ویقال لکل نفع یصدر عن شییء ٹمرته“ وڻي المال يقصد به الثمر من أصل 
المال » قياساً على طلب الثمر من الشجر . 
تشغيله بقصد تحقيق ثمرة هذا الاس ستخدام » فیکثر وینمو على مدی الزم() 

ويعرف الإستثمار اصطلاحاً بأنه الزيادة في رأس المال بجميع أنواعه » أي 
سواء أكانت هذه الزيادة فى رأس المال الشابت أم في رأس المال المتداول » آم في 
رأس المال السائإ () 


تحقيق ربح في النهاية“ . فالإستثمار أصلا ليس هو الربح » إنما هو وسيلة الحصول 
على الربح . 


الإ ستمار في الإ قتصاد الوضعي 

اصطلح الاإقتصاديون الكليون على أن الإستثمار هو « إضافة وحدة جديدة إلى 
الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع » بقصد زيادة الناتج في الفترات التالية »أو 
هو« مجموع الإضافات الصافية من المنتجات الرأسمالية إلى الفروة القومية › أي 
مجموع المتتجات التي لا تستخدم أو تستهلك خلال فترة حساب الناتج القومي » بل 


(1) سورة الكهف › الاية رقم 34 . 

(2) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اللإسلامية ( الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية › القاهرة » سنة 1402ه/ 
2م ) الجزء السادس » ص13 . 

(3) أبو السعود ( محمود ) : الإستلمار الإسلامي في العصر الراهن ( مجلة المسلم المعاصر › الكويت > 
العدد 28 » ذو القعدة/محرم سنة 1401 ه أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر سنة 1981م ) ص69 . 

(4) النمري ( خلف سليمان ) : شركة الإستثمار الإسلامية » رسالة ماجستير ( كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » سثة 1403 ه/ 1983م ) ص20 . 

(5) المحجوب : الإقتصاد السياسي مرجع سابق » المجاد الأول » ص501 . 

(6) قنديل وسليمان : الدخل القومي » مرجع سابق » ص65 . 

(7) أبو السعود : المرجع السابق » ص70 . 

(8) أبو علي وخير الدين : أصول علم الإقتصاد » مرجع سابق »> ص347 
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تضاف إلى الثروة القومية" . أو إلى رصيد المجتمع من رأس المال . وتمثل هذه 
الإضافة زيادة في القدرة الإنتاجية للمجتمع خلال الزمن » . 

ويتضمن الاإستثمار ۔ بهذا المعنى - الإنفاق الرأسمالى لاإنشاء مشروعات جديدة 
راف ال ورات ان ار اال وت افر اة و و 
الأنفاق كل إضافة إلى الهياكل الأساسية ( من طرق جديدة » ووسائل ري وصرف 
جديدة . . . الخ ) وكذلك الأضافة إلى الهياكل الإنتاجية ( من معدات وآلات 
جديدة » وإنشاءات جديدة » وتغير في الn†خùaj Inventories‏ الخ ) . كمايعتېر 
الإنفاق على التعليم » والتدريب » والصحة » بغرض رفع الكفاءة الإناجية للفرد 
استشمارا بينما لا يدخل ضمن مفهوم الإستثمار الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية 
القديمة أو الأوراق المالية بأنواعها » جديدة كانت أم قديمة() . 


وفي مجال الإستثمار » يمكن التمييز بين الإستلمار الإجمالي »› والإستثمار 
الصافي . 

فالاستشمار الاإجمالي أ١ء”اوم1«۷ءوه0۲‏ في فترة زمئية محددة» هومجموع 
الإنفاق على التكوين الرأسمالي قبل خصم استهلاكات الأصول . أومقدار 
الإستهلاكات الرأسمالية » وهو ما يسمى « بالإستثمار الإحلالي » أي مقدار الإنفاق 
الإستثماري لتعويض ما يبلى من رأس المال خلال عملية الإنتاج . 

ما الاستثمار الصافي Net Investment‏ » فهو اللإضافة الفعلية إلى الأصول 
الرأسمالية المتاحة › أي « مقدار زيادة الأنفاق الإستثماري الإجمالي على حجم 
الإاستهلاكات الرأسمالية في فترة زمنية معينة » . 


NetInvestment always equals gross investment minus depreciation. 


المال . ويتمثل التراكم الرأسمالي ( اللإستثمار الصافي ) في قيمة التغير في الرصيد . 


(1) الغزالى : (عبد الحميد ) : مقدمة فى الإقتصاديات الكلية » مرجع سابق » ص91 . 
(2) قندیل و سليمان : المرجع السابق » ص66 . 
Samuelson: Economics, op. cit., p.: 221. )3(‏ 


ويكون الإاستشمار موجباً عندما يفوق الإستشمار الإجمالي الإستهلاكات الرأسمالية “ . 

ویتکون الاستثمار الصافي من صافي الإستثمار المخزوني 6 وصافي الاأستثمار 
المعمر » وصافي الإستثمار الخارجي . وصافي الإستثمار المخزوني هو الفرق بين 
الزيادة في المخزون من السلع تامة الصنع ونصف المصنوعة › والسلع الي تستخدم 
کمنتحات وسيطة :1 والسحب من المخزون منها خلال الفترة موصح الإعتبار 7 آما 
صافي الإستلمار المعمر » فهو الزيادة في السلع الإنتاجية في الفترة موضع الإعتبار › 
بعد خحصم استهلاكات الأصول , آما صافي الإستثمار الخارجي » فهو الفرق بين 
صادرات الدولة وواردات الدولة فی الفترة موصعم الإإعتبار : وتشمل الصادرات 
المنتجات الاقتصادية من السلم والخدمات المصذرة للخارج » ودخول المقيمين في 
الدولة من الأجانب » وتحويلات غير المقيمين إلى المقيمين في الدولة » ما الواردات 
فتشمل التيارات العكسية الثلاث 7 . 

وعلی ذلك » فإن أموال الإستثمار هى تلك الأموال التي ا تستخدم مباشرة في 
استهلاك » أم أموال استشمار() . يضاف إليها الإتفاق في مجالات رفع الكفاءة 

ونميز في مجال الإإقتصاد بين نوعين من اللإستلمار » هما الاأستشثمار المولسد 
والإأستثماز المستقل . ) 

الاستثمار الزات أو التبعي [nuced 1nvest ne”‏ » هو الذي يرجع بشکل آو 
باحر يرات في مستوى الدخحل وال نتاج ى الذي يعود إلى النمو الداخلي للنظام ٤‏ 
ويعرف بأثر المعجل . 

أما الاستثمار المستقل أو التلقائی †eص†nves] Autonomous‏ فھو لا پشرقف 


(1) الغزالي : (عبد الحميد ) : المرجع السابق » ص8180 . 
قنديل وسليمان : المرجع السابق » ص222 . 

«(2) الغزالي : عبد الخميد ) : المرجع الاق ٠‏ ص292 93 

(3). المحجوب : المرجع السابق » المجلد الأول » ص431 . 
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كالتقدم التكنولوجي وما يستتبعه من ابتكارات ٠‏ والإستئمارات العامة( , 
والأستثمارات طويلة المدى ۰ 


يعثبر الإستثمار المستقل المحرك الأساسى لمستوى النش'ط الإقتصادي » وهر 
الذي يحدد اتجاه هذا النشاط ومحتواه . أما الإاستشمار المولد أو المستحدث » فيؤدي 
إلى نمو هذه الحركة واستمرارها عن طريق تداخل أثر المضاعف وأثر المعجل » وما 
ينتج عنهما من استهلاك مولد واستئمار مولد . 

الإستشمار في الإ قتصاد الإسلامي : 

يطلق الإستثمار في الشريعة الإسلامية على تنمية المال » بشرط مراعاة الأحكام 
الشرعية في استشماره( . فهو طلب ثمرة المال ونماؤه في أي قطاع من القطاعات 
الإنتاجية » سواء أكان ذلك في التجارة أم الزراعة أم الصناعة أم غيرها من الأنشطة 
الإقتصادية“ . أي أن الإستدمار في الإقتصاد الإسلامي › هو نشاط إنساني إيجابي › 
مستمد من الشرعية الإسلامية » ويؤدي إلى تحقيق وتدعيم أهداف النظام الاأقتصادي 
اللإسلامي > من خلال الأولويات الإإسلامية التي يعكسها واقع الأمة الإسلامية . 
وذلك بتوظيف المال للحصول على عائد منه » وتنمية ثروة المجتمع بما يحقق مصلحة 
الفرد والجماعة() . 

ويستند استشمار المال في الاإسلام على العقيدة اللإسلامية › والقيم الأحلاقية 
المنبثقة عنها . كما يسخر الاستشمار لتحقيق مقاصد الشريعة الخمسة . فالأصل في 
الإسلام أن تشتق الوسائل من العقائد » وأن توجه لتحقيق الأهداف المنبثقة عنها . لذا 
فإن عمل الفرد في مجال استشمار المال يجب أن يكون بزيادة الأإنتاح لاإستزادة من نعم 


(1) اعتبر كينز الإستشمارات العامة هي المحرك الأول لللشاط الإقتصادي في المجتمع . 

(2) قنديل وسليمان : الدخل القومي » مرجع سابق » ص222 - 223 . 
المعحجوب ( رفعت ) : الطلب الفعلي ( الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع > القاهرة » سنة 1963م ) 
ص291 _ 294 . 

(3) الوقداني ( فهد عبد الله محمد سعيسد) : : دراسة تحليلية للبنك الإسلامي للتبمية » دارسة شرعية 
واقتصادية » رسالة ماجستير ( كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › جامعة آم القرى › مكة المكرمة »› سنة 
2 -_ 1403ھ / 1982 1983م ) ص131 . 

(4) الصاوي ( محمد صلاح محمد ) : مشكلة الإ ستثمار في البنرك الاسلامية وكيف عالجها الإسلام » رسالة 
دكتوراه ( كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر » القاهرة » سنة 1405ه/ 1985م ) ص600 . 

(5) الهواري : الإستثمار » مرجع سابق » ص11 . 

(6) مشهور ( أميرة ) : دوافع وصيغ الإستدمار » مرجع سابق » ص42 . 
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الله » وتنمية ما استخلفه الله عليه من مال“ . 
المطلب الثاني : أثر الإستثمار على مستوى النشاط الإ قتصادي 


إن الإستثمار المؤثر في مستوى اللشاط الأقتصادي » هو الإستثمار الصافي 
أي اللإضافة الموجبة إلى رصيد المجتمع من رأس المال الإقتصادي والإجتماعي . 

وتزودنا دراسة معدل اللإإستثمار فى اقتصاد ما ء خلال فترة معينة » بدلالات قوية 
حول مستوى النشاط الإأقتصادي له ذلك أن العلاقة بين معدل التنمية ومعدل 
الإستثمار تكاد تكون علاقة طردية مباشرة) . حيث تبدو طبيعة وسرعة النمو 
الإقتصادي أساساً » وثيقة الصلة بحجم التراكم الرأسمالي » الذي يحدد مستوى 
الإنفاق الإستثماري . لذا يحتل الإنفاق الإستثماري مكانة استراتيجية في نظرية 
الدخل والتشغيل » فهو لا يمثل جزءاً هاماً من الطلب الكلي فحسب » وإنما هو أيضاً 
مصدر التوسع في الطاقة الإنتاجية . فقد أثبتت التجارب التاريخية أن معظم التقلبات 
في مستوى الدخل والتشغيل » كانت تنطلق من تقلبات في الأإنفاق الأستثماري” » 
الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للنمو السريع في مستويات المعيشة خلال القرنين 
الماضيين ^ . 

ذلك أن الإإستامار هو المحدد الرئيسي للنمو الإقتصادي في الأجل الطويل › من 
خلال آثاره على الرصيد النقدي » وبالتالى على التوظيف الكامل للدخل القومى . فهر 
سيبل الإقتصاد إلى تنمية الطاقة الإنتاجية من خلال تراكم رأس المال » والتوسع 
الكمى والنوعى فى الفترة العاملة » والتحسينات والتطورات التى تحدث فى أساليب 
احاح .كيا انةسي الاقفاة لى حرشن ما اهلك من أضيرك الفاح 
الرأسمالية » وهو ما يعرف بإحلال رس Capital Replacement Jnl‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الإستشمار ضروريا لتوظيف الإضافات الجديدة التي 
تحدث في القوى العاملة ( زيادة عددها ) » وهو الطريقة الوحيدة التي يتم من خلالها 


(1) أبو السعود : الإإستثمار الإسلامي في العصر الراهن » مرجع سابق » ص75 ۔ 
(2) وذلك عدا حالات استشنائية لا توجد فيها علاقة مباشرة بين اللإستثمار والتنمية » كما حدث في التجربة 
الهندية ¢ خاصة في ححطتها الأولى راجح : 
El Ghazali: Planning for Economic Development; op. cit, pp.: 204 - 222.‏ 
(3) قنديل وسليمان : الدخل القوي مرجع سابق » ص221 . 
Lipsey: Positive Economics, op. cit., p.: 689. (4)‏ 
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إدخحال التكنولوجيا الجديدة“ . 


ما في الأجل القصير » فإن الأثر الهام للاستثمار يكون على الطلب الكلي › 
وبالتالي على معدل استغلال الموارد المتاحة »> ومن خلال ذلك على الدحل 
2 
القومى/“ . 


ويتحدد أثر الإنفاق الاستشماري في مستوى النشاط الاقتصادي » تبعأً لمعيار 
الاستشمار الذي یتبناه الاقتصاد . وسن الناحية الديناميكية › لا يقتصر أثر نوریح 
الاستشمار وفقاً للمعيار المطلق على الناتح الكلي والقوة العاملة » وإنما يمتد إلى 
الظروف الاجتماعية والثقافية » ونمو السكان › ومیولهم ونوعيتهم › وعلی التقدم 
التكنولوجي(° : 

وعلى ذلك يجب أن تختار الاقتصاديات المتخلفة المعيار الإقتصادي الذي 
يعمل على تحقيق أعلى معدل للإنتاجية الحىدية Social Marginal Productivity‏ 
ويتم ذلك عن طريق توزيع حجم الإستثمار بالطريقة التي تؤدي إلى تعظيم معدل 
الناتج إلى الدحل » كما يجب أن يتم اخحتيار المشروعات الإستثمارية التي تعمل على 
تعظيم معدل العمالة إلى الإستشمار » بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان 
المدفوعات بأن يوزع الإستثمار بالطريقة التي تؤدي إلى تعظيم معدل السلع المصدرة 
إلى الاستشمار) ت 


في الإ قتصاد الوضعي : 

في الإقتصاد الرأسمالي » يحدد المنظمون مستوى الإنتاج والتشغيل عند 
المستوى الذي يحقق لهم أكبر ربح ممكن . وهو ذلك المستوى الذي ترتقع عنده 
حصيلة الإنتاح عن نفقة الإنتاج بأكبر قدر ممكن . وتتكون الحصيلة المتوقعة من بيع 
المنتجات عند هذا المستوى » والتي تحقق أكبر ربح ممكن » من مجموع الأموال 
المنفقة على الاستهلاك وعلى الإستثمار » سواء أكان الإنفاق من انب الأفراد ء أم 


(1) آكلي رج) : الإقتصاد الكلي » النظرية والسياسات › ترجمة سليمان ( عطية مهدي ) » ( وزارة التعليم 
العالى والبحث العلمى » الجامعة المستنصرية »٠بغداد‏ » سنة 1980 ) المجلد الثاني » ص872 . 

Lipsey: op. cit., p.: 259. )2( 

Galenson & Leibenstein: Investment Criteria, Productivity & Economic Development (3) 

(Quarterly Journal of Economics, LXIX, No.3, Aug. 1955) pp.: 343 - 345, 363 -367. 

Ibid. p.: 346; Kahn: Investment Criteria in Development (Quarterly Journal of Economics, (4) 


LXV, No.1, Feb. 1951) pp.: 38 - 61; Chenery: The Application of Investment Criteria, Ibid, 
LXVII, No.1 Feb. 1953) pp.: 76 - 96, 
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من جانب الدولة") , 

ويتوقف الإستثمار على الميل للإستثمار » وذلك بالموازنة بين الكفاية الحدية 
لرأس المال وسعر الفائدة . والكفاية الحدية لرأس المال هي مجموع الدخحول المتوقعة 
سوا مو ران اال ن امار ف كات الان الحدة لرا الال 
أعلى من سعر الفائدة الجاري في السوق فإن هذا يعني إمكان الحصول على ربح من 
رأس المال الإإضافي هذا » وهو ما يعني - بالتالي - استمرار الإستثمار إلى أن تتساوى 
الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة . وتعني هذه المساواة أن الإستثمار 
الصافى لا يعطى ربحا“ . وبالتالى » فإن سعر الفائدة يعتبر من المحددات الرئيسية 
لحجم الإستشمار » ومستوى النشاط الإقتصادي » في الإقتصاديات الوضعية الحرة . 

ولا يتوقف أثر الإستثمار في مستوى النشاط الإقتصادي على هذا الأثر الأولي 0 
على أهميته > وإنما تؤدي هذه الزيادة الأولية فى الاإنفاق اللإستثماري إلى زيادات 
متتالية في الدخل القومي » بكميات مضاعفة( . 


وهكذا فإن الإستثمار يمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الدخل والتشغيل » 
وبالتالي في دفع عملية التدمية . وإذا كان حجم الإستشمار يتوقف على مقدار الربسح 
المتوقع من حصيلة بيع المنتجات » فهناك أيضاً مجموعة من العوامل التي تؤثر في 
تحديد هذا الحجم » وتتمثل في الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية السائدة 
في المجتمع . فإذا كان سعر الفائدة من العوامل الرئيسية والمؤثرة في اتخاذ القرارات 
الإستثمارية » في الإقتصاديات الوضعية الحرة » إلا أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر 
في حجم تيار الإنفاق الإستئماري . ) ) 

. وهذه العوامل يرتبط بعضها بجانب الطلب مثل تغير حجم السكان » ومعدل 
اللمو السكاني ‏ وتغير أذواق المستهلكين ونوعيتهم . وترتبط مجموعة أخرى من 
العوامل بجانب العرض » مثل مستوى الإنتاج أو مستوى الكفاية الحدية لرأس المال » 
ومن هذه العوامل > التقدم العلمي والتكنولوجي > والإنفاق الحكومي أو الإسثثمارات 
الحكومية التي تؤدي إلى توفي ر خحدمات وتسهيلات ومنافع تحثعلى إقامةمشروعات 


(1) المحجوب : الإقتصاد السياسي » مرجع سابق » المجلد الأول » ص405 406 . 
(2) المرجع نفسه » المجلد الأول » ص431 433 . 

Hansen: A Guide to Keyncs, op. cit., pp.: 117 - 118.‏ 
(3) سنقوم بدراسة هذه الأثار التنموية غير المباشرة في الفصل التالي » بمشيئة الله . 
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استثمارية جديدة"') . وقد اعتبر كينز الإنفاق الإستئماري الحكومي من أهم العوامل 
المؤثرة في مستوى النشاط الإقتصادي للدولة . 

في الا قتصاد الإ سلامي : 

إذا كان سعر القائدة من العناصر الأساسية المؤثرة في اتخاذ قرار الإستثمار في 
ا الوضعية » فإنه غير وارد في الإاقتصاد الإإسلامي > حيث الربا محرم 
شرعاً . لقوله سبحانه وتعالی : ب وأحل الله الب وَحَرم ارب 4( . 

أما عامسل الربح أو معدل الربح المحتمل أو المتحقق » فيعتبر من محددات 
الإإستثمار في الإقتصاد الإسلامي » إلا أنه ينضبط بالضوابط الشرعية للشريعة 
اللإسلامية والمتمثلة في مقاصد الشريعة . فقد رأينا أن أحد أسس توزيع عائد 
العملية الإنتاجية هو تحمل ا بالمشاركة في النشاط الإنتاجي » مما يجعل 
الربخ كبا مشروعاً ء وحلالاً طيباً . E SSE E‏ 
لا يقتصر على الحياة الدنيا . فإذا كان , طلب الكسب فريضة على كل مسلم »(“ وأن 
« طلب الحلال واجب على كل مسلم » كما جاء عن الرسول بو( > فإن من يمتثل 
لأمر الله ورسوله في طلب الرزق » والضرب في الأرض يفوز بالعائد الآخروي . 

وعلى ذلك » فإِن مفهوم الربح في الرسلام > والنشاط الإستلماري فيه يتحدد 
وفقاً لإطار الشرعية الإسلامية ومقاصدها > مع مراعاة هدف تحقيق تمام الكفاية وعمارة 
الأرض . وفي سبيل ذلك › ا يستهدف النشاط الإستثماري » إنتاج إحدى 
الأولويات التي بحتاج إليها المسلم ‏ على أن يتم ذلك بمراعاة الأحكام الشرعية 
للمعاملات في كافة مراحل الإستشمار بداية من قرار اختيار المشروع ونوع المنتج فيه 
( الابتعاد م الأنشطة الإستثمارية المحرمة > والإلتزام بإنتاج السلع والخضدمات 
الحلال وفقاً للأولويات الإإسلامية ) » ثم عند التأسيس والتعاقد »› ثم عند اخحتيار طريقة 
التمويل » فمزاولة العملية الاإنتاجية »> ٹم عند تسویق المنتجات . وفي کل هذه 
المراحل » يجب أن يلتزم الفرد بالمعايير الأحلاقية الإسلامية ( مثال عدم أكل أمرال 


(1) قنديل وسليمان : المرجع السابق »> ص241 - 248 . 

)2( 

(3) سورة البقرة »> من الأية رقم 275 . 

(4) الشيباني : الإكتساب في الرزق المستطاب » مرجع سابق » ص14 . 

(5) للديلمي في مسند الفردوس عن أنس . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » 
المجلد الثاني » ص132 . حديث رقم 5272 . 


Samuelson: Economics, Op. cit., p,.: 281. 


271 


الناس بالباطل » عدم بخس الناس أشياءهم » عدم التبذير في النفقات » حسن اختيار 
العاملين في المشروع ) » مع مراعاة ألا تكون ممارسة النشاط الإستثماري على 
حساب الفرائض والتكاليف الأساسية في الإسلام . 

ويمكن القول » أن دور الإستثمار في تنمية النشاط الإقتصادي 
المسلم - من خلال المبادىء الشرعية المنظمة له - هو حث رؤوس الأموال المادية 
والبشرية إلى المجالات الإستثمارية ذات النفع العام للإقتصاد » مع تقديم الأنشطة 
إلاإنتاجية الضرورية بحيث تعطى الأولوية في التمويل دون المشروعات الثانوية » وإِن 
تحققت من جرائها أرباح كبيرة » على أن يتم تشغيل رأس المال المتاح في المجتمع 
E‏ توجيه كل المدخرات لاحنتاج واللإستثمار . 

فقد حث الإسلام على الإدخار وتكوين فائض اقتصادي كبير » وحرم اللإكتناز › 
وحتٰ على توجيه هذا الفائض إلى تكوين الإستثمارات » وإيجاد أدوات الإنتاج التي 
توفر الىدخل المنتظم في المستقبل تفا عاف الإقتصاد الارسلامي في عمارة 
الأرض سواء على مستوى الفرد » أو على مستوى الإقتصاد ككل . 

ویوضصح الحديث التالي السلوك الإأقتصادي الرشيلد في هذا المجال . عن ا 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : ( بينا رجل في فلاة من الأرض 
فسمم صوتاً في سحابة : اسق حديقة(2) فلان » فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في 
حرة) » فإذا شرجة() من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء ء فإذا 
رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته() » فقال له : ياعيد الله » ما اسمك ؟ 
قال : فلان » لوسم الذي سمع في السحابة » فقال له : يا عبيد الله » لم سألتني عن 
اسمي . قال : سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لاسمك 
فما تصنع فيها ؟ قال : أما إذا قلت هذا » فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه » 
وآكل أنا وعيالي ثلثه » وأرد ثلثه )() . 


(1) مشهور ( آميرة ) : دوافع وصيغ الإستثمار » مرجع سابق » ص50 . 

(2) الحديقة : البستان إذا كان عليه حائط . 

(3) الحرة : بفتح الحاء المهملة » وتشديد الراء : الأرض التي بها حجارة سود . 

(4) الشرجة : بفتح الشين المعجمة » وإسكان الراء بعدها جيم » وتاء تأنيث : مسيل الماء إلى الأرض 
السهلة . 


(5) المسحاة : بالسين والحاء المهملتين هي المجرفة من الحديد . 
(6( رواه مسلم في المنذري الترغيب والترهيب › و سابی 6 المجلد الثاني 3 ص7 4 حدیث رقم 13 6 
ومعاني المفردات ص8 10 ٠‏ 
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والسلوك الرشيد الذي اتبعه الرجل » فيما تدره الحديقة عليه من إيراد هو : 
إخراج ثلث هذا الإيراد لله شكرأً لنعمه واحتساباً » وإنفاق الثلث في مقابلة الحاجات 
الإستهلاكية للرجل ومن يعول ‏ أما الثلث الأخير فيوجه إلى دعم طاقته الإنتاجية » من 
خلال إعادة استثماره في حديقته . ونظرا لاتساق هذا التصرف الإقتصادي الرشيد 
وبادی. الإقتصاد الإسلامي » فقد كان سبباً لإدرار المزيد من النعم عليه » مما يؤكد 

لعلاقة الوثيقة ا ا و و ی العباد| إذقالفي 
کاب لکریم : ( قلت استغفِروا ربكم إن كان عفار . برل السَمّاء ميم 
ا (4g‏ وفي ذلك تأکید على السمة التعبدية لاإقتصاد الإسلامي ا ر 
الإلتزام بمبادىء العقيدة من عائد دنيوي . 

يتضح من هذا الحديث » مدى اهتمام الإسلام,بالحث على الإستثمار » وذلك 
بضرورة توجيه العفو المدخرات - إلى دعم الإستلمارات القائمة . وقد بلغ من 
حرص الإسلام على تحقيق عمارة الأرض أنه قوم الإنفاق الإستشماري على الإنفاق 
الإستهلاكي . وذلك على الرغم من عدم توافر مدخرات أو فضول تدعمه . ذلك أن 
الإقتصاد الإسلامي يج في إيجاد وسائل وأدوات اللإنتاج » وتشغيلها » من أجل 
تحقيق العمارة الشاملة للبلاد . 

عن نس - رضى الله عنه - أن رجلا من الأنصار أتى الى يلل فسأله » فقال : 
( أما في بيتك شيء؟ قال : بلی حلس() نبس بعضه » ونبسط بعضه » وقعب 
شرب ناهن الما فال اتن بها اناا يا نها رس اة ت 
وقال : من يشتري هڏين . قال رجل : آنا آخذهما بدرهم . قال رسول الله ي : من 
بزید على درهم مرتین » أو ثلاث . قال رجل : آنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه ‏ 
وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري قال 2 افر باد هما طماما فاننذة إلى 
آهلك » واشتر بالآحر قدوما فائتنى ني به » فأتاه به فش رسول لله ڳل عوداً بيده » ثم 
قال : اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر يوماً > ففعل » فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً . فقال رسول الله ب : ( هذا خير 
لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القبامة › إن المسألة لا تصلح إلا 


)1( سورة نوج ( الايتان رقم 11-0 . 
© الکن : کر ات هة وك الاق رین اا ار کا غ کرت فان راجب 


وسمي به غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية » ونحوها . 
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ثلاث :: لذي فقر مدقع() » أو لڏي غرم( مفظع ٩‏ ( أو لذي دم موجم )0( : 


في هذا التوجيه النبوي المباشر تأكيد على ضرورة حصول كل فرد على وسيلة أو 
أداة لاونتاج تدعم أداءه لحرفته - وهي هنا الاحتطاب . وهي إحدى حرف الحصول 
على الطاقة بمفهوم ذلك الوقت _ بإضافة عامل جديد أو آلة جديدة » أو بوحدة إنتاجية 
جديدة أو خط إنتاجي جديد) » وتقديم هذا الهدف على حيازة السلع الإستهلاكية 
ولو كانت معمرة » هو سلوك إسلامي واجب التباع حتى مع وجود الحاجة » وبالتالي 
فهو الأسلوب الأولى بالإتباع في حالة وجود المدحرات والفضول . 


كما يحث الإقتصاد الإسلامي على تكوين رأس المال » فإنه يحرص على 
ما توافر من رؤوس الأموال » ويحافظ على السلع الإنتاجية الموجودة فعلا » فيعمل 
على حمايتها من التبديد والضياع . فعن الرسول ي ( من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها 
فی ایا م وار ابه فا . وكذلك قوله لا : ( من باع عقر دار من غير ضرورة 
سلط الله على ٹمنها تالفاً يتلفه )(7) . 

والبركة هنا أمر مادي مشاهد » ينعكس في تحقيق التنمية الإقتصادية( . 


وإهدار رۋوس الأموال يكون سبباً في منعها ۽ کماان التخلص متها دون وجه حت 
یکون سبباً في إلحاق الأذى المادي بناتج مثل هذه المعاملات . وإن دل ذلك على 


(1) الفقر المدقع : بضم الميم » وسكون الدال المهملة » وكسر القاف : هو الشديد الملصق صاحبه 
بالدقعة » وهي الأرض التي لا نبات فيها . 

(2) الغرم : بضم الغين المعجمة » وسكون الراء : هوما يلزم أداؤه تكلفاً في مقابل عوض . 

(3) المفظع : بضم الميم » وسكون الفاء » وكسر الظاء المعجمة : هو الشديد الشنيع . 

(4) ذوالدم الموجع : هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو حميمه » أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول »› 
e‏ أو حميمه الذي يتوجع لقتله , الحديث رواه آبو داود والبيهقي بطوله » واللفظ 
لأبي داوود؛ و وأحرج الترمذي والنسائي منه قصة بيع القدح ذ فقط » وقال الترمذي : حديث حسن . المرجع 
نفسه » المجلد الأول » ص591 . حديث رقم 51 . 

(5) حمزة ( محمد فوزي ) : العناية الإسلامية بالصناعات الوطنية فى : مجلة الوعى الإسلامى » السلة الثانية 
والعشرون > العدد 258 » جمادى الاخرة سنة 1406 » 1 1986 0 

(6) لابن ماجة والضياء كلاهما عن حذيفة . حدیث صحیح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجم سابق »› 
المجلد الثاني » ص584 . حديث رقم 8550 . 

(7) للطبراني في الأوسط عن معقل بن يسار . حديث حسن . في المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص585 . 
حدیٹ رقم 8553 , 

(۴) یوسف ( ابراهیم یوسف ) : النفقات العامة في الإسلام ( دار الكتاب الجامعي » القاهرة » سلة 1980 ) 
ص250 . 
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شيء ۰ فإنه يدل على حرص الأقتصاد الإسلامي على الموجود من رڙرس الأموال 
ET‏ وتشجيعها على الأحذ بكل أسباب تحقيق عمارة 
البلاد . 

كذلك يحث الإقتصاد الإسلامي على الإستثمار في العنصر البشري » لدوره 

المؤثر في مسار وتطور العملية التنموية . ويتحقق ذلك من خلال تراكم رأس المال 
الإجتماعي الذي یشمل کل ما پسهم في تلمية العلصر البشري وقدراته » ورفع كفاءته 
الإأنتاجية جية تعليمياً وصحياً وثقافياً » مع ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع › 
كذلك يحرص الإسلام على دعم النشاط الإستئماري من خلال توفير مشروعات البنية 
الأساسية في الدولة » من طرق مواصلات » ومصادر طاقة » وشبكات ري وصرف › 
وغيرها من المشروعات اللازمة لكافة القطاعات الإنتاجية() . 


المطلب الثالث : أثر الزكاة في الحث على الإستشمار 

رأينا فى المبحث السابق أن إسقاط شبهة الإكتناز عن الأموال القابلة للنماء - 
متى بلغت النصاب - يستلزم إخحراج زكاتها . فإذا قرر أحد المدخرين عدم استٹمار 
أمواله » واکتنازها في أي شكل من الأشكال » فإن عليه تأدية فريضة هذه الأموال » أي 
الزكاة . وتوالي إخراج الزكاة عن المال المستحقة فيه e‏ بعد آخر - هدد بفنائه . 
وهذا يعني أن فريضة الزكاة تشجع المدخرين على تشغيل مدخراتهم أي استشمارها - 
مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد . وبذلك يكون الحافز على الإستثمار 
فى الإقتصاد الإسلامي » أقوى منه في اقتصاد غير إسلامي » بسبب فريضة الزكاة“ . 
كذلك فإن تشجيع الزكاة على استشمار الأموال يؤدي إلى إخراج هذه الفريضة من عائد 
الإستثمار - الأرباح - والمحافظة على أصول رؤوس الأموال » مع تنميتها . 


عن انس - رضي الله عنه ‏ » أن الرسول بل قال : ( اتجروا في أموال اليتامى 


(1) العوضي : منهج الإدخار والإستثمار » مرجع سابق » ص162 - 180 . 

(2) متولي ( مختار محمد ) : التوازن العام والسياسات الإأقتصادية الكلية ( بحث في جملة أبحات اللاقتصاد 
اللإسلامي المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي » جامعة الملك عبد العزيز »> جدة » المجلد 
الأول » العدد الأول » سنة 1403ه/ 1983م ) ص8 . 

(3) صقر ( محمد أحمد) : الإإقتصاد الإسلامي » مفاهيم ومرتکزات ( بحث في الإقتصاد الإسلامي »> المؤتمر 
الدولي الأول لاوقتصاد الإسلامي ) مرجع سابق » ص32 . 
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لا تأكلها الزكاة ) . إن قول رسول الله بل ( اتجروا) ليس تحديدا لقصر النشاط 
الإقتصادي على المجال التجاري وحده » وإنما الأتجار هنا هو مصطلح یکنی به عن 
تشغیل رأس المال في النشاط > سواء کان ا ماديا » أم إتعاجاً 
حدمي (2) . والمهم هو الإلتزام بتشغيل رأس المال تشغيلا كاملا »> وعدم ترکه عاطلا» 
أو اكتنازه . والتوصية بالإتجار لم توجه لجميع الأفراد » وإنما حصت أموال اليتامى . 
وفي ذلك بلاغة » وعمق » حيث أن المظنون في الإنسان ألا يهمل مال نفسه » فيدع 
تلمیته وتلمیره » بمقتضی ۰ الذاتي ور في المال . أما اليتامى › فمالهم في 
أيدي أوصياء » قد يهملون تثميره عمداً أو کسلا > فجاء هذا الأمر النبوي الكريم 
يوجب ابتغاء التنمية في هذه الأموال »> حفاظاً عليها من التناقص والفناء( . و, بللك ' 
تنجه جمیع الأمرال النامية إلى الإإستثمار في مجالاته المختلفة . ويضع ذلك على 
عاتق كل من صاحب مال » أو وصي عليه » واجب أن يقدح ذهنه من أجل البحث عن 
الاستثمارات‌الحلال ‏ لا فرق في ذلك بين الأفراد » أو المؤسسات ٠‏ أو أولياء 
الأمور . 

إن الغاية من الإستشمار هي تحقيق ربح من توظيف المال في نشاط منتج #)» 
وتحقق الربح أو الربح المتوقع يتوقف على العلاقة بين الإيرادات والنفقات المتوقعة 
نتيجة تلفي القرار الإإستشماري » أو هو المقارنة بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر 
الفائدة » كما في الفكر الكينزي . أما في الا قتصاد الإسلامي » فإن سعر الفائدة 
لا وجود له » بينما تعتبر الزكاة نفقة مفروضة على رأس المال النامى . وعلى ذلك › 
فإن أصحاب الشروات » في الأحوال العادية » سوف يتخذون قرارات الإستلمار ء 
طالما أن الربح المتوقع يضمن - على الأقل - المحافظة على حجم الثروة » بعد 
إخراج الزكاة . أي أنهم يستمرون في الإستئمار طالما كان المعدل الحدي 
للربح ( 5ر2 ) » وهو أقل سعر للزكاة المقررة سنوياً على الأموال فعا أو تقديرآ . 
بل إنهم سوف يستمرون في الإستثمار » حتى ولو كان المعدل الحدي المتوقع للربح 
أقل من نسبة الزكاة المقررة على الأموال القابلة للنماء ( 5ر2/ ) » وطالما كان هذا 
© راي ن اط فن اس جاب ي . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 

الأول » ص20 . حديث رقم 6 . 

(2) العوضي : منهج الإدخار والإستثمار » مرجع سابق » ص166 . 
(3) القرضاوي : دور الزكاة في علاج المشكلات الإقتصادية » مرجع سابق » ص271 . 
(4) أبو السعود : الإستثمار الإسلامي في العصر الراهن » مرجع ساق » ص70 . 
(5) قحف الإقتصاد الإسلامي » بای ص112 113 . 
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المعدل أكبر من الصفر . ويرجع ذلك إلى أن الإحتيار الممكن أمام المستثمرين في 
تلك الحالة » هو بين استثمار أموالهم أو اكتنازها » وليس الإختيار بين استثمارات 
متعددة . ونظراً أن الاكتناز اختيار غير مطروح على المسلم - كما رأينا- فإنه من 
الأفضل للمسلمين آن يستمروا في الإستثمار » من أن لا يستثمروا مطلقا » لأن ذلك 
يجعل خسارتهم بسبب الزكاة أقل من معدل الزكاة الإجمالي( . 
آما في الأحوال غير الإعتيادية التي ته تتضمن أزمة كساد اقتصادي » فإن الطلب 

على الإستلمار يستمر حتى ولو انخفض معدل الربح الصافي المتوقع إلى الصفر . بل 
إن هذا الطلب يستمر حتى ولو اننخفض هذا المعدل إلى حد سالب » طالما أن هذا 
الحد يزيد على نسبة الزكاة على الأموال القابلة للنماء » والمحتفظ بها في صورة 
عاطلة ( وهو البديل کک )۲) . وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه في الإقتصاديات 
غير اللإأسلامية » حيث يتوقف الطلب على الإأستشمار عند الحد الذي i‏ 
الفائدة مع العائد المترتم من الإستثمار » الكفاية الحدية لرأس المال» وهو لا ينخفض 

عن الصفر . ويعني ذلك توافر قدر أكبر من الإستثمارات في الإقتصاد الإسلامي عنه 
في غيره من الاإقتصاديات( . 

[ ما بالنسبة للربح المتوقح من الإستمارات المزمع القيام بها » نجد أن للتوقعات 
دورا هاما في قرارات الإستثمار من خلال تأثيرها على الإيرادات المتوقعة أو الكفاية 
الحدية لرأس المال . وهو ما عبر عله كينز بقوله : « الوقعات هي الوسيلة التي يؤثر 
بها المستقبل المتغير في الحاضر »(“ 

وللزكاة دور في تحسين توقعات رجال الأعمال بالسبة لمستوى النشاط 

الأقتصادي المستقبل > أي رفع الكفاية الحدية لرأس المال » وذلك من خلال توقع 
ارتفاع الإيرادات المستقبلة نظراً | لاتساع السوق الناتج عن إعادة توزيع الدخحل في 
صالح الطبقات الفقيرة ذات الميل المرتفع للإستهلاك » هذا الأثر التراكمي للركاة 
على جانب الطلب يكون له أثره في تحسن التوقعات الخاصة بالإيرادات المستقبلة › 


(1) قحف : المرجع السابق »> ص114 . 
(2) راجح متولي التوازن العام » مرجم سابق > ص15 . 


. المرجم نفسه » ص9‎ )3( 
Keynes: General Theory, op. cit., p.: 145. (4) 


مما يؤدي إلى تفاؤل رجال الأعمال » ومن ثم يرفع الكفاية الحدية لرأس المال » 
ویشجع على زیادة الإستثمارات أكثر منها في اقتصاد غير إسلامي . 

كذلك يحتاف الطلب على الإستلمار في الإقتصاد اللإسلامي عله في 
الاقتصاديات الروضعية نظراً لاختلاف الحوافز على الإستثمار عند كل من المستثمر 
المسلم وغير المسلم . فالمستثمر المسلم لا يعتبر أن تحقيق أقصى ربح هو الهدف 
النهائى والوحيد من تشغيل أمواله » ذلك أن الكثير من المستثمرين يهدفون ابتغاء 
ا ا خا ال في الا راخ ما ان شار غل اا 
أموالهم ومدخراتهم في استشمارات لا تحقق إلا معدلات متواضعة من الربح المادي 
مشل بناء مساجد أو مستشفيات أو مدارس أو حتى مصانع لاإنتاج سلع يحتاج إليها 
المسلمون)» وهي عادة الإستثمارات ذات النفع الإجتماعي العام » والتي يشاب 
القائمون بها على إسقاط فرض الكفاية عن جماعة المسلمين . 

كذلك يدي وجود الإستثمار التطوعي أو الخيري » وإعفاء الأموال المستلمرة 
في أصول ثابتة من الزكاة » وقناعة المستثمر المسلم بمعدلات ربح متواضعة) » مع 
توفير ضمانات للغارمين من المستثمرين › إلى أن كميات الاستثمار التي تساب عند 
كل معدل ربح متوقع تكون أكبر في الإقتصاد الإسلامي عنها في الإقتصاديات غير 
الإسلامية » فنجد أن دالة الإستثمار في الإقتصاد الإسلامي أعلى منها في أي اقتصاد . 
آخر . 

كذلك نجد أن تطبيق فريضة الزكاة يسهم في الحث على الإستشمار في كل من 
جانب الجباية » وجانب المصارف . 

جائب الجباية : 

إن الزكاة تؤخحذ من الأموال السائلة المعطلة » وليس من الأموال المستثمرة 
والموظفة في الإنتاج » كما أن الإنتاج الذي يتطلب جهداً واستثماراً » يتمتع بإعفاءات 
جزئية من الزكاة » بالمقارنة بالإنتاج الذي يستدعي جهداً واستشماراً أقل . وذلك هو 
الحال في الثروة الحيوانية » حيث لا تؤخحذ الزكاة عن الحيوانات العاملة في الإنتاج 
( السواقى ) كالحرث والسقى » ولا عن الأواني التي تعرض فيها السلع › ولا عن 
الأشجار المثمرة . كما أن الزكاة تفرض بلسب أقل في حالة الثمار المزروعة بالآلة › 


(1( راجع متولي : التوازن العام 0 مرجع سابق > ص16 , 
(2) لوجود عناصر أخرى غير الربح المادي تحفزه على الإستثمار . 
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فتكون ( 5/ ) بينما تكون في الثمار المزروعة بالري الطبيعي ( 10 ) وتكون الزكاة 
فى أعلى نسبها وهي ( 20/ ) في حالة الركاز والمعادن التي لا يتطلب إنتاجها 
ج 

ويكون لذلك أبعد الأثر على تشجيع الإستلمار » وتوسيعه بحيث يشمل كافة 
المجالات اللازمة للمجتمع ككل > دون إحجام رؤوس الأموال عن تلك المجالات 
التي تتطلب جهداً أكبر » وتستوعب استشمارات أكثر . بل قد يكون في أسعار الزكاة 
ال تناسبة عكسيأ مع الجهد المبذول » دافعاً للإقبال على مثل هذه المجالات الشاقة › 
مم بحقق للكيان الإاقتصادي توازنه » من خلال توزع الإمكانات اللإستلمارية فيه › 
دون لترکیز على إحدى القطاعات » خاصة إذا كانت مشل هذه الإأستلمارات تقابل 
حاجة عامة لدى أفراد المجتمع المسلم . 

جانب المصارف : 

تسهم مصارف الزكاة في الحث على الإستشمار . 

بالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين » تسهم الزكاة في الحث على الاستثمار من 
ناحیتین : 

أولا : عدم أحقية القادرين على العمل للزكاة » دفعاً لاشتر اكهم في العملية 
الإنتاجية . عن الرسول ية : أنه قال : (لاتحل الصدقة لغلي ولالذي مر 3( 

سوى7) )7“ . فهزلاء الأقوياء الأسوياء يمثلون القوة العامة للمجتمع » والطاقة 
الإنتاجية للإقتصاد » التي يجب أن تؤدي دورها رفعاً لفرض الكفاية في الإنتاج 
عن المجتمع 

ثانياً : إعطاء الفقراء والمساكين يكون للأغياء . فقد عرف الفقير بأنه ليس له 
مال ولا كسب حلال لاثق به » يقع موقعأً من كفايته() . ولذلك فإن إعطاء الفقراء 
والمساكين لا يكون بهدف مقابلة حاجاتهم الإستهلاكية فحسب » وإنما بهدف 


(1) عوض : النمو العادل في الإسلام في المؤتمر العلمي السنوي الثالث » مرجع سابق » ص5 . 

(2) المرة : بتشديد الراء وكسرها » القوة والشدة . 

(7) السوي : المستوي السليم الأعضاء . 

(4) رواه الخمسة » وحسّنه الترمذي ورواه في كتابه : سنن الترمذي » مرجع سابق » المجلد الثالث › 
ص151 كتاب الزكاة » باب من لا تحل له الصدقة . 

(5) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص47 . 
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إحراجهم من إسم الفقر والمسكنة إلى فئة القادرين المخرجين للزكاة . ولا يتأتى ذلك 
إلا بتوفير رأس المال الإنتاجي لمن يحتاجون إليه » ولا يستطيعون توفيره بجهودهم 
الذاتية . إذ توفر الزكاة للفقراء والمساكين الوسائل الإنتاجية التي تتناسب وإمكاناتهم 
وحرفتهم » فتساعدهم الزكاة على التحول إلى وحدات إنتاجية تفيد المجتمع بأسره . 
فقد جاء عن الإمام النووي : « فإذا كان من عادته الإحتراف أعطي ما يشتري به 
حرفته » أو آلات حرفته » قلت قيمة ذلك أو کثرت » ویکون قدره بحیٹ يحصل له من 
i O E RT e E‏ 
والأشخاص . . . فمن يبيع البقل يعطى حمسة دراهم أوعشرة . ومن حرفشه بيع 
الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا ‏ إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها . . ومن کان 
تاجرأً أو خبازاً أو عطاراً أو صرافا » أعطي بنسبة ذلك ن کات اطا او نجار ار 
قصارا أو قصابا > أو غيرهم من أهل الصنائع » أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح 
لمثله . وإن كان من آهل الضياع ( المزارع ) يعطى ما يشتر شري به ضيعة أو حصة في 
ضيعة تكفيه غلتها على الدوام ٠»‏ . وعلى ذلك » فإن منح الفقراء والمساكين » من 
أرباب المهن » والحرف » بعض رؤوس الأموال التي تمكنهم من القيام بأعمال 
تجارية أو صناعية » والنهوض بها » يجعل هذه الإستثمارات) ‏ أيأ كان حجمها۔ 
المورد الأساسي الذي يوفر لكل من الفقراء والمساكين نفقاتهم الإستهلاكية » طوال 
العمر » دون الحاجة إلى الأحذ من الزكاة » بل يجعلهم - من خلال عملهم 
الإستثماري وكسبهم - ممن تجب عليهم الزكاة . فالهدف من الزكاة هو إغناء الفقير » 
كما كان مبدأً السياسة العمرية الرشيدة » إذ أعلن عمر بن الخطاب : « إذا أعطيتم 
فأغنوا )() . فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة » لا مجرد سد جوعته 
بلقيمات ٠‏ أو إقالة عثرته بدريهمات) . ولا يكون ذلك إلا بتمليك الفقراء مورداً 
استشمارياً » يدر عليهم ربحاً منتظماً » وينقلهم من صفة الفقر إلى صفة الغنى . 


فعن عطاء ( الفقيه التابعي الجليل 1 آنه قال : » إذا أعطى الرجل زكاة ماله آهل 
بيت المسلمين فجبرهم فهو أحب إلي ٠»‏ . 


(1) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص193 - 195 . 
(2) أباظة : الإقتصاد الإسلامي ومقوماته » مرجع سابق » ص124 . 

(3) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص676 . رقم 1778 . 

(4) القرضاوي : فقه الركاة > مرجع سابق » المجلد الثاني » ص567 

(5) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص677 . رقم 1784 . 
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وبناء على هذا الرأي » تستطيع الدولة المسلمة أن تنشىء من أموال الزكاة 
مصانع » وعقارات » ومؤسسات تجارية ونحوها » وتملكها للفقراء » كلها أو بعضها » 
تدر عليهم دحلا يقوم بكفايتهم كاملة » ولا تجعل لهم الحق في بيعها» ونقل 
ملكيتها » لتظل شبه موقوفة عليهم(') » على أن يكون ذلك في صورة أسهم مملوكة 
لمستحقيها من الفقراء . 

ولا يمكن أن نغفل هنا دور هذا السهم في زيادة الإستثمار في الموارد البشرية › 
وزيادة طاقتها الإنتاجية » وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الفقراء والمساكين مما 
يعني التحسين من مستوى الصحة والتعليم وبالتالي زيادة قدرتهم الإنتاجية إذ يعطى 
الطالب المتفرع للعلم » إذا تعذر له الجمع بين الكسب وطلب العمل » طالما كان في 
علمه فائدة لأفراد المجتمع ككل . وفي ذلك تشجيع للإستثمارات في العنصر 
البشري » يسمح من حيث المبدأ بتنمية مستمرة للثروة البشرية الضرورية لتحقيق تنمية 
إقتصادية واجتماعية() جادة ومستمرة . 

وبالنسبة لمصرف الرقاب » نجد أن إخراج الزكاة »> من شأنه أن يحرر قوة عاملة 
لا بأس بها » لتساهم في الأعمال الإقتصادية المختلفة » بما يعود عليها وعلى 
المجتمع بأسره بمزيد من الإنتاج الذي من شأنه أن يزيد من فرص الإستشمار^) . 


وبالسبة لمصرف الغارمين بلغ من حرص اللإسلام على رؤوس الأموال أن جعل 
للغارمين سهما في الزكاة . فقد ذكر الطبري أنه يدحل في السهم من احترق ماله أو 
أخحذ ماله السيل() . 

فالزكاة ضمان لرأس مال هذا الغارم » وتعويضاً عن أمواله التي كرنها » وتشجيعا 
لأمثاله على استثمار مدخراتهم . 


وکما يصرف هذا السهم للغارم في حالة الكوارث غير التجارية > فإنه يصرف 
للغارمين في الكوارث التجارية ٤‏ مما يشيع بين المستئمرين نوعا من الإستقرار 


(1) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » ألمجلد الثاني » ص567 . 

(2) المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص560 - 561 . 

(3) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص125 . 

(4) الكفراوي : سياسة الإنفاق العام في الإسلام » مرجع سابق » ص376 . 

(5) الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن »> مرجع ساہق » المجلد العاشر » ص114 . 
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والااطمئنان »> فيندفعون في الإستثمار والرنتاج بکل طاقاتھہ'( “. والغارم في مذهب 
الحنفية : من عليه دين » ولا يملك نصاباً فاضلا عن دینه()' . فلو كان للمستدين 
مال » لو قضی مئه دینه لنقص ماله عن کفایته » ترك له ما یکفیه » وأعطی ما یقضی به 
ورا ا ا د اا ا ا ر ا ف 
معه شيء صرفه في دینه » وتمم له باقيه) . وهذا يعني أن الغارم لا يجبر عل تصفية 
استشماراته لسداد دينه » إن كانت هذه الأإأستئمارات تقوم بكفاية عمره . فمن كانت له 
آلات حرفة » فإنها لا تباع ليد بها دينه . وفي هذا ضمان لاستمرارية الإنتاج » 
وتشجيع لريادة الطاقة الانتاجية عن طريق مزيد من الاأستثمارات الجديدة . 

وفي ذلك قال الإمام الباجي : «يجب أنيكون الخارم على هذاالوجه من تنجز 
حاله بأخذ الزكاة يتغير بتركها . وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليها 
فیرکبه دینه بلجئه إلى بيعها » ویعلم أنه ٳذا باعها حرج عن حاله فهذا يژدي دینه ٠»‏ . 
ويلفت النظر هنا إلى حالة يكون فيها المدين شخصا منتجا › فركبه الدين » فاضطر 
ا أن بخرج من مجال النتاج ببیع اصوله الإنتاجية » وهنا تتدخحل الزكاة » من خلال 
سهم الغارمين » لتبقى على تلك الطاقة اللإنتاجية عاملة » ولتباعد بينها وبين 
الضياع() . ذلك بالسبة للغارمين لمصلحة أنفسهم 

أما بالسبة للغارمين لمصلحة الغير › الذين هم أصحاب المروءة › 
والمكرمات > والهمم الهالية » الذين يغرمون لاإصلاح ذات البين » ومشل هؤلاء من 
بقوم بعمل مشروع إجتماعي نافع كمؤسسة للأيتام » أو مستشفى لعلاج الفقراء » أو 
مسجد لاقامة الصلاة » أومدرسة لتعليم المسلمير(۶) > وهي جميعا من المشروعات 
التي تسهم في تنمية رأس المال البشري وحسن استثماره . وقد نص الشافعية : « أن 
يعطى من استدان من أجل إقامة هذه المشروعات من مال الزكاة » ما يسد به دينه » 
وإن کان غنيا )7 . 
(1). الموشرعة العلية والفنلية لوك الإسلاتة » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص402 . 
(2) ابن نجيم الحنفي : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص260 . 
() القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع ساق » المجلد الثاني » ص625 . 
(4) الباجي : المنتقى شرح الموطأ » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص154 . 
() دنيا ( شوقي ) ؛ تمويل التدمية في الإقتصاد الإسلامي ( مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 1404ه »› ط1 ) 

ص284 . 

(6) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص625 . 
(7) النووي : روضة الطالبين » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص319 . 
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وعلى ذلك » فإن سهم الغارمين يضمن للدائن وفاء دينه » طالما أن اقتراضه في 
غير معصية « وإنما لإاقامة مشر وعات عامة » أو للقيام بتجارة أو صناعة أو فلاحة سوف 
1 يطمئن لف آنه إذا عجز عن سداد دنه » فإن سهم الغارمين » سوف يژدیه عله . ومن 
ناحية أخرى ۽ فإن المقرض لا يحجم عن الإقراض مادام مطمشنا ( إلى سداد 
ددسه ومن هنا فإن سهم الغارمين يعمل على تيسير الأإئتمان « الحسن » » وتشجيع 
الإستثمار » مما يكون له أثر إيجابى على تمويل التلمية(') . 

إن سهم الغارمين يكون حافزأ لتقديم القرض الحسن إلى المحتاجين من 
القائمين على الاستثمار > إذا ما تعذر عليهم تدبیر المال اللازم من المصادر البديلة 
لأن المقرض يضع في اعتباره أن هذا السهم سيقوم بسداد قرضه في حالة إعسار 
المقترض . 

ويرى البعض أن القياس الصحيح > والمقاصد العامة لاإسلام فی باب الزكاة » 
تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين » على أن ينظم ذلك وينشأ له 
صندوف خحاص وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على 
الفوائد الربوية() . 

ذلك بإنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة » فأولى أن تعطى مئه 
القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال( . فهومن قياس الأولى . ۰ 

نخلص من ذلك أن سهم الغارمين يعتبر نفقة استشمارية) » لأنه يؤمن الإستثمار 
نفسه » بما يقدمه من دعم مادي في حالات الأزمات والكوارث » والحالات الطارئة 
لإعسار المدين ¢ فیکفل للمجتمع بأسره اسٿمرار الإنتاج اللأستثماري ¢ وعدم تصفية 
الأصول الرأسمالية ¢ مع الت جح على المزيد من الأاستلمارات الجديدة . 

وبالسبة لمصرف في سبيل الله » فالمقصود به الجهاد العسكري في سبيل الله » 
اتفاقاً على المذاهب الأربعة() . إن حماية الثغور والسهر على تأمين حدود الدولة 


(1) الكفراوى : الآثار الإقتصادية والإجتماعية للإنفاق العام في الإسلام » مرجع سابق » ص39 . 

(2) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجم سابق » المجلد الثاني » ص634 . 

(3) حلقة الدراسات الإجتماعية » مرجع سابق » ص254 . 

(4) العناني ( حسن صالح ) ( إعداد ) : الأسس الإقتصادية الإسلامية وتنظيم تطبيقها ( الإإتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية » القاهرة » بدون تاريخ ) ص32 33 . 

(5) الشافعي : الام > مرجع سابق » الملجد الثاني > ص62 ابن الهمام : فتح القدير » مرجع سابق › 
المجلد الثاني » ص264 .الدسوقي : حاشية الدسوقي » مرجع سابق المجلد الأول » ص 497 = 
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الإسلامية من هجمات الأعداء » وغاراتهم » يسهم في الرفع من الكفاية الحدية لرأس 
المال » من خلال ما يوفره من استقرار المناخ الداخلي للدولة الإسلامية » وحماية 
الإستشمارات والمشروعات داخل المجتمع المسلم . مما يساعد على جذب رؤوس 
الأموال إليه » حيث أن رأس الال ت اا فن أكثر الملاطق أمنا و 


كما يشتمل هذا السهم على الصناعات الاستراتيجية والحربية » والأبحاث 
العملية والعسكرية اللازمة لإعداد العدة من أجل مواجهة الأعداء وإرهابهم . وهي 
جميعاً استشمارات ترفع من مستوى النشاط الإقتصادي » في الحرب والسلم على 
السواء( . 

كذلك نجدلهذا المصرف دورأً في تدعيم الإستثمار . فقد أشار علماء 
المسلمين إلى أن قوله تعالى E E EY‏ 
والمنشات الإستثمارية اللازمة لتقوية الأمة الأسلامية اقتصاديا و سرا فقظ . 
وهذا هو رأي الموسعين › الذين يضمون إلى الجهاد المصالح العامة للمسلمين › 
فأجازوا صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وفي كل المشروعات 
الإنشائية الخيرية() . وهي جميعاً استشمارات ترفع من مستوی الكفاية الإنتاجية لرأس 
المال البشري » بدنياً وفكرياً › مما یتیح فرصا د 
يمثل الإمكان البشري أحد المحددات الرئيسية لاستمرار نجاحها . 


كذلك كان الخلفاء ينفقون هذاالسهم ليس في إعداد الجيش فحسب » ولكن 
في إنشاء الهياكل الأساسية أيضاً > مشل حفر الترع » والقلوات » وتشييد الجسور 
والقداطر » والمباني العامة() . وتعرف هذه الإستثمارات جميعاً برأس المال 
الإجتماعي الثابت > وهي ذاٽ دور هام في تهيئة المناخ العام لاإستلمار » من خلال 
تحقيق الوفورات الخارجية للمشروعات . إذ أن القيام بإنشاء هذه المؤسسات والمرافق 


= 'لبهوتي : کشاف القداع > مرجم سابق » المجلد الثاني > ص497 ابن قدامة : القرضاوي : فقه الزكاة » 
مرجم سابق » المجلد اللاني ۽ ص643 . 

(1) لقد كان لاوستثمار في مجالات الأ نتاج الحربي دوره الهام في الإرتفاع بمستوى النشاط الإقتصادي في 
العديد من الدول عبر التاريخ . 

)2( القرضاوي : فقه الركاة » هرجح سابق ص665 669 , وهو رأي بعص العلماء المعاصرين مثل الشيخ 
رشید رضا والشیخ محمود شلتوت والشيخ محمد حسنين مخلوف في بيت التمويل الكويتي : الفتارى 
الشرعية في المسائل الإقتصادية › مرجع سابق 1 

.() عوض : النمو العادل في الإسلام في المؤتمر العلمي السنوي الثالث > مرجع ساہق » ص5 . 
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الحيوية الضرورية يشجع في بدء واستمرار التلمية › من حلال الاإسهام في تخفيض 
نفقات إقامتها وٽشغيلها . 
بالسبة لمصرف ابن السبيل » ذكر أبو يوسف أن من أسهم الزكاة » سهم في 

إصلاح طرق المسلمين') . ولتعبيد الطرق » وإنشاء شبكات المواصلات أثر بعيد في 

تشجيع الإإستثمارات > فهي النفغقات الاأستثمارية الرئيسية فى تكوين البنية الأساسية 

ورس المال الإجتماعي الثابت . 

أن الإستئمار هو اللإضافة إلى الطاقة الإنشاجية للمجتمع › والإستشمار في 
المجتمع » ومجالات إنتاجها › ومستوی تشغيلها 

- إن فريضة الزكاة تؤدي إلى زيادة الحافز للإستشمار في الإقتصاد الإسلامي أكثر منه 
في الإأقتصاديات غير الإسلامية ›» كما تسهم في زيادة الإستثمارات الجديدة › 
والمحافظة على الاستمارات القائمة . 

س يودي فرص الزكاة على رۆوس الأموال النامية › فعلا أو تقديراً ( إلى حث أصحابها 
على استٹمارها حتی یکون إخراج الزكاة من العائد لا من أصل رأس المال ۰ 

وجود الزكاة كنفقة على رأس المال يؤدي - فى فترات الأزمات الإاقتصادية - إلى 
الإستمرار في الإستثمار حتى بعد انخفاضصض المعدل الحدي للربح المتوقع عن 
الصفر » وهو ما لا يحدث في الإقتصاديات غير الإسلامية لتوقف الإستثمار عند 
تساوي الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة » وهو سعر موجب دائما . 

ترفع الزكاة من الكفاية الحدية لرأس المال » لما تشيعه من جو التفاؤل الذي يسهم 
في تحسين توقعات أصحاب رؤوس الأموال . 

فر الز اة غل رسن ارال النائة المحظلة لين على الأجران السكةة: 
فى أصول ثابتة » والموظفة فى الإنتاج . كذلك فإن هناك علاقة ارتباط عكسية بين 
الجهد الميذول وسعر الزكاة > مما يشجم على زبادة الإإستثمار في کل مجالات 
الرنتاج الحلال . 

س يودي سهم الخارمين ا عدم تصفية رژوس الأموال وفاء للديون ( مما يشجع 


(1) أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص81 1 
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الإئتمان الحسن » ويحافظ على اللإستثمارات القائمة . 

تسهم مصارف الزكاة في تحقیق مستوی أعلى من الإستشمار في الإقتصاد 
الإسلامي » من خلال توفير آلات وأدوات الإنتاج للفقراء والمساكين » ومن خلال 
الإإستثمارات في المجالات الحربية » واستثمارات رأس المال الإجتماعي 
والهياكل الأساسية » ورفع الكفاية الإنتاجية للعنصر البشري ( سهم في سبيل 
الله ) » كما سهم مصرف ابن السبيل في توفير استثمارات شبكات المواصلات 
والطرق . 


المبحث الثالك : الحث على الإنفاق 

وقفنا في المبحث السابق على أثر الزكاة في الحث على الإستثمار » ونعمل في 
هذا المبخث - بمشيئة الله على دراسة أثر الزكاة في الحث على وجه آخر من أوجه 
الفاق › وهو الإنفاق ال ستهلاكي . وفي سيل ذلك نقوم بدراسة مفهوم الأنفاق لغة 
واضاا > وأثر الأنفاق على مستوى النشاط الإقتصادي > ثم نعمل على دراسة دور 
الزكاة في الحث على الإنفاق » وذلك في ثلاثة مطالب » هي كما يلي : 

بالطلاب الارل > الافان ل راطا 

المطلب الثاني : أثر الإنفاق على مستوى اللشاط الإقتصادي . 

ت المطلت الثالف :اثر الزكاة في زيادة الإنفاق . 
المطلب الأول : الإنفاق لغة واصطلاحاً 
1 - النفقة في اللغة : من نفق . ونفق نفد وفنى أوقل » ورجل ملفاق كثير النفقة › 
وأنفق افتقر وماله أنفده“ . لقوله تعالى : « إذاً لأمسكتْم ححَفْية الإنفاتي 4 أي 
خشية الغناء والنفاد » وأنفق الدارهم من النفقة .٠‏ والنفقة اسم من الإنفاق وما تنفقه من 
دراهم وما ر . وأنفق المال صرفه في الحاجة . وفي التنزيل : وَإذا قيل لهم 
افوا مما نكم الله 2 أي آنفقوا في سبيل الله ا وتصدقوا) . 


(1) الفيروز آبادي : القاموس المحيط » مرجع ساہق » المجلد الثالث » ص286 . مادة نفق . 
(2) سورة اللإسراء » من الآية رقم 100 . 

(3) سورة يس » من الأية رقم 47 , 

(4) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق » المجلد الثاني عشر » ص235 _ 236 . 
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وفي قوله تعالی  :‏ ل يسوي نكم من انق قبل الفح اتل اوليك أعْظَمُ 
َرَج من اليل انفقوا من بَعْدُ وقاتلوا » ولا وَعَد الله الْحسنى 4 الإنفاق هو 
السخاء » وفيه تحيق لمنافع الناس بإصلاح أموالهم » « وإفامة الدين والدنيا التي 
يحتاج إليه الدين , 

ونافق في الدين » ستر كفره وأظهر إيمانه( . 
2 - في الإ صطلاح : إن الإأنفاق في سبيل الله هو البديل ا 
N‏ المكتنز . ومنه قوله تعالی : ل وَالُِينْ يُكبْزون الذهَبّ 
والفضة ولا ينفقونها في سيل الله ۾ 4 . يقول القرطبي : « والكانز عصبي من 
جهتين ( وهما منع الزكاة » وحبس المال » أما قوله تعالى  :‏ بْشرْهُمْ بعَدّاب 
أليم ‏ ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولم ينفق في سبيل اله( . 

ذلك أن عدم الاكتناز والإنفاق وجهان لعملة واحدة » وبعبارة أخحرى كلاهما 
لفظ » والأخر معنى له . فعدم الأكتناز يعني حتمية الإنفاق » وكذلك حثمية الأنفاق 
تعني عدم الإكتناز() واللإنفاق الذي يأمر به الإسلام هو الإنفاق في سبيل الله . وكل 
إنفاق في غير معصية » على الإستهلاك وعلى الإستشمار هو إنفاق في سبيل الله( . 
أما الإنفاق في غير سبيل الله » فهو مضيعة للمال » حيث يذهب في سبل غير 
مشروعة) . 

3 - الإنفاق في القرآن الكريم : | إذا قرأنا القرآن » نجد أن الآيات التي تحث على 
الاأنذاق تبلغ حمسا وسہعین آية » بينما الأيات التي تحث على الصلاة سبعون آية » أما 
الآإيات الحاثة على الزكاة فهي اثنتان وثلاثون آية فقط . ومن الآيات الحاثة على 
الإنفاق » هناك آيات تسع ورذ فيها الإٍنفاق أا ( أي بصيغة فعل الأمر ( أنفقرا ) 


(1) سورة الحديد » الأية رقم 10 . 

(2) ابن تيمية : السياسة الشرعية » مرجع سابق » ص72 74 . 

(ة) الفيروز أبادي : القاموس المحيط › مرجع سابق » المجلد الثالث » ص286 . 

(4) سورة التوبة » من الآية رقم 34 . 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق » ص2967 . 

(6) عبد العزيز : رأس المال في المذهب الإقتصادي لاوسلام »> مرجع سابق » ص185 . 
(7) مولي وشحاتة : اقتصاديات النقود » مرجع سابق » ص28 . 

(8) بابللي المال في الارسلام ٠‏ مرجع ساب » ص69 . 
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ونحن نعلم أن أوامر القرآن فريضة كالصلاة » والحج » والشهادتين . ومنها قوله 
تعالی : « اموا اله وَرَسُوله واوا مما جَعَلَكم مُسْتَخلَفِينَ فيه فَالذِينَ آمنوا هنكم 
افوا لَهُم اجر كير 24 . وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والإنفاق مرتين في آية 
واحدة » وفي ذلك دليل أكيد على ما في تنفيذ هذا الأمر من تعبير عملي عن الإٍيمان › 
وخير كبير لا يعلمه إلا الخالق وحده . ولذا وجب امتفال المسلم لأمره تعالى . 

وقيل في تفسير الأية : أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكون 
حقيقة » فإن المال مال الله > والعباد خحلفاء الله في أمواله » فعليهم أن يصرفوه فيما 
يرضیه . وقیل جعلکم خلفاء من کان قبلکم ممن ترثونه » وسینتقل إلى غیرکم ممن 
یرلکم » فلا تبخلوا په . 

وقد قرر الزمخشري فى تفسير هذه الآية أن المال مال الله » وأن مكان اللإنسان 
E ac E‏ 
بالإنفاق منه . إذ قال : « أن الأموال التي هي بأيديکم هي آموال الله بيخلقه وإنشائثه 
له » فليست هي بأموالكم في الحقيقة » وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب › 
فأنفقوا منها في حقوق الله » وليهن عليكم الإنفاق كما يبهون على الرجل أن ينفق من 
مال غيره إذا أذن له فيه ») . 

آما الفخر الرازي فقد بين في تفسيره أن هذاالوضع هو وضع الخازن . وذلك 
في قوله : « إن الأغنياء حزان الله » لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله » ولولا أن 
الله تعالى ألقاها في أيديهم لما ملكوا منها حبة » فليس بمستبعد أن يقول المالك 
لخازنه » اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المحتاجين من عبادي »( . 


وبما أن الله جعل هذا المال للجماعة » وجعل الأفراد مستخلفين فيه » فكل 
منهم وكيل الجماعة أو نائبها فيما معه() . فلا يقتصر الأمر بالإنفاق على الأغنياء › 


(1) منفخي ( محمد فريز ) : النظام الإفتصادي القرآني ( دار قتيبة > دمشق » سنة 1403 ه/ 1983م » طا ) 
ص159 . 

(2) سورة الحديد ‏ اليه رقم 7 . 

(3) ابن الهمام : فتح القدير » مرجع سابق » المجلد الخامس » ص167 . 

(4) الزمخشری : الکشاف عن حقائق التنريل ودقائق التأويل » مرجع سابق » تفسير سورة الحديد . 

(5) الفخر الرازي : التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب » مرجع سابق » المجلد الرابع »> ص458 . 

)6( الخولي الثروة في ظل الإسلام > مرجم سابق » ص140 . 
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فحسب » وإنما هو فرض على الغني والفقير لقوله تعالى : ط لينف ذو سََةٍ ن 
ومن قدِرَ عَلَيهِ روئ یی ہنا اہ ل ل کلف ال ا ل ا ما م ل ب 
عشر يرا ٠(4‏ . فكل مكلف بالإنفاق في حدود ما استخلف فيه من أموال 
ا > طالما كان إنفاقه في السبل التي شرعها الله لعباده . فالدعوة إلى الإنفاق 
في شيل اله ا حدو ا متلا لقوله تعالی : فل لبا دي الین آمنوا يمو 
الصلاة وَينښقوا ما رَرقناهُم سرا وعلانية 4( , 

وتختلف فريضة الإنفاق في الإسلام عن فريضة الزكاة لقول الحق سبحانه 
وتعالی : 5 ليس الب أن نووا وجوم قل اشرق والْمَغرب وَلَِن ابر من من 
الله وَاليوم الآخر والْملانكة والكتاب واليينّ وآتى المَالٌ على حه دوي الْمُرّبى 
والیتامی وَالْمَساكين واب السبيل وَالسَائِلِينْ وني الرقاب وتام الصلاة وآتى الرّكاة 3(4) 
فصلت هذه الآية بين الإنفاق والزكاة بالصلاة » كما أن النص على الإنفاق والزكاة كل 
على حدة في آية واحدة » دليل قاطع بأن كليهما يختلف عن الآحر » وأنهما فريضتان 
مختلفتان() . 

ويؤيد سيد قطب في تفسيره للآية : « فما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه 
ليس بديلا عن الزكاة وليست الزكاة بديلاً عنه . وإنما الزكاة عبادة مفروضة والإنفاق 
تطوع طليق والبر لا يتم إلا بهذه وتلك » وكلتاهمامن مقومات الإسلام . وما کان 
القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق » إلا وهي فريضة خاصة » لا يسقطها الإنفاق › 
ولا تغني هي عن الأنفاق < 

الإنفاق في السنة : يؤكد فرضية الإنفاق أيضاً ما جاء في السنة النبوية الشريفة . 

فنجد الأحاديث النبوية الشريفة » تحت على الإنفاق . فكل فقير هناك من هر 
أفقر منه » وقد فسر الرسول ب ذلك في قوله : ( على كل مسلم صدقة » فإن لم يجد 
فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف › فإن لم 


(1) سورة الطلاق » الآية رقم7 . 

(2) سورة ابراهيم » من الأية رقم 31 . 

(3) سورة البقرة » من الآية رقم 177 . 

(4) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » مرجم سابق » المجلد الخامس » ص121 122 . 
(5) قطب ( سيد ) : في ظلال القرآن ( دار الشروق > بيروت » سنة 1978م ) المجلد الأول » ص161 . 
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يفعل فيأمر بالخير › فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنه له صدقة ) . كذلك قال : 
( سبق درهم مائة ألف درهم : رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به » ورجل له 
مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها ) . وليس المهم أن يكون الإنفاق 
مالا . كما أكد ذلك قوله ب : ( خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده )0 . 

ويبين ذلك أحد ضوابط الإنفاق في الإسلام » التي تعبر عن العدل : 
حيث يتناسب الجزاء ومقدار التضحية . فالانفاق في سبيل الله ۔ وإن کان قلیلا - 
امال لأمره تعالى الذي يضاعف الحسنة عشرة أمثالها. من اء بالخستة له ق 
مالا 4< . 

تؤكد هذه النصوص أن الانفاق فى سبيل الله »> فريضة أحرى غير فريضة 
الزكاة . إذ بينما لا تفرض الزكاة إلا بشروط خحاصة » أهمها توافر النصاب » نجد أن 
الرسول ية جعل الإنفاق في سبيل الله فرض على الأغنياء والفقراء سواء بسواء . 
المطلب الثاني : أثر الإنفاق على مستوى النشاط الإ قتصادي 


وقفنا في المبحث السابق على دور اللإنفاق الإأستثماري الهام › والمؤثر في 
مستوى اللشاط الإقتصادي › من خلال ما يوفره من استثمارات ترفع من الكفاية 
الإنتاجية للإقتصاد ككل . إلا أن الإإستئمار وحده لا يضمن تحقيق التنمية الملشودة › 
إذا لم يجد السوفق المناسبة لاستهلاك منتجات هذا لإستشمار »> وهو الدور الذي 
يضطلع به الإنفاق الإستهلاكي » والذي رفوا تكلا لدور السار خت نضمن 
للإقتصاد تحقيق مستوى التنمية المنشود » دون التعرض للإنتكاسات والهزات 
الاأقتصادية . 


وتعتبر العلاقة بين كل من الإستثمار والإنفاق علاقة تبادلية »> ذلك أن انخفاض 


(( لأحمد في مسنده وللبخاري ومسلم وللاسائي كلهم عن أبي موسى . حديث صحيح . في السيوطي : 
الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص159 . حديث رقم 5464 . 

(2) للتساڻي عن ابي ذر » للنسائي ولابن حبان في صحيحه للحاکم في مستدرکه كلهم عن ابي هريرة . حديث 
صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص44 . حديث رقم 
0 . 

(3) للديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير »› مر 
سابق » المجلد الأول » ص623 . حديث رقم 4043 . 

(4) سورة الأنعام » من الآية رقم 160 . 
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مستوی الانفاق وما يعنيه ذلك من محدودية السوق » يكون له أثره على توقعاتث 
أصحاب رؤوس الأموال » وعدم إقبالهم على القيام بالإستمارات . 

وقد أكدت أزمة الإقتصاد العالمية في أواخر العشرينات وأوائل الشلاثينات من 
هذا القرن » أهمية دور الإنفاق بشقيه الإستهلاكي والإستلماري » إلا أن كيئز وجد في 
تلمية الطلب الفعلي » وخاصة الجانب الإستهلاكي منه » الحل الأمشل للخروج من 
هذه الأزمة > حيث اتضح قصور النظرية التقليدية في تحقيق التوازن الإقتصادي آليا › 
اعتمادا على الميكانيكية الداخلية للنظام . 

لذا فقد اعتبر الإقتصاديون') دالة الإستهلاك التي قدمها كينز أعظم إسهام قدمته 
« النظرية العامة » إلى أدواث التحليل الإقتصادي . 

ومن خلال النظرية التقليدية تبلورت العلاقة الوثيقة بين الإنفاق ومستوى النشاط 
الإقتصادي . إن الإنفاق على المنتجات الإقتصادية والخدمية » هو الذي يحدد مستوى 
الإستثمار في الإقتصاد ككل » فضلا عن أنه يحدد فروعه » وأنواعه المختلفة . ويتم 
اللأاستثمار عند المستوى الذي يضمن تحقيق أكبر ربح ممكن » أي المستوى الذي 
ترتفع فيه الإيرادات الكلية عن النفقات الكلية بأكبر قدر ممكن » ويعرف هذا المستوى 
بالطلب الفعلي < , 

وعلى ذلك فإن ارتفاع الطلب الفعلي - الشق الخاص بالإنفاق الإستهلاكي ہما 
فيه الإنفاق الفردي والعائلي والحكومي - يكون ذا أثر بعيد في ارتفاع مستوى النشاط 
الإقتصادي . 

أما العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق » أي ارتفاع الطلب الفعلي من خلال 
ارتفاع منحنى الميل للإستهلاك > فهي عديدة ومنها : تزايد السكان » وتزايد 
الحاجات > وأرتفاع مستوى المعيشة الذي يتبعه تحول الحاجات الكمالية إلى 
ضرورية » وزيادة نصيب الطبقات الفقيرة من الدخل القومي > وهي الطبقات ذات 
الميل الحدي المرتفع لاإستهلاك . 


Hansen (A.H.): Why is the Consumption Function a Great Contribution to Economic (1) 
Theory? in Harris (Seymour): (ed.): The New Economics (Alfred Knopf, N. Y., 1948) PP: 


.138 -135 
(2) المحجوب : الطلب الفعلي » مرجم سابق » ص 58 . 
(3) المرجع نفسه » ص 99 : 
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إن تتبع ما جاء ذ في القرآن من حت على حراج الزكاة > والصدقات » 
والکفاراٹث ارا اب الإنفاق يجعل المرء ا اا انا بان ا ات 
قدرته راد للمسلمين أن يداوموا الإنفاق تطوعا وفريضة » وما ذلك لمجرد تقويم الخلق 
والااستعلاء بالنفس عن حب المال حباً يعمي الفرد عن قدرة الواهب المغني جل 
شأنه . وإنما هو لذلك » ولما هو أبعد منه » ففيه تلشيط مستمر لتداول الأموال » وكل 
تداول معناه شراء » أو ما يسمى بالطلب » وكل زيادة في الطلب إنما تعني زيادة في 
الإنتاج » والإنتاج المتزايد هو مفتاح الرفاهية المادية إذ يؤدي إلى تشغيل العمال » 
واستشمار ما سخر الخالق لعباده من طيبات وثروات) . وبالتالي الإرتفاع بمستوى 
النشاط الإقتصادي للمجتمع ككل . 

وقد عبر ابن خلدون عن أثر الإنفاق فى مقدمته العظيمة بقوله : « إن الدولة 
والسلطان هما السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران . فإذا احتىجز السلطان الأموال 
أو الجبايات أو قعدت فلم يصرفها في مصرفها » قل حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية 
وانقطع ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلّت نفقاتهم جملة > وهم معظم السواد 
IR‏ للأسواق ممن سواهم »› > فيقع حينئذ الكساد في الأسواق . وقال 

يضا : ر السوف الأعظم آم الأسواق كلها » وأصلها ومادتها في الدحل والخرج . فإن 
ire‏ فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه . 
اا فالمال متردد بين الرعية والسلطان » منهم إليه ومنه إليهم » فإذا حبسه السلطان 
علده فقدته الرعية سنة الله في عباده , 

تعتبر هذه العبارات الموجزة تعبيراً صادقاً عن الأثر الجوهري لاإنفاق في مستوى 
اللشاط الإقتصادي > وقد اهتدى إليه ابن خحلدون قبل اللورد كينز بخمسة قرون 
a‏ 

وإدا كان الشر هو إمساك المال - أي اكتنازه . والخير هو إنفاقه وبذله » فإن 
الإنفاق في الإسلام سلوك مدروس يصل بالفرد إلى توظيف ماله في المجالات التي 
تعود بالنفع على صاحب المال - إنفاق استهلاكي - وعلى المجتمع الذي يحيا فيه - 


(1) أبو السعود : خحطوط رئيسية في الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص20 . 
(2) ابن خلدون » كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر » مرجع سابق » ص506 . 
(3) المرجع نفسه » ص506 507 . 

)4( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( 1332 1406م ) . 
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إنفاق e‏ واستشماري معا , 


ففي التوجيه الإلهي ‏ وَالْذِينْ ذا فقوا لم يروا ولم يروا وكان بين لِك 

E‏ . رأينا من قبل( كيف أن الإسراف يضر بمصالح المجتمسع » عندما يتم 
O EOE‏ . ما التقتير فهو يؤدي إلى 
الاأنكماش والركرد في الحياة الإفتصادية » ذلك أن التقتير هو« ضصيق النفقة (2) » 
يؤدي إلى نقص في الإستهسلاك . وهذا الإنخفاض في الإقبال على المنتجات 
الإ ستهلاكية يؤدي إلى عدم تصريفها وعدم الإقبال على إنتاج المزيد منها . وتكون 
النتيجة النهائية هي الدلحول في دورة انكماشية » طالما عانت منها الإاقتصاديات 
الرأسمالية 

عن ابي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل : (یاابن آدم > زنك 
إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف » وابد بمن 
تعول . واليد العليا خير من اليد السفلى )() . 


يستفاد من ذلك أن الإإنفاق يعود على المنفق وجماعته بالخير › لأن الفرد في 
المجتمع لا یعیش وحده » ولا یستطیع آن یقوم بمفرده بما يحتاج إليه » ولا بد له من 
التعاون مع الأخحرين في تأمين ما يحتاج | إليه كل منهم » وما تحتاج إلبه الجماعة( . 
وعلى ذلك فإن توجيه جزء من الدخحل إلى الإنفاق الستهلاكي والصدقي « YJ‏ يعني 
اقتطاعه من فرص الاستثمار »> وتخفيض مستوى الدشاط الأقتصادي » والااقلال من 
المعدلات التنموية » وإنما يكون لهذا الإنفاق دوره الهام في توفير السوق اللازمة 
لاستهلاك منتجات الإنفاق الإستئماري › والعمل على إنتاج المسزيد منها . ذلك أن 
تحقيق التنشيط المستمر للإستشمار » واستمرار العملية التدموية بنجاح يستلزم زيادة 
القدر: الاإستيعابية لاإقتصاد حتى لا تقف حاثلا أمام المزيد من النشاط الإستشماري . 


وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على عدم التناقض بين الإنفاق 


)1( سورة الفرقان » الآية رقم 67 . 

(2) راجع الباب الثاني » الفصل الأول . 

(7) الفيروز أبادي : القاموس المحيط » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص113 . 

() رواه مسلم والترمذي . في المشذري : الترغيب والترهيب » مرجع سابق » المجاد الثاني » ص49 
حدیث رقم 3 

(5) بابللي 1 المال في الرسلام » مرجم سابق » ص66 , 
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الإستهلاكي والصدقي » وبين التنمية . إذقال تعالى : « وما نموا من حبر 
لإنشیكم وما فقون إل ابقاء وجه الله وما فقوا من حير وف إليكم وأ ل 
تظلَمُونٌ ٠(4‏ کما قال سبحانه وتعالی : ۾ وما أنفقتم من شَيْء فهو بُخلِفَة وهو خير 
الرَازِقِينْ 4 وفي ذلك حت على الإنفاق » وحض عليه بشكل لا مثيل له » تأكيداً 
على ماله من أثر فال في حياة الإنسان المعيشية » فضا عما له من أثر في كسب 
مرضاة الله في الدنيا والآخحرة . ويؤكد ذلك الرسول بيا في فوله : ( قال الله عر وجل : 
أنفق أنفق عليك )۲ أو كما جاء في ص آخر : ( أنفق يا ابن آدم أنفقق عليك ٠<)‏ 
كذلك قال الرسول ب : ( ما نقصت صدقة من مال )() . 


إن التدقيق في هذه النصوص يوحي بأن هذا الإنفاق ينجم عله بطريقة أو بأخرى 
زيادة في دخل معطيه » تعوضه عما ما بذله لغیره » وهو ما یمکن أن يحدث عن طريق 
ما ا (circular flow of Income J|دÛl o‏ . كمايؤكدمعرفة الإسلام 
لمضاعف الإنفاق » والذي هو أكثر دقة وشمولاً من مضاعف الإستشمار الكينزي » 
وأثره المتعاظم على الدخل نتيجة الدورة اللإنفاقية . وهو ما سنعمل على دراسته ‏ 
بمشيئة الله - في الفصل التالي . 

ويؤكد أثر الإنفاق على مستوى النشاط الإقتصادي شموله للإنفاق بأنواعه . فقد 
فسر الإمام ابن كثير الإنفاق بأنه النفع المتعدي إلى المخلوقين(” . وبذلك ضمنه كل 
آنواع الإنفاق » لشمول أنواع الحاجات التي ينتفع بها الأفراد . 


(1) سورة البقرة » من الآية رقم 272 
(2) سورة سبأ » من الآية رقم 39 . 


(3) لأحمد في مسنده وللبخاري ومسلم كلهم عن أبي هريرة . حديث صحيح . في السيوطي : الجامسع 
الصغير » مرجع سابق المجلد الثاني > ص239 . حدیث رقم 6023 , 

(4) أحرجه البخاري في كتاب النفقات وفضل النفقة » المجلد السابع » ص72 . في كتاب الأحاديث القدسية 
( المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لجنة القرآن والحديث » القاهرة » سنة 1389ه/ 1969م ) 
المجلد الأرل ص165 : حدیٹ رقم 146 وقد ورد الحديث بخمسة نصوص أخحرى المرجع نفسه 
ص165 167 . 

(6 لأحمد في مسنده ولمسلم وللترمذي كلهم عن أبي هريرة : حدیٹ صحیح في السيوطي : الجامسع 
الصغير › مرجع ساہق » المجلد الثاني »> ص526 , جزء من الحديث رقم 80 . 

(6) عوض : النمو العادل في الإسلام » مرجم سابق » ص11 

)2( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع ساق » المجلد الأول › ص42 , 
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ويتميز الإأقتصاد الإسلامي بشمول أنواع الإنفاق فنجد أنه بالنسبة لاونفاق الفردي 
أو العائلي » هناك إلى جانب الزكاة » التي هي إنفاق حتمي يتكرر كل عام » وفق 
ضوابط محددة ومعلومة » تشمل زكاة المال وزكاة الفطر » والأنفاق الحتمي المباشر 
في مجال الإستثمار » بكل ما تحمله الكلمة من معنى فني دقيق في إطار الشريعة 
الإسلامية » هناك أنواع أحرى من الأنفاق كالانفاق الإجتماعي الحتمي على الأهل 
فضلا عن النفس) » ولهذا النوع من الإنفاق الأولوية على سائر أنواع النفقة » 
لقوله به : ( دينار أنفقته في سبیلل الله ودينار أنفقته في رقبة » ودینار تصدقت به 
على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك عطقا ارا الذي أنفقته على أهلك )0 . 

كذلك هناك نفقات واجبة كالكفارات » التي فرضها الله علی عبادہ تکفیراً لھم 
e La E a Ca‏ 

ج بمايوجب الكفارة» وغيرهاكثير» ومن ذلك قوله تعالی :و لوخدم اللباللفو 
في ايانم لکن بواج كم پا دتم الأيمَان فكفارنةُ hs a‏ 
سط ما تطيُون يكم أو نوُم و تحْرِير رة فمن لم يذ فَمِيَام ثلائة أيامٍ 
ذلك قار يمانم إ إذا حلفت 2 . وهي چا تحض غلی الإإنفاق » والاإطعام » 
والعتق تكفيرا لبعض الخطايا التي يرتكبها الإنسان“ . 

ومن هذه النفقات الواجبة شرعأ الأضحية والعقيقة . والأضحية سنة عين 
مؤكدة » يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها » وكذلك الحال بالسبة للعقيقة . وقد حض 
عليها الرسول بَا بقوله : ( الغلام مرتهن بعقيقته : تذبح غنه يوم السابع » ويسمى 
ويحلق رأسه )() وفي هذا الإأنفاق والنحر وإطعام الفقراء توسعة على أهل البيت 
والفقراء() . 

بالاضافة للنفقات الواجبة شرعاً »> هناك العديد من النفقات التطوعية كالصدقات 


(1) العناني : الأسس الإقتصادية الإسلامية » مرجع سابق » ص31 - 40 . 

)2( لمسلم عن أبي هريرة . حديٺ صحيح . في السيوطي ا الجامع الصغير »› مرجع سابق المجلد 
الأول > ص652 . حديث رقم 4243 . 

(3) سورة المائدة » من الاية رقم 89 , 

(4) باہللي : المال في الإسلام » مرجع سابق » ص87 ۔ 89 . 

(5) للترمذي والحاكم في مستدركه عن سمرة » في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الثاني > ص207 . حدیث رقم 5819 . 

(6) بابللي : المرجع السابق » ص89- 90 . 
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التطوعية » والوقف والهبات والنىذور » وهي جميعا تضيف إلى تيار الإنفاق 
اا 

بالنسة للإنفاق العام والحكومي : اصطلح فقهاء الشريعة اللأسلامية على تسميۀ 
اللفقات بالمصارف ¢ فأطلقوا على الانفاق العام مصارف بیت المال ¢ أي وجه صرف 
المال) . وأهمها بيت مال الزكاة » الذي حدد الحق سبحانه وتعالى مصارفه الثمانية 
نايدا : 


المطلب الثالث : أثر الزكاة في زيادة الإنفاق 


الزكاة هي أهم أنواع الإنفاق الصدقي في الإسلام . فهي الصدقة المفروضة 
شرعاً » أي الصدقة الإجبارية » المتكررة سنويا > على کل ما توافرت فيه شروطها . 
إلا أن دور الزكاة لا يقتصر على هذا المجال » وإنما يمتد ليحقق دورا هاما في مجال 
الإنفاق الإستهلاكي » إذ فضلاً عما وقفنا عليه من كون الزكاة أداة فعالة في زيادة 
الإستشمار » فإن لها دوراً فعالاً في مجال زيادة الإنفاق على أنواعه » حتى أن البعض 
يرى فيها حرباً على النماء » وحداً من فرص الرخاء . فهم يرون أن الزكاة تحول موارد 
كان من الممكن أن يستثمرها الأغنياء في مشروعات إنمائية تزيد الإنتاجِ > إلى الفقراء 
الذين ينفقونها في استهلاك المننجات . بل إن البعض يرى فبها تشجيعاً للفقراء على 
التبطل بدلا من العمل المنتح » في حين أنه كان من الأولى أن يوجهها الأغنياء في 
خلق العمالة » وفي ذلك فائدة للفقراء والمجتمع كله في الوقت نفسه( . إلا أن 
اقتصار الزكاة على حالات معينة » لا تؤثر في حوافز العمل » كحالات العجز 
والشيخوخة والبطالة الإضطرارية » يحول دون تحقق هذه المخاوف › إذ أن إطلاق 
النفقات دون قيد أو شرط يؤدي في العمل - كما أثبتت التجربة)- إلى هبوط مستوى 


(1( المرجع نفسه »> ص90 97 . 

(2) الكفراوي : الأثار الاقتصادية والإجتماعية لاإنفاق العام في الرسلام > مرجع سابق » ص8 . 

(3) عوضص : الثمو العادل في الإسلام » مرجع سابق » ص4 . 

(4) أثبت الدراسات التطبيقية في الولايات المتحدة الأمريكية أن إعانة البطالة التي تمنحها الدولة في قطاعات 
معينة قد أدت إلى رفض بعض العمال العمل بأجر يساوي الإعانة الممنوحة . إذيفضل العامل في هذه 
الحالات البقاء في حالة بطالة والإستمرار بالتالي في الحصول على اللإعانة » ولا يبدا في التفكير الجدي 
في العمل إلا عند أجر يفوق بكثير هذه الإعانة . وهونفس ما حدث في إنجلترا عند إصدار أول قانون 
للفقراء بها . 
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الرغبة في العمل والإدار والميل إلى الكسل والتراخي اعتمادأ(") على ما يقبضه الفرد 
من مساعدات مالية وعينية . إلا أن التشريع الإسلامي للزكاة - بما يضعه من قيود 
منظمة - يضمن.عدم ركون مستحقي الزكاة إلى الكسل » والعزوف عن الإنتاج » بل 
إنه لا يشجع الناس على الإستمرار في أخذ الزكاة » وإنماعليهم أن يرفعوا من 
مستواهم > بحیث يتحولون إلى طائفة المخرجين للزكاة » أوعلى الأقل طائفة من 
لا يستحقون الزكاة() . 

وقد وضع تشريع الزكاة بذلك الضوابط التي تضمن تحقيق الأثار الإيجابية 
لفريضة الزكاة على كل من الإنفاق الاستثماري » والإنفاق الإستهلاكي بأنواعه . 

من ناحية الجباية : 

إن إخراج الزكاة لا يكون عن ظهر غني » أي بعد فراغ المال من حرائجه 
الأصلية » وهي النفقات اللإستهلاكية اللازمة للفرد ومن يعول » وما يحتاج إليه لدفع 
الهلاك عن نفسه تحقيقاً أو تقديراً كالنفقة » ودور السكن » وآلات الحرب » والثياب 
المحتاج إليها لدفع الحر والبرد » وآلات الحرفة » وأثاث المنزل » ودواب الركوب › 
وكتب العلم لأهلها . فإن العلم عندهم كالهلاك) . وعلى ذلك فإن الزكاة لا تقيد 
الإنفاق الإستهلاكي على أنواعه المختلفة » بل تعمل على تشجيعه » طالما كان في 
الحدود التي رسمها الحق سبحانه وتعالى » من حيث لا تقتير ولا إسراف . 

من نأحية المصارف : 

تؤدي مصارف الزكاة - بصفة عامة ‏ إلى زيادة الإأنفاق الكلي على استهلاك 
الب والختماف» بنا تما به عديني ومخدردي الدغل من الفتراء الاين 
بدحول في صورة مال سائل يستخدمونه للإنفاق على الإستهلاك العائلي › بشراء 
ما يحتاجون إليه من السلع والخدمات أوفي صورة عينبة بتقديم تلك السلع 


(1) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مرجع ساق » ص126 . 

Khan (Fahim): Macro Consumption Function in an Islamic Framework, (2)‏ 
في مجلة أبحاث اللإقتصاد الإسلامي » العدد الثاني - المجلد الأول سنة 1404ه » سنة 1984م . ص8 . 

(3) راجم الباب الثاني » الفصل الأول . 

)4( ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار › المشهور باسم « حاشية ابن عاہدین » > مرجم سابق » 
الثاني » ص222 . 
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والخدمات إليهم مباشرة) . وينطبق القول نفسه على ابن السبيل الذي يعطى من 
الزكاة لانقطاعه عن ماله » وهو ما يجعله في وضع ممائل للفقراء والمساكين » حيث 
يتميزون جميعاً بتزايد الميل الحدي للإستهلاك » وتناقص الميل الحدي للإدخار ء 
وهذا من شأنه أن يدعم تيار الإنفاق الإستهلاكي ( . 


القانون النفسي الأساسي للإستهلاك هو أن الأفراد يتجهون - كقاعدة عصامة - إلى 
زيادة استهلاکهم حینما تزداد دحولهم > ولكن الزيادة في الإستهلاك لأ تكون بقدر 
الزيادة في الدحل » بل تقل عنها( . 

ويكون الفارق أكبر لدى ذوي الدحول العالية » بينما تنخفض هذه الفجوة لدى 
ذوي الدحل المحدود » أي أن الميل الحدي للإستهلاك لذوي الدخول العالية أقل منه 
لدى ذوي الدخول المحدودة » وعلى ذلك فإن أثر الزكاة الفعال يكون تضييق الفجوة 
بین الانفاق الإستهلاكي والدخحل اللازم لتحقيق مستوى عال من النشاط الاإأقتصادي . 

وقد أثبتت الدراسات التحليلية أن فرض الزكاة يزيد كلا من الميل الحدي » 
والميل المتوسط للإستهلاك » سواء أكان الإقتصاد يواجه دالة استهلاك خطية أم غير 
حطية() . 


وتكون الصورة الراقعية لدالة الإستهلاك في الإقتصاد الإسلامي » والتي تتجدد 
نتيجة لوجود الزكاة ( هي قيام جميع أفراد المجتمع المسلم بالاستهلاك عند نقطة 
أعلى من الصفر » تمثل الإستهلاك عند حد الكفاية » سواء أتم الإإأنفاق على هذا القدر 
من استهلاك السلم والخدمات والذي فرره الشرع الإسلامي کحی لکل فرد من أفراد 
المجتمع ( من دخول الأفراد أنفسهم أم من نصيبهم المقرر في فريضصة الزكاة ا فيتم 
تمویل هدا الاستهلاك من دخل الكفاية › ولیس عن طريق الإدخحار السالب > کماهر 
الحال في الإقتصاديات غير اللإسلامية . ويؤدي ذلك إلى أن دالة الإدخار لا تبدأ من 
للإستهلاك عند حد الكفاية . ثم ترتفع نظراً لزيادة الإدخار مع زيادة الدخل() . 


(1) شحاتة : التطبيق المعاصر للركاة » مرجع سابق » ص61 . 

(2) الكفراوي : سياسة الإنفاق العام في الإسلام » مرجع سابق » ص374 . 

Keynes: General Theory, op. cit, p.: 96. (3) 
. 4 متولي : التوازن العام ,» مرجع سابق » ص3‎ (4) 

(5) شكل دالة الاستهلاك في اقتصاد إسلامي ( بتصرف ) . في اللحياني ( سعد حمدان ) : الأثر الإقتصادي 
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استهلاك الكقاية 


1 
4 
4 
# 
* 
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۹ 
0# 
١ 
1 
3 
1 


الدخل يا 
دخل الكفاية 
كذلك نلاحظ » أن الميل الحدى للإستهلاك يتناقص بزيادة الدخل حتى يصل 
إلى الصفر » وذلك عندما تدخل دالة الإستهلاك منطقة الإسراف والتبذير » المنهي 
عنهما شرعاً . والدحل المشار إليه هو الدخل المتاح في أيدي الأفراد » أي الذي 
وقد اتفق الفقهاء » على أن من لا مال له » وكان عاجزا عن الكسب » يعطى 
ما يكفيه » مثل الصانع الذي لا تقوم صناعته بكفايته » والتاجر الذي لا تقوم تجارته 
بكفايته » والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته » وكذلك كل من كان في رباط أو 
زاوية » وهو عاجز عن کفایته(2) . 
كذلك فإن الإستثمارات الفردية والعسكرية والحكومية التي تحث مصارف الزكاة 
على إيجادها » تؤدي إلى إيجاد العديد من فرص العمل التي ترفع مستوى الإستهلاك 
في المجتمع من خلال ما توزعه من دخول للعاملين بها » الأمر الذي يدفع مستويات 
النشاط الإقتصادي إلى أعلى بفعل ميكانيكية التزاوج بين المعجل والمضاعف › 


للركاة ( بحث تحت إشراف د. رفعت العوضي > كلية الشريعة » جامعة أم اقرى » مكة » سنة 1406 ه/ 
656 م ) ص 25 . 

(1) المرجع نفسه » ص25 -26 , 

(2) أبن تيمية : مجموعة الفتارى › مرجع ساہق »> المجلد الثامن والعشرون » ص570 . 
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كذلك یتضح من حصائص اللإستهلاك وضوابطه في الإسلام أن معدل انخفاض 
كل من الميل المتوسط والميل الحدي للإستهلاك مع زيادة الدخل يكون أقل في 
اقتصاد إسلامي عنه في اقتصاد غير إسلامي » وذلك بسبب تطبيق فريضة الزكاة في 
الأول . على أن تعاليم الإسلام الأحرى كالنهي عن الإسراف والترف » والتذكير 
بثواب الآخرة » تميل إلى تخفيض الميل المتوسط للإستهلاك) » مما يسقط الحجة 
القائلة باحتمال إقبال المسلمين على إنفاق كل دخولهم وثرواتهم » تفادياً لإخراج 
الزكاة » وهو اعتراض لا يمكن أن ينطبق على السلع التجارية والصناعية والخدمية › 
حیث لا یعقل أن یبدد مالکها کل ربحه ورأس ماله > لمجرد تفادي دفع الركاة(2) . كما 
أنه لا ينطبق على الإنفاق اللإستهلاكي حيث تكون سلة الإستهلاك 'Conumption Bas-‏ 
١‏ للمسلم أصغر منها بالنسبة لمستهلك الإقتصاد الوضعي » ذلك بالإضافة إلى وجود 
حدود على استهلاك محتويات هذه السلة» بعيداً عن الإسراف والتبذير( . 

كذلك تبين مبادىء الإقتصاد الإسلامي أن الأثر الديناميكي للزكاة في الإ قتصاد 
الإسلامي - يؤدي في المدى القصير - إلى زيادة الميل للإستهلاك »› ولكنه يؤدي - في 
المدى الطويل - إلى زيادة الميل للإدخار » وبالتالي للإستشمار١)‏ . وهو في الحالتين 
يؤدي إلى الإرتفاع بمستوى اللشاط الإأقتصادي > ودفع الحركة التنموية إلى الأمام 
ذلك أن زيادة الإستهلاك يكون لها أثرها في إيجاد الأسواق المناسبة » وزيادة القدرة 
الإستيعابية للإقتصاد» ويكون لهذا العنصر أهمية كبرى في حفز اللشاط الإإستثماري . 
وفي العصر الحديث نجد بعض الدول الغئية المتخمة التي تفتقد الأسواق الملائمة 
تتبرع بأموال من عندها لبعض الدول الفقيرة » لا لله » ولكن لكي تخلق قوة شرائية 
لمنتجاتها(ة) . ومما يحرك النشاط الإقتصادي للدولة » أن حقوق الفقراء والمساكين 
وابن السبيل ممثلة في الزكاة التي آلت إليهم من الأغنياء تمشل زيادة في دخولهم 
وتعبر عن قوة شرائية تود طلباً فعالاً على السلع » مما يحرك الهياكل الإقتصادية نحو 


() متولي ۰ التوازن العام > مرجع سابق › ص : 


Ur Rahman (Afzal): Economic Doctrines of Islam; op. cit., p.: 247. )2( 
Khan: Macro Consumption...; op. cit. P: 8. 5 


Ibid. pp.: 8 -22. (4)‏ 
(5) الكفراوي : سياسة الإنفاق العام في الإسلام > مرجع سابق » ص374 . 
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مزيد من الإنعاج » لتقابل الطلب المتزايد على السلع التي يستهلكها الفقراء 
والمساكين › بعد حصولهم على حقوقهم من الزكاة المفروضة') . 
نخلص من هذا المبحث إلى : 
يسهم الإنفاق الإستهلاكي والتطوعي والعسكري والحكومي في رفع مستوى 
النشاط الإقتصادي . 
تلعب فريضة الزكاة دوراً هاماً في زيادة الإنفاق الكلي الذي يتجه أساساً إلى السلع 
الضرورية والتحسينية . 
تتميز دالة الاستهلاك في الإقتصاد الإسلامي بأنها تبدأ من مستوى مرتفع يمثل 
استهلاك الكفاية . 
- إن تطبيق فريضة الزكاة يجعل الميل الحدي للاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 
أعلى منه في أي اقتصاد آخحر »ويرفع من القدرة الاستيعابية للاقتصاد . 
- إن ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي تميل إلى تخفيض الميل المتوسط 
للاستهلاك في المدى الطويل . 


خلاصة الفصل 
للزكاة آثار تنموية مباشرة على مستوى النشاط الاقتصادي وذلك من خلال : 
فرض الزكاة كنفقة على رأس المال تتكرر كل عام > وتهدده بالفناء » يجعلها أداة 
فعالة في محارىة الاكتناز » ودفع رؤوس الأموال إلى المجالات الانتاجية الحلال . 
- فرض الزكاة على رؤوس الأمول النامية » فعا أو تقديراً » يؤدي إلى حث أصحابها 
على استثمارها » حتى يكون إخحراج الزكاة من العائد لا من رأس المال » مما يرفع 
من الحافز على الاستشمار في الإقتصاد الإسلامي . 
- فرض الزكة كنفقة على رأس المال » يؤدي - حتى في فترات الأزمات الاقتصادية - 
إلى الاستمرار في الاستثمار حتى بعد انخفاض المعدل الحدي للربح المتوقع عن 
الصفر » مما يسهم في زيادة الاستثمارات الفعلية في الاقتصاد الإسلامي . 


)1( محمد ( قطب ابراهیم ) السياسة المالية لعمر بن الخطاب ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة › 
سنة 1984م ) ص31 . 
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- ترفع الزكاة من الكفاية الحدية لرأس المال » لما تشيعه من جو التفاؤل الذي يسهم 
في تحسین توقعات أصحاب رژوس الأموال . 

- تسهم مصارف الزكاة وأحكام جبايتها في زيادة الاستثمارات » والمحافظة على 
الاستشمارات القائمة » وتوفير استلمارات رأس المال الإجتماعي الثابت » فضلدٌ عن 
رفع الكفاية الحدية للعنصر البشري . 

- فرض الزكاة يسهم في رفع الميل الحدي والميل المتوسط للإستهلاك مم زيادة 
الدخل » ويرفع من القدرة اللإستيعابية للإقتصاد الإسلامي . 

- إن دور الزكاة في القضاء على الإكتناز » والحث على الاستثمار » وزيادة 
الاستهلاك» يؤدي إلى الارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي بصورة تقلل من فرص 
حدوث الفجوة التضخمية بين إنتاج السلع والخدمات الإستهلاكية وبين لطلب 
الفعلي عليها . 


الفصل الثالك 


إأثار الإنمائية غي المباشة الإكاة 
في مستوي النفاط الاقتصادي 


إن دراسة الأثر التنموي للزكاة - ديناميكياً - يتطلب دراسة أثر تطبيق هذه الفريضة 
على المتغيرات الإقتصادية » بطريق غير مباشر . ومن أهمها : مستوى التشغيل › 
وتعرص الأقتصاد للدورات الأقتصادية ¢ والأثر المضاعف لاونفاق اللإستثماري 
والاإستهلاكي على مستوى النشاط الإقتصادي . 

وسنقوم - بمشيئة الله - بدراسة هذه الأثار غير المباشرة کل على حدة على 
الترتيب » فى الثلائة مباحث التالية : 

المبحث الأول : زيادة التشغيل . 

المبحث الثاني : حماية الإقتصاد من التقلبات . 

المبحث الثالث : مضاعف الزكاة . 
المبحث الأول : زيادة التشغيل 

يعتبر قياس مفهوم التشغيل › والمفهوم المرتبط به وهو البطالة » على نفس 
مستوى أهمية قياس كل من الناتج والثروة القوميين . ويعتبر العمل من نواح مختلفة › 
أهم قوة إنتاجية » كما أن الدخل الناتج من خدمات العمل يؤلف الجزء الأكبر من 
الدخل القومي . ذلك بالإضافة إلى أن لكل من التشغيل والبطالة والتغيرات التي 
تحدث في كل منهما » أهمية إقتصادية » واجتماعية » وحتى سياسية واضصحة) . 


(1) آکلي الاقتصاد الكلي ¢ النظريات والسیاسات > ترجمة د . عطية مهدي سلیمان › مرجع سابق 0 
المجلد الأول » ص99 
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وسنقوم في هذا المبحث - بمشيئة الله - بدراسة مفهوم التشغيل والبطالة › 
وأهمية تحقيق هدف التشغيل الكامل » مع دراسة دور الزكاة في تحقيق التشغيل 
الكامل . وذلك من خلال مطالب ثلاثة هي على الترتيب : 

e و‎ 

- المطلب الثاني : أهمية تحقيق التشغيل الكامل . 
المطلب الثالث : أل الزكاة في تحقيق قيقق التشغيل الكامل . 


المطلب الأول : مفهوم التشغيل والبطالة 


ا مستوی التشغیل 1۷٥۵1‏ ۸۲ رهام" في اقتصاد ما » في أفراد القوة 
العاملة ۴٠۲٠١‏ 0۲ا14 الذي يطلبون عملا ويجدونه » فيضطلعون به » وكلما 
اقترب عدد هؤلاء العاملين من العدد الكلى للقوة العاملة » اقتربنا من مستوى التشغيل 
الكامل » والذي يحتلٌ مكانة متقدمة بين الأهداف الرثيسية للسياسة الإقتصادية في أي 
مجتمع یا کان شکل النظام الإإقتصادي الذي يطبقه المجتمع . 

التشغل الكامل Employment‏ ا۴ هو الوضع الذي يحصل فيه على 
کل من أراد العمل بمعدلات الاجور السائدة > وذلك دون صعوبة كبيرة . أ 
الوضصع الذي لا توجد فيه حالات بطالة . 

ونفرق هنا بين حالتين من البطالة : البطالة الإجبارية والبطالة الإختيارية . 
البطالة الإأجبار Involuntary Unemployment û‏ : هي وجود جزء من القوة العاملة قادرة 
وراغبة في العمل » وراضية بمعدلات الأجور السائدة » ومن ثم فهي تسعى للحصول 
على عمل » ولكنها تعجز عن تحقيق ذلك . لذلك فهي مجبرة على أن تكون في حالة 
رطالة (2) . 

وتختلف هذه الحالة عن البطالة الiحتياريۂ Voluntary Unemployment‏ : التي 
تمثل انصراف مجموعة من أفراد القوة العاملة عن العمل لعدم الرغبة فيذلك . 


Lerner (Abba): Economics of Employment (Mc Graw - Hill, N, Y., 1951, 1% ed.) p: 29. (1) 
. قنديل وسليمان : الدخل القومي » مرجع سابق » ص71‎ )2( 
. المرجع نفسه‎ )3( 
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وتعتبر مشكلة البطالة من المشكلات التي تعاني منها معظم الإقتصاديات › 
حيث انه من غير المتصور واقعيأً » أن يتحقق في اقتصاد ما- في وقت ما۔ مستوى 
التشغيل الكامل بمعناه المطلق » أي أن یتساوی حجم القوة العاملة في اقتصاد ما » 
والمستوى الفعلي للتشغيل بها . وينطبق ذلك على الإقتصاديات النامية »› 
والاإقتصاديات المتقدمة على السواء . إذ يدلنا فحص البيانات الإحصائية للتشغيل في 
الدول المختلفة » على وجود نسبة من البطالة » حتى في ظروف الإنتعماش 
الإإقتصادي . وتجمع الآراء الإقتصادية على أن السبة التي يمكن التجاوز عنها ليكون 
هناك تشغيل كامل » تتراوح بين 3 - 5/ » وهو ما تظهره إحصائيات معدلات البطالة 
في الدولة المتقدمة() . 


هذا المدى المسموح به من البطالة أو المتوقع وجوده في آي اقتصاد مهما بلغت 
درجة تقدمه» وهومايسمعى البطالة |ilحتSکSiكaة Dprictional Unemployment‏ 
ومضمون هذا النوع من البطالة هو وجود بعض العمال بلا عمل » ولكن بصفة مؤقتة . 
ويرجع هذا التعطل « المؤقت » إلى أسباب عدة » فتظهر هذه البطالة الإحتكاكية خلال 
تنقسل العمال بين الوظائف والأعمال المختلفة » أو هى نتيجة للطبيعة الموسمية 
لأعمالهم » أو بسبب حدوث نقص في المواد الأولية ‏ مشا - فى بعض الصناعات » 
أوبناء على تغيرات في الطلب تؤدي إلى تغير في أوضاع منحنيات الطلب على السلع 
المختلفة » يكون من شأنه زيادة الطلب على تخصصات معينة من العمال » يقابله 
نقص في الطلب على تخصصات أخرى() . 

أما البطالة البنيانية أو الهيكلية Struetura] Unemployment‏ : فهي في 
الاإأقتصاديات المتقدمة صورة أخرى من البطالة الإحتكاكية » تختلف عنها في الدرجة 
ولیس في النوع . ويرتبط مفهومها في هذه الإقتصاديات عادة بالقيود الخطيرة المستمرة 
على حرية الإنتقال بالنسبة للعمال » وتعرف حرية الإنتقال هنا بالمعنى الواسم الذي 
يضم حرية الإنتقال بين الأفاليم الجغرافية » وبين أصحاب العمل وبين الصناعات › 
وبين المهارات والمهء (*) . ومع التطور الإقتصادي تظهر أنواع أخحرى من البطالة 


Phillips (A.W.): The Relation between Unemployment & the Rate of Changein Money (1) 
Wage Rates in the U.K., 1862 - 1957 in (Econometrica, Nov. 1958) pp: 283 - 299. 


(2) آكلي : الإقتصاد الكلي » مرجع سابق » المجلد الأول » ص103 . 
(3) قنديل وسليمان : الدحل القومي مرجع سابق > ص72 . 
)4( آکلي المرجع السابق » المجلد الأول > ص104„ 105 , 
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الهيكلية » نتيجة اللتغير المستمر في المستوى التكنولوجي » أو في الحاجات العامة » 
أو فى أزاق المستهلكين » أو نتيجة لاكتشاف أو استنفاد موارد إقتصادية' . 


آما فى الإقتصاديات المتخلفة » فإن البطالة البنيانية أو الهيكلية تتولد عن اختلال 
لتوازن في العلاقات السائدة بين مختلف عوامل الإنتاج » ولا يتخذ هذا النوع من 
البطالة صورة البطالة السافرة في المعتاد . وإنما يتخذ صورة البطالة المقنعة 
المزمنة(2) 


والب طالة المقنعة Disguised Unemploy en‏ : ھي وجود أعداد من القوة العاملة 
تزيد عن حاجة مستوى الاإنتاج السائد » مما يترتب عليه أن تصبح الاأإنتاجية لهذه القوة 
العاملة الفائضة مساوية للصفر” . وتسود هذه الظاهرة » بصفة خحاصة › 
في القطاع الزراعي للدول المتخلفة/٠‏ إلا أن مدن هذه الإقتصاديات لا تخلومن 
الظاهرة نفسها » وتتخذ صورة انتشار الباعة الجائلين والحمالين » والمتاجر الضئيلة 
التي لا تقتضي قدرأ يعتد به من رأس المال أو المصارف التجارية » وتكاد لا تكفل 
اماف ر كاف العيش . كذلك لا يخلو القطاع الحكومي أو القطاع 
الصناعي من ظاهرة البطالة المقنعة فى كثير من الإقتصاديات المتخلفة » حيث يتجاوز 
ع ا ا ا ات ل ا غل امان رق و 
الكفاءة() , 
ويغرق بعض الإ قتصاديين بين البطالة المقنعة في القطاع الزراعي للإقتصادیات 
المتخلفة » وبين البطالة الموسمية &asmal Unemployment‏ « والتي ترجع إلى 
الطبيعة الموسمية للعمل الزراعي > الذي يؤدي إلى وجود فائض من الأيدي العاملة لا 
يستوعبها النشاط الإنتاجي لعدة شهور من السنة() . 
ومن ٹم » يمكن القول إن البطالة في الإقتصاديات المتخلفة ترجع بصفة أساسية 


(1) المرجع نفسه » السجلد الأول ص105 . 

(2) شافعي : التنمية الإقتصادية » مرجع سابق » المجلد الأول » ص27 . 

Nurkse: Problems of Capital Formation; op. cit. p: 36. (3) 
. محيى الدين : التخلف والتئمية » مرجع سابق » ص89‎ (4) 

. شافعي : المرجع السابق » ص28‎ (5) 
Pepelasis & Others: Economic Development, op. cit, p: 76. (6) 
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الف عوامل متصبلة بالعرد آم البطالة في الإقتصاديات المتقدمة فترجم بصفة 
O NEL‏ 


المطلب الثاني : أهمية تحقيق التشغيل الكامل 


تركز السياسة الإقتصادية العامة في كل اقتصاد ڌ تقریباً على المحافظة عل مستوى 
عال من التشغيل مع النظر إلى البطالة بأنواعها » وخاصة البطالة الإجبارية » على أنها 
شر يجب تلافيه أو التقليل منه » مهما ارتفعت تكاليفه . فإذا كان هناك أفراد يبحشون 
عن عمل وینتظرون دخلا يحصلون عليه » ولكنهم غير قادرين على الحصول عليه 
ولمدة طويلة » فإن النتاة a i E r a‏ وبالعالي 
تحطيم معنوية الشخص » ولكن كثيرا ما تظهر أيضاً في شكل صعوبات ومعاناة وحتى 
ماس سواء بالنسبة للفرد أو العائلة » تنعكس على المجتمع ككل . ويدرك القادة 
الا في كل الحكومات أن البطالة الواسعة تولد اط راا ماعا وعدم استقرار 
سياسي . ذلك بالا ضافة إ إلى أن البطالة تمثل هدراً لمورد إقتصادي قومي مهم يمكن 
استخدامه في دعم رفاهية الأفراد » وتحقيق الأهداف التدموية() . وعلى ذلك » فإن 
هدف التشغيل الكامل أو الأقصى يعطى الأولوية في كل الإقتصاديات) » وإن اختلف 
مفهومه في التنمية والتوزيع . 

وفد ظهرت أهمية هدف التشغيل الكامل في الإقتصاد الوضعي » بعد أن فشل 
التحليل الكلاسيكي في تبرير معدلات البطالة المرتفعة.. التي كانت من أهم سمات 
الكساد الكبير في أواخر الثلاثينات إذ غ م البطالة في الولايات المتحدة سنة 
3 نحو( 25/ ) من القوة العاملة » أوما يبلغ 14 مليوناً من العمال) . 
استمرت حالة البطالة بحجمها الخطير سبع سنوات حتى سنة 1940 » حيثٹ درت 
البطالة بنحو ( 15./ ) من القوة العاملة() . 


وقد اكد هذا الوضع المتردي عدم صلاحية الأفتراضات الكلاسيكية › أن 


(1) محيى الدين : المرجع السابق » ص91 . 
(2) بلغ الفاقد خلال كساد الثلاثينات ما يساوي 500 مليون دولار من السلعم والخدمات . 
Lerner: Economics Qf Employment, Op. cit, P: 13,‏ 
(3) اكلي : المرجع السابق » ص102 . 
(4) قندیل وسلیمان : المرجع السابق » ص134 . 
(5) المرجع نفسه > ص136 . 
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سهولة تغير الأجور تؤدي ! إلى الرجوع کا إلى الوضع التوازني > وتصحیسح الأنخفاض 
في مستوی التشغيل ذاتياً . وقد رفض كينز هذا الفرض المسبق بتحقيق التشغيل 
الكامل » ووضع نظريته البديلة في التشغيل التي صممت بعناية لتفسير حالات 
البطالة . 

فقد أدخل كينز مفهوماً جديداً في هذا المجال » وهو إمكانية توازن الإقتصاد عند 
س ی نقص التشغيل Gnderemployment Equilibrim‏ » دول وجود أي قوی داحلية 
لتصحيح هذا الوضم تلقائيا“ . 

ويستبعد كينز الفرض الكلاسيكي القائل بمرونة الأجور » حيث يرى أن الأجور 
النقدية - بصفة عامة ‏ جامدة ضد أي ضغوط نحو الأنخفاض » ناتجة عن وجود 
بطالة . سواء بمعنى أن الأجور النقدية جامدة تماما في اتجاه الإنخفاض » أوتستجيب 
ولكن ببطء وبشكل غير متناسب لوجود البطالة() . وعلى هذا » فإن أي تحليل 
يفترض المرونة الكاملة في الأجور يتمخض عنه نتائج خاطئة » وفي أفضل الحالات 
نتائج غير واردة() . 


وعلى ذلك يقرر كينز أن تحديد مستوى التشغيل لا يتحدد في سوق العمل 
بتقاطع منحنى العرض والطلب » وإنما يتحدد بمستوى الطلب الفعلي الذي ١‏ يشتق 
منه » الطلب على العمل » وهي نقطة الطلب الفعلي التي تضمن للمنظمين أكبر ربح 
ممکن › O TTT‏ 
المستوى من التشغيل) أي أن الطلب الفعلي يتحدد بالتقاطع وليس التطابق بين دالتي 
العرضص الكلي والطلب الكلي > وتكون نقطة التوازن في سوق المنتجات النهائية هي 
الي تحدد مستوى التشغيل في سوق العمل() » مما يترتب عليه أن تحقق مستوى 
التشغيل الكاملى ليس إلا حالة محتملة ضمن عدد لا نهائى من الحالات الأخحرى 
لمستويات التشغيل » تكون أكبر أو أقل من مستوى التشغيل الكامل » وتتحدد نتيجة 
لتفاعل قوى خارجة عن سوق العمل . 


Lipsey: Positive Economics, op. cit. p: 780. (1)‏ 
(2) المعنى الثاني هو الأقرب إلى رأي ينز . راجع .19 Keynes: op. cit. Ch.‏ 
(3) آكلي : مرجع ساق » المجلد الأول » ص479 . 

)*( المحجوب : الطلب الفعلي . مرجم سابقی > ص67 . 

(5) قنديل وسليمان : المرجع السابق » ص145 . 


308 


ويصبح من الممكن » وفقاً لهذا التحليل » ظهور حالات البطالة الإجبارية » 
باللإضافة إلى البطالة الإختيارية » التي كانت الحالة الوحيدة المعترف بهاعنلد 
الكلاسيك(') . ولا يعني ذلك أنه هناك ما يؤدي إلى ضرورة وجود بطالة في النظرية 
الكينزية للتشغيل » وإنماماتؤكدعلي هله الظرية هوغياب أوضعف عوامل الإستقرار 


, ‘Automatic Stabilizers ةıأlaلتll‎ 


وعلى ذلك » فإن صعوبة توافق نقطة التوازن في سوق المنتجات النهائية مع 
وضع التشغيل الكامل » وغياب أوضعف العوامل التلقائية لاإستقرار » يجعلان 
الإنحراف عن التشغيل الكامل هو الوضع الاك احتمالا في الاقتصاد الحر اى وجود 
بطالة إجبارية في سوق العمل( . 

وقد كان الحل الذي اقترحه كيدز » وطبقته الإدارة الأمريكية » هو تعويضص 
الإنخفاض في الإستثمار الخاص باستشمار حكومي مباشر » يفتح فرصا جديدة 
للتشغيل» وهوما تضمنه برنامج روزفلت 5٥41‏ wWwع7×N)‏ , کہا ساهمت استعدادات 
الدفاع الكبيرة > ثم الحرب العالمية » في معالجة الأزمة بخلق فرص جديدة 
للتشغيل E‏ لزيادة E‏ 


ويجمل الإقتصاديون مزايا التشغيل الكامل في تحقيق الهدف الإقتصادي » وهر 
الحصول على السلع والخدمات التي يمكن للعاطلين إنتاجها » مع تحقيق فائدة كير 
من الموارد الإنتاجية المتاحة . ذلك بالاأضافة إلى توفير الأمن الإأقتصادي کل عا 
في إمكانية الإنتقال من عمل إلى آخحر » وتحريره من القهر والإستغلال » فضلا عن 
التصارع للحصول على وظائف غير متوافرة . كمايحفز ذلك أصحاب الأعمال على 
تحسين ظروف العمل › ويضع العمال في وضع تنافسي أسامهم . كذلك يسهم 
التشغيل الكامل في التقليل من الظلم الاأقتصادي والإجتماعي ا جانب أنه دعامة 
للحياة الديمقراطية » كما أنه ضرورة لتوفير الأمن السياسي وتجدب التشورط في حروب 
جديدة() , 


)1( المرجع لقسه » ص144 145 ., 

(2) آكلي : المرجع السابق » المجلد الأول » ص502 503 . 

Ohlin (Bert): What did Knut Wicksell & his Followers contribute to Income : راجىسع‎ )3( 
Theory ? (Economic Journal, March 1937) Vol, XIVLI. 

(4) قنديل وسليمان : المرجع السابق » ص138 . 

Lerner: op, cit. pp: 42 - 43. )5( 


المطلب الثالث : أثر الزكاة في زيادة التشغيل 

تعد البطالة مشكلة إقتصادية > واجتماعية » وإنسائية » على درجة كبيرة من 
الخطورة . فمن الناحية الاقتصادية لا يجد العامل العاطل دحلا یعیش به « ويعول 
منه أسرته » وتفاقم حالة البطالة يؤدي إلى تزايد عدد من لا يجدون دخولا لهم » فيقلَ 
طلبهم على السلع » والخدمات » مما يترتب عليه انخفاض النشاط الإقتصادي › 
والاقتراب من حالة الكساد E‏ وجود طاقاٹت إنسانية فأدرة على الا نتاج ۰ 


ومن الناحية الإجتماعية » تؤدي البطالة إلى وجود طبقة قادرة على العمل » 
وراغبة فيه » ولكنها تعاني الفراغ والقلق » فضلا عن افتقارها إلى الدحل اللازم 
لمقابلة أخحتاجاتها الأساسية ‏ مما يرت غلبة وجرد مظاهر الشككه والحسد: 
والبغخض بين فثات المجتمع . 

كذلك تهدد البطالة الإستقرار الداخلي للمجتمع » نتيجة انتشار شعور القلق › 
والضياع » وفقدان الثقة بين العاطلين . 

ومن ثم » فقد كره الإسلام البطالة » وحت على العمل » والمشي في مناكب 
الأرض » واعتبر العمل عبادة » وجهاداً في سبيل الله - إذا صحت فيه النية - وروعيت 
الأمانة والإتقان » ولم يبال الرسول بي آن يكون هذا العمل مما يستهين به الناس » أو 
ينظرون | ليه نظرة استخفاف وازدراء » مشل الإحتطاب . المهم أن يكون حلالاً وإن 

يكف وجه صاحبه عن ذل السؤال(") . 

فالعمل في الإسلام فرض عين على كل قادر عليه » وإن كان من الرسل 
المصطفين الأخيار ‏ فقد كان آدم - عليه السلام - يزرع الأرض » وكان نوح - عليه 
السلام ‏ نجارا يأكل من كسبه » وكان إدريس - عليه السلام خیاطاً » وکان إبراهیم - 
عليه السلام - بزارا » وکان داود عليه السلام -يصنع الدروع ويبيعها فيأكل 
ویتصدق » وکان زکریا - عليه السلام - نجاراً » وکان عیسی - عليه السلام - يأكل من 
غزل مه٠‏ . وكذلك كان لكل من صحابة رسول الله لل وتابعيه عملا يتكسبون 


مئه(3) . 


(1( القرضاوي : دور ألزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية في المؤتمر العالمي الأول للإقتصاد الأسلامي ْ 
مرجم سابق ( ص226 

(2) الشيباني : : الإكتساب في الرزق المستطاب ( مرجع سابق > ص16 .17 . 

(3) راجح : المرجع لفسه » ص21 . 22 , 
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وللزكاة دور إيجابي في الرفع من مستوى التشغيل » من خلال التأثير في كل من 
العوامل المتعلقة بجانب العرض وجانب الطلب . 

وبالنسبة للبطالة المقنعة المنتشرة في الاقتصاديات الفقيرة » رأينا أنها تنشأً نتيجة 
انخفاض عرض عناصرالانتاج المتعاونة مع عنصر العمل »› وهماالعمل والأرض وراس 
المال » بالإضافة إلى ما يتسم به العنصر البشري في هذه الإقتصاديات من انخفاض 
الانتاجية نظراً لما يعانيه الأفراد من انخفاض المستوى الصحي والتعليمي والثقافي › 
وعدم القدرة على التكيف مع وسائل الٍنتاج المتطورة'“ . مما يؤدي إلى تكدس قوة 
العمل في قطاعات الاإنتاج الزراعية والحكومية » حيث تكون الإنتاجية الحدية لنسبة 
كبيرة ن الأفراد قريبة من الصفر » أو مساوية له . وتسهم الزكاة في التخفيف من هذا 
النوع من البطالة » عن طريق زيادة عناصر الإنتاج المتعاونة مع عنصر العمل . فقد 
وقفنا على دور الزكاة فى زيادة الحافز على الإإستثمار) » وزيادة مستوى الإستثمارات 
في المجتمع » مع المحافظة على الإستلمارات الموجودة فعلاً . وتشمل هذه 
الإستثمارات كل من عنصر رأس المال والأرض » مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية 
لاإ قتصاد » وخحلق فرص عديدة فى مجالات إنتاجية بعيدة عن المجالات التقليدية 
الا ا ا ت ال ا 

آما للعنصر البشري » فإن تطبيق فريضة الزكاة يرفع من مستوى 
إنتاجيته » فضلا عن آنه يزيد من إقباله على العمل . 

إن سهم الفقراء والمساكين يسهم في زيادة مستوى التشغيل والإرتفاع بلوعیته › 
من خلال : 
) عدم أحقية الزكاة للأقوياء القادرين على العمل » ويعني ذلك محاربة الزكاة 

للبطالة الاإختيارية . 
2) تحقيق المستوى المعيشي المناسب الذي يوفر للفقراء والمساكين متطلبات الغذاء 
والكساء والعلاح والمسكن » مما يسهم في تحسين مستوى أفراد القوة الإنشاجية 


Myrdal: Asian Drama; op. cit. p: 1603. : راجع‎ )1( 
Shultz (Theodore): Investment in Human Capital in Blaug (ed). Economics of Education; 


op. cit. p: 23.‏ 
(2) راج الفصل الشانق محٹ الحث على زيأدة الإستثمار 
(3) راجع نص الحديث في الباب الأول » الفصل الأول » مبحث مصارف الزكاة . 
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وزيادة قدرتهم على العمل المنتج . 

كذلك فإن جواز الإنفاق من حصيلة الزكاة على طالب العلم النافم » يرفع من 
مستوى التعليم والتدريب » ويزيد من قدرة العامل على الإنتقال بين فروع الإنتاج 
المختلمة E RI = a‏ إنتاجه › ا 
مواقع یکون فیها أکثر كثر إنتاجية » وفي ذلك تخفيف من البطالة البنيانية والمقنعة فضا 
عن التخفيف من وطأة البطالة الإختيارية . 

أما بالسبة للبطالة الإحتكاكية والإجبارية » التي تعاني منها الإقتصاديات 
المتقدمة » والتي ترجع إلى انخفاض مستوى الطلب الفعلي » فإن تتطبيق الزكاة وما 
يترنب على ذلك من توافر قدر أكبر من الإستثمارات في الإقتصاد الإسلامي » يعمل 
على سد الفجوة بين الإنفاق الإستهلاكي والدخل اللازم لتحقيق التشغيل الكامل » مما 
يسهل مهمة تحقيق مستوى التشغيل الكامل في اقتصاد إسلامي ويجعلها أخحف وطاأة 
في الاقتصاديات غير الاأسلامية(2) . 

كذلك فإن سهم ( العاملين عليها ) » يوفر العديد من فرص العمل لمن تتوفر 
فيهم شروطه . « فعلى الإمام أن يبعث عمال الزكاة للزروع والثمار وقت وجوبها » وهو 
دراکھا » ٻہحیٹ يصلهم وقت الجذاد أو الحصاد . أما المواشي وغيرها من الأموال 
التي يعتبر فيها الحول » فينبغي للساعي أن يعين شهراً يأتيهم فيه »7 . ويحتاج إلى 
جهاز كامل من الخبراء وأهل الإختصاص » ومن يعاونهم( . 

وتسهم الزكاة بذلك في زيادة الطلب الفعلي وتوفير فرص عمل جديدة » مما 
بسهم في التخفيف من البطالة الإحتكاكية والاإجبارية . 

إن الوقوف على دور الزكاة في رفع مستوى التشغيل والتخفيف من البطالة 
لاختيارية والمقنعة والإجبارية بأنواعها يؤكد دور الزكاة ف فى التقريب بين المستوى 
الأمشل والمستوى الفعلي للتشخيل وذلك في أقفل فترة ممكنة حيث تنكرر بانظام 
ا وعند کل حصاد() > كما يفند ذلك ما ذهب إليه البعض من أن الزكاة تسبب 


(1) راجع الباب الأول » الفصل الأول » مصارف الزكاة . 

(2) متولي : التوازن العام » مرجع سابق » ص8 و10 . 

(3) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد السادس » ص170 . 

() راجع القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص580 - 585 . 

(5) غانم ( حسين ) : نحو نموذج إسلامي للنمو الإقتصادي فى مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » مرجع 
سابق » المجلد الثاني » العدد الأول » ص109 . 
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البطالة ‏ خحاصة الإختيارية منها - بما تمنحه من إعانات تشجع آخذيها على التكاسل 
والتواكل . ذلك أن الضوابط والأسس التي شرعها الله لهذه الفريضة لا تحلّ لمسلم أن 
يأحذ منها » إذا ما توافرت له الشروط التالية : 

أن يجد العمل الذي يتكسب منه . 

أن يكون هذا العمل حلالا شرعاً . 

أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة . 

أن یکون ملائماً لمثله » ولائقاً بحاله ومرکزه » ومروءته » ومنزلته 
الإجتماعية . 

أن یتکسب منه قدر ما تتم به کفایته وکفایة من یعولهم“ . 


أما إذا أخل العمل بأحد هذه الشروط » فإنه من حق العام مطالبة ولى الأمر 
ر ا ماب ون عجرن اطا ي ال عب دراد ا ف 
استخلفنا على عباده . . . لنوفر لهم حرفتهم ٠)‏ . فالعمل في الإسلام حق لكل 
فرد»› وواجب على ولي الأمر أن يوفره لمن لا يجده . وفي ذلك دحض لشبهة 
التواكل » ولتحريض الزكاة على البطالة() . 

نخلص من هذا المبحث إلى : 


- اهتمام الإقتصاديات المختلفة برفع مستوى التشغيل بها عن طريق القضاء على 
الأسباب المتعددة لأنواع البطالة . 

- اعتبار تحقيتق التشغيل الكامل مطلباً أساسياً لكل اقتصاد تحقيقاً لأوضاع إقتصادية 
واجتماعية وسياسية أفضل . 

اقتراح کینز زيادة الأستشمارات العامة كحل لرفع مستوى التشغيل في الأقتصاديات 

الوضعية . 

إسهام الزكاة في تفادي مشكلة البطالة بأنواعها ورفع مستوى التشغيل من خلال 

التأثير في عرض العمل والطلب عليه » وذلك دون انتظار الوصول إلى أزمة بطالة . 


(1( القرضاوي : ا 1 مرجع سابی ¢ المجلد الثاني ¢ ص 59 د : 
(2) راجع النص كاملا في الباب الأول » الفصل الثاني » مببحث دور العنصر البشري في التدمية . 
(3) أبو السعود : حطوط رئيسية في الإقتصاد الإإسلامي » مرجع سابق » ص20 . 
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س ترفع الزكاة من نوعية القوة العاملة من حيث القدرة الإانتاجية » والتدريب . 
توفر الزكاة فرصا عديدة للعمل من خلال رفع الطلب الفعلي » وما يترتب على ذلك 
من زيادة الإنتاج في المجتمع . كما توفر فرصا مباشرة للعمل من خلال سهم 
( العاملين عليها) . 
- يدعم الشرع الإسلامي تحقيق التشغيل الكامل من خلال جعل ولي الأمر مسؤولا 
عن توفير العمل المناسب لكل فرد » حيث أن ذلك حق له . 
المبحث الثانى : حماية الإأقتصاد من التقلبات 


تعتبر التقلبات فى مستوى النشاط الأقتصادي من سمات الإقتصاديات 
الوضعية » التي يهتم الإقتصاديون بدراستها » للوصول إلى الإجراءات المناسبة 
لمعالجتها» والاقلال من حدتها أو تفادي حدوثها » إن أمكن . 

وسوف نعمل في هرلا المبحث . بمشيئة الله على دراسة مفهوم هله التقلبات ¢ 
وأسباب حدوثها وإجراءات معالجتها . كما سنعمل على دراسة أثر الزكاة في حماية 
الاأقتصاد من هذه التقلبات . وذلك من خلال مطالب ثلاثة هى : 

المطلب الأول : مفهوم التقلبات والدورات الأقتصادية وأنواعها 

المطلب الثانى : أسباب الدورات وإجراءات معالجتها . 

المطلب الثالث : أثر الزكاة فى حماية الإقتصاد من التقلبات . 


المطلب الأول : مفهوم التقلبات والدورات الإقتصادية وأنواعها 


يعتبر الإأقتصاديون أن التقلبات فى مستوى النشاط الإقتصادي سمة لصيقة 
ا ت ف ا ال رج ااا ال ال غ ا 
الإقتصادي نفسه . وتنتقل هذه التقلبات إلى الإإقتصاديات الآخحذة فى النمو» حيث 
تكون آثارها أكثر حدة منها في الإقتصاديات الصناعية المتقلمة(2) ٠‏ ` 


وتنقسم هله التقلبات ‏ وفقاً لأسباب حدوثها - إلى أربعة أنواع هي : 


See Samuelson: Economics; op. cit. Ch, 14. (1 
Lewis: The Theory of Economic Growth: op, cit. p. 289. )2( 
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1 التقلہات إلموسمية 0s‏ اوں†ءuا۴‏ اموه : وهى التغيرات فى مستوى 
شاط الإقتصادي » الناتجة عن الطبيعة الموسمية لبعض القطاعات الإنتاجية 
مثل القطاع الزراعي » أو نتيجة لمواسم غير اقتصادية كالمواسم السياحية أو 
الدينية > أو الأعياد . 


2 التقلبات العرضية ٥۲s‏ اھںاueا۴‏ إ٥لمهR۸‏ : وهی تغيرات غير منتظمة › تنشا عن 
أحداث وظروف طارئة › في مجالاث إجتماعية أو طبيعية(") : 


3 _ التقلباتالإتجاهية أو المزمنة sوoناھں†ءںا۴‏ واuءمS‏ : هذه التقلبات تمثل تغيرات 
بطيئة » إلا أنها تستمر لفترة زمنية طويلة ¢ بحیٹ تأخحذ شکل اتجاه عام ممیز 


4 - أما التقلبات الدورية 0۸s‏ نهںاعںا۴ امنامر٣‏ : فإنها تعد أهم هذه التقلبات › 
وأشدها را في مستوى النشاط الإقتصادي . وهي تحدث بصفة دورية » وعلى 
فترات منتظمة » ويرى الإقتصاديون أن هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات 
“Fluctuations‏ أو تذبذبات «هناهااز‌و0() فى مستوى الاشاط الاإقتصادي 
وإنما ھی حر کات دlاiئرqة Cyclical movements‏ تأخحذ شكل الموجة keناe Wav‏ » 
وتميّز النمو الإقتصادي الحديث ^ . 


ويبين تحليل الدورة الإقتصادية أن بداية التغير في اتجاه يؤدي إلى نمو تراكمي 
في هذا الإتجاه حتى يصل النمو إلى نقطة تضعف عندها القوى المولدة لهذا التغير › 
فتنشاً حركة مضادة في الاأتجاه العكسي > وتنقلب الموجة() . وتتميز هذه الحركة 
الدائرية بالإنتظام » واختلاف طول مدتهاا) . 


ومن ثم » فإن كل دورة إقتصادية تمر بأربع مراحل » على التوالي : 


() مثل اکتشاف مواد خحام أو نضوب مواردها ¢ أو الكرارث الطبيعية کالرلازل والأوبثة والفيضانات . في المرجم 


. السابق » ص283‎ 
Hansen (Alvin): Fiscal Policy and Business Cycles, (Norton & (co.,N Y., 1941) p: 14. )2( 
Erdman (Paul): Money Book (Random House, N. Y., 1984) p: 16. )3( 
Hansen: op. cit, p.13. )4( 
Ibid. p.: 14. )5( 
Keynes: General Theory, op. cit. Ch. XXI. )6( 
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مرحلة الار تفاع gy (PUpswing‏ تبحسن الأحو ل (Recovery‏ وهي التي تہداً بٽنحو ل 
الجو العام للأعمال من التشاؤم ا التفاؤل ¢ وما یترذب على ذلك من زیادة في 
الطلب والتشغيل والدحول والااستلمارات . 
- مرحلة الإزدهار" 800.٥۲۴11800‏ : وتحدث حين يصل مستوى النشاط الإ قتصادي 
إلى مداه » ولا يستطيع الإستمرار في الإرتفاع حيث تكون المتغيرات الإقتصادية قد 
وصلت بالتشغيل الكامل إلى مداه الأقصى(* عداازء٣‏ . 

- مرحلة التراجع Recession‏ او انخفاض النشاط الإقتصادي : حيث تنقلب الموجة 
ویداً النشاط الاقتصادي فى الإأنكماش . 

مرحلة الكساد Depression‏ : التي تتميز بارتفاع معدل البطالة » وانخفاض الطلب 
الفعلي » مع ارتفاع نسبة التعطل في الطاقة الصناعية » وانخفاض الأرباح 
وخلال هذه المرحلة تقل الثقة فى المستقبل » مما يؤدي إلى توقف الاأستفمارات 
الجديدة . 
وتتميز هذه الحركة الدائرية بعدم وجود تشاره تام بين د ورتين »> حیٹ بختلف طول 
كل من المراحل الأربع(). 
وبصمة عامة » يختلف طول الدورة الاقتصادية › فشا لمدة اكتمال نموها 
Gestation Period‏ ) ويمكن الوقوف على ثلاثة آنواع من الدورات : 

1 - اللدورات الإقتصادية القصيرة sءاءر٣‏ ٤0۲ط؟‏ : التى تمتد على فترة من الزمن 
تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وأربعين شهرا . ويتم عادة الربط بينها وبين التغيرات 
في المخرون . وقد تم اكتشافها على يد الااقتصادیین ,طمعیمل & صندا٣C‏ سنة 
23 , 


2 الدورات الإقتصادية المتوسطة ءعاءر٣ ter»‏ : وتمتد لفترة بتراوح من 


Hicks: A Contribution to the Theory of the Trade Cycle (Clarendon Press. Oxford, G.B. (1) 


1956ı p: 111. 

Lipsey: Positive Economics; op. cit, pp: 537 - 538. (2) 
Hicks: op. cit, Ch, IX, p.: 832. )3( 
Lipsey: op, cit,/ p.: 538. (4) 
Erdman: op, cit. p. 17. )5( 
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ثمان إلى عشر سنوات » وهي أول ما تم اكتشافه من الدورات على يد الإقتصادي 
الفرنسي ٣ھاعں[ Clemen†‏ سنة 1860 . 


3 الدورات الإقتصادية الطويلة : التي يصل طولها إلى حوالى خمسين سنة . فقد 
توصلل الاقتصادي ۴ء ز۲4لمةK‏ نةاهءN1‏ سنة 1926 إلى وجرد أسباب 
تدعو لاحعتقاد بو جود مش ذه الدورآات التي تمتل عشرات السنوات() ویربط 
الإقتصاديون بين هذه الدورات وبين الإبتكارات الكبرى في مجالات الإنتاج 
المخثلفة . 

المطلب الثاني : أسباب الدورات الإقتصادية وإجراءات معالجتها 


يعتبر تحقيق الإأستقرار الااقتصادي من آهم الأهداف الإقتصادية للمجتمع . 
وتظهر أهمية هذا الهدف في الإقتصاديات الحرة التي تتعرض لتقاہات اقتصادية دورية 
عديدة . ففي خلال المائة سنة الأخيرة تعرض الإقتصاد الإمريكي ۔ على سبيل المثال - 
لخمس عشرة أزمة) » تركزت ثمانية منها في الفترة التالية على الحرب العالمية 
الأخحيرة) . 

تبن دراسة هذه الدورات الإقتصادية وجود سبب ممخثلف لكل أزمة » فضلا عن 
احتلاف هذه الدورات من حيث حدتها() . ويرجع ذلك إلى آن التغيرات في القيم 
والكميات الاقتصادية بالانخفاض أو الارتفاع لا تتم - وفقا للواقع التاريخي على 
أساس نمط واحد » وإنما تنغير هذه القيم ومشتقاتها بطريقة غير مننظمة » كذلك لا تتم 
اف ا اه وا ات دا د ل ن ار م 
وبعض » إن آجلا أو عاجلا) . 

وتحدث التقلبات في مستوى النشاط الإقتصادي - والتي تاذ طابعاً دورياً - 


Ibid. pp. 17 - 18/Lipsey: op. cit. pp.L: 536 - 537. 0 
x„ondratieff (Nicolai): The Long Waves in Economic Life in (Review of Economic Statistics, (2) 


Nov. 1935) Vol. XVII, No. 6, pp.: 105 -115. 
Mitchell (Wesley): Business Cycles in American Economic Association (Select): Readings in (3) 
Business Cycle Theory (George Allen & Unwin Ltd, London, 1954, 2" ed) p.: 43. 


Erdman: op. cit. p. 18. (4) 
Schumpeter; The Analysis of Economic Change in Readings in Business Cycle Theory, op. (3) 
cit. Pp. 5. - 
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نتيجة للتغيرات في الكفاية الحدية لرأس المال وللتغيرات في الميل لاإستهلاك 
والإأدخار والاستثمار . 

يرى الاقتصاديون » وعلى رأسهم كينر") » أن تفسير الدورة الإقتصادية يرجع 
أساساً إلى التغيرات الدورية في الكفاية الحدية لرأس المال . وخاصة في مجال 
الصناعة( . فإذا كانت الكفاية الحدية لرأس المال ذات مرونة كبيرة في المدى 
القصير » فإنها تتميز بمرونة أصيلة 41ن٤١ةاءطنS‏ في المدى الطويل . 

وتتوقف التقلبات في الكفاية الحدية لرأس المال على التوقعات وعلى ظروف 
خارجية مثل التقدم الفني والإبتکارات > وظروف النمو » وظروف الحرت() 

تؤثر التوقعات 0«8اھ†ءeم×ع‏ تأثیر أ ا في قرارات الإستثمار » فهي الوسيلة 
التي يؤثر بها المستقبل المتغير في الحاضر . ذلك أن الكفاية الحدية لرأس المال 
لا تتوقف على حجم رأس المال وعلى نفقة الإنتاج الحالية فحسب » بل تتوقف أيضاً 
على التوقعات الجارية للحصيلة المستقبلة » والتي تكون عرضة لتغيرات مفاجئة 
وعنيفة . 

وتتضح خطورة التوقعات في أنها تدحل ضمن عناصر قرار الإستثمار عوامل 
تتصف بعدم اللإستقرار . ذلك أن سيطرة التفاؤل على رجال الأعمال في أواخر مرحلة 
الرخاء » يجعلهم يبالغون في تقديراتهم للحصيلة المتوقعة لرأس المال » ويدفع 
المضاربين والمنظمين إلى التوسع في الإقتراض والإستثمار والتشغيل والإنتاج » 
وتكون النتيجة انجاه الإقتصاد نحو الرواج . وبالعكس فإن تشاؤم رجال الأعمال » 
واهتزاز الثقة » عبدما يتضح أن السوق قد قذرت فوق قدرها » يؤدي إلى انخفاض 
الكفاءة الافاجة اتشفاض فاا وسريعاً » فتنخفض الأثمان هي الأخرى انخفاضاً 
مفاجثاً وسریعا » وتنهار الإستثمارات » وتقع الأزمة( . 
Keynes: General Theory; op. cit. Ch. XXII.  0(‏ 
(2) حيث قد تعود تلك التغيرات في المجال الزراعي إلى تغيرات موسمية في المحصول الزراعي . ) 
Duesenberry (James): Business Cycles and Economic Growth (Me Graw Hill, N.Y, 1958( )3(‏ 


P51 
Keynes: op. cit.; Ch. XXI Hansen: op. cit.; p. 352. Hicks: op. cit.; p.63. (4) 
Keynes:General Theory; op. cit.; p.: 145. )5( 


(6) قلاءيل وسليمان : الدحل القومي > مرجع ساہق » ص241 _ 242 / المحجوب : الطلب الفعلي مرجم ہے 
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كذلك قد يعود هذا اللإنخفاض المفاجىء في الكفاية الحدية لرأس المال » إلى 
انخفاض الحصيلة الجارية » نتيجة للزيادة الكبيرة في المخزون من السلع المعمرة › 
كما قد يعود إلى توقع انخفاض نفقة الإنتاج » ذلك أن هذا التوقع يحمل المنظمين 
على تأجيل القيام بالإستشمارات . 

كذلك فإن انخفاض الكفاية الحدية يؤدي إلى انخفاض الميل للإستهلاك » كما 
أن عدم الثقة في المستقبل والخوف المصاحب للإنهيار المفاجىء للكفاية الحدية 
يؤدي إلى ارتفاع تفضيل السيولة ”ءام ty‏ فا1ا » ويۇدي بالتالي إلى ارتفاع 
سعر الفائدة » وهو ما يعجل بانهيار الاستثمارات . 

ويرى الإأقتصاديون أن التغير في ظروف الإنتاج » وظهور الإختراعات 
التكنولوجية » وما يترتب عليها من تطبيقات تؤدي إلى تغيرات في مستوى الفن 
الإنتتاجي » تسفر عن ارتفاع معدل التشغيل واستغلال الموارد المتاحة » وبالتالي 
ارتفاع الكفاية الحدية لرأس المال » وزيادة الإستئمارات حتى يصل الإقتصاد إلى حالة 
الإزدهار . إلا أن توقف هذه الإبتكارات يكون له آثاراً وخيمة في اتجاه مستوى 
النشاط الإقتصادي إل الإنخفاض< . 

كذلك فإن الظروف الخاصة باكتشاف الموارد الطبيعية » والتوجه إلى استغلال 
المناملق الجديدة » والنمو السكاني » تسهم في الرفع من الكفاية الحدية لرأس 
المال » وانتعاش النشاط الاستثماري”“ . التي يتعرض لها الأفراد عى الأزمات 

ويكون لقيام الحروب » والإستعداد لها » أثره في الرفع من الكفاية الحدية 
لرأس المال » وزيادة الإستثمارات . 


۰ 209 _ ڪ سابقی ْ ص208‎ 
Dusenberry: op. cit,.;Ch. 4 & 5. 


Hicks: op, cit.; p. :117. (1( 
Hansen: op. cit.; pp.: 33 - 34. : كما حدث أثناء الثورة الصناعية . راجع‎ )2( 
Ibid. pp.: 361 - 365. )3( 


: قندیل وسلیمان الدحل القرمى » مرجم سابی ¢ ص247‎ (4) 
Robertson: History of The American Economy (Harcourt Brace & Co., 
N.Y.,1955)- pp.: 83 - 118, 241 - 245. e e 
Homsen: op, cit; pp: 34-36, . كما حدث في الحروب النابولينية الطويلة . «اجع‎ )5( 
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وتؤدي هذه التغيرات جميعاً إلى فتح أسواق جديدة » وزيادة الكفاية الحدية 
لرأس الما . ويؤدي تزايد الإنشاج - نتيجة لهذه الظروف - إلى زيادة العرض › 
وانخفاض الأسعار » وانخفاض الإستثمار » وانخفاض الإئتمان » فيأتي الكساد بعد 
الرخاء . 


وبرى الاإقتصاديون ضرورة التدحل من أجل محاربة الأزمة » والإحتفاظ 
بمستوى النشاط الإقتصادي عند مستوی مرتفع بیدا غ الكساد . وذلك من خلال 
خفض سعر الفائدة » ورفع مستوى التشغيل . وقد خلص كينز إلى أن خفض سعر 
الفائدة لن يفيد في هذه المرحلة »> حيث تكون الكفاية الحدية لرأس المال منخفضة 
بصورة لا يمكن لسعر الفائدة إذا ما انخفض أن يرفع الإستثمارات فضلاً عن وجود حد 
معين لا يستطيع سعر الفائدة الإنخفاض عنه » نظراً لارتفاع نفقات البنوك(“ . وعلى 
ذلك » تكون الإجراءات المتاحة لمحارية الأزمة هي إعادة توزيع الدخول بغرض رفع 
الميل لاإستهلاك » وتدخحل الحكومة بإقامة استثمارات عامة » والعمل على تغيير الفن 
الاإنتاجى() وضخ Pump- ۴٣٠"8‏ كمية من الإنفاق العام للخروج بالإقتصاد من محلة 
الكساد لاجتياز الأزمة() . 


ب - التغيرات الدورية في الميل للإستهلاك والإدخار والإستلمار : 

إن اتجاه الجانب الأكبر من الدخحل إلى الأغنياء » يؤدي إلى انخفاض الميل 
لاإستهلاك » بصفة عامة » في المجتمع » حيث تكون الميول الحدية للإستهلاك عند 
الأغنياء أقل منها لدى الفقراء . كما يؤدي أيضاً إلى زيادة الميل إلى الإكتناز » نظراً 
لعدم توافر فرص الإستشمار اللازمة لفوائض دخول الأغنياء الكبيرة . 


ويؤدي الكساد ا انخفاضص الدخول ¢ ¢ فيرتفع الميل للإستهلاك ¢ ویزداد 


1(9( المحجوب : الطلب الفعلي ۰ مرجع سابق › ص211 ۔ 212 . 


Hansen: op. cit.; Ch, IX. . 322 المرجع تفسةه › ص212 و ص320‎ (2) 
Ibid, Ch.iXIL. )3( 
Duesenberry: op. cit.; Ch. VI. راجح‎ (4) 
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الإستشمار بالتالي بفعل المعجل . فيتجه اللأقتصاد نحو الرخاء . وقد يحدث الرخاء 
نتيجة زيادة الإستثمار » فيدفع بالإقتصاد - بفعل المضاعف - إلى الرخاء وهكذا تحدث 
الدورات الإقتصادية . وبفعل المضاعف والمعجل يتعرض الإستشمار والإستهلاك 
للحركات الصعودية والهبوطية » مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية(") . 

كذلك تعاني الإاقتصاديات الوضعية من دورات إقتصادية ترجع إلى التغيرات 
الدورية في كمية الإئتمان » وإلى التغير في حركة الأسعار والذهب . كذلك يرى 
الخبراء الإقتصاديون أن الأزمات الإقتصادية الكبرى التي مرت بالإقتصاديات الحرة 
ترتبط ار تباطاً وثيقاً بانهيار مستوى الاإستثمار المضاربي Speculative Investment‏ حىٹ 
تؤدي التغيرات في سعر الفائدة إلى انسحاب رؤوس الأموال المضاربة من الأسواق 
النقدية( . 


المطلب الثالث : أثر الزكاة في حماية الإقنصاد من التقلبات 

وقفنا في المطلب السابق على أن أسباب الكساد » أو مرحلة الأزمة في الدورة 
الإقتصادية » ترجع إلى العديد من العوامل : أهمها انخفاض الميل لاإستهلاك 
وارتفاع الميل لاإدخار »> مع زيادة في تفضيل السيولة - الإكتناز - وزيادة سعر الفائدة › 
بالإضافة إلى اتجاء توقعات أرباب الأعمال إلى التشاؤم » مما يترتب عليه انخفاض 
الكفاية الحدية لرأس المال . 

ويقوم الشرع بوضع الأاساس الأول في حماية الإقتصاد الاإسلامي من هله 
التقلبات الدورية بتحريم التعامل بسعر الفائدة - الربا تماما في المجتمع . وتعمل 
الزكاة على توفير قدر أكبر من الإستقرار الإقتصادي من خلال أثرها في الميل 
للإستهلاك » وأثرها فى الميل للإدخار وتفضيل السيولة » ومن خلال التأثير في 
التوقعات » والتأثير في الدورة النقدية » ومن خلال زيادة الإستشمارات المباشرة » 


1 - دور الزكاة من خلال أثرها في الميل للإستهلاك : 
للزكاة آثرها غير المباشر في حماية الإقتصاد الإسلامي من التقلبات » من خلال 


Ackley: Macroeconomic Theory, op, cit.; pp.: 496 - 497. (1( 
Hansen: op. cit.; pp.: 36 = 38. )2( 
Duesenberry: op. cit.; pp.: 288 & ff. : كماحدث في كساد سنة 1929 . راجع‎ )3( 
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إعادة توزيع الدخحول لصالح الطبقات ذات الميل المرتفع لاإستهلاك > وهي تمشل 
الشطر الأكبر من أسهم الزكاة الثمانية » مما يكون له أثره في زيادة القوة الشرائية لهذه 
الفئات الكبيرة العدد » وبالتالي زيادة الطلب الفعلي على السلع الإستهلاكية » وزيادة 
اللرنتاج في مختلف مجالاته مع ارتفاع مستويات التشغيل . 

كذلك فإن تكرار إخراج الزكاة سنويا > أو في نهاية كل موسم زراعي » يتيح 
للوقتصاد الإسلامى الإفادة من هذا الأثر الإنعاشى بصفة منتظمة » مما يحميه من مضار 
الدورات الاقتصادية") > ویقیه مخاطر التردي في أزمات الكساد الأقتصادي . 


وعلی ذلك › فان تطبیی فريضة الزكاة 1 وما يؤدي إليه من إعادة نوریع التروات 
باستمرار »› يسهم في آلية الحركة في الإقتصاد الإسلامي عند مستويات عالية من 
النشاط الإقتصادي . 


ب - دور الزكاة من خلال أثرها في الميل للإدخار وتفضيل السيولة : 

إن تطبيق فريضة الزكاةيجعل الثروةلاتستطيم أن تمرإلامن خلال قناتين 
وحيدتين » هما قناة الإأنفاق على رفاه وصلاح المجتمع » وقناة الإستثمار في النشاط 
الا قتصادي() . فلا مجال في الا قتصاد الإسلامي لاإكتناز > ويدعم ذلك إلغاء سعر 
الفائدة » مما يجعل الإدحار مساو للإستشمار . فيتحول كل ادخار إلى استثمار »> كما 
ينخفض تفضيل السيولة إلى أقل مستوى ممكن له > وفى ذلك زيادة فى الطلب 
الإستشماري . كما يزداد بالتالي الطلب الكلي في المجتمع باستمرار من خلال زیادة 
الطلب الإستهلاكي لمصارف الزكاة الذي يتيح - بفعل المعجل ‏ فرصا مواتية 
للإستشمار المربح » وزيادة الإنتاج » ويدعمه نمو السكان والإتجاه إلى مستويات فنية 
أفضل في المجال الإنتاجي( . 

وعلى ذلك » فإن تطبيق فريضة الزكاة يقلل من فرص حدوث الأزمات 
الإقتصادية التي يسببها فائض الإدخار على الإستثمار) » ويجنب الإقتصاد الإسلامي 
ما یترتب على هذا الوضع من دورات إقتصادية تضر بمستوى النشاط الاإأقتصادي . 


Ur Rahman (Afzal): Economic Doctrines of Islam; op. cit., Vol.IH, p.: 6. 1( 
Ahmed (Shaikh Mahmud): Economics of Islam (Ashraf Publ., Lahore, Pakistan, 1968) )2( 
p.: 88. 


(3) راجع الفصل السابق » مبحث الحث على الإستشمار . 
(4) العوضي : منهج الإدخار والإستشمار في الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص206 . 
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ج - دور الزكاة من خلال أثرها في الكفاية الحدية لرأس المال : 

تعتمد الكفاية الحدية لرأس المال - كما رأينا في المطلب السابق - إلى درجة 
بعيدة على التوقعات التي ترجع بدورها إلى الحالة النفسية لأصحاب الأعمال . ويؤدي 
تطبيق فريضة الزكاة » إلى رفع الكفاية الحدية لرأس المال من خلال تحسين 
التوقعات » ذلك أن إخراج الزكاة المتكرر في نهاية كل دورة زراعية أو في نهاية كل 
شهر قمري » يؤدي إلى انتظام ما تحصل عليه مصارف الركاة من دخحول تدعم - في 
الجزء الأكبر منها ‏ الطلب الفعلي على السلع والخدمات الإستهلاكية » ويدعم الجزء 
المتبقي مجالات الإستثمار المختلفة » فيسهم في إنشاء استثمارات جديدة والمحافظة 
على القائم منها » وكفالة الغارمين لمصلحة المجتمع مما قد يلحقهم من خسائر 
محتملة . 

کما يكون للزكاة أثرها في مساندة البحث والإبداع » وتطور العلوم » وحث 
المستلمرين والمنظمين على تطبيق الإبتكارات الجديدة » والتوصل إلى أفضل 
الأساليب الإنتاجية التي ترفع من المستوى الفني لاونتاج » وتقلل من التكاليف . ذلك 
بالإضافة إلى حث الإسلام على ضرورة العمل المستمر لتحقيق أفضل درجات 
استغلال الموارد الطبيعية المتاحة » والتوسع في عمارة الأرض . 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك النمو الطبيعي للسكان . ودور الزكاة المستمر في توزيسم 
الدحول » وتحويل المدخرات إلى استثمارات » مما يقلل من فرص انتكاس النشاط 
الأقتصادي > وحدوث ركود في تسويق المنتجات » وتوقف الاإبتكارات » وقفنا على 
حقيقة ما تهيأه الزكاة من ظروف أفضل للنشاط الإقتصادي » والتى تلعكس على 
توقعات رجال الأعمال ولا تعرّضها للتغيرات المفاجثة العيفة . ويدعم ذلك ثبات 
فثات الزكاة وعدم تعرضها للتغيير والتبديل مع الزمن أو الأحوال الإقتصادية » كما أن 
کون الزكاة نسبية > وليست تصاعدية » يضيف إلى مقومات التشجيع على الإستثمار › 
ویعتبر حافراً لأصحاب الدخول المرتفعة للإستمرار في النتاج والاستثمار . 

كذلك فإن كون زكاة الثروة الحيوانية والزروع تدفع ای مستحقیها بشکل 
عيني » أو ما ما يوازي القيمة النقدية السائدة في تلك الفترة » وجواز إخراج الزكاة عينيا 
ممن تجب عليهم » وتوزيعها عيناً على مستحقيها » يضمن ثبات القوة الشرائية 
للمستفيدين من التدهور في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار() . كما يسهم إلى درجة 


(1) صقر : الأقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص/8 - 88 . 
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کبیرة فی تخفيض:المخزون السلعي لدی دافعي الزكاة » وسڏ باب الإدخار أمام آخحڏذي 
الزكاة ê‏ بترتب عليه الااقلال من فرص حدوث کساد إقتصادي ٠‏ : 

ومن ناحية أخرى » نجد أن جواز تأخير الزكاة أو تقديمها - اتفاقاً على أكثر 
المذاهب - تجاوبا مع الأحوال الإقتصادية العامة التي يمر بها الإقتصاد الإسلامي » 
يكون له أثره في عدم تعميتق التقلبات الإقتصادية في اتجاه الانتعاش الكامل B00۳‏ أو 
الكساد وتفادي حدوثها باتخاذ الأجراءات الوقائية لذلك . عن علي رضي الله عنه _ : 
فذكر قصة في بعث رسول الله ية عمر - رضي الله عله - ساعياً» ومنع العباس 
صدقته » وأنه ذكر للب ي > صنع العباس فقال : ( أماعلمت ياعمر» أن عم 
الرجل صنو أبيه » إن كنا احتجنا » فاستلفنا العباس صدقة عامين )7 . ويكون لأخذ 
الظروف الإقتصادية للمجتمع في الإعتبار والتي قد تكون راجعة إلى أسباب خارجية » 
طبيعية أو حربية مثا - إلى دورات إقتصادية تضر بالإستفرار الإقتصادي للمجتمع . 
د - دور الزكاة من خلال أثرها في الدورة النقدية : 

إن ديمومة الزكاة » وتجددها كل حول قمري » يكون له أثره في اكتمال الدورة 
النقدية في الإقتصاد الإسلامي » ذلك لأن الزكاة تمثل تياراً دائم التردد بين من يملكون 
ومن لا يملكون » قد يضيق أويتسع » إلا أنه لا ينقطع أبداً . ومشل هذا التياريكون 
ضمانا من مخاطر الركود الإقتصادي » وعاملا فعالا في استمرار الرواج باكتمال الدورة 
النقدية . فمايقع في آيدي من لا يملکون ينفق في شراء سلع وخدمات هي إنتاج من 
يملكون » فيعيد هؤلاء استثماره مرة أخرى . وھکذا يصح دحل المجتمع ونفقاته 
الإجمالية في حركة دائرية مستمرة » مما يحمى الإقتصاد من التعرض لفترات ركود › 
ويضمن له الرواج » مع التوازن » بعيداً عن الدورات والأزمات الإقتصادية . 

ه- وأخيرأً نجد أن قيام الدولة بالإستثمار المباشر » كأحد مصارف الزكاة » 
يكون له أثره في رفع مستويات التشغيل » والإستهلاك » والإرتفاع بمستوى النشاط 
الإقتصادي بما يعوض أي تراخ قد يحدث من جانب المستشمرين الأفراد » ويشيع جوا 


(1) الزرقاء ( محمد أئس ) : دور الزكاة في الرقتصاد العام والسياسة المالية . بحث فى ( مؤتمر الزكاة الأول . 
بيت الزكاة » الكويت » سنة 1404ه/ 4م ) ص292 . 
(2) البيهقي : السئن الكبرى » 111/4 (18 ٠‏ 19) » واللفظ له (18) في قاضى (عبد الملك بكر عبد 


الله ) : موسوعة الحديث اللوي أحاديث الركاة ) الظهران السعودية ٭ رېیع الأول سنة 1406ه) 
ص66 ۔ 67 , 


324 


من التفاؤل والثقة يشجم على الإحتفاظ بمستوى عال من النشاط الإقتصادي » وعدم 
E‏ 

نخلص من هذا الميحث إلى : 

أن دراسات إقتصاديي الفكر الوضعي في مجال الدورات الإقتصادية كانت كلها 
حلولا لمواجهة أزمة إفتصادية قائمة فعلا » ومن ذلك مقترحات كينز لمواجهة أزمة 
الفلائينات عن طریق قيام الدولة بالااستثمارات العامة » وضرورة تخفيض سعر 
الفائدة > وإعادة توزيع الدحول في صالح الطبقات الفقيرة . ومقترحات هانسن بضح 
قدر من الانفاق العام لاخحراج اللإقتصاد من مرحلة الركود . 

أما الاقتصاد الأسلامي « فيستطيسم من خلال آداثه الرئيسية ‏ الزكاة ‏ تفادي 
حدوٹث مثل ذه الأزمات الاأقتصادية ۽ من حلال التطبيق المسثمر للزكاة » وما تحدنه 
من آثار خحاصة بإعادة توریع الدخحول ( وتحویل المدحرات إلى استٹمارات 1 ونحسین 
توقعات الحصيلة المستقبلية لرأس المال » وتوفير مستويات عالية من التشغيل 
والقيام بالااستٹمارات المباشرة . وعلی ذلك » فإن التطبيق الأمين للزكاة » يضمن 
للإقتصاد الإسلامى مساراً مستقراً متوازناً بعيداً عن الأزمات والدورات الإقتصادية أكثر 
منه في أي اقتصاد آخر . 

المبحث الثالث : مضاعف الزكاة 

إن دراسة آثر الإأنفاق على مستوى النشاط الإقتصادي لا يتوقف عند الآثار الأولية 
لهذا الإنفاق - استهلاكياً كان أو استثمارياً - وإنما يمتد ليشمل آثاره المضاعفة وتتيح لنا 
دراسة المضاعف الوقوف على هذه الأثار النهائية . 

وسنعمل في هذا المبحث - بمشيئة الله على دراسة مفهوم المضاعف وطريقة 
عمله . كما سنعمل على دراسة أثر الزكاة كمضاعف فى مستوى نشاط الإقتصاد 
الاإسلامي . وذلك من خلال مطلبين > هما على التوالي : 

المطلب الأول : مفهوم المضاعف وغمله 

المطلب الثاني : مضاعف الزكاة . 
المطلب الأول : مفهوم المضاعف وعمله 

يعرف المضاعف ۲ءنام٤اں×‏ بأنه نسبة التغير فى الدخحل القرمى إلى التغير 
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في الإنفاق الذي أحدثه“ . ذلك أن التغير في الإنفاق الإستهلاكي أو الإستشماري › 
سواء بالىزيادة أو النقصان » يؤدي إلى تغيرات مضاعفة في الدخل القومي » وهو 
ما يعرف بأثر المضاعف . ويكون أثر المضاعف في اتجاه التوسع » كما يعمل في 
اتجاه الإنكماش< . ونظراً إلى أن دالة الإستهلاك عند كيز تتسم بالإستقرار » فإن 
التغيرات في مستوى الدحل ترجع - عنده- أساسا إلى تغيرات في الإنفساق 
الإستثماري »> وهو ما يعرف بمضاعف الاستشمار الخاص أو الحكومي Private Invest-‏ 


„, ment Multiplier , Government Purchase Multiplier 


ذلك أن الإنفاق الأولي على الإستفمار يؤدي إلى توزيع دخول في صورة أجور 
وریع وفائدة وأرباح على العاملين في قطاع الاستثمار › يتم إنفاق جزء منھا على شراء 
السلع والخدمات الاإأستهلاكية . وبذلك يؤدي «حقن» ١٥اءءز"1‏ الإ قتصاد بإنفاق 
أو لي على الإستئمارات الجديدة إلى رفع معدل إنتاج سلع الإستمار لمقابلة الطلب 
الفعلي . إلا أن الزيادة في الدخل القومي لا تكون من خلال عمل المضاعف وحده › 
وإنما من خلال الإأستئمار المستحث lnduced Investment‏ الناتىج عن زيادة تصنيع 
السلع الإستهلاكية » والذي ينشاً عنه ارتفاع في الطلب على السلع الرأسمالية اللازمة 
لإنتاج هذه السلع( . 

وعلى ذلك > فإن الإرتفاع في مستوى النشاط الإنتاجي لا يتوقف على الزيادة 
في الإستهلاك وحده » وإنما كذلك فى زيادة الإستشمار فإذا ما توالت الزيادات فى 
الظلين فان الام مارت الى هاا تفال مف ال وت تت غ 
هذه الزيادات التراكمية ارتفاع الإستثمار الصافي » وذلك في حالات الإنتعاش . أما 
في حالات الإأنكماش » فإن الإنخفاضص الذي يتم في الاستمار|ات Disinvestement‏ 
يكون بسرعة أقل . 

وتتناسب النتيجة النهائية لسلإنفاق الأولي عکسیاً مع حجم التسر بات Leak ages‏ 


Lipsey: Positive Economics; op. cit.; p.: 503. (1( 
Keynes: General Theory; op. cit.; pp.: 113 - 131. (2) 
, آکلي : الإقتصاديات الكلية > مرجع سابق » المجلد الأول > ص266‎ )3( 

(4) قنديل وسليمان : الدخل القومي » مرجع سابق » ص188 . 


Hansen: op. cit,; ch. XII. (5) 
Hicks: op, cit,.; p.: 38. (6( 
Ibid. pp.: 52 - 53. (7) 


326 


من تدفقات الدخل الجاري . وقد افشرضت الدراسات الإقتصادية أن الإدخار- 
الإكتناز - هو المصدر الوحيد للتسرب ٠‏ إلا أن التناول الواقعي يقتضي ملاحظة وجود 
صور أخحرى من التسربات » أبرزها حصيلة الضرائب » والانفاق على الواردات . 
ويعتبر الاخ بمٹل هذه التسرنات مرا واقيا > إذ لا يتصور وجود مجتمع مغلق 
تماما() . 


وإذا كان من الممكن تحديد قيمة المضاعف في مجتمع ما » فإنه من الصعوبة 
بمكان تحديد قيمة المعجل » للوصول إلى قيمة المضاعف المزدوج . ذلك أن 
المعجل يتوقف أساساً على علاقات تكنولوجية وفنية تحختلف من صناعة لأحرى() › 
نظرأً إلى أن زيادة الإنساج تتطلب زيادة الأصول الإنتاجية » وعدم التمكن من توفير 
الاإنتاج الأضافي إلا بعد إنتاج الوحدات الإنتاجية الإضافية المطلوبة . غير أن النظرية 
الواقعية تبين أن المعجل لا يعبر عن علاقات تكنولوجية بحتة » وإنماعن علاقة 
إقتصادية . فلو افترضنا أن كل الآلات تعمل بكامل طاقتها > فإن الزيادة في الطلب 
يمكن أن تقابل مؤقتاً بالسحب من المخزون » أوالعمل لأوقات إضافية » أو زيادة 
نوبات العمل » أو بالضغط على الوحدات الإنتاجية الإحتياطية . فإذا ما استمرت 
الزيادة في الطلب فترة طويلة » ولم يتوقع أن تكون زيادة مؤقتة » فإن رجال الأعمال 
سيقومون بشراء وتركيب وحدات إنتاجية جديدة . وعلى ذلك › فإن طريقة التفكير 
الواقعية » تبين أنه ليس من الضروري أن تكون قيمة المعجل ثابتة خلال فترة الدورة 
الاقتصادية » وإنما يمكن لهذه القيمة أن تتأثر بالتقديرات الربحية المتوقعة للوحدات 
الأنتاجية الجديدة » خلال فترة حياتها() . 

وعلى ذلك » فإن النتيجة النهائية لعمل المضاعف المزدؤج تتوقف على حجم 
التسربات » وعلى قدرة الصناعات الإنتاجية اللإأستجابية لاإرتفاع في الإ ستثمار 
المستحث) » حتى لا تنعكس هذه الزيادة في صورة ارتفاع في الأسعار أو زيادة في 
الواردات() . 

ويرى الإقتصاديون أنه بالإمكان الإعتماد على المضاعف المزدوج في الإرتفاع 


rlansen: op. cit.; pp.: 271 .263/Keynes: op. cit.; pp.: 119-120, (1( 
Ackley: op. cit.; p.: 492. (2) 
Ibid: pp.: 492 & ff. )3( 
Duesenberry: Business Cycles & Economic Growth; op. cit.; pp.: 38 ~44. (4) 
Keynes: op, cit.; pp.: 143 » 144. )5( 
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بمستوى النشاط الإقتصادي وتحقيق الإأستخدام الأمشل للموارد > وذلك « بضخ » أو 
« حقن » كمية من الأنفاق العام في الاقتصاد » لمواجهة الدورات الإقتصادية الراجعة 
إلى تغيرات في الاستئمار الخاص(') . 
المطلب الثاني : مضاعف الزكاة 

القد أصل ا مفهوم المضاعف منذ ألف ا واربتات عام > في قوله 
مكل لين نفو نالُم في سيل ال كمل حب أت سَْعٌ سابل في کل نة 
ائه حب وَاللهُ يُضاعِف لِمَنْ ياء ًالله اسع عَليم 4( . هذه المضاعفة المت تة 
على الإنفاق فى سبيل الله » ليست قاصرة على ثواب الأخرة » وإنما تتحقق بصورة 
مادية في الحياة الدنيا » في صورة ارتفاع الدخل القومي بأضعاف مضاعفة لمقدار 
الإنفاق الأولى() . ذلك أن الآثار الطيبة المترتبة على الإنفاق › لا تقف علد حد من 
أنفق عليه » وإنما تمعد لتنشر الرواج في الإقتصاد كله » وتعمل على تنشيط الطلب 
الفعال » حتى ب يعم الخير ويعود الشع على ٍ المنفق نفسه » فقد قال الحق تعالى : 
ورتا یوان ن بون إل وانتم لا تظلمون 04) . وهذا المضاعف هو ضابط 
E GE ES‏ وسمة من سمات الخلق الذي 
تحكمه الداثرية الأزلية في شتى مجالات الحياة » وهو كغيره من ضوابط الإقتصاد 
الإسلامي وقوانينه » له صلة مباشرة بنشاط الفرد من أجل ذاته » ومن أجل 


محتمعه() . 

تشير الاي اف الأنفاق بصورة عامة » هرما خت غل الإإسلاء () . وتعتبر 
الزكاة أحد الروافد الهامة للإنفاق » إن لم تكن أهمها على الإطلاق في الإسلام › 
فهي أكثرها إلزاما » فضلا عن تكرارها مع كل حول » أو كل حصاد . 

يعتبر مضاعف الإنفاق الكلي في الإقتصاد الإسلامي . وهو رغم ضالة أصوله 
بالسبة للمضاعف الأصلي إلا أن فعالیته أقوی » لما تتميز به الزكاة من إلزام » يؤدي 


Hansen: op. ciit.; pp.: 261 - 262, (1) 
. 261 سورة البقرة » الأية رقم‎ )2( 

(3) يوسف : الفقات العامة في الإسلام مرجع سابق »> ص137 . 

(4) سورة البقرة » من الأية رقم 272 . 

(5)' عبده ( عیسی ) : الاقتصاد الإسلامي مدحل ومنهاج ( دار الإعتصام » القأاهرة › سنة 1974م ) ص6 5 : 
(6) راجع الباب الثاني » الفصل الثاني . 
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ا انتظام « حقن » الإقتصاد الرسلامي بسب تتراوح بین 5ر2 و 7/20 من الأموال 
الزكائية التي بلغت نصابا « وذلك سنویاً وعند کل حصاد 


وتتجه حصيلة الزكاة من الأغنياء إلى مصارفها » والتي يمشل الفقراء والمساكين 
نصيباً هاما منها . ويتجه الجزء الغالب مما يدفع إليهم من زكاة إلى زيادة الطلب الكلي 

على السلع والخدمات » حيث يكون الميل الحدي للإستهلاك لدى هذه المصارف 
مرتفعاً » وقرباً من الواحد الصحيح » خاصة في مراحل التنمية الأولى . فإذا افترضنا 
أن الميل الحدي للإستهلاك هر (9ر) فإن مضاعف الزكاة = (10) وتكون الزيادة 
النهائية في الدحل القومي الراجعة إلى تطبيق الزكاة هى 

۵ ل (ز) = 10 ( 25رأ + 5رب + ا ۰ 

حيث تشير (أً) » (ب) » (ج) » (د) إلى كل نوع من الأموال المستحقة عليها 
الزكاة » والمتوافرة في المجتمع خلال الفترة الزمنية محل الدراسة() . مما يترتب 
عليه تنشيط الأنتاج » وزيادة في الدحل » وزيادة في الإستشمار وفقاً لما يتوافر من 
الأنواع الأموال الزكائية . 

ولا تقنصر الزيادة الأولية المترتبة على تطبيق فريضة الزكاة على الزيادة في 
الإنفاق الإستهلاكي وحده » وإنما تتجه كذلك إلى تدعيم مجالات الإستثمار 
المختلفة » أي أن عمل مضاعف الزكاة لا يقتصر على الريادة في الإستهلاك » وإنما 
يواكبها زيادة في الإستثمار . ذلك أن عمل مضاعف الزكاة لا يقنصر على الزيادة في 
الإستهلاك » وإنما يواكبها زيادة في الإستثمار . ذلك أن تكرار الزيادات بصورة 
منتظمة نسبياً » يدعم عمل المعجل من خلال الإسهام في تحسين التوقعات الخاصة 
بالربحية المستقبلة للوحدات الإنتاجية » حيث لا تعتبر الزيادة في الطلب على 
الوحدات الأنتاجية اللازمة لمقابلة الزيادة على الطلب زيادة مؤقتة . إلا في حالة 
وصول جميع أفراد المجتمع الإسلامي إلى مرحلة الغلى » وهو فرض ممكن » وإن 
كان بعيد المنال - خاصة في العصر الراهن . 

ويدعّم عمل مضاعف الزكاة انخفاض التسربات من دورة الدخل نظراً لتحريم 
الإكتناز في الإقتصاد اللإسلامي) . مما يضمن توجيه كل الدخل الناتج عن توزيع 
(1) راجع أحكام أموال الزكاة . الباب الأول » الفصل الأول . 
(2) مضافا إليها مضاعف زكاة الثروة الحيوائية › والذي صعب تحدیده رقمياً . 
(3) راجع تحريم الاكتناز . الباب الثاني » الفصل الثاني . 
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الزكاة على مصارفها إلى مجالات الإنفاق الإستهلاكي بأنواعها ‏ أو إلى مجالات 
الإنفاق الإاستلماري 

E rk‏ أن هذه الفريضة. تجبى من المكلفين في 
محان لتلفق على المستحقين فى المكان نفسه . فلا يجوز نقلها إلى غیره' ویسهم 
ذلك في زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات المحلية » وإفادة الإقتصاد 
الإسلامي من كل الزيادة الأولية في الدخل المترتبة على توزيع الزكاة في مصارفها . 

كما يدعم من قوة مضاعف الزكاة تكرار تيار هذه الفريضة على المكلفين إلى 
المستحقين مع كل حول قمري » وعند كل حصاد » وكذلك اتجاه هذا التيار إلى 
التنامي مع تزايد عدد أفراد المجتمع الإسلامي » وتزايد من يصلون إلى النصاب 
المقرر نتيجة نمو المجتمع وتقدمه . 

وكذلك يدعم قوة مضاعف الزكاة » توجيه جزء من مصارف الزكاة إلى أوجه 
الإستشمار المختلفة » مما يدعم عمل المعجل في إنتاج السلع التي زاد الطلب عليها 
ويسمح بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمجتمع » وعدم انصراف أثر الإستثمار 
المستحث إلى ارتفاع الأسعار » بعد وصول الوحدات الإنتاجية القائمة إلى الحدود 
القصوى للإنتاج . ويسهم في ذلك أيضاً توجيه جزء من موارد الزكاة إلى الإستثمارات 
العامة مباشرة . 

ومن ناحية أخحرى » نجد أن مضاعف الزكاة لا يعني حدوث زیاداتتتضاعف 
لا نهائیاً في مستوى النشاط الإأقتصادي > فتهدده بعدم الإستقرار للتقلبات الإقتصادية . 
ذلك أن ضوابط الإنفاق في المجتمع الإسلامي » حيث لا إسراف ولا تبذير تجعل 
الميل الحدي للإستهلاك يتجه إلى الإنخفاض بعد تحقيق تمام الكفاية » ومن ناحية 
أحرى فإن تكرار توزيم الزكاة » وما SS‏ الإاستهلاك 
والاإستثمار » ينخفض مع تحقيق جميع أفراد مجتمع المتقين لتمام الكفاية › فتدخفض 
قفيمة المضاعف حتى يأتي الوقت الذي لا تجد TT‏ الشرعية اجا في 
المنطقة التي جمعت منها › فتستخدم لدفع عملية التلمية في مجتمعات شفيقة 
مجاورة() . بعد أن يكون الإقتصاد قد اتجه إلى الإستقرار عند مستويات عالية من 


الدخل والتشغيل . 


(0 راجح الباب الثاني » الفصل الأول . 
(2) ولا يكون ذلك إلا بعد أن يتحقی الإكتفاء للمجثمم الذي جمعت فيه » وحتى لا يؤدي نقل الزكاة . قبل = 


330 


نخلص من هذا المبحث إلى : 

أهمية الحركة التراكمية للمضاعف في الإرتفاع بمستوى النشاط الإقتصادي . 

- عمل مضاعف الزكاة على الإرتفاع بمستوى النشاط الإنتاجي » سواء من حيث 
المصارف ذات الميل المرتفع لاإستهلاك » أو من حيث المصارف ذات الطبيعة 
الإستفمارية » أو من حلال ما ينفقه أولياء الأمور على إقامة الاإستثمارات العامة . 

- يدعم من قيمة المضاعف قَلَة التسربات من دورة الدخل نظرأ لمحلية فريضة الزكاة 
وتحريم الركتناز . 

تتناسب قيمة مضاعف الزكاة ومستوى النشاط الإقتصادي للمجتمع › 0 للعلاقة 
العكسية بين هذه القيمة وتحقيق تمام الكفاية لأفراد المجتمع » ويضمن ذلك 
استقرار الإقتصاد عند مستويات عالية من التشغيل والإنتاج . 


خلاصة الفصل 
ا اا ار اة المافرة فان رة تارا تسرب غير ا ٠‏ 

أهمها : 

إسهام تشريع الزكاة في رفع مستوى التشغيل في الإقتصاد الإسلامي » عن طريق 
الإسهام في التقليل من أسباب حدوث كل من البطالة الإجبارية » والإحتكاكية › 
والهيكلية » كما أنه لا مكان في المجتمع اللإسلامي للبطالة الإختيارية . 

ا إسهام تشريع الزكاة في حماية الاقتصاد ال سلامي من الدورات الإقتصادية التي 
تعانى منها الإقتصاديات الوضعية »> كذلك إسهامه في التخفيف من التقلبات 
a Cl SEO‏ 
الاسلامى مستوى عال من الإستقرار قبل حدوث الأزمة » وليس كعلاج لها » كما 
و في الإقتصاديات الوضعية . 


کک ترفع الآثار التراكمية أمضښاعف الزكاة المزدوج من مستوی شاط الاقتصاد 


= ذلك - إلى التقليل من دورها في رفع مستوى النشاط الا قتصادي وتحقيق الإستقرار للمجتمع الذي جمعت 
Tag - El - Din: Allocative & Stabilizing Functions of Zakat in an Islamic Economy; op cit.,‏ 
p.: 9.‏ 
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الإسلامي »> ويقوي الآثار النهائية على الدخحل القومي تكرار حصيلة الزكاة بانتظام 
وتزایدها مع تزاید السكان وعدد من يصلون النصاب » وقلة التسترتات من دورۀ 
الدحل > تل عیم المصارف للإنفاق الاأستثماري 


الباب الغالف 


لر النوزيعي لإكاة 


تمهید 


يزداد الأغنياء عنى ويزداد الفقراء فقرا ء فالمشكلة ليست مشكلة نقص 
مواره » وإنما هي أساساً مشكلة سوء توزيع الموارد المتاحة وما تدره من عائد » فضلاً 
عن سوء استخدامها . ويتضح ذلك في الثورة الصناعية » حيث ارتبطت بتدهور 
الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من أبناء المجتمع . ويؤكد ذلك ضرورة الإهتمام 
بالعلاقة التبادلية بين كل من الإنتاج والتوزيع » بغية الوصول إلى مستويات أفضل من 
النشاط الإقتصادي المقترن بعدالة التوزيع . 

إن الإهتمام بعد الحرب العالمية الثانية قد اتجه ساسا إلى تعظيم العائد 
المادي » أي الاإعتماد على معيار معدل التدمية الإقتصادية » إلا أن الدراسات 
الاقضادة الحتاض ارت افا ق االات اة هه ولك دون 
إهمال الجوانب النوعية للتنمية ومن ذلك : مكونات الإنتاج والإستهلاك » واستخدام 
قوة العمل والموارد الأحرى » ونوعية الحياة » وتوزيع الدحل » ونفقات تحقيق 
الناتج . وترجع أهمية هذه الأساليب التنموية إلى آثارها الهامة على ظروف الحياة 
والعمل معا » فهي تؤثر في الرغبة في الإنتاج والإبتكار » وفي المعارف والمهارات 
المكتسة : وكذلك في معدلات النمو » ومستويات المعيشة المستقبلة » وذلك دون 
اللإضرار بالعنصر البشري » سواء على المستوى المعنوي أو الإأقتصادي' . 


Feiwel (G.R.): Some Observations on the Engine & Fuel of Economic Growth; in Feiwel (1) 
(G.) (ed.); Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution (Macmillan, G.B., 
Printed in Hong Kong, 1985) p.: 397, 
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وعلى ذلك » فإن النشاط الإقتصادي يجب أن يكون وسيلة لاستخدام الموارد 
الإقتصادية من أجل توفير فرص عمل أكثر » ومستوى معيشة أعلى » ونوعية حياة أفضل 
لجميع أفراد المجتمع . ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تراكم رأس مال مناسب › 
وتحسن مستويات المعيشة وظروف العمل لرأس المال البشري » من أجل استثمار 
أكبر لموارد المجتمع المتاحة . 

ويعتمد اللشاط الإنتاجى على مدى توافر الموارد التمويلية اللازمة . وقد رأينا أن 
أفضل سبل التمويل هي التي تلجأ إلى الإعتماد - بأكبر درجة ممكنة - على استراتيجية 
انعر ادان .وهر رل جفاعات زاراد التخع اني الحا اة 
وتتوقف قدرة الإقتصاد التمويلية على أسس ومبادىء التوزيع المطبقة في المجتمع - 
سواء تلك السابقة أو اللاحقة على العملية الإنتاجية . ذلك أن تركز الثروات في أيدي 
قلة من آفراد المجتمع » وانتشار اكتناز الدخول الموزعة » والاإسراف والتبذير »› 
وارتفاع معدلات الإستهلاك المظهري). واتجاه جزء كبير من المدخرات إلى 
الخارج أو إلى استخدامات غير منتجة مثل البناء الفاحر » أو المضاربة » أو تخزين 
المعادن النفيسة » كل ذلك من شأنه تقليل المدخرات المحلية التي يتم توجيهها 
إلى أوجه الإستمار المختلفة والحد من قدرة الإقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية 


2 


ا 
ول بخ لاط الاهاجي :عل وع طفن الل اللي يضف 
بالعملية التنموية . وتحدد مبادىء التوزيع مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية . 
فمن ناحية يؤدي الإرتفاع بالمستوى الصحي لأفراد المجتمع › وتحسين 
ظروفهم المعيشية » من إسكان ومواصلات » إلى زيادة إنتاجية قطاع أكبر من أفراد 
المجتمع . كما يسهم الإهتمام بالتعليم المدرسي والجامعي والفني () > والتدریب 
في الوحدات الإنتاجية إلى رفع إنتاجية العامل » ورفع إنتاجية الإقتصاد ككل . وفي 


. راجم الباب الثاني » الفصل الأول » الزكاة وموارد التمويل‎ (1( 
Schumpeter: The Theory of Economic Development; op, cit, p.: 29/ Gill (Richard): Econo- (2) 
mic and Public Interest (Pacific Palissades, California, 1968) p.: 250/ Myrdal: Asian Drama; 
op. cit. Vol. I, p.: 339. 
I LO: Follow - Up of the World Employment Conference of Basic Needs (ILO, Geneva, (3) 
1979) pp.: 109 - 110. 
Tinbergen (Jan): Income Disttribution (Amsterdam/ Oxford, North - Holland, 1975). ° راجم‎ (4) 
Tinbergen (Jan): Theories of Income Distribution in Developed Countries; in Feiwl (ed.) (4) 
Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution; op, cit.: 354. 
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هذا المجال »> پٿرٽب على ت تشجيع التكنولوجيا الحديثة ‏ من خلال تكرين رس المال 
الإجتماعي المناسن لھا فت آنا آفاق الابتكار لعدد أكبر من أفراد المجتمم ا 
قصرها على القادرين منهم » مما يسهم في إعادة توزيع الدخحول من خلال المنافسة 
وإتاحة فرص أكبر للإفادة بقدرات القوة العاملة للإرتفاع بمستوى الفن الإنتاجي ° 

ومن نأاحية أخرى » تسهم أدوات الحرية - وهي الدحل والملكية - في زياد 
قدرة العامل على الإختيار ء ليس في ال المجال الإستهلاكي فقط » وإنما أيضا في مجال 
احتيار العمل المناسب له » والذي بحقق فيه أفضل معدلات إنتاج ممكنة() . إذ أن 
توفير فرص العمل المناسبة لمواهب العمل المتوازنة ولقدراته المكتسہة › بتيح له 
الحصول على نصيبه من عائد العملية الإنتاجية)» فضلا عن تحقيق معدلاث تنموية 
أفضل › سسا 


ذلك أن تحقيږ تحقيق التشغيل e‏ الانتاجية القائمة 
0 يوفر له متطلباته الحياتية() . 


ونعرضص - - بصورة موجزة ‏ للأوضاع التوزيعية يعية في كل من الإقتصاد الوضعي 
والإقتصاد الإسلامي » مع بيان كيفية معالجة اللإحتلالات التوزيعية في كل منها . 


في الإ قتصاد الوضعي : 

واكبت مظاهر الظلم الإجتماعي نمو الإقتصاديات الوضعية » ولا زالت من 
سماتها البارزة() › حيث تولد في نفوس الأجراء ؛ الذين يمثلون الفغة الكبرى 
ا » مشاعر الحقد والحسد على من هم أكبر منهم دخلا » وأكثر منهم ثراء » 
وأوفر حا في الظروف المعيشية . غير أن الإإقتصاديين اعتبروا هذا الظلم الإجتماعي 
أمرأً مشروعاً » بل وضرورياً » من أجل وصول الإقتصاد إلى مستويات علا من التقدم 


Arrow (Kenneth): Distributive Justice & Desirable Ends of Economic Activity; in Ibid.; (1) 


ppP.: 151 - 152. 

Lewis: The Theory of Economic Growth: op. cit. p.: 134. و2(‎ 
Arrow: Distributive Justice.,.; op. cit,: pp.: 151 - 152, )3( 
Tinbergen: Theories of Income Distribution...; op, cit. pp.: 350 - 352. (4) 
Arrow: op. cit., pp; 154- 125. )35( 
Ibid. p.: 139, 


)6( 
Meade (J.E.): Efficiency, Equality & the Ownership of Property (Harvard Univ. Press, (7) 
Cambridge Mi 1965.,) pp.:38 - 39. 


5 


المادي والتكنولوجي . فالفروق الكبيرة في الدخول هي جزء من نفقة التنمية . 
حتى أن أحد الإقتصاديين يرى أن تحقيق النمو الإقتصادي بنجاح › لا يتم إلا بعدم 
الاكتراث ۔ فى بداية العملية التنموية - بأمر التوزيع العادل) . 

وقد أدى استمرار هذه الأوضاع التوزيعية إلى آثار ضارة بعملية التنمية »> سواء 
على المستوى المحلى أو على المستوى الدولي » إذ تقلصت الأسواق › وکسدت 
المنتجات » فاضطرت إلى إعادة النظر في سياساتها التوزيعية » دولياً ومحلياً . 
فانتهجت سياسات الإاقراض للدول المتخلفة › وتقديم المنح لها . كما بدأت في 
إعادة النظر في الفروق الكبيرة بين القلة الغنية والكثرة الفقيرة E Oy‏ 
اب ن الحصول على دحول مناسبة من خلال ر القوى الحرة للمجثمع » › 
فضا عن أن التحويلات الإختيارية والحسنات التطوعية لم تشكل أهمية تذكر خلال 
تاریخ هذه المجتمعات( . 

وقد اتبعت هذه المجتمعات السياسات الضريبية المختلفة لتصحيح الإختلالات 
التوزيعية للدحل() » إلا أن هذه السياسة التقليدية لإعادة توزيسع الا را 
على كفاءة ونمو الاإقتصاد » حيث يعتبر من من اهم آثارها السلبية انخمفاض كفاءة النظام 
الإقتصادي وانخفاض معدلات نموه . ذلك أن فقدان الدخل المحتمل يؤدي إلى 
انخفاض التراكم الرأسمالي » وانخفاض كفاءة استخدام الكميات المتاحة منه » مما 
قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو . كمايرى اقتصاديو الفكر الوضعي » أن إعادة 
توزیع الدحل تؤدي إلى نقص المدخرات الشخصية الكلية e‏ لتفرف الدحل بين 
عدد أكبر من الأفراد » مما يشكل صعوبة في تجميعه لرفع الحجم الكلي لتکوین راس 
المال() , 

أما بالسبة للتوزيع بين الأجيال » فهو يعتبر من أصعب المسائل » حيث يجد 
مفكرو الإقتصاد الوضعي صعوبة في امتلاع الأفراد - حاصة في حالة سوء الأحوال 
الإقتصادية - بتفضيل أناس مجهولين يعيشون في المستقبل على من يعيشون اليوم في 


ظروف سيئة (°) . 


Lewis: The Theory of Economic Growth: op, cit, p,: 192. (1) 
Johnson (H.6.): Money, Trade & Economic Growth; op, cit. p.: 159. (2) 
Tinbergen: Theories of Income Distribution..; op, cit. p.: 362. )3( 
Arrow: Distributive Justice..; op. cit, p.: 135, (4) 
Ibid, p,.: 149. )5( 
Ibid. pp.: 147 - 148, (6) 
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e‏ تحقيق هدفها في تحفيق فی مستوی أفضل من 
العدالة e‏ ل ا e‏ على الحد ادي من الفقر 
فى الإ قتصاد الاأسلامی : 
وليقة › فالتنمية في الإسلام تقوم على الرفع من مستوى الإنتاج » مع تحقيق العدالة 
الإجتماعية . بل إن عدالة التوزيع هدف قد سبق في تحقيقه هدف الإرتفاع 
بالمعدلات الإنتاجية » كما كان سبيلا إليه . ذلك أن التوزيع العادل هدف أساسي 
لا پرتبط بمستوی النشاط الإنتاجی › وإنما هو واجب التحقيق آيا كانت الموارد المادية 

وقد عبر مفكر إسلامي عن هذا المفهرم الاإسلامي بقوله : ( تلمية الشروة ( في 
مفهوم الإسلام » هدف طريق لا هدف غاية . فما لم تساهم عمليات التنمية في إشاعة 
البسر والرخاء بين الأفراد » وتوفر لهم الشروط التي تمكنهم من الإنطلاق في مواهبهم 
الخيرة وتحقيق رسالتهم › فلن تؤدي تنميسة الشروة دورها الصالح في حياة 
اللإنسان ٠»‏ . 

إن تحقيق التقدم الرو رن اترا ا ار ا و ي 
SS‏ : وإ رذن أن نهلك قري مزا مرييها مسوا فيه 
ف » يهدد التقدم التنموي المطرد › فالطبقات المترفة في المجتمع 
ترفضص الرقي والتطور › وترفض الإ بتكار واستخدام الأفضل . فقد أكد سبحانه وتعالی 
 : E‏ وما رسلا في فة من تدر إل قال مروا إا ما اسم به 
کافرٌ ون , 

وقد كان المجتمع الإسلامى » منذ صدر الإسلام » تطبيقاً أميناً لعمارة البلاد » 


(1) الصدر : اقتصادنا » مرجع سابق ص 606 607 . 
(2) سورة الإإسراء › الأية رقم 6 . 
(3) سورة سبا » الآية رقم 34 . 


بمعناها الشامل » وهو الإرتفاع بمستويات النشاط الإنتاجي من خلال استخدام أفضل 
للوإمكانات المادية والبشرية المتاحة م الاألتزام بالمبادىء التوزيعية التي تكفل عدالة 
توزيع الثروة والموارد الإنتاجية فضا عن عائد النشاط الإقتصادي . 

فلأول مرة في تاريخ التطور الإقتصادي العام » حول الإسلام الدولة » في مجال 
العلافة بينها وبين الإقتصاد » من الدولة « الحارسة » إلى الدولة ذات الفعالية الإيجابية 
في الاإقتصاد . فللدولة دور في الإسلام فعال » من خلال إتاحة فرص العمل وأدواته 
لكل فرد في المجتمع » وتحقيق المساواة بين الأفراد فيما يكفيهم لتوفير مستسوى 
معيشي مناسب » وكفالة من يتعرضون لأزمات » بغية الوصول إلى مستويات أفضل من 
النشاط الإقتصادي . ذلك أن الدولة في الإسلام لم تكن تأخذ التوزيم القائم كأامر 
ثابت لا تتدحل فيه » ولكنها كانت تؤثر فيه » إما بتصحيحه بخطوات جذرية » أو 
باتخاذ السياسات الهادئة(2) التدريجية . 

ففي مجال التوزيع الأول » كانت الموارد المالية الجديدة الرافدة إلى 
المجتمع » فرصة لتحقيق التوازن المفقود بين أبناء المجتمع الإسلامي . وذلك في 
المديلة » حيث الأنصار » سكانها الأصليون » والمهاجرون الذين لا يملكون شيعا › 
ويقاسمون الأنصار أموالهم ودیارهم . حدٹنا بو بكر عن الكلبي قال : « لماظهر 
رسول الله َة على أموال بن النضير » قال بهي للأنصار : ( إن إخسوانكم من 
المهاجرين ليست لهم أموال » فإن شثتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً » 
وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هله فيهم خحاصة ) » قال : فقالوا : لاء » ہل تقسم 
هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شت » قال : فنزلت ‏ وَيؤْثِرٌون على انفُسهم ولو 
کان بهم خصَاصة ‏ ( . 

وفي هذا تطبيق رائد لتصحيح التوزيع المبدئي » وإن كان سبب الإخحتلال 
لا پرجع ال فاا اعا ر ا و > وإنماهو راج إلى امتثاز 
فة لأمر رسول الله بيا في هجر ما تملك من مال وضياع 


() المبارك : تدحل الدولة الإقتصادي في الإسلام في المؤتمر العالمي الأول لاإقتصاد الإسلامي » مرجم 
ساق » ص217 . 

(2) سلامة ( عصابدين ) : الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية » ( مجلة أبحاث الإقتصاد 
الإسلامي » جدة » سنة 1404ه/ 1984م ) العدد الثاني » المجلد الأول » ص39 . 

(3) رواه البلاذري . في يحيى بن آدم : الخراج » مرجع سابق » ص35 . من الفقرة رقم 84 . 
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وقد سار الخلفاء الراشدون على نهح معلمهم ورسولهم ية فقد روي عن 
يزيد بن أبي حبيب وغيره : أن أبا بكر كلمه في أن يفضل بين الناس في القسم فقال : 
« فضائلهم عند الله » فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير )(') . 

وروي كذلك أن أبا بكر ذهب في التسوية إلى أن المسلمين إلماهم بنو 
اللإسلام > کأخوة وروا آباءهم » فهم شرکاء في الميراث تتساوى فيه سهامهم › وإن 
كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخير . 

أما التوزيع بين الأجيال المتعاقبة فيظهر الإهتمام به فيما روي عن الخليفة 
عمر بن الخطاب حين قدم الجابية وأراد قسمة الأرض بين المسلمين . فقال له معاذ۔ 
رضي الله عنه - : « والله اذن لیکونن ما تکره » | eS‏ 
أيدي القوم » ثم يبيدون » فيصير ذلك | إلى الرجل الواحد أو المرأة » ثم بأتي من 
بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيثاً فانظر اتا يسع أولهم 
وآخرهم )() . 

وقد وردثت نصوص آأخری تبین اهتمام الخليفة عمر بأمر التوزيع بين الأجيال' 
كأمر لا بد من أخذه في الحسبان . فقد روي أنه قال : « لولا أن يترك آخر الناس 
لا شيء لهم › ا ا 
سهمانا » ولكني أخشی أن بقی آخر الناس لا شيء لهم ٩)‏ . 

وقدذكرأبويوسف: «والذي رأىعمر -رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله 
کان له فيما صنع » وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين » وفيما رآه من جمع خراج 
ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم . 

ولم يكن الخليفة عمر يغفل أمر التوزيع الإ قليمي . وذلك حتی لا يستاثر المرکز 
بالخيرات » وتترك الأمصار دون عناية . فقد أوسى الخليفة من بعده حين طعن فقال : 


)1( أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص235 . فقرة رقم 649 . 
(2) المرجع نفسه» ص337 . من الفقرة رقم 652 . 
(3) المرجع نفسه » ص75 . الفقرة رقم 152 . 
(4) رواه البخاري (فتح 6 : 138و 8 8 : 344 ) في يحیی بن آدم القرشي : الخراج » مرجع سابق »› 
ص44 : الفقرة رقم 107 
(5) أبو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص27 . 
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« أوصى الخليفة من بعدي بأهل الأمصار خيراً » فإنهم جباة المال وغيظ العدو ودرء 
المسلمين » وأن يقسم بينهم فيؤهم بالعدل » وأن لا يحمل من عندهم إلا بطيب 
أنفسهم . 

كذلك كانت الدولة الإسلامية تستشعر واجباتها في متابعة أحوال الرعايا › 
لمواجهة أي اختلال قد يطرأ على التوزيع المبدئي » فتعمل على معالجته حتى 
لا يتضاعف » ويحدث اختلال في توازن المجتمع . ويتساوى في ذلك جميع رعايا 
الدولة » العاملين لديها أو موظفيها وغيرهم » بل وغير المسلمين من الرعايا . 

وقد سن التشريع الإلهي فريضة الزكاة » لتكون ضماناً لاستمرار عدالة التوزيع 
في المجتمع اللإسلامي . فالزكاة هي أداة الإقتصاد الإسلامي الأساسية لتحقيق التوزيع 
العادل لعوامل الإنتاج » وتخصيص الموارد » وهي أداة توزيع المنتجات على 
الحاجات والأفراد » كما أنها وسيلة لتصحيح الإحتلالات التوزيعية في المجتمع في 
الأحوال العادية » ولتحقيق التكافل الإجتماعي في مواجهة الظروف الاستشائية . 


وقد وقفلا من قبل على دور الركاة الفريد في التضييق على موارد المجتمع 
المعطلة أو المكتلرة » وتوجيهها إلى المشاركة في العملية التنموية . وذلك بطريقة 
فعالة تحل مشكلة تراكم الفروة المعطلة وتدفعها إلى أوجه الإستثمار التي تسهم في 
تحسين الأحوال المعاشية للمجتمع() . وقد دفع ذلك أحد الإقتصاديين إلى اعتبار 
الركاة الأداة الإقتصادية التي لاتقل الفساوا ي وين دكار لأنهاتحدمن‌الميل 
لاكتناز الثروة العاطلة » وتشكل باعثاً حثيفا على استثمار الثروات المڄجمدة(0 , 
والطاقات الكامنة » حتى الصغير منها . وينطبق ذلك على الثروات العاطلة » والموارد 
المتربصة على السواء . 


ومن نا حية أحرى تمارس کک ارا على الرنتاجية لك یکل 


FET pg : إل لطب‎ 


(1( یحیی بن آدم القرشي الخراج مرجع ساہبق > ص71 , فقرة 226 . 

Mu’tamar Ul’ Alam il ~ Islami: Quelques Aspects Economiques de L’Islam (Mu’tamar (2) 
UIFAlam il - Islami, Karachi, 1964) p.: 68. 

Manan (M.A.): Islamic Economics (Ashraf Publ., Lahore, 1970) pp.: 220 - 221. (3) 

(4) قحف : الإقتصاد الإسلامي » مرجع ساق » ص120 . 


340 


الضروريات نتيجة لزيادة القوة الشرائية الدسبية لدى الفقراء كأثر إعادة توزيع الدخحل › 
إلى نقص الطلب على الكماليات وسلع الصفوة القادرة » وتوجيه جانب كبير من 
الإنفاق نحو إشباع الإحتياجات الحقيقبة للمجتمع والح من التطور والتنوع غير 
المرغوب فيه في الحاجات والإستهلاك الترفي والإسراف » الذي يسود المجتمعات 
الرأسمالية » وهو ما ينتج عنه في النهاية رفع المستوى المتحقق من المنافع الإقتصادية 
لإعادة توزيع الدخل(). 

كذلك للزكاة دورها التوزيعي الهام في تخصيص الموارد الخاصة بكل إقليم 
لدفع العملية الإنمائية بهذا الإقليم » حيث تعرفنا على مہدأ محلية الزكاة وعدم جواز 
نقلها من إقليم إلى آخر » إلا بعد استيفاء احتياجات الإقليم الذي جمعت فيه . وذلك 
حتى لا يستبأثر المركز بالخيرات » وتترك الأمصار دون عناية . فقد مر بنا توصية 
عمر بن الخطاب خليفته الإهتمام بالأمصار » i RS‏ إلا بطيب 
أنفسهہ () . وفي ذلك تعبير عن اهتمام الاسلام بت بتخصيص الموارد الزكائية لكل إفليم 
لتحقيتق فائدة هذا الإقليم . ولهذا التوزيع العادل أثره i‏ ارتفاع حصيلة الزكاة 
وعدم تهرب الأفراد من أداء هذا الواجب ا > لما پرونه من انعکاسه الفعلي على 
مستوى الأحوال الاأقتصادية والإجتماعية في مجتمعهم القريب . 

كذلك نجد أن حصيلة الزكاة تخصص بكاملها لمراجهة المشكلات الإ قتصادية 
والإجتماعية الحالية » مما يكون له أبعد الأثر في عدم ترحيل جزءاً من مشكلات 
الجيل الحالي إلى أبناء جيل قادم › وعدم تحمیلهم جزء من مشكلات آسلافهم > في 
الوقت الذي لا يفيدون فيه من المزايا المترتبة على هذه الأعباء الإضافية . فكان سيدنا 
عمر بن الخطاب يصر على ألا يبقى في بيت المال شيء من أموال الصدقة اأ والفيء › 
ویتولی توزيعه كله من سنة إلى أخرى حتى يضمن عدم تأجيل أي حالات مستحقة إلى 
العام التالي » ويأمر ولاته أن يفعلوا الشيء نفسه( . 

كذلك يكون للزكاة دورها في إعادة التوزيع داحل الجماعة الإسلامية » حيث 
تعمل على تصحيح الإختلالات التوزيعية ‏ بطريقة دورية منتظمة . فلا تتركها تتحول 


(1) عفر ( محمد عبد الملعم ) : نحو النظرية الإقتصادية في الإسلام والدخل والإستقرار ( الإتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية › القاهرة » سنة 1401 ه/ 1981م ) ص2235 . 

(2) ورد نص وصية عمر كاملا في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(3) عوض : الدمو العادل في الإسلام » مرجع سابق » ص3 . 
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إلى أوضاع متطرفة تهدد أمن واستقرار المجتمع ككل . فالزكاة تعمل على إعادة توزيع 
الثروة في إطار المجتمع المسلم من خلال ماتستقطعه من الدخول والثروات› يتم إنفاق 
حصيلتها على الأنشطة والمرافق التي تعود بالنفع على الفشات الفقيرة . کمایتم عن 
طريقها إعادة توزيع المنتجات بين الحاجات » حيث يتم إشباع قدر أكبر من الحاجات 
الضرورية والكفائية » وتأجيل إشباع الحاجات الكمالية إلى حين ارتفاع المستوى العام 
للخالبية العظمى من أفراد المجتمع الإسلامي » فالزكاة تعمل على إعادة توزيع 
المنتجات بين الأفراد بحيث يأحذ اللاس من السوف » كل بقدر حاجته عند قلة 
الموجود » ولا بأس بالزيادة إذا كان في السوق سعة') » فيتم التوزيع بقدر الحاجة › 
ثم الكفاية » فحد الغنى . 

وفضاد عن الأثر التوزيعي في تخصيص الموارد وإعادة التوزيع في المجتمع 
الإسلامي » فإن للزكاة أثرها البعيد في توفير مايحتاج إليه الأفراد من مقومات العيش 
المعتدل بإشباع حاجاتهم الطبيعية الضرورية والحاجية » وذلك في الأحوال العادية › 
وكفالتهم في الحالات الإستشائية والأزمات . 


وسنعمل - بمشيئة الله - على دراسة الأثر التوزيعى للزكاة فى كل من الأحوال 
العادية والإأستننائية » وذلك من خلال فصلين » هما على الترتيب . 


الفصل الأول : الزكاة وتوفير حد الكفاية . 
الفصل الثاني : الزكاة والتكافل الإجتماعى . 


(1( أبو سلة علم اللإقتصاد الإسلامي > مرجع سابق » ص44 . 
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الفصل الأول 


الإكاة ونوفي دد الكفابة 


رأينا أن هدف الإقتصاد الإسلامي من عمارة الأرض › أو تحقيق التلمية 
الشاملة » هو توفير حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع » أي العمل على توفير حاجة كل 
فرد من السلع والخدمات الضرورية » ثم الحاجية » ثم التحسينية . 

وتوفير حد الكفاية كهدف لعمارة الأرض تكون له آثار إيجابية بعيدة عن العملية 
التدموية » إنتاجاً وتوزيعا . وللزكاة دور هام في هذا المجال . 

وللوقوف على دور الزكاة في دعم العملية التنموية من خلال توفير حد الكفاية › 
نقوم بمشيئة الله - بدراسة الموضوع في مباحث ثلاثة » هي على الترتيب : 

المبحث الأول : مفهوم حد الكفاية . 

المبحث الثاني : أثر توفير حد الكفاية على مستوى النشاط ال قتصادي 

المبحث الثالث : دور الزكاة في تحقيق حد الكفاية . 


المبحث الأول : مفهوم حد الكفاية 
نتعرف في هذا المببحث على مفهوم حد الكفاية في اللغة والإصطلاح » وما ورد 
في القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » وإجماع الفقهاء في بيان هذا المفهوم 
وتحديده . كما نعرض لتطبيق حد الكفاية في الإأقتصاد الوضعي وفي الدولة 
الإسلامية » وذلك من خلال مطالب ثلاثة » هي على الترتيب : 
- المطلب الأول : مفهوم حد الكفاية لخة واصطلاحا 
المطلب الثاني : حد الكفاية في الإقتصاد الوضعي . 
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المطلب الثالك : حد الكفاية في الدولة الاسلامية . 

المطلب الأول : حد الكفابة لغة واصطلاحاً 

1 الكفاية فى اللغة كفاه مؤنته » بكفيه كفاية وكفاك الشيء واکتفیت به 1 
واستکفیت الشيء فکفانیه » والكفية ‏ بالضم - القوت(٠‏ 

2 - في القرآن ار : يحدد الخالق سبحانه حد كفاية ا لأدم عليه 
السلام e hs E A‏ 


ففي الجنة يتوافر لاإنسان كفايته من الأكل والشرب والملبس والمسكن › 
الحاجات الأساسية التي لا تستقيم حياة الإإنسان بدونها . 


فد خحلق الله تعالى آولاد آدم ٠‏ وجعل أبدانهم لا تة تقوم إلا بأربعة أشياء ٠‏ 
الطعام » والشراب » واللباس » والسك . 

فقد قال الله تعالی : وما جَعلنَاهُمٌ جُسَداً ل أكون طعا . فالطعام 
ا . وأما الشراب » فقد قال تعالى : ( وَجَعَلّنا من الْماءِ كل شىء 


حي , 
ا لباس » فقد قال تعالى : يا ني آم قد انزلا عليكم لاسا بُوَاري 
سوءَ اتک وریشاً 04) . 


: خلوا زيتقكمْ عند كل مسجب 4 وقول تعالى‎ ( : O 


وَجَعَل لَكمْ سرابيل تقيكم الحر سابل يكم بأسّم ٠4‏ وهي الثياب من القطن 
والکتان والصوف 4 والدروع من الحديد المصفح والزرد 6 وغير ذلك () ٠‏ أي الثياب 


(1) الفيروز أبادي : القاموس المحيط » مرجع ساق » المجلد الربح > ص383 . فصل الکاف » باب الواو 
والياء . 

(2) سورة طه » الأيتان رقم 118 119 1 

(3) الشيباني ْ الإ كتساب في الرزق المستطاب > مرجم سابق » ص43 . 

)4( سورة الأنبياء» من الآية رقم 8 . 

(5) السورة نفسها» من الآية رقم 30 , 

(6) سورة الأعراف » من الآية رقم 26 . 

(7) السورة نفسهاء من الآية رقم 31 . 

(8) سورة النحل » من الآية رقم 81 . 

(9) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص580 . 
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اللازمة في السلم والحرب . وأماالسكن» فإنهم خحلقواخلقة لاتطيق أبدانهم أذى الحر 
والبرد » فيحتاجون إلى a E‏ ا رو في إقامتهم E‏ 
Some‏ : ( الله جل کم ین پویگم مکنا وجل لَك ِن 
جود الاثقا بوتا تسْتَخفونها يوم ظَعْيكم وَيَومَ نامكم ومن أصوافها وأوْبّارمًا 
واشعَارمًا اناا وَمَنَاعاً إلى جين ٠(4‏ . 


وعلى ذلك » فإن ترك أحد أفراد المجتمع جاثعاً » وعدم توفير كفايته من 
العلعام » بعتبر قكذيباً للدين نف RS LSE‏ : ل ارايت الْذِي 
يکذب پالدين . َلك الْذِي يدع اليم . َل يحض على طَعَام المسكين 4 . بل 
إن هذا العمل يتساوى مع ترك الصلاة » ويستحق النار عقاباً عادل » لقوله تعالى : 


J 4 


ما سلَكکم في سَقَرَ قالوا تم ك ين المْصَلينَ, وم تك طم المِسْكينَ 74 . 
کما قال سبحانه : لخدو علو  .‏ م اجُجِيم صل لم في ليلو مُا يمون 
a Ch | egy‏ . ولا يحض عَلى طَقّام 
المسكين 4¢ . نجد أن ن إطعام ا اليتيم e‏ 
N E‏ لقوله تعالی :$ وما أذْرَاك ما العَقبة . ك رة . أو إطمَامٌ في 


يوم ڏي مسغبةٍ يتما دا مقر به او مسکیناً دا مرب 4( . 

3 حد الكفاية في السنة الشريفة : تؤكد أحاديث الرسول إل أن كفاية الجائع من 
أفضل الأعمال في اللإسلام . فعن الإمام أحمد : سثل الرسول إا ما هو الأفضل في 
الإسلام ؟ قال : ( إطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه )) . ذلك أن كفاية 
المسلم قوته يعينه على عقيدته . فقد قال بل : ( نعم العوض على الدين قوت 


سنة )() 1 


(1) سورة النحل » الآية رقم 80 . 

(2) سورة الماعون › الآيات رقم 2 

(3) سورة المدثر » الآيات رقم 44-42 . 

(4) سورة الحاقة » الآيات رقم 34.30 . 

() سورة البلد»› الآيات رقم 12 ۔ 16 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » مرجع ساق » المجلد العاشر » رقم 6581 . 

(7) للديلمي في مسند الفردوس عن معاوية بن حيدة . حديث ضعيف . في السيوطي : الجامع الصغير › 
مرجع سابق » المجلد الثاني » ص676 . حدیٹ رقم 9274 . 
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وقد أوضح الرسول إلا أن للإنسان حقوقاً لا يحاسب إذا ما أخذها في قوله : 
( ثلاث لا یحاسب بهن العبد : ظل خص يستظل به » وكسرة يش بها صلبه » وٹثوب 
يواري به عورته )۲ . وعنه ية آنه قال : ( من أصېح منکم آمناً في سربه » معافی في 
جسده » عنده قوت يومه » فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )(2) ويفصل الحديثان 
مقومات الحياة الأساسية وكفاية المسلم وهي : توفر الأمن » وتوفر وسائل حفظ 
الصحة » ومعالجة المرضى » وتوفر الغذاء » والكساء »> والمسكن . فهذه جميعا 
متطلبات لا غنى للمسلم عنها . وقد عبر إلا عنها جميعاً في تعبيره عن حد الكفاية 
بقوله في حديث قبيصة : . ت بصت راما من عيش ارسداد من عكر 

غير أنه ب لم يقصر حقوق المسلم - من أجل حياة كريمة - عند هذا الحد» 
وإنما روي عله أنه قال : ر( من ول لنا شيا ء > فلم تکن له امراً ة فليتزوج امرأة . ومن لم 
یکن له مسکن فلیتخ مسکنا a‏ ن 
حادم فلیتخل خادما . فمن اتخذ سوى ذلك : کنزاً» أو انلا > جاء الله يوم القيامة غالا 
اار0 . وهذا يكشف لنا نظرة الإسلام تجاه حد الكفاية للعاملين في الدؤلة › 
ونراه وة يضع الحدود الأساسية التي تكفل لكل مسلم حياة كريمة : من زوجة › 
ومسكن » ومركب ( وسيلة مواصلات ) وخادم ( معين على الأعمال ) . 

4 - حد الكفاية في إجماع الفقهاء : لقد نالت قضية توفير حد الكفاية لكل فرد من أفراد 
المجتمع الإسلامي اهتماما واسعأً من فقهاء المسلمين » وشخلهم مفهوم حد الكفاية » 
حتی لکأننا لا نجد فقیھاً أو مفسراً إلا وله في مفهوم حد الكفاية إسهام » مما يتح 
تغطية هذا المفهوم من جميع جوانبه من حيث الآراء النظرية » والتقديرات المادية › 
فضلا عن الواقع التطبيقي له في الدولة الإسلامية . 

وقد تبدو آراء علماء المسلمين مختلفة في بعض الأحيان » وذلك نتيجة اختلاف 


)1( لأحمد في الزهد » وللبيهقي في شعب الإيمان » كلاهما عن الحسن مرسلا . حديث حسن . في المرجع 
نفسه » المجلد الأول ص537 . حديث رقم 3482 . 

(2) ا ا ی ی کید ی ت . حدیث حسن . في المرجع 
نفسه » المجلد الثاني » ص572 . حديث رقم 8455 . 

(3) جزء من حديث عن قبيصة بن المخارق الهلالي . في أبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص294 . 
جزء من فقرة رقم 564 . 

)4( يعني يجوز له أن تخد في ولایته ما لا بد له منه من زوجة ومسکن وخادم . آما اكتناز الأموال وادخحارها فهر 
سرقة ونخحيانة . تعليق أبي عبيد » المرجع السابق » ص338 . الحديث فقرة رقم 653 . 
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الأزمنة التي وجد فيها العلماء » أو الأماكن التي عاشوا فيها » أو لاختلاف أحوال 
الدولة من حيث الثراء والفقر RE‏ 
J)‏ ومهما اخحتامت التقديرات وصحت الأحبار فينبغي أ ن يقطع بورودها على أحوال 
مختلفة » فإن الحق نفسه لا يكون إلا واحدأ والتقدير ممتنع » وغاية الممكن فيه 
تقریب . وا TT 7 e‏ 
n‏ 1 

وليس هلا الإحتلاف في الآراء الفقهية إلا تعبيراً عن احتلاف الأفراد والأزمان 
والأماكن . وهو ما عبر عنه الإمام الغزالي بقوله : « وللمحتاج في تقدير الحاجات 
مقاماث في التضيقى والتوسيع ولا تحصر مراتبه 0 :ولك کان تعبير الامام 
الشاطبى بقوله : « الكفاية تختلف باختلاف الساعات والحالات )0 . 

وقد تناول أبو عبيد مختلف هذه الآراء قائاا : « أرى الاحاديث قد جاءت في 
الفصل بين الغنى والفقر بأوقات مختلفة . ففي بعضها : أنه السداد » أوالقوام من 
العيش وفي آخحر : أنه مبلغ حمسين درهما 1 وفى الثالث : أنه الأوقية . وفي 
الرابع : أنه الغذاء أو العشاء . وكل هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم وأحذوا بها )() . 
ویوصح هذا القول أنجاه بعضص المذاهب الفقهية ا تحد ید مقدار من المال يمثل حد 
الكفاية » يقل عند البعض ويزيد عند البعض الآخر » بينما لم يحدد الإأنجا الثاني 
E‏ ديا ( وإنما قال بإعطاء تمام الكفاية بالمعروف(۶) . ونفصل هذیين الإتجاهين 
بإیجاز : 


أما الإتجاه الأول فقد أوجب مبلغا معيناً من المال »› يرى فيه توفير حد الكفاية 
فقد قال أبو عبيد - فى باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة - « وكان سفيان 


(1) الأمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص214 . 

(2) سلامة : الحاجات الأساسية » مرجع سابق » ص39 . 

(3) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجم سابق » المحلد الأول ص224 . 

(4) الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة » مرجع سابق » المجلد الأول » ص104 . 
(5) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص662 . جزء من الفقرة رقم 1738 . 

(6) القرضاوي : ففه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص5623 . 
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يكره أن يعطى الرجل منها أكثر من حمسين درهماأ ٠»‏ . وأما سائر آهل العراق » غير 
سفيان » فإنهم كانوا يذهبون هذا المذهب أيضأً في تشبيههم » يعطى بالملك الأول » 
إلا أنهم جعلوا الوقت في ذلك مائتي درهم » فقالو : « لا يعطى منها الواحد أكثر من 
ا 

ويمكن القول بأن أنصار هذا اللإتجاه من المضيقين لمفهوم حد الكفاية » يرون 
سد الحاجات الأساسية عند أقل مستوى لها « أو ما'يطلق عليه حد سد الرمق من أجل 
إزالة الفقر المطلق . 

أما الإتجاه الثائى فهو الذي لم يحدد مبلغاً نقدياً يمثل حد الكفاية » وإنما رى 
إعطاء مقدار الكفاية للمستحق دون حد معلوم : 


وينقسم هذا الإتجاه إلى مذهبين : 
يرى المذهب الأول إعطاء كفاية السنة اقتداء بهدي رسول الله ا » فقد صسح 
أنه َة ادخر لأهله قوت سبة() . ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية » وفي كل عام 
تأتى حصيلة جديدة من موارد الزكاة » ينفق منها على المستحقين » فلا داعى لأعطاء 
كفاية تزيد على السنة) . ۰ 


أما المذهب الثاني : فيرى إعطاء كفاية العمر » حيث يعطى الفقير ما يستأصل شأفة 
ا ويقضي على أسباب عوزه وفاقته » ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة 
مرة اخرى . 

ويتفق هذا المذهب والسياسة العمرية الراشدة التي تقوم على المبدأً الحكيم 
الذي أعلنه الفاروق - رضي الله عله - « إذا أعطيتم فاغنوا ۲(°) . حتی ذهب قوم ا 
أن من افتقر فله أن يأخحذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا 
حرج عن حد الإعتدال (٩‏ . قال أبو عبيد : « وقد روى ما هو أجل من هذا . فعن 


(1) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص670 . جزء من الفقرة رقم 1764 . 
(2) المرجع نفسه » ص670 - 671 . فقرة رقم 1765 . 

(3) متفق عليه . 

)4( القرضاوي : فقه إلركاة > مرجم سابق » المجلد الثاني > ص567 . 

(5) المرجع نفسه » ص564 : 

(6) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص676 . فقرة رقم 1778 . 

(2) الإمام الغزالي ٠‏ إحياء علوم الدين ۰ مرجع ساق » المجلد الأول > ص224 . 
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عمر أنه قال للسعاة : كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل »” . 

المائة . وهذا من نفس الفريضة ¢ ولیس لأحد آن يتوهم أنه نافلة » لأنه من صدقات 

المواشي . وقد كان بعض التابعين يأحذ بنمو هذا » ويؤثر الإكثار على الإقلال )) . 

ویری أبو عبيد J,‏ أن حدیث ق قيصة ین المخارق في السداد والقوام هو أوسع 

الآراء جميعاً غير أنه لا حد له » يوقف عليه ولا ملغ من الزمان » ينتهي إليه سداد 

قوامه , 

5 حد الكفاية في الأ صطلاح : يعتبر تحقيق حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع من 

آهم ما جاء ره الارسلام في المجال الإ قتصادي وینقسم مفکرو الااقتصاد الإسلامي في 

تحديدهم لمستوى الكفاية إلى فريقين : 

الفريق الأول يرى أن المطلوب هر القضاء على lالفغقر Absolute poverty‏ أي 
إعطاء المقدار الذي يكفى لسد الرمق فحسب . وذلك بمقابلة الحاجات التى 
تحافظ على الحياة Sustaining Needs‏ ما . ويعرف هذا المستوى بحد 
الکفاف ve1ء1e Minimum ta1, subsistence‏ ويقضي بالاقتصار على توفير الحد 
الأدنى اللازم للمعيشة » والمتعلق بمتطلبات البقاء أو الحاجات الأساسية الجوهرية 
“Core Basic Needs‏ التي لا پستطیع المرء أن يعيش بدونها › بحيث يكون 
مصيدة للفناء والموت . وهي غير قابلة للنقصان › ولا تختلف إلا ساختلاف القرى 
الشراثية في کل زمان ومکان* . 

حياة الناس بالمقاصد الضرورية . ومجموع الضروريات لدى الشاطبي خمس : هي 

حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل ( وهي التي لا بد منها في قيام مصالح 


(1) أبوعبيد : المرجع سابق » ص676 . فقرة رقم 1779 . 

(2) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص677 . فقرة رقم 1783 . 

(3) المرجع نفسه » ص662 . جزء من الفقرة رقم 1739 . 

Ghai (D.P.) & Alfthan (T.): On the Principles of Quantifying & Satisfying Basic Needs; in (4) 
Ghai et al: The Basic Needs Approach to Development, Some Issues Regarding Concept & 


Methodology (ILO, Geneva, 1978) p.: 29. 
Loc. cit, )3( 


)6( الفنجري الرسلام والمشكلة الااقتصادية > مرجم ساق » ص29 . 
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الدين والدنيا » بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة » وفي الأخحرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
الو : 
وقد لجأت كثير من الدول إلى تحديد حد مطلق للفقر » يتضمن الحاجات 
لأساسية الواجب إشباعها . 
تمت عدة محاولات لتحديد حد الكفاف فى الكثير من المجتمعات . لعل 
من أهمها تلك التي قام بها فريق بحث لحساب منظمة العمل الدولية » والمبنيسة على 
تحديد مجموعة من السلع والخدمات الأساسية » وتقدير كلفة شرائها بالعملات 
الا 


أما الفريق الثاني فيرى أن الإهتمام بتوفير.حد لاثق للمعيشة الكريمة لا يقتصر على 
الحاجات التي تسد الرمق » وإنما تتجه إلى مستوى أعلى من الإشباع . وبينما جاء 
الإهتمام بمستوى القضاء على الفقر المطلق في دول الإقتصاديات الوضعية › 
تحت تأثير المطالبة الجماعية للفقراء » نجد أن اللإهتمام بالمستوى الأعلى كان 
اساساً لدى مفكري الإقتصاد الإسلامي » كما لم يجد له تطبيقاً إلا في ظل الدولة 
الإاسلامية . فقد عبر عنه فقهاء الشريعة القدامى بحد الكفاية Minimun d’Ai-‏ 
gy « sance, Adequacy Level‏ ا بإصطلاح حد llۈJi Minimum de‏ 
8# . وهو الحد الذي يوفر للفرد متطاباته بالقدر الذي يجعله في بحبوحة من 
العيش » وغلى عن غيره . 
ولا يقتصر حد الكفاية على إشباع المقاصد الضرورية فحسب » وإنما يشمل 
أيضاً إشباع المقاصد الحاجية التي تحفظ مما يوقع في المشقات ويؤدي إلى الحرج › 
والمقاصد الكمالية التي تحفظ على اللناس مکارم الأخحلاق ومحاسن العادات(5) » 
وذلك کلما سمحت موارد المجتمع : 


() الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص8 . 


Gordon (M.): Problems in Political Economy, an Urban Perspective (Lexington Health & )2( 
Co. Mass. D.C., 1977, 2“ ed.) p.: 275. 


)5( راجع : ILO: Employment Growth & Basic Needs; op, cit.‏ 
(4) الفنجري : اللإسلام والمشكلة الإفتصادية » مرجع سابق » ص28 . 
(5) أبو سنة : علم الاأقتصاد السلامي > مرجح سابی 1 ص54 
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ويرى فقهاء المسلمين أن الواجب شرعا هو تحقيق مقدار الكفاية » لأنه بذلك 
يتحق دفع الحاجة . فبينوا أنه يجب في الكسوة - مثلا - ما يستر كل البدن على حسب 
ما يليق بالحال من شتاء وصيف . وهذا بالطبع نسبي . ويلحق بالطعام والكسوة ما في 
معنيهما كأجرة طبيب ومن دواء وخادم منقطع )") . 

وفي هذا يقول الماوردي : « تقدير العطاء معتبر بالكفاية ٠٠)‏ ,. 

وعلى هذا يمكن القول ان الحاجات الأساسية في الإإسلام ضرورية وحاجية 
وتحسينية . فالحاجات الضروية - إذن - هى اللازمة لحفظ الأركان الخمسة للحياة 
الفردية والإجتماعية : الدين والنفس والعقل والنسل والمال( . 

أما الحاجيات « فهي لا تتوقف عليها صيانة الأركان الخمسة للحياة ولكنها 
تتطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة . فهي أمور مفتقر إليها من 
أجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
ا 

والتحسينيات : لا يصعب الحياة بتركها » لكن تناولها يسهل الحياة ويحسنها أو 
بجا وري القاظطي أا ,الاد بايان من مجامن الغاات ر تج الأجرال 
والمواسات التى تأنفها العقول الراجحة» إن هذه التحسينيات راجعة إلى محاسن زائدة 
على أصل المصالح الضرورية والحاجية إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري 
ولا حاجي » وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين ۲ . 

ويمكن القول بان الحاجات الإنسانية متعددة عن كل مستوى من الضروريات 
والحاجیات والتحسينيات تنتظم في شكل مصفوفة() يتم الإنتقال من مرحلة إلى أخرى 


(1) العبادي : الملكية في الشريعة الإسلامية » طبيعتها ووظيفتها وقيودها » دراسة مقارنة بالقرانين والنظم 
الوضعية > مرجع سابق » المجلد الثالك »> س84 . 

(2) الماوردي : الأحكام السلطانية » مرجع سابق » ص122 . 

(2) الإمام الغزالي : المستصفى في علم الأصول ( المكتبة التجارية الكبرى » مصر » بدون تاريخ ) » المجلد 
الثاني . 

(4) الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص10 . 

(5) المرجع نفسه » ص12 . 

(6) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » الجزء السادس » موسوعة الإستثمار-د . سيد الهواري 
( مطبوعات الإتحاد الدولي للبنوك اللإإسلامية » القاهرة » سلة 1402ه/ 2م ) ص130- 131 . 
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بالسبة لكل حاجة إنسانية كالمأكل أوالملبس أو المأوى الخ . . وفقاً للموارد المتاحة 

وقد لخص الإمام باقر الصدر مفهوم الكفاية في الإصطلاح . فقال : « الكفاية 
من المفاهيم المرنة ( التي یتسع مضمونها كلما زادت الحياة العامة في المجتمع 
الإسلامي ا ورحاء ۰ وعلی هذا الأساس يجب على الدولة أن تشم الحاحات 
الأساسية للفرد من غذاء ومسكن ولباس . وأن يكون إشباعها لهذه الحاجات من 
مفهوم المجتمع الإإسلامى عن الكفاية » تبعا لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه ٠)‏ . 

ويؤكد ذلك أن هدف الإقتصاد الإسلامي في المجال التوزيعي هو إشراك جميع 
حتى يتسلى تطبيق المبدأ الإسلامي في التئمية » والخروج بجميع الأفراد إلى الحد 
الذي تحصل به الكفاية . 

مما سبق يمكن القول بعدم التضييق الشديد من خلال الإلتزام برقم ( مبلغ ) 
معین » وكذلك عدم التوسيع دون حدود . وذلك أن شريعة ال سلام واحدة السمات 
والخصائص » فهى شريعة وسط . ومن هنا يمكن القول بأن حد الكفاية هو ذلك الحد 
الذي یکفی مؤنة الفرد وعياله من الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية »> دول 
إسراف أو تقتير » مع مراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع على المستوى العام › 
رخحاء وضيقا 0 والحاجات التي درج أفراد المجتمع على الإحتياج إليها : 
المطلب الثاني : حد الكفاية في الإ قتصاد الوضعي 


لقد سادت المجتمعات غير اللإسلامية أوضاع صارخحة من اختلال التوزيع › 
حيث تعتبر سمة من سمات التقدم الإقتصادي المطرد فيها . فمن ناحية كان هناك كبار 
ملاك الأرض والإقطاعيون » ومن بعدهم رجال الصناعة والمال » تقابلهم حالات الفقر 
المدقع حيث لا تجد نسبة كبيرة من أفراد الشعب القوت اللازم لإبقاثها على قيد 
الحياة . 


(1) اتصدر : اقتصادنا > مرجع سابی > ص632 _ 633 , 


352 


وكانت هذه الأوضاع التوزيعية هي السائدة في بلاد أوروبا والولابات المتحدة 
على السواء . وقد ساعد على تفاقمها الزيادة السكانية السريعة » والتحول من النظام 
الإقطاعي إلى الرأسمالية مع تكرار الأزمات الإقتصادية الراجعة إلى سوء المواسم 
الزراعية والحروب الطويلة . . . الخ . 

وقبل بداية القرن السادس عشر » بذأ الإهتمام بمواجهة حالة الفقر المتفشية بين 
أفراد المجتمع > فتم تصنيف خحمس عشرة من حالات اللسول والعقوبات المناسبة 
لکل منھا( . فقد كانوا يعتبرون الفقر مسؤولية الفقراء . الذين يؤذون المجتمع 
بحالتهم المزرية(“'. وقد تعالت النداءات من المصلحين الدينيين أمثال لوثر ٧1١‏ 
the‏ إلى أمراء البلاد ونبلائها للعمل على مقاومة التسول » بمساعدة الفقراء 
والعجزة » والضعاف غير القادرين على العمل لتوفير حاجاتهم الأساسية . 


وقد وضعت الحلول لإعانة حالات الفقر التي تهدد أمان واستقرار المجتمعات 
عن طريق صرف بطاقات لبعض الفقراء تسمح لهم بالتسول . وكان من يقبض عليه 
يتسول الصدقات دول تصريح › يتم جلده علنا حتی تسیل منه الدماء*) . كما آأتاحت 
بعض المقاطعات حصول الفقراء على حسنات من الكنيسة » تجمعها من الكفارات 
التي يۇديها إليها بعض الموسرين . وقد أدت هذه الحسنات القليلة إلى تشجيع 
التسول » وجعله مهنة مربحة » ولكنها لا تفي بالحاجات الفعلية للفقراء » الذي ظلوا 
على حالتهم المزرية من الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في الحياة . 

وعلی الرغم من أن الإرتفاع الكبير في الناتج القومي الإجمالي في هذه 
الإاقتصاديات » نتيجة الثورة الصناعية وما ترتب عليها من تقدم في مختلف المجالات 
الإنتاجية » إلا أن«ذلك لم ينعكس إلا على طبقة محدودة من المجتمع » في حين لم 


Piven (Frances Fox) & Cloward (Richard): Regulating the Poor: The Functions of Public )1( 
Welfare (Pantheon Books, New York, 1971) p.: 8. 

Piven (Frances Fox) & Cloward (Richard): Poor People’s Movements: Why they Succeed, )2( 
How they Fail (Pantheon Books, New York, 1977) pp.: 48 & ff. 

Weeb (Sidney & Beatrice): English Poor Law History, Part I, the Old Poor Law (Arçhon (3) 
Books, Hamden, Conn., 1963) pp.: 31 - 32, 


Piven & Cloward: Regulating the Poor; op. cit. p,: 15. (4) 
Regulating the poor; op, cit, Ch. 2, 
Ibid. pp. 10- 11. )5( 
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تتحسن الأحوال المعيشية لباقي أفراد الشعب . بل ازدادت حالتهم سوءأً وظلوا يعانون 
الفقر والبطالة » مما يترتب عليه زيادة الهوة بين طبقتي المجتمع“ . 

وقد أدى استمرار هذه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية واستفحالها إلى 
التوسع » في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي › في نظم 
التخفيف على الفقراء ٣عاءر؟‏ ؟ءاءR‏ إمه۴ . وذلك للمحافظة على النظام والأمن 
المدني > كما أشار كبار الإقتصاديين « أمثاJ‏ مJı (John Stuart Mil‏ . ويرجع هذا 
الإهتمام لأسباب إقتصادية وأمنية » بعيدأ عن مشاعر الشفقة على الفقراء 
والمعدميرء( . 


وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي » تكونت في الولايات المتحدة لجنة 
لقانون lلفقر Poor Law Commission‏ „. ثم تعددت الهيئات والمنظمات في أوروبا 
والولايات المتحدة وزاد نشاطها خلال الكساد الكبير“ . إلا أن نظم الإعانة ؟عإامR‏ 
S5‏ على اختلاف مسمياة » لم تنجح في التقليل من الحرمان الأقتصادي لفئات 
عريضة من المجتمعات المتقدمة » مما جعل الأزمات الإقتصادية بها تقترن بأزمات 
سياسية » كما حدث في الستينات من هذا القرن في الولايات المتحدة( . وقد 
تقلص نشاط هيئات الإعانة » حتى اقترن بحدوث الأزمات الاإقتصادية كما اقتصر على 
مساعدة العجزة والمكفوفين والأيتام في غير هذه الأوقات العصبية . ذلك أن هذا 
النشاط اللإحساني يتكلف بلايين الدولارات » مما يجعل الإعتماد عليه لا يلقى أي 


وسح استمرار وجود مثات الألاف من العائلات المحتاجة › التي ل تلفقی أي 
مساعدة على الإطلاق » وجد اللإقتصاديون أن الحل الأساسي هو اتباع سبل مختلفة 


Loc, cit. (1) 

١ : وذلك سلة 1863 » أنظر‎ )2( 
Mill (John Stuart): The Letters of John Stuart Mill; Hugh S.R. Elliot (ed.) (Green & Com- 
pany, Longmans, London, 1910) Vol.I, p.; 307. 


Hammond (j. L. & Barbara): The Village Labourer (Green & Co.,. Longmans, London, (3) 
1948) Vol. I p.: 118. 


Piven & Cloward: Regulating the poor; op. cit. Ch.2. (4) 
Ibid. pp.: 219 - 220. )3( 
Ibid. pp.: 347 - 348. (6) 


لإصلاح المسار الإقتصادي جذريا) . 


وتعتبر البدعة الجديدة 4 New‏ في هذا المجال هي استراتيجية الحاجات 
Basic Needs Api (BNA) or The BasicNeedsStrategy (BNS) to lîl‏ 
ementمهاeveط‏ والتي تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للجماهير الفقيرة فى 
أقصر فترة زمنية ممكلة) فهي سياسة اقتصادية تہ اا ر 
والخدمات الحيوية اللازمة لتحسين مستويات ب فقد أظهرت الدراسات 
الإقتصادية أن التنمية في معظم الدول لم تقترن فقط بالإخحفاق في تحسين المستويات 
المعيشية للمجموعات للمجموعات الفقيرة » ولكنها أدت في الكثير من الحالات إلى 


نتيجة عكسية وهي الأفقار التام( Ablolute Impoverishment‏ „ 

وقد ثارت العديد من الآراء لتحديد مكونات الحاجات الأساسية(“ . 

فقد جاء في إحدى تقارير المنظمات الدولية أن الحاجات الأساسية للبشر هي : 
الغذاء » المأوى » الملبس . وتعتبر هذه الحاجات الأساسية جوهرية 0 
أضافت تقارير أخر ى إليها توفير الخدمات الأساسية مثل : استخدام المياه النقية » 
ووسائل الصرف » والنقل العام » والخدمات الصحية والتعليمية(7) . وترى بعض 
التقارير ضرورة أن يتسع هذا المفهوم المادي للحاجات الأساسية ليشمل ثلبية 
الحاجات النفسية والسياسية () وحرية التعبير وحق العمل( . كما يضاف إلى هذا 
المفهوم » على المستوى الإجتماعي - الإقتصادي » ملكية وإدارة وسائل الإنتاج 
کالأرضص > ومصادر المياه » والمناجم > والهياكل الأساسية » والمصانع التي تقدم 


Loc. cit, )1( 
Ghai (D.P): What is a Basic Needs Approach to Development All About ? in Ghai et al: ( 2) 
The Basic Needs Approach to Development; op. cit.: P: 1. 

Ibid, p.: 2. )3( 
Leibziger (Danny): Policy Issues and the Basic Needs Approach; in Leipziger (ed.): Basic (4) 
Needs & Development (Oelgeshlager, Gunn & Hain, Cambridge, Mass., 1981) pp.’ 
107, 109. 

Ghai: What is a Basic Needs Approach..; op. cit. p.: 2. )5( 


(6) را جع البرادعي ( منى مصطفى ) : أستراتيجية اشام الساجات الأاساسية السكان هع تطيتها فان 
جمهورية مصر العربية ( رسالنة دکتراره تحت إشراف د . عمرو محيى الدين › جامعة القاهرة » كلية 
الإإقتصاد والعلوم السياسية » قسم اقتصاد » سنة 1983 ) ص25 eS‏ 


ILO: Employment, Growth & Basic Needs, op. cit, p.: 4. (7) 


U.N.: What Now - Another Development (N. Y., 1975) in Ghai: What is a Basic Needs (8) 
Approach; op. cit. p.: 7. 
UNCTAD & UNEP: The Declaration of Cocoyoc, 1975 in Ghai: Ibid. p.: 6. (9) 


93 


السلع الضرورية لاإنتاج والإستهلاك( . 

ویم نسحد ید مکونات مفهوم الحاحات الأساسية بواسطة الأفراد مباشرة 4 أو من 
خلال منظمات تمثل الجماهير الفقيرة تمثيلا فعلي(2) »> حتى يأتي تحديدها للحاجات 
الأساسية متفقاً والحاجات الفعلية للأفراد وا لظروف المكان والزمان المتغيرة . 


وعلى الرغم من ظهور هذه الاستراتيجية لتصحيج الأوضاع التوزيعية في الدول 
اامية نل ما يقرب من ربع قرن » فإنها لم تلق نجاحاً في العطييق 2 » کما آنھا لم 
تلق ا لدى السلطات الاقتصادية المحلية والصفوة الحاكمة )ا۴ » 
ومن المتوقع أن ترفض الصفوة الحاكمة تبلى هذه اللإستراتيجية لأسباب غديدة منها : 
خوفها من انخفاض معدل النمو في لاجل اقا یقلل من مکانتها ععاtیeاP‏ أمام 
العالم الخارجي » وخحوفها من أنه قد تكون استرايجية الحاجات الأساسية 
استراتيجية لورية إ E‏ ي عليه من إعادة التوزيع ( . كذلك لم تلق 
هذه الاستراتيجية قبولا من الافصادي الذين اعتبروها ناتجا ا Logical‏ 
n‏ الجديدة للتلمية() حيث تش تشترك في العديدمن الأفكار 
ووجهات النظر وغيرها من الاإأستراتيجيات مشل : الات الموجهة لخلق 
التوظف » والإستراتيجيات الموجهة ضد الفقر » واستراتيجيات إعادة التوزيع مع 
لنمو .,. الخ( 

ونرى من جانبنا أن هذه الاستراتيجية تنفصل عن الواقع الذي يتم تطبيقها فيه » 
حیٹ أنه من الصعوبة بمكان وجود ن يتفقان على المكونات المادية لسلة 
الاات ل وزغا ۽ فضا عن مكوناتها النفسية والاإجتماعية(7) . وعلى 


U.N.: What Now - Another Development; op. cit, (1) 

Ghai & Alfthan: On the Principles of Quantifing & Stagisfiying Basic Needs in Ghai et al: (2) 

The Basic Needs Approach. .; OP, cit,, pp.: 20 -21. 

(3) کماحدث في الخطة الهندية (61- 75) التي حددت سلة 1975 لبلوغ هدف الحد الأدنى للمعيشة لثلف 
السكان , ولكنها عجرت عن ذلك » فاضطرت إلى تأجيل تحقيقه إلى ما بعد سنة 1985 . راجع : 

Rudra (Ashok): The Basic Needs Concept & its Implementation in Indian Development Plan- 

ning (ILO - Artep Publication, Bangkok, Dec., 1978) p.: 21. 

Rothestien, (R.L.): The Political Economy of Redistribution & Self -Reliance (World De- (4) 

velopment, Pergamon Press, 1977) Vol, 4, No. 7, pp.: 593 « 601, 

Ghai: What a Basic Needs Approach..; op. cif. (7) 

Ghai: Basic Needs & Its Critics, Down to Basic Reflections on The Basic Needs Debate (6) 

(HDS, June 1978) Bull. Vol. 9, No, 4, p,: 16, 

Ghai & Alfthan: On The Principles of Quantifying. op. cit, pp. 22-23 (7) 
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ذلك » لا يوجد معيار موضوعى لتحديد مكونات الحزمة الدنيا للإستهلاك Minium‏ 
(‘Consumption Bundle‏ لاختلاف الترتيب الشخصي لهذه الحاجات الأساسية لأفراد 
المجتمع الواحد » في الزمن نفسه مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد أوزان 
للتفصيلات الشخصية (2) . 

ومن ناحية أخحرى » يؤخحذ على هذه اللإستراتيجية الخلط بين الحاجات الأساسية 
ېNeed Basic‏ والحقوق الأساسية s٤أعنR‏ ءiوه8‏ . فما يطلق عليه حاجات أساسية ؟ 
هي - في الواقع حقوق أساسية يجب أن ڌ تتوافر لكل فرد في المجتمع » دون أن 
يحتاج إلى الإعلان عن حاجته إليها) . فالحقوق الإنسانية يجب أن تكون ثابتة » كما 

بجب أن یکون توفیرها مکفولاً لكل فرد بحكم كونه إنساناً : وعلى ذلك » فان إشباع 
ااه الاساسية لا يعتبر هدفاً في حد ذاته » ولکنه لالت الوحيد لتحقيق ادمية 
اللإنسان المستخلف من أجل عمارة الكون . 

ومن أهم ما يۇخ على هذه الإستراتيجية هي كيفية إشباع الحاجات) حيث 
يقترح إشباعها جميعاً بنفس الطريقة . فإذا كانت سياسة الإنتاج قادرة على توفير السلع 
التي تقابل الحاجات الأساسية » وإذا كانت المشاركة الشعبية قادرة على توفير 
الخدمات الصحية والتعليمية() » فإن حصول كل فرد من أفراد المجتمع على نصيبه 
من الحاجات الأساسية المادية والمعنوية لن يكون إلا من خلال نظم أخرى غير 
المتعارف عليها . 

نخلص من ذلك » إلى أن المجتمعات غير الإأسلامية تعاني من اخحتلال مزمن 
في الأوضاع التوزيعية . فعلى الرغم مما حققته معظم هذه المجتمعات من تقدم 
إقتصادي ملموس » إلاأآن ذلك لم ينجح في توفير حد الكفاية ‏ أو حد الكفاف - لأعداد 
كبيرة من أبنائها . وقد نبهت الإأحتجاجات المتتالية لهذه الكثرة الفقيرة إلى ضرورة 
اتخاذ السياسات اللازمة لتحقيق قدر معقول من العدالة الإجتماعية بين أبناء المجتمع 


khan (A.R.): Basic Needs Traget: An Illustrative Exercise in Identification & Qualifica- (1) 
tion, With Needs Reference to Bangaladesh in Ghai et' al: The Basic Approach...;op.cit. 


p.: 72, 

Ibid. p.: 73. (2) 
Lee: Some Normative Aspects of a Basic Needs Strategy in Ghai: Ibid. pp.: 65 - 66. )3( 
Khan: Basic Needs Targets,.; op. cit. p.: 95. (4( 


Khan: Production Planning for Basic Needs in Ghai et al; op. cit. pp.: 96 - 97. 
Khan: Basic Needs Targets; op. cit. p. 95. )5( 
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الواحد . غير أن التطبيق الفعلي أثبت فشل دراسات الهيئات واللجان › 
والاإستراتيجيات المقترحة في التعديل من هذا الوضع . ويرجع ذلك إلى العقيدة التي 
تعتلقها هذه المجتمعات » والتي تقوم على توزيع الدخل القومي وفقاً للندرة النسبية 
لعناصر الاإنتاج وقدرتها على المساومة . وقد يدل ذلك تاغل عدم إيمان مقترحي 
ومطبقي هذه السياسات التصحيحية ا بها . 


المطلب الثالث : حد الكفاية فى الدولة الإسلامية 


ایل ب الإقتصاد ي واجب التحقيق 2 > وهر 
a waar E‏ . ولکنه 
الإيمان الذي يعين على تحري رضا الله بتطبيق أوامره كاملة » غير منقوصة . 


فقد اهتمت الدولة الإإسلامية » منذ بداية نشأتها فى عهد الرسول با بتوفير حد 
الكفاية لأفراد المجتمع » وتدرجت في ذلك حسب توافر الموارد المالية لديها . 


E 

وهو یعلم )(') . والمقصود د بكلمة « جائع » في قول رسول الله 45 إشباع الحد الأدنى 
من الحاجات الأساسية<) . فمن لایجد قوت يومه فهوجائع » ومن لایجدمایکسو 
عریه فهو جائم » ومن لا یجد مسکناً یستر ما بینه وبين الناس فهو جائع » ومن لا يجد 
ما ینقله إلى عمله فهو جائع » ومن لا یجد ما يمحو أميته فهو جائع » ومن لا يجد 


£ 


ما يشفي مرضه من أدوية فهو جائع . 

ولم يقنصر الأمر على كفاية الدولة اللإسلامية المسلمين وهم أحياء » وإنما 
ترعاهم بعد مماتهم » فتسدد عنهم ديونهم . فقد روى عن أبي هريرة أنه قال : « کان 
رسول الله ب يؤتى بالميت عليه الدين » فيقول هل ترك لدينه وفاء ؟ فإن حدث أنه 
> وإلا قال : ( صلوا على صاحبکم ) . قال : فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : ( آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه 


(1) للبزار وللطبراني في الكبير عن أنس . حديث حسن . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق › 
المجلد الثاني » ص478 . حديث رقم 7771 . 
(2) العبادي الملكية في الشريعة الإسلامية مرجع سابق » ص415 416 . 
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ومن ترك مالا فلورشته ) “٠‏ . ويؤكد الحديث على توسيع مستوى الكفاية مم تزايد 
الموارد المالية للدولة › بحيث يدخل في هذا المستوى قضاء الدين الذي على 
الست 

كما روي عن آول الخلفاء ء السراشدين أبي بكر الصديق آنه عمل على توزيع 
الموارد المتاحة توزيعاً عادلا بين أفراد المجتمم . فقال أبو عبيد : « وحدثنا عبد الله بن 
صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن e‏ فا 
فكان ذلك نصف دینار لكل إنسان() . قال عبد الله بن صالح : أن أبا بكر كلم في ا ن 
يفضل بين الناس في القسم فقال : « فضائلهم عند الله » فأما هذا المعاش فالتسوية 
فيه خير ۲ . وقد أورد آبو عبيد أفضل تأويل لذلك » وهو ما فسر به سفيان بن عينية 
ما ذهب إليه أبو بكر في قوله : « ذهب أبو بكر في التسوية إلى أن المسلمين إنما هم 
بنو الإسلام » كأخوة ورٹوا آٻاءهم › > فهم شرکاء في المیراث تتساوی فيه سهامهم . 
وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخيس0) فشوفيرحد 
الكفاية حق يتساوى فيه أفراد المجتمع الإسلامي جميعأ ‏ وفقاً لما يتوافر للدولة من 
موارد مالية - ولا يربط آبو بكر بين حق الفرد فيه وبين بلائه في إعلاء كلمة الإسلام . 

كذلك عندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة حطب في الناس قاثلاٌ : « وإنما أنا 
ومالكم كولي التي » حتی قال : « ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني 
بها : لكم على أن لا أجتبي شيئاً من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه › 
ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه » ولكم علي أن أزيد 
أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله . وفي هذه الخطبة تأكيدعلى أحقية كل فردمن أفراد 
المجتمع الإسلامي في الحصول على حقه بمستوى معيشي لائق » ويرتبط ذلىك 
راطا وثقا بها راف للذرلة من أعطيات وأرزاق . 


(1) الحديث متف عليه . من طريق أبي هريرة وجابر ولفظ حديث أبي هريرة ( ما مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا 
والآخرة فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه ) وأما 
قوله : ( فلما فتح الله عليه الفتوح الخ ) فهو لحفوظ من حديث جابر . تعليق أبي عبيد : الأموال » مرجم 
سابق » ص281 . فقرة رقم 541 . 

(2) وهو عطاء قليل لان الفتوح لم تكن قد فتحت بعد . تعليق أبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص335 › 
فقرة رقم 648 . 

(3) المرجع نفسه » الصفحة نفسها » فقرة رقم 9 . 

(4) المرجع نفسه » ص337 . جزء من فقرة رقم 652 . 

(5) أبو يوسف : كتاب الخراج ۽ مرجع سابق » ص117 . 
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وقد قام الخليفة الفاروق عمر بنفسه على تنفيذ برنامجه في مجال الحاجات 

الأساسة . فقد أراد أن يتحقق بدراسة تجريبية مما هو ضروري لمعيشة الفرد . فقد 

حدثنا أبو اسحاق عن حارثة بن المخرب : « أن عمر أمر بجريب” من طعام فعجن › 

ثم خبز ثم رد بز سزیت۳) » ثم دعا عليه ثلاثین رجلا » فاکلوا منه غذاءهم حتی 
أصدرهم » ثم فعل بالعشاء مثل ذلك » وقال : يكفي الرجل جريبان كل شهر» 
فكان يرزق الناس : المرأة » والرجل » والمملوك جريبين كل شهر ٠»‏ . ويؤكد ذلك 
ما جاء عن سعيد بن بي مريم أنه سمع سفيان بن وهب يقول : « قال عمر : إني قد 
فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدى حنطة وقسطي خل » وقسطي زيت » فقال 
رجل : والعبيد ؟ فقال عمر : نعم » والعبيد »° . 

a‏ هيو يق مستوى الكفاية حق لكل فرد في 
المجتمع الإسلامي ذكراً أ وأئثى » حرا أو عبداً » في حدود الموارد المتاحة . وكذلك 
كان الخليفة عمر يتفقد أحوال الرعية ليتأكد من أن الحاجات الأساسية متوافرة » ولينظر 
تأثير سياسته عامة(٠‏ . ومن ذلك ما ذكره إبن سعد عن ابن عمر . قال : « قدمت رفقة 
من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لك أن تحرسهم 
الليلة من السرقة ؟ فباتا بحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما . فسمع عمر بكاء صبي 
فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقي الله وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه . 
فعاد إلى أمه ثلاث مرات . فذكرت له المرأة أنها عجلت بفطامه لأن عمر لا يفرض 
للمولود حتى يفطم . فأمر عمر منادياً ينادي : لا تعجلوا أولادكم عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام . قال : وكتب بذلك في الأفاق » بالفرض لكل مولود 
في الإسلام ٠»‏ . وعن أبي يوسف قال : « كان للمنفوس - الوليد(*) - إذا طرحته أمه 
ماثة درهم » فإذا ترعرع بلغ به مائتين » فإذا بلغ زاده )(9) . وبذلك يصبح للوليد ما 


(1) الجريب 5ر29 لتر ويتسع ل 7ر22 كجم من القمح تقريباً . 

(2) يقال ثرد الخبز من باب نصر وأثرده وثرده بالتشدید فته ثم بله بالمرق فالخبز ثرید ومشرود . 
(2) يعلي حتی شبعوا . 

(4) ابو عبید : الأموال » مرجع سابق » ص314 . فقرة رقم 612 . 

(5) المرجع نفسه » الصفحة نفسها > فقرة رقم 613 . 

(6) سلامة : الحاجات الأساسية » مرجع ساق » ص46 47 . 

(2) اپو غبید : الأموال » مرجع ساق » ص302 303 . فقرة رقم 582 . وهامش . 
(8) الوليد في طبعة المطبعة السلفية » القاهرة » ط6 » سنة 1395ه/ 5مم 

(9) بو يوسف : الخراج ٤‏ مرجع سابق ۽ ص46 . 
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للبالغ من حق في الكفاية › فالکل في المجتمع الإسلامي سواء في توفير حاجاتهم 
الأساشية : 


وكذلك کان اهتمام الخليفة عمر بن الخطاب بالعاملين في الدولة . فقد روی 
أنه كان يفرض لأفراد الجيوش والقرى من العطاء ما بين 9 آلاف و 8 آف درهم على 
قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من الأمور") . كما روي عنه قوله : » laf‏ 
والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتفرون إلى أمير بعدي . 


وقد أعطى عثمان بن عفان الذرية الإإهتمام نفسه . فعن محمد بن هلال الديني 
E E A‏ 
فقال لأهله : ما لي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته : ياأمير المؤمنين ولدت الليلة 
غلاماً . فقالت : فأرسل إلي بخمسين درهمأً وشقيقة سنبلانية() . ثم قال : هذا عطاء 
اك وله کم > فا ترت هة رئا إلى ما 0 : 


كذلك يلفت الإمام علي بن أبي طالب نظر واليه على مصر إلى ضرورة حصول 
كل فرد في المجتمع على كفايته » وخاصة أولثك الذين لا بحققون لأنفسهم المستوى 
المعيشي المطلوب فيقول له E A RE‏ 
والمساكين والمحتاجين البؤس والزمنى » فإن في هذه الطبقة ناوا 
فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم » وكل فأعذر إلى اله في تادية 
حقه إليه . وتعهد أهل اليتہ(“ وذوي الرقة في السن) ممن لا حيلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسه » وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل ٠»‏ . 

وكذلك کان اهتمام الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز بتوفير مستوى الكفاية 
لجميع أفراد المجتمع مسلمين وغير مسلمين » كما جاء في كتابه إلى عدي بن أرطأة 


(1) الموضع نفسه , 

(2) ابن آدم القرشي : الخراج » مرجع سابق » ص76 - 77 . جزء من فقرة رقم 240 . 

(3) أي وافرة الطول . يقال ثوب سنبلاني وسنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه والنون زائدة . 
(4) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص303 . فقرة رقم 584 . 

(5) أهل اليتم : الأيتام . 

(6) ذوو الرقة في السن : المتقدمون فيه . 

(2) الشريف الرضي : نهج البلاغة »مرجع سابق » المجلد اثالث » ص100 101 . 
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«وانظر من بلك من أهل الذمة قد كبرت سله» وضعفت قوته» وولت‌عنه المكاسب» فأجر 
عليه من بيت مال المسلمين مسايصلحة . فلوآن رجلامن المسلمين كان له مملوك كبرت 
سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما 
موت أو عتتق . وذلك أنه بلخني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل 
على أبواب الناس . فقال : ما أنصفناك » إن كنا أخلنا منك الجزية في شبيبتك ثم 
صبعاك فى كرك قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه »'.. كما روي 
أنه كتب إلى واليه بالعراق عبد الحميد بن عبد الرحمن : « أن احرج للناس أعطياتهم 
فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم » وقد بقي في بيت المال 
مال . فکتب إلیه : أن انظر کل من آدان) في غير سفه ولا سرف فاقض عنه . فکتب 
إليه : إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال . فكتب إليه : أن انظر 
إلى کل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عله . فكتب إليه : إني 
قد زوجت کل من وجدت » وقد بقی فى بيت مال المسلمين مال . فكتب إليه بعد 
مخرج هذا : أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه() ما يقوى به 
على عمل أرضه » فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين“ . قال : قال العمري هذا أو 
نحوه )7 . ويبين هذا الخطاب التدرج في توفير الحاجات الأساسية مع توافر الموارد 
المالية » حيث أن عمر بن عبد العزيز أمر بدفع الأعطيات ثم بعد ذلك الغارمين في غير 
سفه ولا سرف » ثم لتزويج الأبكار » ثم بعد ذلك القروض لعمارة الأرض . وهذا 
دليل على أن الدولة الإسلامية يمكن أن تتدرج في توفير الحاجات الإسلامية حسب 
أولوية هذه الحاجات“ . 


ويؤكد ما جاء في عقد الصلح بين خالد بن الوليد وأهل الحيرة اهتمام الدولة 
الإسلامية بجميع رعاياها : ولولم يكونوا مسلمين إذ قال 1 « وجعلت لهم أيما شيخ 


(1) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابى » ص57 . من القرة رقم 119 . 

(2) هو بمعنی استدان . 

(3) وهو الفعى الذي لم يتزوج ويقابله الثيب . 

(4) أي أدفع له الصداق وهو المهر . 

(5) أي أعطيه سلفة . 

(6) فانظر إلى ما يدل عليه هذا الأثر العظيم من بلوغ دولة الإسلام من الغنى ما فاض عن حاجات المسلمين 
حتى أسلفوا منه أهل الذمة ثم انظر إلى رحمة الإسلام بالأجانب ورعايته لمصالحهم . 

(7) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص319 _ 320 . فقرة رقم 625 . 

(8) سلامة : الحاجات الأساسية > مرجع سابق » ص45 . 
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ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر › وصار هل دینه 
يتصدقون عليه طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار 
الهجرة ودار الأسلام . فإن حرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإأسلام فليس على 
المسلمين النفقة على عيالهم »“ . 

يتضح مما سبق » أن توفير كفاية كل فرد من الحاجات الأساسية هو أصل من 
أصول المجتمع المسلم »> فهو حق يتساوى فيه كل المقيمين في هذا المجتمع › 
لا فرق بينهم لدين أو سن . ويرتبط حجم الحاجات الأساسية الذي يتم توفيره ارتباطا 
ا بالموارد المتاحة للمجتمع » ويهدف اناا إلى تحقينق حد الغنى » وليس مجرد 
توفير الحاجات الأولية للإبقاء على الحياة . 

وبذلك فإن ثمرة التقدم الإإقتصادي تتوزع بين جميع أفراد المجتمع فترفع من 
مستوى إشباع حاجاتهم المادية والمعنوية » دون أن تكون قاصرة على فئة منهم 
خاصة . وقد ضمنت الشريعة الإسلامية تطبيق حد الكفاية في المجتمع المسلم» 
على احتلاف الأمصار والعصور › دون تدخحل من سلطة أو فرد » من خلال فريضة 
الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام . 

وسنعمل على دراسة تحقيق الزكاة لحد الكفاية في المبحث الثالث - بمشيشة 
الله . 

نخلص من هذا المبحث إلى أن 
مفهوم حد الكفاية مفهوم واسع » مرن » لا يقتصر على الحاجات المادية دون 

ال 
- الأصل في الإسلام هو تحقيق حد الغنى لكل أفراد المجتمع . 
تنظيم حاجات الإنسان الأساسية في صورة مصفوفة هرمية يتيح تحقيق المستوى 
الضروري > والحاجي » والتحسيني لكل منها » وذلك وفقا للموارد المتاحة . 

- مفهوم حد الكفاية يرتبط طردياً بإمكانات المجتمع . 
- إحفاق تحقيق حد الكفاية في المجتمعات غير الإسلامية » على تقدمها إقتصادياً . 
- تحقق حد الكفاية فعلياً في المجتمعات الإسلامية في صدر الدولة الإسلامية . 


(1( ابو يوسف : الخراج 1 مرجع سابق ص144 : 
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المبحث الثانى : أثر توفير حد الكفاية على مستوى النشاط الإ قنصادي 

e‏ الكفاية لكل فرد في المجتمع هدفاً تسعى الإقتصاديات جاهدة 
إلى تحقيقه . إلا أن هذا الهدف في حقيقته وسيلة لدفع العملية التنموية . ذلك أن 
توزيع عائد العملية الإنتاجية على أفراد المجتمع بما يكفل كفاية حاجاتهم الأساسية » 
والمادية والمعنوية » يسهم في توفير الطلب الفعال اللازم لدفع العملية الإنتاجية » كما 
بوفر لهذه العملية الأدوات اللازمة للنجاح » مع توفير المناخ الملائم لها » فضلاعما 
یحققه من ارتفاع مستوی رس المال البشري القائم بالعملية التئموية . 

ونعمل - بمشية الله - على دراسة هذه العلاقة التبادلية بين توفير حد الكفاية 
وتحقيق التنمية من خلال مطالب أربعة > هي على الترتيب : 

- المطلب الأول : توفير حد الكفاية وزيادة الطلب الفعال . 

المطلب الثاني : توفير حد الكفاية وأدوات الاإنتاج المتاحة . 

- المطلب الثالث : حد الكفاية وتوفير المناخ الملائم للعملية التنموية . 

المطلب الرابع : حد الكفاية ورأس المال البشري . 
المطلب الأول : توفير حد الكفاية وزيادة الطلب الفعال 


إن مواجهة مشكلة الفقر بالعمل على توفير احتياجات أكبر عدد ممكن من أفراد 
المجتمع » قد استولى على اهتمام العديد من المفكرين الإقتصاديين » حيث تباينت 
آراؤهم حول المستوى الذي يجب أن يتم إشباعه » وحول المكونات المادية والمعنوية 
الواجب إشباعها . 

وتكتفي المجتمعات غير الإسلامية بتوفير الحد الأدنى للإشباع » وهو مستوى 
الكفاف » وذلك بالنسبة لبعض الحالات الإجتماعية الصارخحة » التى يشكل وجردها 
تهديدا لاستقرار وأمن المجتمع ‏ بينما يترك للطلب الفعال المدعم بالقوى الشراثية 
تحديد مستوى الإنتاج في الإقتصاد . 

ما في المجتمع الإسلامي » فيكون لزاماً توفير الحاجات الأساسية الكافية لكل 
فرد في المجتمع مع ترك الأفراد يتنافسون - بعد ذلك - لتحقيق طموحاتهم وفق 
الضوابط الشرعية . ويقوم توفير المستوى المعيشي المطلوب على الوفاء بالإحتياجات 
الإقتصادية والإجتماعية التي تلاسب العصر الذي يعيش فيه المسلمون » ولا تتعارض 
مع قواعل الإسلام وأصوله . 
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ويكون لتوفير حد الكفاية من المأكل والمشرب » والملبس » والمسكن › 
وأدرات اللإتصال والانتقال » وتکورین الأسرة › والتعليم والصحة » وتحفيق الأمن 
والقوة الحربية(“ آثره الواضصح في المجتمع 0 اسلا ع اا الهام في ! إتاحة 
فرص العيش الكريم لأفراد المجتمع جميعاً » وتحقيق مبدأ العدالة في مقابلة 
الحاجات الأساسية التي لا غنى عنها لأي فرد من أجل حياة إنسانية مناسبة » فإِن 
تحقيق هذا المبداً وثيق الصلة بهيكل ال نتاح() > حيث يحدد للاشاط الإقتصادي في 
اا مستواه a‏ واتجاهه 


إن الدخول التي يتم تحويلها من الأغنياء إلى الفقراء » بما يحقق لهم كفاپتهم » 
تتجه في غالبيتها العظمى إلى تلبية حاجاتهم الأساسية » فتمثل تيار نقدياً يدعم طلب 
الفثات غير القادرة على على السلع والخدمات الأساسية > ویؤدي إلى زيادة حجم الطلب 
الفعلي في المجتمع . ذلك نظراً أن الميل الحدي للإستهلاك عند الطبقات المتلقية 
حدیٹاً للدحل يكون أعلى منه عند الطبقات ذات الدخول المرتفعة » وذلك باللسبة 
لكل السلع والخدمات » ويستبعد من ذلك الطلب على السلع الدنيا . وبذلك,» 
فإن توفير حد الكفاية يؤدي إلى خلق سوق استهلاكية شديدة الإستيعاب » تحفز على 
الإرتفاع بمستوى النشاط الإنتاجي ككل . وقد تأكد لنا ذلك“ في المجتمع الإسلامي 
حيث يبدا منحنى الطلب عند نقطة أعلى من نقطة الصفر > تمشل استهلاك الكفاية . 
وهذا يعني أن حجم الطلب الفعلي في الإقتصاد الإسلامي يکون مرتفعا عنه في أي 
اقتصاد آخر » بسبب تطبيق مفهوم حد الكفاية فيه 


كذلك نجد أن توفير حد الكفاية من شأنه تغيير محتوى النشاط الاإأنتاجي » حيث 
يتم إنتاج السلع والخدمات التي تقابل الحاجات الأساسية لفات عريضة من 
المجتمع » بدلا من الإقتصار على تلبية حاجات الصفوة التي تضم الكثير من السلع 
الترفية() . ويعتبر ذلك أحد الأسباب التي من أجلها يتوقع الإقتصاديون مقاومة هذه 


. عفر : نحو النظرة الإقتصادية في الإسلام » مرجع سابق » ص395‎ )1( 
Khan: Production Planning for Basic Needs, in Ghai et al: The Basic Needs Approch...; OP. (2) 
cit. pp. 97, 
Ibid. P: 98. (3) 
. راجع الباب الثاني » الفصل الأول » أثر الزكاة في زيادة الأنغاق‎ (4) 
Lee: some Normative aspects of a Basic Needs Strategy in Ghai et al: The Basic Needs )5( 
approch...; op, cit. pp: 69-70. 4 
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الاستراتيجية في المجتمعات التي تسيطرعليهاهذه الصفوة» وتتحكم في أمورالبلاد. 
آما في المجتمع الإسلامي » فإن ضوابط الإستهلاك التي تحرم الإسراف › 
وأوجه الترف المختلفة > لا تجد تربة خحصبة تساعد على وجودها . كما أن تحقيق 
الكفاية من خلال فريضة الزكاة يؤدي إلى ارتفاع صافي الطلب الفعال » حيث لا تكون 
الريادة في طلى المصارف المستفيدة من سهم الزكاة على حساب تلك المكلفة 
بأدائها . فالقاعدة الأساسية هي إخراج الزكاة لترافر النصاب » بعد فراع المال من 
الحوائج الأساسية » أي بعد توفير حد الكفاية . 


إن ضمان انتظام حصول المحتاجين على الدحول النقدية التي تتيح لهم تحويل 
طلہهم على الحاجاثت الأساسية ! ا طلب فعال مدعم بالقدرة الشرائية ¢ يعتبر شرطا 
اشاس لانجا طافات الاضاد اة ال اة هلا الطلت الفعال» جما 
غا . ويتصسح هنا دور الزكاة کأداة اقتصادية ¢ س حصول المحتاجين على کفایتهم 
من الحاجات الأساسية بصورة منتظمةدورياء وليس اعتمادأعلى الحسنات التطوعية. 

وعلى ذلك فإن تطبيق حد الكفاية من شأنه أن يرفع مستوى النشاط 
الإأقتصادي » من خلال تحسين توقعات أرباب الأعمال لاستمرار تيار الطلب الفعال » 
بل وتزايده » فترة بعد أخرى > للاستمرار كفاية المجتمع . إذ طالما أن السلعة ليست 
سلعة دنيا » فإن مجموع الطلب الإستهلاكي المتوقع يكون مساوياً حاصل ضرب حد 
الكفاية المستهدف لعدد أفراد المجتمع ٠"‏ . 
المطلب الثاني : توفير حد الكفاية وأدزات الإ نتاج ال تاحة 

يتوقف مستوى النلشاط الاقتصادي عى عدد أدوات الإنتاج المتاحة ومدى 
کفاءتها › والتي تسهم في مقابلة الطللب الفعال ( ومسايرة تزایده 1 ویرتبط توفير هذه 
الأدوات بمفهوم حد الكفاية الذي يعتنقه المجتمع ّ 

وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ضصمن فقهاء المسلمين حد الكفاية حتی في 
أضیق تعریفاته > حفظ المال . ولا يكون تحقيق هذا المقصد الشرعي إلا بالاإبقاء على 
الأدوات الانتاجية اللازمة للقيام بالعمل المحقق للدخحل » أو بتوفير هذه الأدوات » إن 
تعذر وجودها . 

ولنا في قصة الأنصاري الذي ا رسول الله له يسأله حقه في الزكاة » عيرة 
Khan: Production Planning for Basic Needs in Ibid. p.: 99. (19‏ 
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وعظة » فعلى الرغم من كونه َة أدرى الناس بتطبيق تشريع الزكاة » كما كان بلا 
أجود من الرياح السخية في الربيع لتقديم هذه اللقمة لمسكين جاء يطلبها ء إلا أنه ل 
e‏ السائل لأنه وجد فيه بسطة في الجسم » ووفرة في الصحة »وقدرة 

في العمل » وفي إعطائه من الصدقة تشجيع له ولأمشاله على الكسل وترك العملء 
فعالج ا ا . فرسم لنامنهاجا وتشريعاً يبغي من ورائه 
عظة وعبرة حين طلب ممن حوله من الصحابة أن يجهزوا هذا الفقير ليحتطب بل 
وساهم الرسول ية نفسه في هذا التجهيز » وأشار عليه أن يحتطب ليأكل من عمل 


لو( , 


وفي ذلك تأكيد على أن إمداد الفقير بوسائل الإنتاج المناسبة » هومن 
الضروريات التي تعدل الطعام والشراب . فبينما لا يحل للقوي أو لذي مرة سوى أن 
يأخذا من أموال الزكاة » إلا أن من حقهما على المجتمع أن يوفر لهما الأدوات اللازمة 
لاحرتفاع بمستواهما الإأقتصادي من حلال مجهودهما الإإنتاجي» وٻالتالي تحفيق التنمية 
للمجتمع ككل » من خلال الجهود الإنتاجية' المجمعة لأفراده جميعا 


o LT LR 

من الزكاة » إ لا أنه يصبح له فيها حقاً إذا عجز عن كفاية نفسه ومن يعول » ويكون ذلك 
بمساعدته ہوسائل إنتاجية . فعن ابي عبيد انه قال : « فأراہ ب قد سوی بینهما) فی 
تحريم الصدقة عليهما » وجعل الغنى والقوة على الإكتساب عدلين( › > وإن لم یکن 
القوي ذا مال a‏ سيان » إلا أن يكکون هذا القوي مجدودا عن الرزق 
خارف . وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب . فإذا 
کانت هله حاله فان له حیشذ حقاً في اال الله > لقول الله تبارك وتعالى : 
ل وَفِي أمْوَالهمْ حن للسائل والمحروم 4 )() . 

ويحضرنا هنا آثر ذو دلالة عميقة على مدى اعتداد الإسلام بضمان حد الكفاية ء 
متمشلا فيما روي عن الخليفة عمر بن الخطاب حين ودع أحد نوابه ببعض الأقاليم 


(1) ابن نبي : المسلم في عالم الإقتصاد » مرجع سابق » ص105 - 106 . 

(2) القوي وذي المرة السوي . 

(3) هو بفتح العين » أي مثلين . يقال فلان , لا عدل له » أي نظير . ويجوز الكسر بمعلى متساويين . 
(4) المحارف بفتح الراء - هو المحروم المجدود » إذا طلب لا يرزق أويكون لا يسعى في الكسب . 
(5) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص667 . فقرة رقم 1755 . 
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فسأله : « ما تفعل إذا جاءك سارق . قال ؛ اقطع يده . فقال عمر : وإذن فإن جاءني 
منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدلك . وأضاف عمر قوله : إن الله قد استخلفنا 
على عباده لنسد جوعتهم ونستر عصورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإذا أعطيناهم هذه النعم 
تقاضیناهم شکرها يا هذا إن الله قد خحلتق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملا 
التمست في المعصية اا فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية »(') . 


ويوضح كلام الفاروق أن توفير الطعام والملبس يقع في الدرجة نفسها من 
نوفير مستلزمات العمل الإنتاجي » بل یمکن القول إن هذا المطلب الشرعي 
ر ات اا ا ا ره ي اي ر و 
هنا » جاء تأكيد عمر على مسؤولية توفير الأعمال والحرف المنتجة التي تغلي الأفراد 
عن توفير حاجانهم الأساسية من طريق غير مشروع . ويصبح توفير الأدوات الإناجية 
اللازمة أحد المكونات الهامة لتحقيق مستوى الكفاية . وقد مر بنا من قبل آراء فقهاء 
المسلمين في ضرورة توفير الأدوات الأنتاجية كجزء من توفير حد الكفاية دون الإرتباط 
بحد معین وفقا لنوع المهنة وما تتطلبه من موارد أولية() . 

أما بالنسبة للمجتمعات غير الإسلامية » فقد رأينا أن آراء بعض اقتصاديي الفكر 
ار وی رر وترون ال ااا ترون ام ا 
نادى البعض بإشراك العاملين في إدارة الوحدات الإنتاجية() . وإن لم تصل أي من 
هذه الأراء إلى اقتراح تمليك كل فرد في E‏ الأداة الإنشاجية التي یجب 
استخدامها » والتي اعتبر الإسلام توفيرها حقا مهما بلغ ٹمنها » ومهما انفق في 
الحصول عليها . 
المطلب الثالث : حد الكفاية وتوفير المناخ الملائم للعملية التئموية 

إن تطبي حد الكفاية بور عضرا هاما من عناصر إنجاح الخملية اللإنمائية » وهو 
المناخ الملائم الذي تتم فيه . فإن كفاية أفراد المجتمع اقتصاديا ااا هو السبيل 
إلى تخليص النفوس من الأإنحراف وحهاية المجتمع من الاإضطرابات وهما عنصران 


. المنجري : الإسلام والمشكلة الإقتصادية » مرجع سابق » ص47‎ )١( 

ر2) سبق عرض أالآراء الفقهية مفصلة في المبحث السابق . 

وة) راجم المبحث السابق » حد الكفاية في الإقتصاد الوضعي . 

Ghai: What is a Basic Needs Approach to Development all About ? in Ghai et al; op, cit. p.: (4) 
13. 
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من هچ معوقات التقسدم والإنماء . كمايسهم في تحسين توقعات رجال الأعمال › 
فيدفع بالنشاط الإنتاجي إلى مستويات أعلى . 

ويدلل على ذلك ما حدث في عهد عمر بن الخطاب حيث سرق غلامان شاة 
وذبحاها » وعندما تبين أن مرجع هذا الإأنحراف هو حرمانهما من إشباع حاجاتهما من 
الطعام » رفض عمر إقامة حد السرفة عليهما » ولم يكنف بذلك بل ألزم من يعملان 
ن ن ر الا شات ا . ويؤكد ذلك أهمية توفير حد الكفاية للفرد - 
بالنسبة لضرورياته الخمس - حتى لا يهدد بحثه عن حقه بطريق منحرف العملية 
التنموية . فإن حد السرقة في الإسلام لا يقام إلا على من كفيت له ضروراته سواء من 
كسب يده » أو من القادرين من أسرته » أو القادرين من أهل محلته » أو من بيت المال 
من حقه المفروض في الىزكاة() . فقد نقلت الآثار أن الخليفة عمر بن الخطاب 
بتعطيل حد السرقة ة في عام الرمادة . كذلك يقرر ابن حزم أن من حق المحروم أن 
يقاتل من منعه حقه » فإن قتل المحروم مات شهيداً ووجبت ديته » وإن قتل الممتنع 
مات اا ولا دية على قاتله(“ . 

كذلك فان من دواعي استتاب أمن الدولة توفير حد الكفاية للقائمين عليه 
وللعامة › السواء . فقد جاء في وصية المنصور لابنه : « واشحن الثغور واضبط 
الأطراف وأمن السبل وخص الواسطة ووسع المعاش وسكن العامة وأدحل المرافق 
عليهم وأاصرف المكاره عنهم 0 . فإن توسيع المعاش » وتوفير السكن المناسب › 
وتأمين سبل الإنتقال » وتوفير المرافق »> وصرف المكاره عن العامة وهي جميعا من 
الكفاية ‏ من شأنه إشاعة الأمن بینهم » واتقاء الفتن والاأضطرابات › والتفرع لإنجاح 
العملية الانمائية بكفاءة . 

وقد كانت الإإأضطرابات والقلاقل التي عكرت المناخ الإقتصادي وال جتماعي 
للمجتمعات غير الاأسلامية » هى السبب الرئيسى فى حث السلطات الحاكمة على 
E a Ra‏ 


(1) الغزالي ( محمد) : الإسلام والأوضا الإقتصادية » مرجع سابق » صر 54 . 

(2) المصري : مقومات الإاقتصاد الإسلامي > مرجم سابق » ص55 . » 

(3) أنظر الكفراوي : سياسة الأنفاق العام في الرسلام » مرجع ساق » ص624 . 

(4) الريس ( محمد ضياء الدين ) : الخراج والنظم المالية العامة للدولة الأسلامية ( دار الأنصار › القاهسرة › 
> سنة 1977 » ط4 ) ص400 . 
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عن سياسات تعمل على كفاية أفراد المجتمع المحرومين » حيث ثبت عدم إمكانية 
دعل الات ةي ها ا 


المطلب الرابع : حد الكفاية ورأس المال البشري 


إن توفير حد الكفاية يتجاوز حفز الجانب المادي من العملية التنموية ليشمل أثره 
الجانب البشري لها » مما يضمن تحقيق التقدم المطرد . فإذا كان هدف النشاط 
الإقتصادي هو استخدام الموارد الإقتصادية المتاحة لتحقيق الأهداف الإجتماعية › 
بتوفير فرص عمل تحقق مستوى التشغيل الكامل وز رى هة الافراد هخ نفام 
المجتمع باطراد . فإن لتحقيتق هذا الهدف أثراً بعيداً على نوعية رأس المال البشرى 
والرفع من | إنتاجية الفقراء . ذلك أن توفير حد الكفاية يسهم في تحسين حال الفئات 
لأقل حظاً والأضعف قدراً في المجتمع وتحويلها إلى وحدات منتجة . ويتيح ذلك 
لرأس المال البشري أداء دوره في العملية الإنتاجية بعد تصحيح ما يعترضه مرن ظروف 
تعوق قدراته » وتحد من أدائه لدوره الاإنتاجي . 

وعلى ذلك » فإن توفير الإحتياجات الأساسية للأفراد مشل التعليم والصحة 
اة الك يفير اسقار شرا رف الدرات والمهاراف الضر وة للا 
الإنمائية”) » كما يوفر للعملية الأنمائية قوة دفع عالية ومستمرة من خلال ما يولده من 
تماسك اجتماعى) ينبذ مشاعر التحاسد والتباغض بين من يجدون الإشباع الكافي 
ا . ذلك أن توفير حد الكفاية لکل فرد بؤدي إلى خحلق جو إجتماعي 
تنمو وتتحرك فيه كل الطاقات في عمل مشترك شأنه إن يغير الأوضاع النفسية في الفرد 
وملامح الحياة حوله() . ذلك أن شعور الفقير بقدرته على ا في الحياة 
الإنتاجية » والقيام بواجبه في طاعة الله كعضو في المجتمع » وليس كما مهملا يعتبر 
في حد ذاته ثروة کبيرة N‏ 
فقد سجلت دراسات إقتصادية أن قيام الفقراء بآعمال أكثشر إنتاجية يعطيهم الشعور 


Feiwel: Some Observations on the Engine & Fuel of Economic Growth in Feiwel (ed.): (1) 
Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution; op. cit. p.: 396. 


(2) عوض : الئمو العادل في اللإسلام > مرجم سابق » ص7 . 

(3) عبد المجيد : التنمية فى إطار العدل الإجتماعي مرجع سابق ۽ ص13 , 

Meade; Efficiency, Equality & the Ownership of Property; op, cit, pp.‘ 38 - 39. (4) 
. ابن نبي : المسلم في عالم الإقتصاد » مرجع سابق » ص99‎ )5( 

(6) النجار : الإإسلام والإقتصاد » مرجع سابق » ص173 1 
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بالأمان » مما يجعلهم قادوين وراغبين في الممزيد من العمل › والإدخار 
والإستشمار . وينسحب الشيء نفسه على العبد الذي يعمل الإسلام على تحريره من 
الرق - فضلا عن رق الفقر ‏ وضمّه إلى صفوف أبناء المجتمع العاملين من أجل رقيه 
وتقلمه . فإن توفير حد الكفاية يحرر المسلم من التفكير في يومه وغده » فیطلق ملکانه 
الخلاقة في العمل والاإنتاج » ويقدم على كل عمل بمقدرة وكفاءة . وهذا يؤكد أن 
توفير لقمة العيش لكل فم يعتبر نقطة انطلاق هامة على طريق نجاح العملية التنموية 
بتدعيم أهم مقوماتها كميا ونوعيا » وهو الإمكان البشري . 
نخلص من هذا المہحث إلى أن : 

العلاقة التبادلية بين الإنعاج والتوزيسع تجعل لتوفير حد الكفاية آثاراً بعيدة على 

مستوى النشاط الإأقتصادي . 
توفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع يسهم في زيادة الطلب الفعال ورفع مستوى 

النشاط الإئتاجي . 
تطبيق المفهوم الإسلامي لحد الكفايةيؤدي إلى توفير الأدوات اللازمة لملإضطلاع 

بالعملية؛الانتاجية . 
3 توفير حد الكفاية يعمل على رفع مستوى العنصر البشري القائم بالعملية التنموية . 
توفير حد الكفاية يهيء المناخ الملائم لاستمرار العملية التلموية بجاح . 

المبحث الثالث : دور الزكاة في توفير حد الكفاية 
إن الأصل في 'الإسلام هو قيام كل فرد بتوفير حد الكفاية لنفسه ومن يعول › 

لقوله 5 : ( لان يأحذ أحدكم حبله ثم يخدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق 
خير له من أن يسال الناس )7( . أما إذا استنفذ المرء قدراته » وعجزعن توفير 
کفایته » فإن الزکاة هي المورد الرئيسي لتوفير هذا المستوى اللائق لكل فرد من أفراد 
مجتمع المتقين . فالزكاة تعتبر أول مؤسسة شرعت وطبقت لشوفير كفاية أفراد 
المجتمع » المادية والمعنوية » الذي, تجبى منه » وذلك وفقا لما يتوافر من حصيلتها . 


ILO: Follow- up of The World Employment Conference of Basic Needs; op. cit. p.: 110. )1( 
, ابن بي 1 المرجع السابق > ص99‎ )2( 


(3) للبخاري ومسلم والنسائي كلهم عن أبي هريرة . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجم 
سابق » المجلد الثاني > ص399 . حدپٹ رقم 7209 . 
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وسنعمل - بمشيئة الله - على دراسة دور الزكاة في توفير حد الكضاية من خلال 
مطالب أربعة » هي على الترتيب : 

المطلب الأول : الزكاة وتوفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع . 

المطلب الثاني : الزكاة وتوفير الحاجات المادية والمعنوية . 

المطلب الثالث : كفاية أموال الزكاة لتوفير حد الكفاية في المجتمع 
الإسلامي . 

- المطلب الرابع : ارتباط حد الكفاية بموارد الزكاة ضيقاً واتساعاً . 


المطلب الأول : الزكاة وتوفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع 


تؤكد جميع النقول الشرعية على أن الزكاة هي أداة تحقيق حد الكفاية لجميع 
أفراد المجتمع > وهي بذلك أول تشريع منظم أنشأه الشرع الإسلامي منذ أربعة عشر 
قرناً كمؤسسة مستقلة ضمانا للتحقيق الفعلى لهذا الهدف . وليس مجرد دعوة إليه" . 
فإذا كانت الدول الغربية - على ثقدمها وثرائها - قد عجزت عن توفير حد الكفاف لسبة 
كبيرة من أبنائها » فإن توفير حد الكفاية قد بدأ تشريعاً وتطبيقا » مدذ فجر الإسلام » أي 
منذ فرضت الزكاة » وجعلت الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها 
بناۋە . 

ولقد عمل تشريع الزكاة على توفير الكفاية لكل فرد في المجتمع » أيأً كان سنه 
أو جسه أو حتی عقیدته » طالما عجز عن توفیر کفايته لمرض أو كبر سن أو انشغال عن 
الكسب بمصالح المسلمين : 


عن الإمام الغزالي : ١‏ كل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى 
المسلمين » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ماهو فيه › فله فى بيت المال حق 
الكفاية . ويدخل فيه العلماء كلهم . . . وطلبة هذه العلوم . ويدخل فيه العمال ... 
بالدین أوبالدنيا 4 . 
(1) الفنجري : المذهب الإقتصادي في الإسلام » في المؤتمر الدولي الأول لاحقتصاد الإسلامي » مرجع 
سابق ص102 . 


(2) القرضاوي : دور الزكاة في علاج المشكلات الإقتصادية » في المرجع نفسه » ص252 . 
(3) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجم سابق » المجلد الثاني > ص140 . 
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ومن الوثائق التي تركها التاريخ الإسلامي ء المبينة لمن يحق له توفير كفايته من 
الزكاة » ما كتبه الإمام ابن شهاب الزهري للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن السلة 
في مواضصع E ES O EE‏ 
إن شاء الله » وهي ثمانية أسهم ثم ذكر في تفصيلها » آنا اا ا 
لا يغزو » من الزمنى') والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله وسهم المساكين . 
نضعه لكل مسكين به عاهة لا يستطيم حيلة ولا تقلباً في الأرض . والنصف الباقي 
للمساكين الذي يسألون ويستطعمون » ومن في السجون من أهل الإسلام » ممن ليس 
له أحد إن شاء الله . وسهم العاملين عليها ينظر فيمن سعى على الصدقات بأمانة 
وعفاف » أعطي على قدر ما ولى وجمع من الصدقة » وأعطى عماله الذي سعوامعه › 
على قدر ولایتهم وجمعهم . 

ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم › ولا سهم () » ولا 
يسأالون الناس إن شاء الله . 

وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف » منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في 
ماله وظهره() ورقیقه وعلیه دین لا یجد ما یقضی ولا ما یستنفق() إلا بدین . ومنه 
صنفان لمن یمکث ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر » وعليه دين لم يکن شيء مله في 
معصية الله › ولا يتهم في دینه ۔ أو قال دنه - إن شاء الله , 

وسهم ابن السبيل » يقسم ذلك لكل طريق قدر من يسلكها ويمر بها من 
الناس » لكل رجل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى » ولا أهل يأوي إلبهم فيطعم 
حتی یجد منزلا أو يقضي حاجته )( . 

ومن هذه الوثيقة الفقهية التاريخية » نجد أن تشريع الزكاة في الإسلام هو نظام 
شامل لكل أصناف المحتاجين في المجتمع . 

وقد علق أبو عبيد تعليقاً بليغاً على هذه الوثيقة التاريخية بقوله : ( فهذه مخارج 


)1( الزمنى : ذوو العاهات » وهو جمع زمن بفتح وكسر . 
(2) الذين ليست لهم رواتب ولا معاشات منتظمة . 


)5( يمتد نص الوثيقة على صفحتين في أبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص690 - 692 فقرة رقم 
1850 , 


SE 


الصدقة » إذا جعلت مجزأة وهو الوجه لمن قدر عليه وأطاقه . غير أني لا احسب هذا 
يجب إلا على الإمام الذي تكشر عنده صدقات المسلمين . وتلزمه حقوق الأصناف 
كلها » ويمكنه كثرة الأعوان على تفريقها فأما من ليس عنده منها إلا ما يلزمه لخاصة 
ماله فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض کان جازياً عنه » على قول من قد سمیناه 
من العلماء() 

ويؤكد ذلك ضصرورة تجميع أموال الزكاة في بيت مال المسلمين » حتى تؤدي 
رسالتها كاملة في تحقيق حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع الإسلامي › لا فرق في 
ذلك بين مسلمين وغير مسلمين » فهي ضمان شامل لكل أضراد المجتمع على 
السواء » طالما توافرت الموارد لذلك . فقد ذكر البلاذري فى ثاريخه : « أن 
عمر رضي الله عنه مر- عند مقدمه الجابية من أرض الشام - بقوم مجلومين من 
النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت ٠»‏ . فالظاهر من 
الصدقات هنا أنها الزكاة المفروضة » وهي التي تكون تحت يد الولاة حتى يجروا منها 
القوت . ويمكن العمل بهذا الرأي إذا e‏ الزكاة وفضلت عن حاجة 
الا 2 


كذلك مر بنا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ب بن أرطأة رإلى البصرة من 
e‏ القت ا المسلمين أسوة بأمير 

ومن هنا » فإن الزكاة هى المؤسسة الشاملة الكفيلة ب بتحقيق حد الكفاية لكل فرد 
في مجتمع المتقين » وید ذلك سد اال الأولى لولادته . فقد سأل الحسين 
علي : ١ E sR‏ إذا استهل ٠»‏ . وقد لعبت الزكاة دورا 
ف في الميدان العائلى فقد سهت مدد العهد السلامي الأول في تخفیف أعباء 
الأسرة وذلك بمنح إعانات للأسر الفقيرة المتعددة الأيناء 1 من ذلك ما اح مله عمر بن 


(1) أبوعبيد : المرجع السابق » ص692 . فقرة رقم 1851 . 

(2) البلاذري ( أحمد يحيى بن جابر) : فشوح البلدان ( دار الكتب العلمية » بيروت » سلنة 1983 ) 
ص177 . 

(7) القرضاوي : دور الزكاة في علاج المشكلات الإقتصادية في المؤتمر العالمي الأول لاإقتصاد الإسلامي › 
مرجع سابق » ص259 

(4) تقدم نص الكتاب في أول هذا الفصل . 

() يعني إذا بكى عند الولادة . في أبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص302 . فقرة رقم 582 . 
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الخطاب عندما قرر لکل مولود ماه درهم » وتتصاعد المنحة كلها نما المولود ولمت 
بالتالي احتیاجاته() . وكذلىك فعل عثمان بن عفان » وفي ذلك اقتداء الخلفاء 
الراشدين بالرسول ب بصفته حاكمأ ورئيس دولة حين قال DEDE‏ 
ضیاعا(2) » فالي وعلي )۱ . 

وعلى ذلك » فإن تشريع الزكاة يضمن توفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع › 
صغيرهم وكبيرهم » مسلميهم وأهل الذمة » كما يوفر كفاية من يقومون بشؤون الزكاة 
من إحصاء وتدوين وجباية وحفظ كل ما تتطلبه من عمل » ليعطوا منه جزاء عملهم على 
بر ا د عر ر و ر ی ١‏ بر ی واج وا بعر ي غر 
حقهم مما بأیديهم () . 

وكما توفر الزكاة حد الكفابة لمصارفها » فإنها تقوم على أساس توفير حد الكفاية 
لمن لا سهم لهم فيها من القادرين والموسرين الدين تفرض عليهم . فالزكاة مفروضصة 
على المال النامي » فعلا وتقديرأ » وذلك بعد فراغه من الحوائج الأصلية() للمزكي 
ومن يعول » ممن تلزمه نفقتهم من أولاد المزكي - وإن نزلوا - ووالداه - وإن علوا - 
وزوجته() . 


المطلب الثاني : الزكاة وتوفير الحاجات المادية والمعنوية 


إن التشريع اللإسلامي قد أنشاً أول تنظيم في العالم » وأكمله وأشمله إلى يومنا 
هذا » لمقابلة جميع حاجات الأفراد التي تمشل حد كفايتهم » وتتيج لهم حياة طيبة 
كريمة . ذلك أن الإسلام يكره للناس الفقر والحاجة » ويحتم أن ينال كل فرد كفايته 
من جهده الخاص حين يستطيع » ومن مال الجماعة حين يعجز عن توفير كل حاجته 
لسبب من الأسباب . فالزكاة حق الجماعة لتكفل لطوائف منها كفاپتها أحياناً » وشيا 


(1) أباظة : الإقتصاد الإسلامي » مرجع ساق » ص125 . 

(2) أي أولاداً صغاراً ضائعين لا مال لهم . ۰ 

(3) أخحرجه البخاري ومسلم . وبنص آخر في أبي عبيد : الآموال » مرجع سابق » ص302 . فقرة رقم 
580 , 

(4) حسن ( الشيخ عبد الرحمن ) : الموارد المالية في الإسلام » التوجيه التشريعي في الإسلام ( مؤتمر مجمع 
الببحوث الإسلامية » الأزهر » سنة 1392 ه) المجلد الثاني » ص 39 . 

(5) راجح الباب الأول » الفصل الأول > شروط المال الذي تجب فيه الزكاة . 

(6) راجع مصارف الزكاة في الموضع نفسه . 


3/5 


من المتاع بعد الكفاف أحياناً أخرى” . 

ول ذلك كان جد الكفاة الل تغل ال كاف عل تفه ليس هر فط 
الكفاف » الذي عجزت الإقتصاديات غير اللإسلامية على تحقيقه لكل أفراد 
المجتمع . وإنما هوتمام الكفاية الذي لا يقتصر على الحاجات المادية من ماب 
ومطعم ومسكن فحسب » وإنما تضم كافة الحاجات التي توفر للمسلم مستوى معيشيا 
ا 

فقد جاء عن النووي في تحديد الكفاية التي تعمل الزكاة على تحقيقها » بل 
إتمامها لذوي الحاجة : « المعتبر المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على 
ما لا يليق بغير إسراف ولا تقتير لنفس الشخص ولمن هو في نفقته »“ . 

وتفصل الأحاديث النبوية وما جاء عن الخلفاء الراشدين › ما توفره الزكاة من 
تمام الكفاية لأفراد المجتمع الإسلامي . 

فقد فشر الرسول ي ما يعطاه العاملون على الصدقة توفيراً لحاجاتهم 
لأساسية() » فضمنها الزواج والمسكن والمركب ‏ وسيلة لار ٤‏ 
ان الات اا واوا ل عا الا ج ي ا م 
المعيشة اللائق في حدود الكفاية » دون كنز . 


كذلك يعتبر الزواج من تمام الكفاية » حيث آمر الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز من ينادي في الناس كل يوم : أين المساكين ؟ أين الخارمون ؟ أين 
الناكحون ؟“ أي الذين يريدون الزواج( . 

کما ان وقوع الغارم في دين لا يعني إهدار ما يكون له من حاجات تكفيه الحياة 
الملائمة . فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : « ان اقضرا عن الغارمين( فكتب 
إليه : إنا نجد الرجل له المسكن والخادم » والفرس » والأثاث . فكتب عمر : أنه 


(1) علي ( ابراهیم فاد أحمد ) : الموارد المالية في الاإسلام ( دار الأتحاد العربي للطباعة » القأهرة » سنة 
2 ط3 ) 20-19 , 

(2) النووي : المجموع » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص576 . 

(3) راجع نص الحديث في الباب الأول » مصرف « العاملون عليها » 

(4) ابن کثیر : البداية والنهاية » مرجع سابق » المجلد التاسع » ص200 . 

(5) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص569 . 

(6) جمع غارم وهو االمدين › يعني ادوا عنهم ديونهم : 
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لا بد للمرء المسلم من مسکن يسکله » وخادم یکفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه 
عدوه » ومن أن يکون له الأثاث في بیته : نعم » فاقضوا عنه » فإنه غارم » . 

قال أبو عبيد : « أفلا ترى عمر إنما اشترط فى ذلك ما يكون فيه الكفاف الذي 
لا غناء به عله » فأرخحص فيه ولم يجعل له ما وراء ذلك 


وقول الحسن الذي ذكرناه هو شبيهه بهذا أيضاً » إلا أن هذا أبين تفسيراً ٠)‏ 
وفي كتاب عمر بن عبد العزيز تعبير صريح عند حد الكفاية الواجب توافره لكل 
مسلم » وكذلك تعليق أبي عبيد الذي اعتبر هذه الحاجات من الكفاف الذي لا غناء 
عنه . فمن تحمل دينا - لا شبهة لحرام فيه - من حقه الحصول على سهم من الزكاة » 
دون التنازل عما اعتاده من مستوى الكفاية . 

وقد جاء من قبل عن الإمام الباجي عدم إلزام المدين بيع أدوات إنتاجه إذا ما 
علم أنه إذا باعها حرج عن حاله فهذا يؤدي دينه()'. وتكون أدوات الاإنتاج في هذه 
الحالة الكفاية التي لا يجوز التخلي عنها . 

وفي ذلك قال الكاساني في الصنائع : 

« ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في مختصره فقال : لا بأس بأن يعطى من 
الزكاة من له مسكن وما يتأڻٹ به في منزله وخحادم > وفرش وسلاح > وثياب البدن » 
وكتب العلم إن کان من أهله » فإذا كان له فضل عن ذلك » يبلغ قيمته ماني درهم 
حرم عليه أخذ الصدقة . لما روي عن الحسن البصري أنه قال : كانوا يعطون الزكاة 
لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار . وقوله : ( کانوا) 
كناية عن أصحاب رسول الله ياء وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد 
للإنسان منها فکان وجودها وعدمها سواء('. 

وتؤكد هذه النقول أن حد الكفاية الذي توفره الزكاة » أوسع من الضرورات 
الضيقة للحياة من مأكل وملبس ومسكن فقط » وإنما هوأوسع من ذلك بكثير » فهر 
المسكن الواسع الجميل » والمطعم الصحي » والملبس اللائق » والحلى الملائمة 
للمرأة والمكتبة العلمية لمن هومن أهل العلم » والزواج لمن هو في حاجة إليه › 


(1) آبو عبيد : الآموال » مرجع سابق » ص666 _ 667 فقرة رقم 1753 . 
(2) الباجی : المنتقى شرح الموطا » مرجع ساق » المجلد الثاني » ص154 . 
(3) الكاساني : بدائی الصنائع في ترتيب الشرائم » مرجم سابق » المجلد الثاني > ص48 . 
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وأدرات الإنتاج'اللازمة » ووسيلة الإنتقال المناسبة"“ » ومن ملك كل هذا واحتاج فلا 
يكلفبيعه » وإنما يعطى من الزكاة كفايته() . 

ومما يؤكد أن دور الزكاة هو توفير حد الكفاية ما حدثنا به حجاج عن ابن جريج 
قال : « أخبرت عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف 
فحسبك إنما قال الله تبارك وتعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين # وكذا 
وكذا لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف »“ . كما جاء عن عطاء أنه قال : « إذا أعطى 
الرجل زكاة ماله أهل بيت المسلمين » فيجبرهم » فهو أحب إلى ٠»‏ . 


فالمهم في إخراج الزكاة ليس نثرها بين الأصناف الثمانية » وإنما تحقيتق الهدف 
من إخحراجها وهو توفير حد الكفاية » ولو لصنف واحد » أو لبيت واحد من بيوت 
المسلمين . بشرط أن يتم كفاية كل من يحصل نصيبه منها » وذلك في حالة قلة موارد 
الزكاة . إلا أن الهدف الأساسي هو زيادة هذه الموارد بحيث يتم تحقيق حد الكفاية 
وتمام الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي . 

نخلص مما سبق إلى أن الزكاة تهدف - أساساً ‏ إلى كفاية حاجات المسلم 
جميعاً » مادية ومعنوية » توفيراً لمستوى المعيشة الملائم للإنسان المستخلف في 
عمارة البلاد . 


المطلب الثالث : كفاية أموال الزكاة لتوفير حد الكفاية في المجتمع الإسلامي 


إن هدف عمارة البلاد هو توفير الكفاية لكل فرد في المجتمع الأسلامي > وهي 
كفاية تشمل الحاجات المادية والمعنوية » وقد جعل الشارع e‏ موارد فريضة 
الزكاة كفاية تحقيق هذا الهمدف 1 يقول تعالى : # وفي أموَالهم حَق سابل 


(1) يوسف : استراتيجية وتكنيك التلمية » مرجع سابق ص384 _ 385 . 

(2) الرملي ( شمس الدين ) : نهاية المحتاج بشرح المنهاج ( عيسى الحلبي » القاهرة » بدون تاريخ ) » 
المجلد الثاني » ص153 . 

(3) يكفيك ويجزىء عنك . 

(4) يعلي ليس المقصود من ذكر الأصناف الثمانية هو وجوب دفع الصدقة إليهم جميعاً بل المراد حصرها فيهم 
بحيث لا تخرج عنهم . في ابي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص88٥‏ 689 , فقرة 1839 . 

(5) وهذا رأي في غاية ارات دو به ای ایی اهل ن اد تھ غا رت اا ای 

المرجع نفسه » ص677٥‏ فقرة رقم 1784 . 


378 


والمَحروم 4 وكذللك قوله تعالى  :‏ وَالُذِينَ في أمَْالِهِمْ حى علوم . لايل 
وَالمَحروم 24 , 

توحي کلمات القرآن الكريم أن هناك علاقة ارتباط قسوية بين النصيب المعلوم 
المفروض في مال الغني - وهو الزكاة - وبين احتياجات الفقراء في كل مجتمع . وإن 
إخراج هذا النصيب كاملا » غير منقوص » من شأنه العمل على تحسين أحرال 
المستحقين بالصورة الي تخرجهم من حالة الإحتياج هذه ؛ هذا النصيب 
ا و e‏ و 


امرۇ جائعاً فق برت 0 ةه الله رتبار : 


ذلك أن توفير المأكل المناسب لكل فرد في المسلم هو أُدنی درجات 
الكفاية › وهو الكفاية التي وفرها الله لعباده » وحبسها عن عن أحدهم يخرجهم من ذمته 
سبحانه وتعالی . 

ويؤكد ذلك ما جاء غن علي - کرم الله وجهه - أنه قال : « إن الله سبحانه فرض 
في أموال الأغنياء » أقوات الفقراء » فما جاع فقير إلا بمامتع به غنى والله تعالى 
سائلهم عن ذلك »“ . وفي ذلك تأكيد على العلاقة الوثيقة بين الحق المفروض في 
أموال الأغنياء وتحقيق كفاية الفقراء » حتى إذا نقصت كفاية أحد في المجتمع كان 
ذلك تأکیدا على تقصير تقصير أحدهم في إخراج واجب الزكاة المفروض عليه . 


فقدر روى الطبراني في الأوسط والصغير عن علي . كرم الله وجهه ‏ أن 
النبي وة قال : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع 
فقراءهم » ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم (7) » الا وأن الله 


(1) سورة الذاريات7 » الآية رقم 19 . 

(2) سورة المعارج » الآيتان رقم 24 ۔ 25 . 

‘Ur Rahman (Afzal): Economic Doctrines of Islam; op. cıt. pp.: 250 - 251. )3(‏ 
(4) العرصة : البقعة الواسعة من الأرض » وأهلها هم أصحابها أو سكانها الذين يقيمون فيها . 

(5) أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم في الخولي : الثروة في ظل الإسلام » مرجع سابق » ص 217 . 

(6) آي أن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء . 

(7) الشريف الرضي : نهج البلاغة » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص 78 . 
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يحاسبهم حسابا شدیدا » ویعذبهم عذابا آليما)(“ . 

ويؤكد ذلك كفاية النصيب المفروض من أموال الأغنياء لمقابلة حاجات الفقراء 
من مأكل وملہس وغيرها » مما يحقق لهم مستوى الكفاية . 

وعن ابن حزم في المحلى : « وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا 
لا بد منه » ومن ملبس للصيف والشتاء مشل ذلك » ومن مسكن يكفيهنم من الشمس 
والمطر وعيون المارة )< . 

ومما يؤكد علاقة الإأرتباط القرية بين أموال الزكاة واستيفاء كفاية المحتاجين فی 
المجتمع » ما مر بنا من محلية الزكاة وضرورةتوزيعهافي مكان جمعها . ولقد مر بنا 
حديث معاذبن جبل -المتفق عليه أن النبي e‏ اليمن وأمره أن يأخذالزكاةمن 
TT‏ ان بل فرق زكاة كل إقليم في 
المحتاجين مله حاصة . وكتب بذلك لهم کتاباً كان فيه : « من انتقل من مخلاف 
عشیرته ( علي الذي فيه آرضه وماله ) فصدقته في مخلاف عشیرته (٩‏ . 

وقد أكد عمر بن الخطاب هذه العلاقة » وإنما جعلها في العرب جميعاً . 

عن عمرو بن ميمول عن عمر : أنه قال في وص ه : « أوصي الخليفة من بعدي 
بکذڏا » وأوصيتة بالأعراب حيرا »> فإنهم أصل العرب وقادة الارسلام أن يأخذ من 
حواشي آموالهم يرد في فقرائهم »0 . 

إن التطبيق الأمين لفريضة الزكاة » من شأنه تحقيق کو يق ما تنبا به الرسول ييل حين 
أخبر عن زمن يلتغني فيه الاس عن الصدقة . فقد روى الاما البخاري في جام 
الصحيح في كتاب الزكاة بسنده عن حارلة بن وهب الخزاعى قال : سمعت 
رسول الله َه بقول : ( تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد 
)0( قال الطبراني : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد . في سابق : فقه السنة »> سرجع سابق » المجلد الثالث > 
ص6 . 

(2) ابن حزم ا المحلى » مرجع سابق المجلد السادس » »> ص156 . 


(7) رواه عنه ابن طاووس, پإسناد صحیح . في القرضاوي : مشكلة الفقر وكيف عالجها الرسلام > مرجع 
ساق » ص115 . 


)4( أبو عبيد : الأموال » مرجع سابق > ص709 . رقم 1908 . 
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من يقبلها يقول الرجل لو جئت بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها ) . ولم 
يطل الزمان كثيرا حتى أدرك المسلمون هذا الغنى › ولم يوجد في مجتمعهم من 
يستحق الصدقة وذلك حين استقر بهم الأمر وتهياً لهم حكم عادل وخلافة راشدة :1 
وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه _) . 

المطلب الرابع : ارتباط حد الكفاية بموارد الزكاة ضيقأواتساعا 


تتأکل علاقة الإرتباط القوية بين تحقيق حد الكفاية وما يتم إخراجه من زكاة › 
بأن حد الكفاية لا يتم تحديده تحديدأ صارماً » وإنما كما يختلف باختلاف العصور 
والبيئات فإنه يختلف باختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي() » واختلاف هذا 
الدحل من عام لاحر . 

ففي حين يهدف الاإقتصاد الإإسلامى إلى تحقيق حد الكفاية فى الظروف 
العادية » نجد أنه يرتفع بمستوى المعيشة إلى تمام الكفاية أوحد الغنى في حالة 
التقدم الإقتصادي . بينما قد ينخفض هذا المستوى إلى مادون حد الكفاية وهو حد 
الكفاف > في حالة تعرض الاإقتصاد لهزات اقتصادية غير متوقعة » ترجع إلى عوامل 
داحلية أو خحارجية . 


ونظراً إلى أن الأصل في الإسلام هو توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمم . 
فقد قام الإمام عمر الفاروق بتأخير الزكاة عام الرمادة . 


فعن ابن أبي ذباب أن عمر أقرٌ الصدقة عام الرمادة قال : « فلما أحيا الناس() 
بعلي > فقال : أعقل عليهم عقالین فأقسم فڀهم عفالا) وائتني بالآخر »() 1 
وعن أبي عبيد : « أله أخر عنهم الصدقة » عامشل » فلم يأخذها منهم » حتى 


(1) جاءت بنص مختلف قلياڈ : « فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبله » لأحمد في مسنده وللبخاري 
ومسلم » وللنسائي » عن حارثة بن وهب . في السيوطي : الجامع الصغير » مرجع سابق » المجلد 
الأول » ص507 . حديث رقم 3303 , 

(2) القرضاوي ( يوسف ) : دور الزكاة في حياة الأفراد . في المؤتمر الدولي للركاة » الحلقة الثانية » في مجلة 
منار الإسلام ( العدد 11 » السلة 9 ذو الحجة سنة 1404/ أغسطس سنة 1974 ) . 

(3) القرضاوي : مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » مرجع سابق » ص112 . 

)4( كان طاعون عمواس والرمادة في السنة الثامنة عشرة . وفيها هلك الناس والأموال . 

(5) بقوله أحيا الناس : أي نزل عليهم الحيا وهو المطر . 

(6) العقال : صدقة العام . يقال : أخذ المصدق عقال العام أي أخذ منهم صدقته . 

(2) ابو عبید : الأموال » مرجع سابق » ص464 . جزء من فقرة رقم 981 . 
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أحيوا "ثم بلغ من نظره لهم : أنه درأ القطع عن السراق في مشل هذا العام . 
فقال : لا قطع في عام سنة »7 . 

إن تعرض الإقتصاد لظروف استفنائية » يكون من شأنها هلاك الناس والأموال » 
وانخفاض مستوى المعيشة إلى ما دون حد الكفاية » يترتب عليه التخفيف على الأفراد 
بتأخحير ما يستحق عليهم من فرض الركاة وكذلك تعليق حد السرقة حتى يتاح لكل 
فرد الحصول على نصيبه من الحاجات الأساسية . ويصبح توفير حد الكفاية من 
الأولويات الواجب تحقيقها حتى لا تتعطل لفقدانها إحدى الحدود . 

كذلك قال أبو عبيد : « وكذلك تأخيرها ( الزكاة ) إذا رأى ذلك الأمام في صدقة 
المواشي اللازمة تصيب الناس » فتجدب لها بلادهم : فيؤخرها عنهم إلى الخصب › 
ثم يقضيها منهم بال ستيفاء في العام المقبل › کالذي فعله عمر في عام الرمادة » وقد 
يؤثر عن النبي بلا حديث فيه حجة لعمر في صنيعه ذلك »0 . 


يتضح مما سبق أن الزكاة هي سبيل المجتمع الاإسلامي لتحقيق الكفاية لكل فرد 
فيه . وان القيام بتوزيع موارد الزكاة سوف يضمن تحقيق هذا الهدف » والتوسع في 
مفهوم الكفاية مع زيادة موارد الزكاة بتقدم المجتمع . فقد أكد الرسول ية على وجود 
علاقة ارتباط قوية بين موارد الزكاة وبين توفير حد الكفاية لجميع أفراد المجتمع . 
ويلخص أبو عبيد ذلك في قوله : « فكل هذه الآثار دلي( على أن مبلغ ما يعطاه أهل 
الحاجة من الزكاة ليس له وقت“ محظور على المسلمين . أن لا يعدوه إلى غيره وإن 
لم يكن المعطى غارماً » بل فيه المحبة والفضل » إذا كان ذلك على جهة النظر من 
المعطى » بلا محاباة ولا إيثار هوى » كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل 
فقر ومسکلة » وهو ذو مال کثیر » ولا منزل لهؤلاء یأویهم ویستر خلتهم() فاشتری من 


(1) أحيوا : أرسل الله عليهم الحياء » وهو المطر يحيي به الأرض بعد موتها . يقال أحيا القوم يعني أخصبوا لو 
حييت أرضهم . 

(2) من الدرء وهو المنع . 

(3) المرجع نفسه »> ص669 . 670 , جزء من فقرة رقم 162 . 

(4) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص705 . فقرة رقم 1897 . 

(5) يعني : دالة . 

(6) مقدار موحد . 

(2) الخلة : بفتح الفاء » الفقر والحاجة . 
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زکاة ماله مسکناً یکنھ() من كلب الشتاء(2) وحر الشمس » أو كانوا عراة لا كسوة لهم 
فکساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم » ويقيهم من الحر والبرد أو رأى مملوكأ عند 
مليك سوء قد اضطهده وأساء ملکته فاستنقذه من رقه » بأن پشتریه فیعتقه . أو مر به 
ابن سبيل بعيد الشقة نائي الدار^) قد انقطع به » فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو 
شراء . هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة » فلم تسمح نفس 
الفاعل أن يجعلها نافلة » فجعلها من زكاة ماله . أما يكون هذا مؤدياً للفرض ؟ بلى ثم 
یکون إن شاء محسنا) . 

وني لخائف على من حق مثله عن فعله » لأنه لا يجود بالتطوع . وهذا يمنعه 
بفتياه من الفريضة » فتضيع الحقوق » ويعطب أهلها »° . 

وعلى ذلك » فإن تحقيق حد الكفاية أو تمام الكفاية وهو حد الغلى رهن 
بالموارد المتاحة للزكاة في المجتمع . فكلما زادت هذه الموارد أمكن التوسع في 
إشباع الحاجات الأساسية الضرورينة والحاجية والتحسينية » على أن يكون الهدف 
الأساسي هو تحقيق حد الغنى أو تمام الكفاية . ذلك أن توفير حد الكفاية أحد 
الأهداف الأساسية للإقتصاد اللإسلامي ذات التأثير البعيد على عمارة البلاد اقتصاديا 
اع : بالإضافة إلى أنه أحد السبل الهامة للقيام بأركان الإسلام كاملة » خاصة 
تلك التي تعتمد على القدرة المالية كالحج والزكاة . 


إن الحج لم يفرض إلا على من استطاع إليه سبيلا » ومن ثم فهو مرتبط بتحقيق 
حد الكفاية أوسد الغنى . أما الزكاة فهي مرتبطة بالفضل عن الحوائج الأصلية » ومن 
ثم فهي مرتبطة بحد الكفاية . ومن هنا فإن تحقيق حد الكفاية لكل فرد في المجتمع 
الإسلامي هو السبيل إلى تمكين كل المسلمين من القيام بهذه العبادة المالية » مما 
یترتب عليه زيادة مواردها . 


ومن هنا فإن عدم توفر حد الكفاية سوف يؤدي » كما جاء على لسان الإمام 
الغزالي : « إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغني من 


(1) يکنهم . يضمهم › ويؤويهم . 

(2) کلب الشتاء : يعني برده وزمهریره وشدته . 

(3) يعني بعيدها . 

(4 هذا والله کلام جید ورأي جد سددید . 

)5( أبو عبيد الأموال ( مرجع سابق »> ص678 . فقرة رقم 1787 . 
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الناس إذا أصبح الناس لا يملكون إلا قدر حاجتهم وهو غاية القبح » . 
وعلى ذلك يصبح تحقيق حد الكفاية شرطاً أساسياً لقيام المجتمع ال سلامي ¢ 
يجب ألا يفرط في تحقيقه تحت أي ظرف من الظروف » ويصبح من الضروري 
i‏ أزمات طارئة أو ظروف استشنائية يتعرض لها المجتمع أو أحد أفراده . وهر 
ما پوفره التشريع الإسلامي من خلال العمل على تحقيق التكافل الإجتماعي . وهو 
موضصوع دراسة الفصل التالي والأخير بإذنه تعالی : 
تعمل الزكاة على توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي لا فرق في ذلك 
بين الصغير والكبير » والمسلم والذمي 
- تعمل الزكاة على توفير الحاجات الأساسية المادية والمعنوية لكل أفراد المجتمع › 
أي تمام الكفاية أو حد ألغنى . 
- في موارد الزكاة كفاية لتوفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع » وتصور الموارد 
لزكائية عن توفيره يعكس التفريط في أداء هذا الحق الديني . 
ب يرتبط حد الكفاية بموارد الركاة د EE‏ 
- يتوقف على توفير حد الكفاية إقامة المجتمع الإسلامي بكل دعائمه . 
خلاصة الفصل 
يختلف حد الكفاية والمجتمع الذي يتم تطبيقه فيه . 
حد الكفاية أصل في المجتمع الإسلامي » وشرط أساسي لقيامه . 
إخفاق هيئات الإقتصاديات الوضعية فى توفير الحاجات الأساسية.لسبة كبيرة من 
أفراد مجتمعاتها » على الرغم من الدراسات الكثيرة والاأستراتيجيات المقترحة . 
لتوفير حد الكفاية آثر مہاشر على مستوى النشاط الاإقتصادي من خلال ما يولده من 
طلب فعال » وما يوفره من أدوات إنتاجية » وما يهيأه من مناخ ملائم للعملية 
التنموية » ومن خلال أثره الواضح على تحسين نوعية رأ س المال البشري . 
فريضة الزكاة هى هي أول مؤسسة منظمة تكفي مواردها لتوفير تمام الكفاية لكل أفراد 
المجتمع . 


)1( أنظر : الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين > مرجع ساب » المجلد الثاني > ص97 . 
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الفصل الثاني 


الإكاة ونحقيق النكافل الإجنماعي 

إن تحقيق التنمية الشاملة معناه تحقيق حد الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع 
كحق أصيل له » واجب التحقيق فى الظروف العادية . وقد وقفنا على مرونة هذا 
الهدف واتساعه وتزايد مكوناته كما ونوعاً مع تقدم المجتمع » وازدهاره . إلا أن دور 
التنمية الشاملة في الإسلام لم يتوقف عند توفير حد الكفاية » وإنما امتد ليوفر لأفراد 
المجتمع التأمين اللازم للمحافظة على ما يتحقق لهم من حد الكفاية » سواء عن 
طريق عملهم وجدهم الشخصي > أو عن طريق مساعدة الزكاة لهم » في حالة 
استحقاقهم لذلك . 

هذا التأمين الذي يوفره اللإقتصاد الإسلامي لأفراده هو التكافل الإجتماعي . 


إن هذا التكافل الإجتماعي هو الأساس الذي يعتمد عليه أفراد المجتمع في 
مواجهة ما قد يصادف مسيرة التنمية » وما يبذل في سبيل إنجاحها » من عقبات سواء 
أكانت عقبات شخضية » أم أزمات عامة تخيط بالنجتمع كله إذ ليس من المستبعد 
تعرض المجتمع لحوادث الفتنة والابتلاء() . 

وهنا يصبح من الحيوي حماية ما تم تحقيقه من إنجازات إنمائية ٤‏ وتقشدم 
إقتصادي ¢ ورخاء إجتماعي > حتی لا تتعثر العملية التنموية › ويضيع ما بذل في 
اا ووا و ر ا کرای وی ری تل 
في اجتهاد لتحقیقی المزيد من التقدم والرقي 


وتقوم الزكاة بدور هام في توفير التكافل الإجتماعي المشد > فتضيف لی 


Tag El Din (S.1.): Allocative & Stabilizing Functions of Zakat in an Islamic Economy; op. (1) 
cit. p.: 22. 
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آثارها الانتاجية والتوزيعية » دوراً هام لا غنى عنه > وهو حماية ما تم تحقيقه إقتصاديا 
واجتماعيا في مواجهة الظروف الإستثائية . 
اله لمت اول مفهوم التكافل الإجتماعي 1 
المبحث الثانى : آثر التكافل الإجتماعي على مستوى النشاط الإقتصادي . 
المبحث الثالث : دور الزكاة في تحقيق التكافل الإجتماعي . 
المبحث الأول ٠‏ مفهوم التكافل الإ جتماعي 

الكريم » والحدیث النبوي الشريف › وفي ال صطلاح وتطبیق التكافل الإجتمساعي في 
المجتمعات غير الإسلامية » وفى الدولة الإسلامية . وذلك من حلال مطالب ثلاثة هي 
على الترتيب . 
- المطلب الأول : مفهوم التكافل الإجتماعي OES‏ 
المطلب الثانى : التكافل الإجتماعى فى الإقتصاد الوضعى . 
- المطلب الثالث : التكافل الإجتماعى فى الدولة الإسلامية . 
المطلب الأول : مفهوم التكافل الإجتماعى لغة واصطلاحاً 

1 التكافل فى اللغة : 

بمعنى التفاعل الذي يحدث بين أفراد الجماعة أو الهيئة الواحدة"» . الكافل : 
العائل وقد كفله وكفّله . والضامن كالكفيل . كفل وكفلاء وكفيل أيضاً . والكافل 
المجاور المحالف والمعاقد والمعاهد . واكتفل بكذا ولاه وكفله(*) . 
2 في القرآن الكريم : 

أمر الخالق سبحانه وتعالى عباده بأن يتكافلوا فيما بينهم على فعل الخير في 
قوله : ¥ وَتَعَاوَنوا على ابر والتقوى 4( . 
(1( الأسانذة المصريون العرب المتخصصوك : معجم العلوم الإجتماعية »> مراجعة ابراهيم مدكور › 

ص373 


(2) الفيروز أبادي ا المعجم الوسيط > مرجم ساب ۽ الميجلد الرابم » ص45 . فصل الكاف باب اللام : 
(3) سورة المائدة » من الأية رقم 2 
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a E E E E وقد کان‎ 


ذلك بقوله  :‏ مُحَمَد رَسُول الله وَالَذِينَ مَعهُ أشِدًاء عَلّى الْكُفار رُحَمَء ْنَم ٠4‏ . 
ويتضح هذا التكافل بين المسلمين على المستوى الإقتصادي في وصفه تعالى 


للأنصار في مجتمع المدينة ل وَالْذِينَ ووا الدّار وال يمان ين قبلهم پُجبون مَنْ هَاجر 
إليم م ول جدود فی ورم حَاجة با وتوا ؤر ود على أيهم وو كان بهم 
صا ون بوق فح تفي اوك مم انون 2 . 
وتبين الآيات المواقف e a‏ وتازرهم في قوله تعالى : 
و وتلوم ٻشيءِ من الْخْوْفِ والجوع ونقصٍ ارال والانفُس رالمات (f‏ 
وهي جميعاً مواقف الابثلاء للفرد زالجماعة معا : 


وتعتبر قصة سيدنا بوسف عليه السلام » في مواجهة سنوات القحط باختزان 
الغلال في سنابلها » أول صورة منظمة للتكافل في المجتمعات الزراعية . وإن كان 
تمیزها الأساسي برچ إلى اطلع الله إياه عليه السلام على الغيب حتى يضع خحطته 
للتكافل الإقتصادی تحسباً لما سوف تواجهه الأمة من أزمة طاحنة تمتد على مدى سبع 
سنواٽ . 

وقد جاء عن الألوسي « وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا يشبع 
من الطعام : فقيل له : أتنجوع وخرائن ¿ الأرض بيدك ؟ قال : حاف إن شبعت أن 
آنسی الجائع 1 وأمر عليه السلام طباخي الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار . وأراد 
بذلك أن يذوق طعم الجوع » فلا ينسى الجياع ٨‏ . ويضيف عليه السلام تكافل 
القائد والحاكم مع أفراد شعبه ۰ 
3 التكافل الإ جتماعي في الحديث الشريف : 

لقد فسر الرسول يهو التعاون والتراحم بين المسلمين 4 وكفالتهم لبعضهم 


(1) سورة الفتح » من الآية رقم 29 . 

(2) سورة الحشر » الآية رقم 9 . 

(3) سورة االبقرة » من الآية رقم 155 . 

(4) سورة يوسف » الآيات من رقم 43 إلى رقم 56 . 

(5) الألوسي ( شهاب الدين السيد محمود ) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع مشاني ( إدارة 
الطباعة المنيرية » بيروت لبنان » بدون تاريخ ) المجلد الثالك عشر » ص6 . 
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البعض . وكفالة المجتمع لمن يحتاج إلى ذلك منهم في أحاديث عدة » تضع أسس 
وقواعد التكافل بين المسلمين . 

يقول ية في وصف تكافل المسلم للمسلم : 

أخرح مسلم عنه بيا أنه قال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . 

ومعنی لا يسلمه : لا یخذله ویترکه یعاني الخطر والشدة وحده » دون أن يعاونه 
ویأخحذ بیده() . قال أبو محمد : « من ترکه یجوع ویعری » وهو قادر على إطعامه 
وکسوته » فقد أسلمه )() . 


وفي رواية أخحرى تفسير لكفالة المسلم لأخيه المسلم . عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول لله ية قال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . من کان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة () فرج الله عنه كربة من 
کرب یوم e‏ الله يوم القيامة )7 . 


أما تكافل المؤمن للمؤمن » فيقول عنه الرسول يلاء ( المؤمن للمؤمن كالبنيان 
0 


كما يقول إل : ( مشل المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه كمشل البنيان يشد 
Os‏ 
بعضه بعضا )/ ' . 


كذلك قوله اة : ( مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى ٨)‏ ويعلق 


(1) رواه البخاري . وفي نص موجز عن أٻي داود عن سويد بن حلظل . حديث حسن . في السيوطي : 
الجامم الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص668 . حديث رقم 9209 . 

(2) القرضاوي : مشكلة الفقر » مرجع سابق » ص135 . 

(3) المرجع نفسه » ص139 140 , 

)4( الكربة : ما غم النفس وهم القلب . 

( فطق عليه لي الرري ٠‏ رياض المالن ٠‏ مر مايق 127 . 

(6) رواه عن ابي موسى : البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . حديث حسن . في السيوطي : الجامع 
الصغير › مرجع سابق » المجلد الثاني » ص660 . حديث رقم 9143 . 

(7) للخطيب في التاريخ عن أبي موسى . حديث ضعيف . في المرجع نفسه » المجلد الثاني » ص530 
حديث رقم 8146 . 

(8) رواه السلمي في آداب الصحابة » وأبو الديلمي في سند الفردوس »> من حدیث انس . في الغرالي : 
إحياء علوم الدين » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص158 


388 


الإمام الخزالي على الحديث بقوله : « إنما شبههما باليدين لا باليد والرجل » لأنهما 
يتعاونان على غرض واحد . . وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء والمشاركة 
في المآل والمال وارتفاع اللإختصاص والإستئثار بالمواساة بالمال مع الأخوة ٠‏ 


ويفسر الرسول ية هذ التكافل الذي يربط المسلمين المؤمنين في قوله : عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 4 قال : ( من نفس عن مؤمن كربة) من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخحرة » ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآحرة والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه » ومن سلك طريقاً يلتمس“ فيه علماً سهل الله به طريقا 
إلى الجنة () » وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله تعالی پتلون کتاب 7 الله 
ويتدارسونه بينهم إلا أنزلت عليهم السكينة() وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذکرهم الله فیمن() عنده . ومن بطاً() به عمله لم پسرع به لسبه 


وعلى ذلك يكون تكافل المؤمنين بعضهم لبعض كما قال ب : ( مشل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد : إ کی ر ای او 
الجسد بالسهر والحمی 0 


التكافل الا جتماعى في الإ صطلاح : 
يقصد بالتكافل الإجتماعي بمعناه اللفظي » أن يكون آحاد الشعب في كفالة 


() المرجع تفسه » المجلد الثاني » ص173 . 
(2) بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو واسطته . 
(3) اعانه پقلہه أو بہدنه أو بماله . 
(4) يطلب . 
(5) يرشده إلى الهداية . 
(6) القران الكريم . 
(7) طمأنينة القلب برحمة الله . 
(8) علو مکانه . 
(9) قصر 
و الأعمال الكاملة . يمسر الناس على الصراط على قدر أعمالهم زمر زمرا . أداؤهم كلمح 
البرق وكمر الريح وكمر الطير سعياً ومشياً على بطنه . يقول : يارب » بطأت بي » فيقول الرب تبارك 
وتعالى بطاك عملك . في النووي : رياض الصالحين » مرجع سابق » ص127 - 128 . 
(11) لأحمد في مسنده ومسلم كلاهما عن النعمان بن بشير . حديث صحيح . في السيوطي : الجامع 
الصغير » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص532 . حديث رقم 8155 . 
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جماعتهم » ون یکون کل قادر أو ذو سلطان کفیلا في مجتمعه یمده بالخیر» وأن تکون 
كل القوى الاإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأحاد » ودفع 
الأضرار » ثم المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الإجتماعي » وإقامته على أسس 

والتكافل الإجتماعي في مغزاه ومؤداه أن يحس كل واحد في المجتمع بان عليه 
واجبات لهذا المجتمع يجب عليه أداؤها » وأنه نه إن تقاصر في أدائها فقد يؤدي ذلك 
إلى انهيسار الہناء E IO SG O‏ 
القوامين عليه أن يعطوا كل ذي حت حقه من غير تقصير ولا إهمال » وأن يدفع الضرر 
عن الضعفاء » ويسد خلل العاجزين » وآنه إن لم يكن ذلك تاكلت لبنات البناء » 
ا ا 

ويشمل مفهوم التكافل الإجتماعي المفاهيم الوضعية للتأمين الاإجتماعي ia1ءم؟‏ 
surance‏ » والمساعدات الإجتماعية 41 1ةiءهء‏ » والضمان الاجتماعي اaاءم؟‏ 
security‏ » ویزید عنها . 

فهو يقوم على كفالة أفراد المجتمع جميعاً فيما يتعرضون له من خسائر 
إقتصادية) » بما يتفق وحاجاتهم الق خض 4 لضان تحررهم من الفاقة 
والعوز() . ولا یکون قاصراً على مخاطر العمل فقط و امات 
المشتركين المعرضين لنفس الخطر » ولا في حدود الموارد العامة للدولة فحسب() » 
كما لا يكون قاصراً على الخسائر الإقتصادية دون غيرها . إذ لا تقتصر الأزمات الطارئة 
التي يتعرض لها الأفراد على الأزمات الإقتصادية » وإنما هناك الأزمات البيولوجية 
والبيو اقتصادية 8i0 - e010 1٥'‏ . 


وتتمثل الأزمات الإقتصادية أساساً في العوامل المعوقة للحصول على الدخل 


المناسب » وأهمها بطالة من يقوم عادة بعمل منتظم » ويبحث عن فرصة عمل 
ملاس ة'(6) « أو موت عائل الأسرة ¢ وكذلك الشيخوحة والعاهات المستديمة ¢ وکبر 


(1), أبو زهرة : : التكافل الإإجتماعي في الا سلام » مرحم سابق » صد . 

Wolfenden (Hugh): The Real Meaning of Social Insurance (Macmillan, Canada, 1932) p.: 4. (2) 

Brinker (Paul): Economic Insecurity & Social Security (Appleton, N.Y., 1968) p. 87. )3( 

Richardson (Henri): Economic & Financial Aspects of Social Security; an International Sur- (4) 
vey (Univ. of Toronto Press, Toronto, 1960) p.: 27, 

(5) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية » مرجع سابق » الجزء الخامس »> ص182 . 

ILO: Social Security: Principles (Geneva, 1944) p.: 44. )6( 
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حجم الأسرة . أما الطوارىء البيولوجية التي يتعرض لها الأفراد » فإنها تتمثل في 
المرض والولادة والإصابات البدنية » ويتطلب مواجهة هذه الطوارىء تقديم المعونات 
المادية » والخدمات الصحية » على السواء( . 

وتتمثل الطوارىء البيو - إقتصادية في وضع العامل الذي يتقدم به السن » فيعجز 
عن العمل » وإن كان لا زال في عمره بقية » حيث بحتاج خلال الفترة المتبقية من 
حياته بعد التقاعد » إعانة مادية » فضلا عن توفير العناية الصحية له . 

وعلى ذلك » فإن التكافل الإجتماعي يوجب سد حاجة المحتاجين » ممن 
لا يستطيعون القيام بعمل › فيسد عجز العاجزين › ويهيء العمل للقادرين › فالدين 
يخرجون إلى الحياة وقد فقدوا الآباء الذين يعولونهم ويرعونهم » فإن التكافل يوجب 
تعهدهم ليكونوا لبنات قوية في بناء المجتمع » وأن الذين يعجزون بعد القدرة من 
العاملين » فعلى المجتمع أن يسهل لهم الحياة » وفاء ما قد قدموا من خدمات . كما 
أن التكافل الإجتماعى يوجب العمل على سلامة كل قوى الآحاد حتى تتمكن من السير 
مع قافلة المجتمع العاملة(3) ب 

فالتكافل اللإجتماعي هو الثمرة الطبيعية لتآزر العلاقات الروحية والإقتصادية 
والثقافية التي تربط بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض » إذا اجتمعوا بمكان » وصمهم 
مجتمم“. فهومفهوم يعتمد على مبدأ اشتراك جميع أفراد المجتمع فيما استخلفهم فيه اله 
من ثروات وخيرات » حيث يصبح لزاماً كفالة من يعجز - بصفة مؤقتة أو دائمة - عن 
توفير حق الكفاية له ولمن يعول لأسباب خارجية خاصة أو عامة . 

فقد جاء فى الإختيار شرح المختار للموصلي : « ومن أشتل جوعه حتى عجر 
عن طاب القوت »› ففرض على کل من علم به أن يطعمه » أو آن يدل على من 
بطعمه . فإن امتنعوا عن ذلك حتى مات » اشتر كوا في الإثم » لغوله 5 : ( أي رجل 
مات ضياعاً بين أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله ) ٠»‏ . 


Hasan (Najmul): Social Security System of Islam With Special Reference to Zakat (Interna- (1( 
tional Center for Research in Islamic Economics. King Abdulaziz Univ., Jeddah, S.A., 1404 
h/1984) p.: 6. 


Ibid, p: 6 -7. )2( 

(3) أبو زهرة : التكافل الإجتماعي في السلام > مرجم سابق » ص5 - 6 , 

(4) الخولي : الثروة في ظل الاإسلام » مرجع سابق » ص223 . 

(5) الموصلي : الإختيار » شرح المختار » ص3 وص129 . في عباس ( السيد حسن ) : النظرية العامة 
للتأميدات الإجتماعية ( منشأة المعارف » الإسكندرية » سنة 1983م ) » ص381 . 
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ويوضح الإمام ابن حزم ذلك بقوله : « لا يحل لمسلم اضصطر أن بأكل ميتة » 
ولحم خنزير » وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه » لأن فرضاً على صاحب الطعام 
إطعام الجائع » فإذا كان ذلك » فليس بمضطر إلى الميتة » ولا إلى لحم الخنزير › 
وله أن يقاتل عن ذلك > فإن قتل ( الجائع ) فعلى قاتله القود ( القصاص ) وإن قتل 
المانع » فإلى لعلة الله > لاله نع حقاً » وهو طائفة باغية » لقوله تعالق : # فإن بث 
إحدَاهُمّا عَلّى الأخْرَى فقَاتلوا التي بغي حٌى تَفِىءَ إلى أَمْر الله 4 ومانع الحق باغ 
على أخيه الذي له الحق »0 . 

فالتكافل - إذن _ هو المبدا الذي يفرض فيه الإأسلام على المسلمين كفالة 
بعضهم بعضاً » ويجعل هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته » 
يجب عليه أن يؤدیها على أي حال » كما يؤدي سسائر فرائضه . حيث يعتبر التكافل 
الإجتماعى تعبيراً عن الأخوة العامة . وتمارس الدولة في حدود صلاحيتها » حماية 
هلا السا 


وعلى ذلك » فإن جوهر التكافل بمفهومه اللإسلامي المحيط » أصل من الأصول 
التي تنظم العلاقات في المجتمع › في مواجهة الظروف الإستشائية الخاصة أو 
العامة » والتي تخرج بالأفراد عن حقهم الأصيل في توفير حد الكفاية , وهو مفهوم 
يتضمن ضروباً من الحقوق لم يسبق بمثلها الإسلام » ولم يلحق على ما جاءت به آية 
الصدقات . 

وتتوقف الأدوات المستخدمة لتحقيق التكافل الإجتماعي » على المبادىء التي 
تعتنقها الجماعة الإنسانية » والأولويات التي تسعى إلى تحقيقها . ونعرض فيما يلي - 
بمشيئة الله للتكافل في الإقتصاد الوضعي وفي المجتمع الإسلامي . 


(1( ابن حزم : المحلى » مرجع سابق » المجلد السادس » ص156 . 
(4) سورة أ لحجرات » من الآية رقم 9 ۰ 

(3) ابن حزم : المحلى » الموضع نفسه . 

(4) الصدر ؛ اقتصادنا > مرجع سابق » ص630 633 . 
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المطلب الثاني : التكافل الإ جتماعي في الإقتصاد الوضعي 

لقد تعرضث الجماعات البدائية » منذ العصور القديمة » للأزمات الاقتصادية 
التي كانت ترجع اساسا إلى رة الخرامل الط من و راكين ززل وبفاناف: 
وما تخلفه من تدمير للحياة والموارد الغذائية › ET‏ الأمان . 

وكانت هذه المجتمعات تواجه هذه الأزمات بطريقة طبيعية وبسيطة » من خلال 
تكافل أفراد العائلة أو القبيلة الواحدة'٠‏ . كذلك كان الحال في المجتمعات الزراعية 
التي كانت تتعرض للأزمات الإقتصادية نتيجة انتشار الآفات أو جفاف مصادر المياه أو 
ha‏ النهر . ويعتبر الإأقتصاديون أشهر تجارب التكافل عبر التاريخ > وأكٹرها 
شمولا » ما اتبعه سيدنا يوسف عليه السلام من خحطة اقتصادية كفلت مستويات معيشة 
مستقرة للشعب المصري خلال السنوات السبع العجاف . 

وقد استمر تكافل أفراد المجتمعات الإقطاعية » حيث كان سيد الإقطاعية - تبعاً 
لما تقضي به التقاليد - كفيلا لجميع سکان إقطاعيته » من عبد وفلاحین وجيران . كما 
کانت التقاليد الدينية تدعو الأغنياء والقادرين على تقديم الغوث لجميع السكان الذين 
لا تتوافر لهم. التبعية لسيد معين » ولم تضمهم إقطاعية معينة » ولم يتمكنوا بسبب 
ظروف استفنائية من إشباع حاجاتهم الضرورية( . 

ومع بداية الثورة الصناعية » انتهت هذه النزعة الفطرية إلى التكافل بين أفراد 
المجتمع الواحد , فقد أدى إحلال المجتمع الصناعي محل المجتمعات البدائية 
البسيطة إلى تباعد المسافات بين الأفراد » وانفراط الصلات الوئيقة بينهم » مما قلل 
من فرص التكافل الفوري المباشر . ولم تجد الطبقة العاملة الجديدة سندا يذكر من 
الدولة أو النقابات العمالية » خلال القرن التاسع عشر » فتعددت ضحايا العمليات 
اا ا و اها ي الات ارال ا فخا 
ظروف العمل . كما أصبح ا 


Richardson: Economic & Financial Aspects of Social Security op , cit. p.: 39. )1( 
Ibid. p,: 16. )2( 
. 42 عباس : النظرية العامة للتأمينات الإجتماعية » مرجع سابق » ص41‎ )3( 

(4) لمزيد من التفاصيل › راجع 


Kapp (William): 'The Social Costs of Private Enterprise (Cambridge, Mass. 1950) in 
Richardson: op. cit. p.: 17. 
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للضياع › في مجتمم يعتبر فيه الأجر دخلا أساسياً » ون لم یکن افيا . 

وفي مجتمع الأجور الجديدة أصبحت مرواجهة الأزمات الخاصة ‏ كالمرض 
والعجز والتعطل عن العمل والشيخوخة وميلاد الأطفال ووفاة العائل - من خلال 
الأفشار الشضصى ار الاعانات الخاضة > مرا عسيرا . وذلك لاتخفاض الذخرل 
وكفايتها بالكاد لشوفير الحد الأدنى من المعيشة » وعدم كفاية الحسنات الخاصة 
لمواجهة جيوش المتعطلين والعاجزين . كما فشلت في ذلك أيضاً مشروعات البر التي 
ئات تديرها الكنيسة تحت إسم « صندوق الفقراء » وتمولها من العشور التي كانت 
تفلا ةا لل اال ال حا 

وقد وجدت الطبقات العاملة في « جمعيات المعونة المتبادلة » الوسيلة الوحيدة 
لمواجهة ما تتعرض له من أزمات تهدد وجودها وكيانها » حيث نشا نوع من التضامن 
المشترك بين أفراد الطبقة العاملة » بهدف التعاون لمواجهة هذه المخاطر والكوارث 
التي أصبحت بشكل دائم تهدد أعضاءها » إما بالعجز أو الموت تارة » وإما بفقدان 
الدخل ومواجهة الموت جوعأ تارة أخرى . وقد أحذ هذا التكافل صورته الأولى في 
شكل جمعية لكل فئة من العمال » وكانت أولى هذه الجمعيات باسم « الصداقة » في 
بريطانيا » والتي انتشرت بين طبقات العمال في القرنين الثامن عشر التاسع عشر . وقا 
واكب انتشار هذه الجمعيات في كل دول أوروبا ومدنها الكبيرة والصغيرة تطور الصناعة 
شكل عام » والثورة الفرنسية بشكل خاص . وكانت هذه الجمعيات تقوم على أساس 
الإشتراكات المنتظمة التي تحصلها من أعضائها العاملين » وكذلك الهبات والمنح 
التي كانت تحصل عليها من الأثرياء والدولة . ولضيق مواردها » اقتصر نشاط هذه 
الجمعيات على معاونة العضو المشترك » الذي يقوم بتسديد اشتراكات دورية » في 
زمن المرض بمعونة طبية بسيطة » ودفع نفقات تشييع جنازته . 

وقد أدى قصور هذه الجمعيات عن كفالة أفراد الطبقة العاملة » فيما يواجهونه 
من أزمات تهددهم في مواردهم وفي كيانهم » إلى قيام إحدى شركات التأمين في 
إنجلترا - في أوائل القرن التاسع عشر - إلى ابتداع نوع من التأمين على حياة الطبقات 
العاملة » عرف حينئذ « بالتأمين الصناعي » . وكان يقوم على أساس دفع اشتراکات 
أسبوعية بسيطة » في متناول معظم العمال » مقابل الوفاء بنفقات الجنازة وغيرها من 


(1) عباس : المرجم السابق 3 ص56 ۔ 59 
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المزايا التأمينية المتواضعة . إلا أ ها ا غل راا ات تل عا 
على العمال » فيعجزون عن دفعها » مما كان يهدر هذه البوالص . يعلى ذلك » فإك 
التامين الخاص لم ينجح في توفير الأمان المطلوب للطبقات العاملة » فهو في أساسه 
عملية تجارية تستهدف الربح » مما يجعله لا يناسب إلا الفشات الأاكدر حظا من 
الثروة" . 

وفي العصر الحديث » تمخض الصراع بين النظم الديموقراطية والمذاهب 
الإإشتراكية عن توالي إعلان حقوق الإنسان . فكانت أول الدول في هذا المجال هي 
أمريكا » ففرنسا في نهاية القرن الثامن عشر » ثم الدول الأوروبية الأخرى تباعاً » إلى 
أن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في منتصف القرن الحالي . 

ومن أهم المبادىء التي جاء بها هذا الإعلان تقرير الإلتزام بالوفاء بحق الضمان 
الإجتماعي وتحديده لاطار هذا الحق() . وقد عرفت منظمة العمل الدولية نظام 
الضمان الإجتماعي بأنه : « مجموعة الشروط التي تتيح الحصول على مساعدات نقدم 
لفئات محددة » لمواجهة طوارىء محددة » بما فى ذلك الولادة ( مساعدات مادية ) 
وتربية الأطفال » والظروف التي تتطاب الرعابة الطبية » والحفاظ على الصحة 
العامة » وعدم القدرة على العمل » والبطالة » والشيخوخة » وموت العائل ٠‏ 
وأصبح المتبع عالميا هو إرساء برامج الضمان الإجتماعي التي تعمل تحت رعاية 
الدولة » فتقرٌ التشريعات الخاصة بإنشائها > كما قد تسهم في إدارة أو تمويل أو تقديم 
المساعدات المالية للإنشاء هذه البرامج والاإشراف عليها) . وقد جاءت هذه البرامج 
مختلفة في محتواها والهيثات التي تمخضت عنها » باختلاف البلاد التي طبقت فيها . 

وبصفة عامة » فإنه يتم توفير التكافل الإجتماعي - في الإقتصاد الوضعي - من 
خلال التأمين الإجتماعي والمساعدات الإجتماعية . 

لقد كانت المساعدات الإجتماعية Social Assista1ce‏ أقدم الوسائل التي 
عرفتها البشرية لتحقيق التكافل الإجتماعي بين الطبقات » ولكنها كانت تعتمد على 


(1) المرجع نفسه > ص60 ۔ 63 . 
)2( راج موسوعة حقوق الاأنساك ۽ إصدار الحمعية المصرية للإقتصاد السياسي والاحصاء والتشريم ص10 
في عباس : التأمينات الأجتماعية › مرجع ساہق » ص115 . 


ILO: Summary of National Legislation on Social Security (Geneva, 1949) p.: 9. ( ر3‎ 
Hasan: Social Security System of Islam: Op. cıt. p.: 5. (4) 
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الإعانات الطوعية المقدمة ا ذوي حالات الفقر المدقع) ومسم تعیر الظروف 
السياسية والأقتصادية ¢ وظهور المذاهب والأحزاب الاش شتراكية ¢ وحصول الطيقة 
العمالية في الدول الأوروبية - وخحاصة إنجلترا- على حی الأنتخاب 4 استقر نظام 
الإعانة الإقتصادية فى بريطانيا وغيرها من الدول . 

وکانت الدانمارك ا الدول إلى نشيت وتفرير | الحى » فأنشأات في أواخر 
القرن الماضى » نظاما أطلقت عليه المساعدة الإجتماعية لمعاونة الأفراد » استجابة 
للرأي العام الدانمركي الذي اشمأز من تعرض الشيوخ لمهانة السؤال » بعد حياة 

يلة من العمل يسهمون خلالها في تقدم البلاد ورفاهيتها() . 

وحذت دول أخحرى حذو الدانمرك » فأنشأت برامج مساعدات إجتماعية ذات 
مزايا تدفع من الايرادات العامة للدولة . ٿم | انسر ت بعد ذلك هله البرامج » كانت 
قاصرة على الأشخاص المتقدمين ذ فى السن a‏ 
أحرى مثل المصابين بعجز › ال ا > والعاطلين عن العمل . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » أضافت فرنسا وبلجيكا إلى المساعدات 
الإجتماعية » نوعاً جديدا من المساعدات العامة » أطلق عليها اسم « اللإعانة 
العاثلية ۲( . 

وفي جمیم الحالات › تقدم هذه المساعدة الإإجتماعية إعانات للأفراد 
المحتاجين في الحدود التي الحد الأدنى للحاجات الأساسية » وتم تمویلها 
من إيرادات الضرائب() . ويشترط هذا اللظام > الاعتماد أولاً على « الأقارب 
المسڙولين « n Relations‏ في إعالة المحتاجين . ويختلف مفهوم « الشخص 
المسۋول » من مجتمع إلى آخر() , 


آما نظام التأمينات الإجتماعية ۴٥٣۹٣ء١[‏ اوم8 » فيتميز باعتماد تمويله 
على اشتراكات كل من المستفيدين » وأرباب الأعمال » والدولة) . ويعرف هذا 


(1( راجح في ذلك الفصل الشاب 1 

(2) عباس : المرجع السابق ٠‏ ص129 . 

(3) المرجع نفسه » ص131-120 . 

ILO: APProaches to Sociial Security (Montreal, 1942) p.: 83. )4( 
Hasan:op. cit. p,: 9. 65( 


Richardson: Economic & Financial Aspects of Social Security; op. cit. p.: 55, (ط)‎ 
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النظام بأنه يقوم على إعطاء مساعدات للوصول إلى مستوى الكفاف » وذلك مقابل 
مساهمات » دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات إثبات الحاجة . وإذا كان أساس هذا 
النظام هو اشتراك الحكومة وأرباب الأعمال في تمويله^) » فإن الجزء الأكبر من نفقة 
مساعدات التأمينات الإجتماعية يتم تمويلها من خلال أرباب الأعمال » بينما تكون 
مساهمة الحكومة رمزية( . 

وقد تضافرت مجموعة من العرامل الفكرية والسياسية والإقتصادية للتعجيل 
بتقديم أول نظام متكامل للتأمينات اللإجتماعية إلى العالم الحديث » في ألمانيا » قبل 
غيرها من البلاد » وكان يستهدف عمال الصناعة الذين تقل أجورهم عن حد معين . 
فقد وجد بسمارك فى التأمينات الاجتماعة » مدخلا لوقف التيارات المتصاعدة 
0 
سكان المدن والبؤساء » والذين أثقلتهم الأزمة الإقتصادية الخطيرة › وما أعقبهما من 
مضاربات وكساد إقتصادي في النصف الأخير من القرن الماضي”“ . 

وقد تأثر التشريع الألماني تأثيرا ملموسا » بصفة خاصة في لوكسمبورج وإيطاليا 
والسويد والنروج والنمسا وبلجيكا » حيث تولى صدور قوانين التأمين ضد المرضى › 
وضد العجز » وضد البطالة . وتحولت معظمها من الطابع الإخحتيساري إلى الطابع 
الإلزامي( . 

ومن حيث محتوى برامج التكافل الإجتماعي » فإن نموذج منظمة العمل الدولية 
قد وضع مجموعة من التوصيات المقبولة دوليا إلا بالسبة للدول الشيوعية . ويعتمد 
هذا النموذج على نوفير التأمين الإجتماعي لحالات المرض والولادة » والظروف 
الطارئة كالحوادث والأمراض المهنية والعجز والبطالة والتقاعد » ولوفاة العائل قبل 
التقاعد » وخدمات الرعاية الصحية‹) . 

آما النموذج الشيوعي الذي تطبقه دول التخطيط المركزي » مثل الإتحاد 
السوفياتي » فهو نموذج تم تخطيطه وتمويله بالكامل بواسطة صاحب العمل . ويغطي 


Beveridge (Lord William): Report on Social Insurance & Allied Services (H.M. Stationary (1) 
Office, London, 1942) Para. 8. 


ILO: Approaches to socıal Security; op, cıt. p. 84. (2) 
H4san: Op. cit. p.: 7. 


(3) 

Ashley (Annie): The Social Policy of Bismark (Longmans Green & Co., London, 1912) p.: (4) 
5. 

(5) عباس : النظرية العامة للتأمينات الإجتماعية > مرجم سابق » ص140 . 

ILO: Social Security: Prınciples; op. cit. p,. 52, (6( 
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التأمين الإجتماعي السوفياتي كل العاملين بصرف النظر عن تبعية المشروع أو 
المؤسسة أو العمل » للحكومة أو للقطاع العام أو للقطاع التعاوني أو للقطاع المختلط 
أو للقطاع الخاص » وبصرف النظر عن طبيعة ومدة العمل وأسلوب المكافأة 
المتبع"“ . ولا يساهم العامل أو الدولة بأي قسط » بينما تتحمل المنشأة عبء تمويل 
نفقة مساعدات التأمينات الإجتماعية() . ومن ناحية أخرى » فإنه نظراً لأن العمل 
واجب على كل القادرين عليه » فإن التأمين على البطالة ملغى تماما . أماسكان 
القرى »> فيتم توفیر التأمينات الإجتماعية لهم من حلال المزارع التعاونية التي تقو 
ا إلى جنب مع الأفراد . ويتم توفير المساعدات الاجتماعية با 
السكان » من خلال الىدوائر الحكومية للرفاهة الإجتماعية Commissafiat of Social‏ 
في کل جمهورية( . ويتم تمويل الخدمات الصحية من الميزانية » وتحت 
إدارة الدائرة الحكومية للصحة . وكقاعدة عامة » فإن أعضاء النقابات العمالية 
یحصلون على مساعدات أكبر من غير الأعضاء() : 
ون دراسة آر قام الضمان الإجتماعي بشقيه : المساعدات الإجتماعية > 
والتأمينات الإجتماعية » أنه على الرغم من النصوص الرسمية » فإن هناك فثات كثيرة 
لا يغطيها هذا النظام > وخحاصة في الدول المتخلفة التي تقصر مواردها عن مواجهة 
ما يعترض أفراد المجتمع من أزمات . ولكن المدهش حقأً هو وجود ثغرات كثيرة في 
هذا النظام بالدول الغنية ذات المستوى المرتفع في التصنيع › مثل الولايات 
المتحدة . وترجع هذه الثغرات إلى مجموعة من العوامل تختلف من دولة إلى أخرى › 
تبعاً للظروف الخاصة والتقاليد السائدة . وتستمر هذه الثغرات » في مجتمعات الفكر 
الوضعي > لأن الضمان الإجتماعي تعني نقل الموارد من فشات المجتمع الأغنى 
إلى تلك الأفقر › > مما يجعل الأغنياء يعارضون زيادة الضرائب لهذا الهدف . ويساند 
الرأي العام السياسي هذا الرفض لأن المستفيدين قد لا يرغبون في دفع مساهمات 
متزايدة مفضلين إبقاء نقودهم للإنفاق في مجالات أكثر إلحاحاً. وتستمر هذه اللغرات 


USSR Labour Code, 1922, Article 75 in Hasan: op, cit, p.: 11. (1( 
: راجع‎ )2( 

Dobb (Maurice): Soviet Economic Development Since 1917 (Routledge & Kegan Paul Litd., 

London, 1942) p.: 488. 

Loc, cit. )3( 

Loc, cit. (4) 
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أيضاً > بسب مقاومة أصحاب المصالح من أعضاء المهن الطبية » الذين يرفضون 
بشدة نشر خدمات التأمين الصحي . كما تقوم سركات التأمين التجاري بعض أنواع 
التأمين الإجتماعي » لأنها قد تضر بمستوى أعمالهاا" . 

نخلص من ذلك » إلى أن التكافل الإجتماعي في مجتمعات الإقتصاد الوضعي 
قد تطورت كرد فعل للظروف اللإقتصادية والسياسية والإجتماعية » فوصلت إلى مرحلة 
أفضل من توفير الإعانات المادية والخدمات الصحية لأفراد المجتمم . إلا أن هذه 
المساعدات لا تغطي کل أفراد المجتمع » وتعتمد إلى درجة كبيرة على المستفيدين 
وأرباب الأعمال والدولة من خلال حصيلة الضرائب . كما أن هذا التأمين لا يقابل من 
الأزمات الاقتصادية » إلا تلك المترتبة على البطالة أو المتعلقة بالعاملين » ذلك 
بالإضافة إلى أن المساعدات المقدمة إلى المحتاجين تتوقف عند توفير حد الكفاف 
لهم » سواء أكان ذلك في الدول الرأسمالية آم الإشتراكية . 
المطلب الثالث : التكافل الإجتماعي في الدولة الإ سلامية 

لقد كان الأساس الذي قامت عليه الدولة الاسلامية مذ إنشائهاء هوأن حد 
لكفاية حق لكل فرد في المجتمع المسلم » وضياع هذا الحق » لأي من 
الأسباب » يستوجب تكافل الجماعة الإسلامية لإعادته . وعلى ذلك » فإن كل مسلم 
طرف في التكافل بحكم عضويته في المجتمع الإسلامي . وقد اقترن إعلان الدولة 
الاسلامية » واعتناق أعضائها جهراً للدين الإسلامي بتطبيق هذا المبدأ . 

فقد كان ميلاد أول مجتمع إسلامي في الما فوا فط ما الكافل ين 
المسلمين في أروع صوره » حيث بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . فعن أبن 
اسحاق آنه قال : « وآخی رسول الله ي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار › فقال 
فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل : « تآخوا في الله أخوين أخوين » ثم أخحذ 
بيده علي بن اٻي طالب فقال : « هذا أحي »0 وتلا ذلك دكر نحو عشرين من 
الأحوين : انصاري ومهاجر ٩)‏ . 


Richardson: Economic & Financial Aspects of Social Security; op. cit.: 21 - 23, (1( 

(2) راجع الفصل السابق . 

(3) ابن هشام ( ابو محمد عبد الملك ) : السيرة النبوية ( المشهورة بسيرة ابن هشام ) ( دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع > القاهرة » سنة 1980 ) » المجلد الثاني » ص531 . 

(4) المرجع نفسه > المجلد الثاني » ص532 - 524 . 
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تلك المؤاخحاة بلغت درجة الأيثار . کان الأنصاري يؤر أحاه المهاجر غي 
نفسه . حتی نزل فیهم قوله تعالی : راء الهج رين اين حرجو ين جارهم 


وأشوالهم يفون فضا هَن اله وَرضوانا وَيَصرُون الله وَرَسُولَة اوليك هم 
الصادون . وَالْذِينّ تبوءُوا الدّار وَالإيمَان ين بهم بُجبون مَنْ اجر إِليهم ولا 

ڏو في صدورِهِم حاجه ما وتو ويُوْبْرُون على نميهم ولو كان بهم حْصَاصّة 
O EE‏ 

ويقول ابن کثير في تفسير هذه الآيات : « الفقراء المهاجرين أي الذين خرجوا 
من دیارهم > وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه . ثم قال تعالی ا الأنصار 
A EREN EAE PEO PT‏ 
الدارَ وَالإيمَان من بهم 4 أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير 
منهم . فإن هؤلاء لما تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجة إليه 
ولا ضرورة به وهؤلاء آثروا على أيفسهم مع خحصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه » من 
هذا المقام تصدق الصديق - رضي الله عله - بجميع ماله فقال له رسول الله لاء : ( ما 
أبقيت لأهلك ؟ ) فقال - رضي الله عنه - أبقيت لهم الله ورسوله ) . 

إلا أن الإسلام لا يعتمد في تحقيق هذه الدرجة العالية من الاأيثار والتكافل على 
الأوامر الصارمة الملزمة » إنما يستحث نفس المؤمن › ليوقظ فيها الدوافع الإيمانية › 
التي تحمل المسلم على أن يجود بمالديه من مال » ليكفف عبرات الملكوبين › 
ويضمد جراح البائسين » فيصل الغني الفقير » وتمتد يده إليه في أخاء ورحمة » تستل 
بواعث الحقد الطبقي » وتحول دون انتزاع المال بالقوة( . فقد أخرج مسلم عن أبي 
سعيد الخدري قال : « بينما نحن في سفر مع رسول الله َي إذ جاءه رجل على راحلة 
فجعل یصرف بصره“ يمينا وشمالا . فقال رسول الله ب : ( من كان معه فضل ظهر 
فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له ) . 
قال : فذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل ۲ . يدل الحديث 


(1) سورة الحشر » الآيتان رقم 9-8 . 

(2) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الرابع » ص337 338 . 

(3) القطان ( مناع حليل ) : مفهوم ومنهج الإقتصاد الإسلامي » في المؤتمر الدولي الأول لاإقتصاد 
الإسلامي » مرجع ساق » ص141 . 

)4( یصرف بصره : أي پاحثا عمن پعيئه براحلة أو زاد › لأن راحلته كانت ضعيفة . 

(5) صحیح مسلم المجلد الراب 32 
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على أنه كان محتاجاً » والسفر مظنة الحاجة . فإذا كان الثبى ب أمر مالك الزاد أو 
الرحلة أن ينزل للمحتاج عن ما زاد عن حاجته) » دل ذلك على ضرورة تكافل 
المسلمين في كل ما أنعم الله به عليهم للقضاء و ا 
متوقعة وأزمات إقتصادية » فلا يجوز لمسلم أن يحوز فضلا وأخحاه في الإسلام يعاني 
من نقص في أحدى حاجاته الأساسية » لا استشاء في ذلك بين مال وآخر . 


وكذلك أخرج البخاري في كتاب الشركة عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
النبي ب : ( إن الأشعريين إذا أرملوا) في الغزوأو قل طعام عيالهم بالمدينة › 
ES ES‏ ثم اقتسموه بيهم في إناء واحد بالسوق فهم 

مني () وأنا نامنهم )0 ) . 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن الأشعريين إذا تعرضوا لمواقف الشدة كفناء 
الزاد في الخزو » أو قلة ما لدى عيالهم من طعام في المدينة » تكافلوا فيما بينهم › 
فجمعوا ما عندهم في ثوب واحد واقنسموه . وتلك هي أخحلاق الرسول بل والقدوة 
eg‏ 

وأصبح هذا هو دين مجتمع المسلمین متى ألمت بهم ملمة أو واجهتهم مشكلة 
مفاجئة . فقد روى FE‏ بكر الصديق - رضي الله عنهما ۔ 
حت أن أصات الضف انوا اما فقرا موان رمول اه 2 فال : ن كان عا 
طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس » أو سادس 
کما قال )( . 


ويعتبر تجهيز الجيوش لمواجهة الأعداء » وحماية المجتمع من آذاهم من 
الطوارىء التي تواجه المجتمع > وتتطلب تكافل أفراده حاصة في أوقات الشدة . وقد 
كان الرسول بي يحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله » فحمل رجال 
من أهل الغنى واحتسبوا › وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد 
مثلها . 


(1) أبوسنة : علم الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص45 46 . 

(2) أرملوا : أي في زاد بعضهم . 

(3) أي من خلقي الذي جاء به الاإسلام . 

(4) أبوسنة : علم الإقتصاد الإسلامي » مرجع سابق » ص45 . 

(5) اہن حزم : المحلى : مرجع سابق » المجلد السادس » ص157 . مسألة رقم 25 
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قال ابن هشام : حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة 
في غزوة تبوك ألف دينار › فقال رسول الله ب : ( اللهم ارض عن عثمان » فإني عنه 
راض ٩)‏ . 

وقد اتخذت الدولة الاسلامية من الوسائل والأساليب ما يحقق التكافل في 
المجتمع . وهذه الوسائل والأساليب تختلف باختلاف الأمصار والبيئات والأحوال . 
وهي مجال رحب لاجتهاد أهل الرأي وأولي الأمر في الأمة الإسلامية . 

ومن الأساليب التى اتخذها عمر الفاروق تحقيقأ للتكافل الإجتماعي في 
المجتمع المسلم وحفاظاً على ما حققه من مستوى الكفاية لأفراده » أنه حمى أرضاً 
قرب المدينة يقال لها « الربذة » لترعى فيها دواب المسلمين » كفل حمايتها أي جعلها 
ملكا عاماً » وشركة بين الجميع » ولكنه لم يكتف بذلك » فجعل هذه الحمى 
لمصلحة الطبقة الفقيرة » وذوي الدحل المحدود قبل كل شيء > ليكون هذا المرعى 
المجاني مصدرا لزيادة ثرواتهم الحيوانية » وزيادة دخحلهم منها » وليستغنوا بذلك عن 
طلب المعونة من الدولة() » إذا عرضت لهم ظروف غير متوقعة تضطرهم إلى 
السؤال . ويتضح ذلك في وصية عمر لهني الذي ولاه على هذا الحمى لاإشراف 
عليه . فقد قال له : « يا هني » أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فإنها 
مجابة » وادخل رب الصريمة) والغنيمةا) ودعني من نعم ابن عفان : ونعم أبن 
عوف () فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع7) وإن هذا المسكين() إن 
هلکت ماشيته جاء في بیته يصرخ : يا أمير المؤمنين « أفتاركهم أنا لا أبا لك ؟ فالكلاً 
أيسر علي من الذهب والورق ٠»‏ فأمير المؤمنين هو كفيله إذا ما تعرض هو وبنوه لما 
يهدد كفايتهم » ومن حقهم عليه أن يستصرخوه لإغاثتهم . وقد تلخصت سياسة 
عمر بن الخطاب التكافلية في قوله : «إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها 


(1) ابن هشام : السيرة النبوية » مرجع ساق » المجلد الرابح »> ص1370 . 

(2) القرضاوي : مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » مرجع سابق » ص127 - 128 . 

(3) الصريمة : الاإبل القليلة . 

(4) الغنيمة : الحم القليل . 

(5) أي إبل الأثرياء وغنمهم . 

(6) أي لهم ثروات ومصادر دحل أخرى . 
(7) يعني رب الصريمة والغنيمة . 
(8) النقود الفضية . فيأبي عبيد : الأموال » مرجع سابق » ص376 - 377 . جزء من فقرة رقم 741 . 
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ما ات بعضنا ا . فإذا ا في ا = الكفاف ۲" 

O PEPE 
المجاعة في بلاد العرب من أقصى جنوبها إلى أقصى الشمال » ودامت تسعة أشهر‎ 
هلك فیها الزرع والضرع والحرث والنسل « حيث أمسك المطر في شه الجزيرة‎ 
العربية كلها تسعة أشهر كاملة » وتحركت الطبقات البركانية من أرضها » فاحترق‎ 
سطحها وما عليها من نبات > فصارت الأرض سرداء مجدبة كثيرة الزات فادا‎ 
تحركت الريح » سفت رمادا » وسمي هذا العام عام الرمادة . وكتب عمر إلى عماله‎ 
في البلاد يستنجدهم لخياث أهلهم في شبه الجزيرة العربية : فلما أتاه الغوث ولی‎ 
عمر من يطعم الناس ويكسوهم في الأمصار والبادية » وتولى هو بنفسه إطعام أهل‎ 
. المدينة ومن اجتمع إليها من العرب0)‎ 

واي جانب تکافل وقت a‏ الإقتصادية » ٣‏ 
ا ي إيقاف الأرضين ؛ أرضس العراق بعلوجهسا ء وأرضس الفا 
EN es COE e E‏ »> وفي رقاب 
أصحابها الجزية يۇدونهھا › e‏ : المقاتلة » 
والذرية » ولمن يأتي بعدهم . ورأى أن ذلك ضروري لحراسة الثخور إذ لا بد من 
رجال يلزمونها » ولا بد من أن تشحن بالجيوش » ولا بد من إدرار العطاء عليهم . وفي 
ذلك جاء قوله - رضى الله عنه - : « فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض 
والعلوج »() وعلى ذلك وافق أصحابه الذين شاورهم في الأمر . وقد بلغ من إحساس 
الخليفة الفاروق بمسؤوليته التكافلية في المجتمع اللإسلامي » أنه خطب الناس › 
فقال : « والذي بعث محمدا بالحق » لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات » خحشيت 
أن يسأل الله عنه آل الخطاب »0 فهو يستشعر مسؤولية كفالة الحياة الطيبة لجميع 
(1) ابن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ) : سيرة عمر بن عبد العزيز ( مكتبة المنار › 

مصر » سنة 1331ه ) › ص101 . 

ر2( مخت قب زد اهي :5 المياة الغا لرن الطاب مر ساب اهن 40 1 : 
(3) ہو يوسف : الخراج » مرجع سابق » ص24 - 26 . 


(4) تاريخ الطبري » المجلد الرابع » ص202 - 203 في عاشور ( محمد أحمد ) ( جمع وتحقيق ) : خحطب 
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ومن ذلك أن التكافل في عهده شمل جميع المقيمين في المجتمع المسلم › 
على اختلاف دینهم فقد أعفي من الجزية : « من لا يقدرون على أدائها › فللا لحد 
الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه » ولا من الأعمى الذي لا حرفة له ولا عمل» 
ولا من الذمي الذي يتصدق عليه ولا من مقعد . والمقعد والذمي إذا كان لهما يسار 
أحذ منهما وكذلك الأعمى . وكذلك المترهبون في الديارات إذا كان لهم يسار 
أخذ منهم وإن كانوا هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم › لم يؤخحذ منهم › 
وكذلك أهل الصوامع إن کان لهم غنى وسار » وإن کانوا قد صبروا ما كان لهم لمن 
ينفقه على الديارات ومن فيها المترهبين والقوام أخحذت الجزية منهم يؤخذ بها صاحب 
الدير . فإن أنكر صاحب الدير الذي ذلك الشيء في يده وحلف على ذلك بالله وبما 
بحلف به من آهل دينه ما في يده شيء من ذلك ترك ولم پؤخل منه شيء “٠‏ . وکذلك 
« لا تؤحل الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له » وكذلك 
المغلوب على عقله لا يؤخذ منه شيء . 

وقد حذا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - الحذو نفسه في كفالة أهل 
الذمة( ويؤكد السياسة التكافلية للخليفة عمر ومن تبعه أنه أعفى فثات الذميين غير 
القادرة من الجزية » بينما لم يمنعهم من مزايا العيش في المجتمع الإسلامي الذي 
يوفر لهم الحماية والأمن . 

كذلك رأى الخليفة عمر ضرورة كفالة الوالي لفرص العمل المناسبة للقادرين 
عليه في المجتمع المسلم › فقد مر بنا قوله - رضي الله عنه - : « إن الله استخلفنا على 
عباده . . . لنوفر لهم حرفتهم . 

ويعتمد التكافل الإجتماعى فى الدولة الإإسلامية على الإدراك الواعى لمركز 

الإنسان ووظيفة المال في المجتمع ال انالك راان اف 
غل هل اة فر لسن فالا أا انها بعل دا الال ا لكل 
المشلهن. فإن أبا ذر عندما سمع معاوية بن أبي سفيان يقول : « إن المال مال 


امير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه ( دار الإعتصام » القاهرة » سنة 1405 ه/ 1985م ) ص97 . 
(1) أبويوسف : الخراج » مرجع سابق » ص122 . 

(2) المرجع نفسه » ص123 

(3) المرجع لفسه > ص122 . 

(4) راجع الباب الأول » الفصل الثاني » المبحث الثاني » دور العمل الإنساني في التنمية . 
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E‏ وقال له : « يا معاوية » ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال 
ا . قال : « يا با ذر » ألسنا عبيد الله » والمال ماله » , قال : « فلا تقله » » قال 
معاوية : « ساقول : مال المسلمين »(') . 
E EN ESE‏ 
في المجتمع هي « النهر الأعظم » الذي ي : a‏ 
سواء )2) » فهو سبیلهم إلى توفیر کفایتهم » کما أن فيه کفالتهم دا ما تعرض أحدهم 
لأزمة أو عارضة تخرجه عن كفايته . 
وعلى ذلك E O E‏ 
فيه » إذا ما تعرض لأزمة أو طاریء تهدد کفایته » فهم جمیعاً سواء فیما نعم الله عليهم 
من نعم » وفيما رزقهم من خيرات يتآزرون بها في الشدائد والمحن . 
نخلص من هذا المبحث إلى أن : 
مفهوم التكافل الإجتماعي يقوم على تدعيم مستوى الكفاية المتحقق لأفراد 
مج ي مواجهة : 
وصعي . 
إقتصاديات الفكر الرضعى ي أحفقت في تحقيق التكافل الإجتماعي لأفرادها › إلا في 
حالات محلدة . 
تحقق مفهوم التكافل إجتماعياً واقتصادياً من خلال تطبيقات فريدة في المجتمع 
المسلم . 
المبحث الشاني : أثر التكافل الإجتماعي على مستوى النشاط 
الإا قتصادى 
إن التكافل الاجتماعى إنسانى الهدف بالدرجة الأولى » إلا أن آثاره الإقتصادية 


(1) السحار ( عبد الحميد جودة ) : أبو ذر الغفاري ( كتاب الهلال » دار الهلال للنشر › القاهرة » سلة 
6م ) » ص132 . 

(2) عمارة (محمد) : عمر بن عبد العزيز ضمير الأمة وحامس الراشدين ( دار الشروق » القاهرة ؛ 
8 هھ/ 1988م » ط2 ) » ص93 . 
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على مست وى النشاط الإقتصادي لا يمكن إغفالها" . فمن المشكلات التي تعرضص 
سير العملية التلموية » وتهددها بالاخفاق والفشل > مشكلة الكرارث والخسائر 
الإاقتصادية » التى قد تذهب بالاإنجازات الاإأقتصادية والإجتماعية جميعا . ويكون لهذه 
الكرارث التى تصيب بعض الأفراد خاصة » إنعكاسها على المجتمع . حيث يكون 
لحرمان الأفراد من الطمأنينة اللفسية » وشعورهم بالقلی والتوتي: وخوفهم على 
نشاطهم الإقتصادي » وإقبالهم على إنجاز الأعمال وتأديتها على الوجه الأفضل . 

يحرص الإسلام على أن يعيش كل فرد من أبنائه في كفاية من العيش » ومأمن 
من الخوف » ليستطيع أن يؤدي عبادة الله أداء حشوع وإحسان . ولهذا طالب سبحانه 
قريشأً بعبادته ممتناً بهاتين النعمتين : الكفاية والأمن . وشر ما يصاب به بلد أن يحرم 
هاتين النعمتين“ . فقد جعل الله تعالى عقاب أهل مكة تبديل رزقهم عيلة » وأمنهم 
خوفا لجحدها بالاء الله عليها » وأعظمها بعثة محمد 4ل( . فقد قال الحق تبارك 

RR و‎ 4 r کو ر یور مھ ر رور سے ر ہے‎ Td 
وتعالى : # وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها ررقها رغدا من كل مكان‎ 
° وي‎ e 2ر 0 رتاو بے عر وړ لے ے ر “م ر‎ 
. 04 فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون‎ 
٩ 

وعلى ذلك » فإن تحقيق التكافل الإ جتماعي له أثره الهام على مستوى النشاط 
الإأقتصادي » حيث يوفر للعملية التلموية الموارد التمويلية اللازمة . كما يوفر المناخ 
الملائم لنجاحها فضلا عما يسهم به في تکوین راس المال البشري . وسنعمل - 
بمشيئة الله - على دراسة هذه الآثار من خلال مطالب ثلاثة » هى على الترتيب : 
المطلب الأول ّ التكافل الاجتماعی وٽوفیر موارد تمویل الله 
المطلتب الثاني : التكافل الإ جتماعي وتوفير مناخ الاإستقرار اللازم للعملية 
التلموية . 


Richardson: Financial & Economic Aspects of Social Security; op. cit, p.: 210, )( 

(2) القرضاوي : دور الزكاة في علاج المشكلات الإقتصادية . في المؤتمر الدولي الأول لاإقتصاد الإسلامي › 
مرجع سابق 1 ص259 : 

(3) أبن كثير : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص589 . 

(4) سورة النحل › الآية رقم 112 . 
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المطلب الأول : التكافل الإجتماعي وتوير موارد تمويل التدمية 


إن الإأنسان قد يكون في كفاية من العيش e gE‏ 
لظروف استشنائية نتر اف ل ا غ ما ب ا وان 
تلك هي الكوارث المفاجئة التي لا بد للإنسان من دفعها ومواجهتها . وينسحب ذلك 
على التاجر » وصاحب المصنع » وصاحب الزرع والغرس“ . كما ينسحب على 
العامل والأجير الذي يعيش من نتاج عمله اليدوي أو الذهني افك ترفن التاجر 
لغرق تجارته أو احتراق متجره » كما قد يتوقف المصنع عن العمل » بير تفريط من 
صا ه » أو يتعرض لمخاطر الحريق أو السرقة . كما قد تصيب الآفات المحصول 
الزراع أو تهلكه الظروف الجوية غير المناسبة فيضيع جهد الفلاح ويهلك محصوله . 
كذلك یمکن أن يفقد العامل دخله الذي یقتات به بسب ما قد يصيبه يصيبه من مرض أو عجر 
أو شيخوخة » أو.بسبب كساد الأحرال الإقتصادية وما تؤدي إليه من تقلص فرص 
العمل . 

ويترتب على هذه الأزمات الإقتصادية » فقدان مصدر الدخل الأساسي للمصاب 
بالكارثة وانخفاض تيار الطلب الفعال . وتتضح خطورة ذلك على مستوى النشاط 
الإقتصادي في حالات الكساد العام » حيث يكون الإنخفاض في تيار القوة الشرائية - 
عادة - أكبر من أقساط التأمين الإجتماعي والمساعدات الإجتماعية المدفوعة 
للعاطلين() . وتتوقف المحصلة النهاثية في مستوى اللشاط الإاقتصادي على الآثار 
التي يمارسها ا الإجتماعي على كل من الذين يدفعون الضرائب وأولئك الذين 
يتلقون المساعداتا( . وتضمن هذه المحصلة النهائية عدم تعميق حالة الكساد » 
لتحول كل المساعدات إلى تيار نقدي للطلب على السلع والخدمات » وعدم تأثر 
الذين يدفعون الضرائب إلا في حدود ضيقة . 

ویسهم التشريع الإسلامي في توفير الموارد التدموية بصورة أشمل » حيث 
لا يقتصر على دعم تيار الطلب الفعال » وإنما يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة 
لتمويل العملية التنموية » والمحافظة على رؤوس الأموال الإنتاجية القائمة . وذلك من 


(1( القرضاوي دور الركاة في معالجة المشكلاث الإأقتصادية » مرجع سابق » ص260 20 
Richardson: op. cit. p.: 216. )2(‏ 


Pigou: The Economics of Welfare. op. cit. Ch, XII. 1 ر اجح‎ )3( 
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خلال عمل نظام التأمين الإسلامي » وهو الزكاة » على كفالة صاحب العمل أو 
صاحب الحرفة أو التجارة » إذا ما تعرض لأي ظرف من الظروف يفقد فيه رأس ماله أو 
أدوات صلاعته ومهنته('“ . فهر يعمل على تعويض من تصيبه كارثة في ماله أو يذهب 
السيل أو النار بممتلكاته » تعويضاً كاملا » دون أن يكون قد قام بالتأمين عنها بأقساط 
مالية مدفوعة مقدماً . وفي ذلك ضمان لأصحاب رؤوس الأموال بألا تفقد أموالهم أو 
بضائعهم أو زراعتهم أو تجارتهم یا كانت » مما يترتب عليه تشجيع رؤوس الأموال 
على تقدیمها دون المطالبة بضمانات استشائية ضد عرادي الزمن وما قد تتعرض له هذه 
الأموال من كوارث غير منوقعة » فتتوفر بذلك الأموال اللازمة لتمويل كافة النشاطات 
والقطاعات التي بقوم على نموها وازدهارها نجاح العملية التلموية الشاملة . 

ومن ناحية أخرى » فإن التشريع الإسلامي يكفل الغارم الذي يعجزعن سداد 
ديه لأسباب عامة تصيب المجتمع كآفة أو غيرها › أو لأسباب خحاصة > لا يدخحل فيها 
الإستهتار أو الإهمال » فلا يثركه يبيع كل ما يملك وفاء لدينه » ويبقى هوومن يعول 
لا يجد كفايته . وإنما يؤمن الإإسلام أرباب الأموال على مستواهم الذي بلغوه بجدهم 
في الحلال » فقد أمن كلا منهم على ماله من مسكن حسن » أو أثاث » أو مال في 
التجارة أو غير التجارة »> ضد الحريق والآفات العارضة“ . بل إن الإسلام يعوض 
الغارم بما يعيده إلى ما كان عليه قبل تعرضه للأزمة الطارئة) » فيحفظ على الإ قتصاد 
رۋوس الأموال الموجودة فيه بما يضمن عدم انخفاض ستو النشاط الإأقتصادي ٍ 

وعلى ذلك » فإن تطبيق التكافل الإجتماعي » خاصة كما جاءت بة الشريعة 
الإسلامية » يؤدي إلى دعم النشاط التلموي بما بحتاج إليه من رؤوس أموال » فلا 
يتأخر مشروع إقتصادي أو نشاط إنتاجي لعدم توافر الأموال اللازمة للقيام به » 
ولا يتعطل آي فرع من فروع الاإنتاج أو ينهار › لمجرد خحسارة نصيبه أو دين يثقله : 
المطلب الثاني : التكائل الإ جتماعي ونوفير الإ ستقرار 


إن تعرض الإقتصاد لهزات إقتصادية داخلية أو خارجية » ترجع إلى أسباب 
إقتصادية أو غير إقتصادية › آمر وارد في کل زمان ومکان . وقد عمل الأفراد على 


(1) عباس : النظرية العامة للتأمينات الاأجتماعية › مرجع سابق > ص291 . 


(2) الخولي الثروة في ظل اللإسلام مرجع سابق » ص291 . 
(3) يأتى دراسة هله النقطة تفصيلا فى المبحث التالى » بمشيئة الله . 
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مواجهة هذه الكوارث غير المتوقعة بإنشاء نظام التأمين الإجتماعي » الذي يعوضص 
المشتركين فيه بقدر الأقساط التي يقومون بتسديدها . 

ويعتبر الاإقتصاديون أن نظام التأمين a‏ مثبت داخحلي لاحقتصاد -ااBui‏ 
in Economic Stabilizer‏ » ولیس ذلك لما یوفره من تثبيت المسشوى المعيشي 
للأفراد والعائلاثت التي تتمتع بمزایاه فحسب »› وإنما ا من رفع درجة ة استقرار 
الإاقتصاد . وقد كان ذلك 8 أسہاب إدخحال نظام المساعدات العائلية في كندا بعد 
الحرب العالمية الثانية » تحسبأً لما قد يعقبها من كساد تجاري » على غرار ما حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى( . 


ومن أنواع المساعدات الإجتماعية التي تقل في حالات الرواج » وتزيد في 
حالات الكساد » التأمين ضد البطالة وأقساط المساعدات العائلية . ويعتبرها 
الإقتصاديون ذات أهمية خحاصة في نحقيق الإستقرار الإقتصادي › إذ تسهم في رفع 
مسنتوئ اللشاظ الإأقتصادي خلال فتثرات الكساد » كما تعمل على کبح جماح التضخم 
خلال فترات الإزدهار الإقتصادي(“ . وذلك نظراً لارتفاع الميل الحدي للإستهلاك 
لدى المستفيدين من التأمين الإجتماعي . مما يؤدي إلى إنفاق المساعدات المدفوعة 
للعاطلين بالكامل على شراء السلع والخدمات الإستهلاكية » دون انخفاض مستوى 
نشاط الصناعات المنتجة لهذه السلع » فضلا عن أنه يدعم نشاط الصناعات الرأسمالية 
المتصلة بها . ومن ناحية أخرى › يسهم ذلك في تحسين توقعات أصحاب 
الأعمال » والتقليل من الشعور بعدم الأمان الذي يضاعف حالة الكساد ويعمقها“ . 

وتتضح أهمية التكافل الإجتماعي في توفير الإستقرار الإقتصادي للعملية 
التنموية » في التشريع الإسلامي بصفة خحاصة » حيث كفل للجماعة من المسلمين 
چا في المال إذا لت بهم النوازل . وهي لاله أوجه : و أحدهما أن يظهر عليهم 
عدو من المشركين » فعلى الإمام والمسلمين نصرهم والدفع عنهم بالأبدان والأموال 
لفوله تعالى  :‏ وإن اشتنصَرُوكم في الدَينِ فلكم النضرٌ 0 » أو تصيبهم 


Rıchardson: op. cit. p.: 215. (1) 
Loc. cii. )2( 
Hasan: op. cit. p.: 49. )3( 
Richardson: op, cit. pp.: 215 -216, (4) 
Ibid. p.: 218. )5( 


)5( سورة الآنفال ¢ من الاية رقم 72 2 


الجوائح E O N‏ 
e‏ > فلهم في المال المغوثة والمواساة » آواً ن يقع بينهم الفتق في سفك الدماء 
حتی يتفاقم فيه الأمر » ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين وحمل تلك 
الدماء بالمال . فهذا واجب لهم . فهذه الحقوق الثلاثة هي التي تجب لهم في 
الكتاب والسنة : الجافحة » والفتق » وغلبة العدو من المشركين . وعليها كلها شواهد 
ف لري لالاز 
وفى كفالة المسلمين في مواجهة هذه الكوارث الفلاث : غابة العدو والدين 
ا > صمان أكيد لتوفير مناخ الإستقرار الملائم لنجاح العملية التلموية › 
والقضاء على ما قد يعترضها من أزمات تعطل مسيرتها » أو تقضي على ثمارها . 
ویتضح لنا أهمية هذا النوع من التكافل في تدعيم اللإستقرار الاإقتصادي » إذا 
ما وقفنا على ما يعانيه الغارم بدين - على سبيل المشال - في مجتمعات الفكر 
الوضعي » حیث لا تلتزم الدولة بتقديم آي عون للمدين » مهما کان سېب دينه وبراءته 
من أي ظلم أو تقصير . بل تشدد عليه القبضة حتى تضطره إلى إعلان إفلاسه › 
وتصفية تجارته » وخراب بيته » وسقوط إسمه وسمعته( . 


ولا يخفى ما لذلك من أثر على إشاعة روح التحفظ وعدم الاإقدام ¢ وهو عکس 
ما تتطلىه العملية التنموية . فإن انتشار هذه الروح في حالات الكساد يودي اف 
تعميقها وصعوبة التغلب عليها من أجل العودة إلى الإرتفاع بمستوى اللشاط 
الاإقتصادي . 


ومن ناحية أحرى » نجد أنه نه إذا کان دعم رأس المال البشري من خلال التكافل 
الإجتماعي يتجه أساساً في الإقتصاديات الوضعية » إلى الففات العاملة التي ترتبط 
مباشرة بالعملية الإنتاجية » فإنه في الإسلام يغطي سل أفراد المجتمع > فلا يضيح 
منهم أحد تعرض لأزمة إقتصادية عامة أو خحاصة » ويوفر ذلك يفا ت الإستقرار 
الإجتماعي والإأقتصادي والسیاسی » یھیء تحقیق أفضل معدلات أداء للإمكان المادي 
والبشري . ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الإمام محمد عبده في تفسیر قوله تعالی : ما 


(1) الحطمة : بفتح فسكون وبضم الحاء أيضاً » السنة الشديدة . 
)٠‏ أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص291 . جزء من فقرة رقم 561 . 
(3) القرضاوي : دور الزكاة في معالجة المشكلات الإقتصادية » مرجع سابق » ص265 . 
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فوا ِن حير فُلانفيكم 4 حيث يوضح معنى عائد الخير على التفس المنفقة 
بقوله : « ان يكشف شر الفقراء ويدفع أذاهم فإن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر 
واشتدت بهم الحاجة يندفعون إلى الإعتداء على أهل الثروة بالسرقة والنهب والريذاء 
بحسب استطاعتهم » ثم يسري شرهم إلى غيرهم اوزنا وار ادا اها ب 
القدوة فيذهب بالأمن والراحة من الأمة ٠)‏ . 

وفي المجتمعات الوضعية » يرى الإقتصاديون أن نظم التأمين الإجتماعي توفر 
الإستقرار النفسي للعاملين » عن طريق ربطهم بالمنشأة التي يعملون بها » والتي 
یحصلون منھا على نصيبهم من أقساط التأمين في حالة المعاش أو الطالة( . 
ويخلصهم ذلك من التفكير في كيفية الاستعداد لمواجهة هذه الأزمات والعمل على 
تخطيها » مما يوفر طاقاتهم للإرتفاع بالإنتاج الإقتصادي . 

وقد کان توفیر مناخ الإإستقرار اللازم للجاح العملية التلموية » هو سبب حياد 
الأنظمة الديمقراطية عن مذهبها الحر » الذي يقضي بعدم تدخل الدولة لحماية 
الضعفاء وتركهم للطبيعة تعمل فيهم قانونها بالموت جوعاً . فقد كان إرساء نظم 
التأمين الإجتماعي يهدف إلى إفقاد أفراد الطبقة العاملة أساس مطالبهم الجماعية › 
التي تهدد وجود هذه الأنظمة الحرة ونظامها السياسى والإقتصادي > ويعمل على 
استمالتهم إليها وإبعادهم عن الأفكار الماركسية التي بدأت تنشر بين صفوف العمال » 
كرد فعل للظلم اللإجتماعي الذي يحيق بهم وبمن يعولون . 


ولا عجب أن نرى بسمارك يضع أول نظام إجبار للتأمينات الإجتماعية في بلد 
رأسمالی » هو ألمانيا . ثم كان الاتجاه الحديث بتقرير حق التكافل الإجتماعي في 
الدساتير والاعلانات العالمية“ . 


الإستقرار اللازم لحسن سير العملية التدموية . ونجد أن الإسلام لا يكتفي فقط بتقرير 
هذا الحق دون إلزام على الدولة بتحقيقه » ولايكتفى أن تضمن الدولة للمواطنیں 


)1( سورة البقرة » من الاأية رقم 272 . 
(2) عباس : النظرية العامة للتأمينات الإجتماعية » مرجع سابق » ص372 
Hasan: op. cit. p.: 47. )3(‏ 
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NE ANE O la e N التمتع‎ 
. لترکه()‎ 


المطلب الثالث : التكافل الإجتماعي ورأس المال البشري 


يعتمد مستوى النشاط الإقتصادي » إلى درجة كبيرة »> على القوة العاملة التي 
تضطلمع بمهمة الإنتاج والتوزيع . فإذا كان توفير مستوى الكفاية شرطاً هامأ لوجود 
الأيدي العاملة القادرة على تحقيق مستويات أفضل من الأداء »> فإن المحافظة على 
هذا المستوى المتميز فى مواجهة الأزمات العامة والخاصة تضمن استمرار الدشاط 
الإأقتصادي علد مستواه الرضة 1 

ذلك أن توفير الخدمات الصحية يرفع من الكفاءة الإقتصادية للجيل الحالي من 
العاملين » بينما تزيد المساعدات العائلية للأطفال من كفاءة الجيل القادم . وينسحب 
الشيء نفسه على المعاشات التي تدفع لمن تجاوزوا سنوات الارنتاج » حيٿ تسهم في 
تحرير العاملين من جزء هام من العبء الخاص بإعالة ذويهم من كبار السن » وعدم 
حرمان العاملين وأطفالهم() . 

وإذا كان البعض يرى أن مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الإجتماعي 
على العاملين ترفع من تكلفة عنصر العمل في إنتاج السلع والخدمات » مما يترتب 
عليه ارتفاع في مستوى الأسعار » والإأضرار بمستوى النشاط الإقتصادي › إلا أن هذا 
العبء يعتبر بسيطا نسبياً حيث يسهل توزيعه بين المتتج والمستهلك وفقاً لمرونات 
العرض والطلب . بل إنه نفقة ضرورية للرفع من مستوى النشاط الإقتصادي عن طريق 
توفير الإستقرار النفسي للعاملين وحمايتهم من استغلال أصحاب الأعمال( . 

فمن وجهة نظر رأس المال البشري تشبه هذه الأقساط التأمينية النفقات التي 
يتحملها أصحاب الأعمال لتعويض تقادم الآلات والمباني » وسائر أنواع رأس المال 
المادي . ففي الغالب » ينحصر الإهتمام في تغطية تقادم رأس المال المادي » ينما 
يهمل رأس المال البشري . والحياة الإلسانية كل لا بتجزء » وتحقيق مستويات عالية 
من الناتج يتطلب تقديم المبالغ اللازمة لصيانتها بالكامل . ولا يكون ذلك من خلال 


. المرجع نفسه » ص353‎ )( 
Richardson: op. cit. p.: 234. (2) 
Hasan: op. cit. p.: 48. )3( 
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الأجور المناسبة حلال سنوات العمل فحسب » وإنما بتقديم المساعدات المناسبة في 
حالات الأزمات الخاصة » كالتوقف عن الكسب لمرض ٠‏ أو إصابة » أو كبر سن . 
وعلى ذلك . فإن توفير السہل المناسبة لكفالة رأس المال البشري في مواجهة الخوف 
وعدم الإستقرار - فضلا عما يوفره من استقرار على مستوى الإقتصاد ككل - هو أفضل 
وسيلة للحصول على أفضل أداء ممكن . 

فإذا كان البعض قد يتكاسل إذا ما توفر له الأمان » فإن الغالبية العظمى تحتاج 
إلى الشعور بالإستقرار والأمان للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية() . فإن 
التكافل الإجتماعي يسهم في الرفع من نوعية رأس المال البشري والإستثمار في 
الأصول البشرية لبناء ركيزة قوية للنمو المستقبل . 


وتتفرد الزكاة في هذا المجال بأنها تخلص كفالة العاملين من جانب النفقة التي 
يتحملها الفرد بمساهمته في هذا النظام › وذلك باقتطاع جزء من دخله > کما توفر علی 
الوحدات اللإنتاجية ما تقتطعه من أرباحها لتوفير هذه المساعدات للعاملين . وفي ذلك 
توفير لهذه النفقة على اللإقتصاد ككل » وحماية الأفراد من ارتفاع الأسعار نتيجة هذه 
النفقة الإضافية» فضادٌ عن أنهاتوفرالكفالة لفغات أوسع من أفرادالمجتمع . فكفالة 
الزكاة لا تتوقف عند تلك الفئات العاملة مباشرة فى المجال الإأنتاجى » ولكنها تتعداها 
آل 0 رو ات ا وي راي علي لاف ف اة 
عمارة 'الأرض ٠‏ أو تصرفهم عنها » كما تقلل من كفاءتهم الإنتاجية . وذلك بسبب دين 
بغلبهم » أو رق يستعبدهم » أو جائحة تذهب بممتلكاتهم . 


ففي تحریر الغارم من ريقة الا 1 وإصلاح حاله الااقتصادية ( إصااح لأحلاقة 
وسلوكه » وكسب للمجتمع وحدة إنتاجية تعمل بكامل طاقتها لما فيه خير المجتمع 
الذي كفلها , ففد کان الرسول ييا بستعيذ بالله من المغرم » ويقرنه بالاإستعاذة من 
عذاب القبر » وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الدجال() . فلما سألوه عن السر 
في ذلك قال بيا : ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فخلف )0 . 


Richardson; op. cit. p.: 20. (1) 

Hasan: op. cit. p.: 49. (2) 

(3) القرضاوي : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص627 . 

(4) البخاري : صحيح البخاري » مرجع سابق » المجلد الشاني » كتاب الإستقراض » باب من استعاذ من 
الذن اض 87 
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وقد رأينا ا أنه لا مجال لكفالة الغارم في الإقتصاد الوضعي » بل لقد جاء قديما 
في القانون الروماني المسمى « قانون الألواح الاثني عشر » ان المدين إذا عجز عن 
د ا ا 
رقيقاً . 

ومثل ذلك ما كان معروفاً لدى بعض العرب في الجاهلية » من بيع من أعسر في 
N‏ 

نسخ » ولم يعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين . بل لقد جاء عن الحق سبحانه 
 : e‏ وَإن كان ُو عَسْرَة رة إلى مَيْسَرَةٍ وَأن تَصدقوا خير لَكم إن كنم 
تَعْلَمُون 4 ثم أصبحت كفالة الغارم من أهم أنواع التكافل الإجتماعي التي توفرها 
مؤسسة الزكاة . 

كما أن تحرير إنسان من محنة الرق » الذي هو أكبر كارثة تصيب حرية 
الإإنسان » بل تصيب أهم مقومات وجوده - وهي آدميته - يعتبسر من المجالات الهامة 
التي يضمها تحقيق التكافضل الإجتماعي في الرس 2م i SD GG E‏ 
إنتاجية تجذ في العمل على : نحقيق أقصى النفع له » تعبيراً عما شمله به أفراد هذا 
المجتمع من أخحوة حقيقية » وكفالة فعلية وذلك من خلال إتاحة الفرصة له للقيام بدوره 
الطبيعي في المجتمع » وممارسة نشاطه الإنتاجي دون قهر أو استخلال . 

كذلك فإن كفالة من يذهب السيل أو الحريق بماله وممتلكاته » وتعويضه عنها › 
بما يعيده إلى مستواه الأصلي » يضمن عدم توقف هذه الوحدة الإنتاجية عن أداء دورها 
في عمارة الأرض » بل والرفع من مستوى أدائها وكفاءتها . 

و ای ر ل ی ا ی و ن 
والخرفة. ةله لها مكح را ف هل الخ الى تعن الک ل ال 
مجال الاإكثار والتنمية 7 إذ يصبح لا يدين بالعبودية إلا لخالقه » فيجتهد في أداء دوره 
في الإستخلاف وعمارة الأرض . 


وعلى ذلك » فإن توفير التكافل ا«جتماعي - وخاصة خلال تشريع الزكاة - 
(1) القرضاوي : دور الزكاة في معالجة المشكلات الااقتصادية > مرجم سابی ص5 26 1 


(2) سورة البقرة» الأية رقم 280 . 
(3) الخولي الثروة في ظل الإسلام ¢ مرجع سابق ص241 . 
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يضمن أفضل مستوى للأداء الإقتصادي لمن تم تأمين ما وصل إليه من مستوى الكفاية 
صد الأزمات والطوارىء ¢ ولمن يتحر ر من ربقة الدين والرق والحائحة . ویتضصح لك 
هنا » أن هدف ومبررات التكافل الإجتماعي فى الإسلام تختلف عنها في الإ قتصاديات 
الوضعية » حيث أن كفالة المسلم واجبة على الفرد والدولة بمقتضى أمانة 
الاستخلاف) . فإن ترقية وحماية كيان الإنسان وآدميته والقضاء على كل أسباب 
الخوف والفلی التي تحد من عطائه وتعرقل قدراته › هي جزء من واجب العمارة ( 
ولیس مجرد استثمار في رس إلمال البشري 
نخلص من هذا المبحث إلى أن توفير التكافل الإجتماعي يضمن الإرتفاع 
بمستوى اليشاط الإقتصادي . وذلك من خلال : 
توفير الموارد المالية اللازمة لدعم تيار الطلب الفعال » من خلال كفالة من يتعطلون 
عن العمل > وىوفیر رۋوس الأموال المالية والانتاجية ( والحول دون تصفیتها من 
خلال كفالة الغارم لدين أو لجائحة . 
توفير مناخ الإستقرار اللازم للعملية التنموية »> من خلال رفع أقساط التأميناتث 
الإجتماعية لمستوى النشاط الإقتصادي أثناء فترات الكساد وكبحها لجماح التضخم 
أثناء فترات الإزدهار الإقتصادي . 
توفير أداء إقتصادي أفضل لرأس المال البشري الذي يوفر له التكافل الإجتماعي 
المبحث الثالث : دور الزكاة فى تحقيق التكافل الإ جتماعي 
وقفلا على صور التكافل الإجتماعى التي ظهرت 2 الإاقتصاديات الوضعية 
وجاءت كرد فعل لمطالبات فئات المجتمع الأقل حظأً بتأمين معاشهم - على تواضعه - 
عند التعرض لأزمات إقتصادية عامة او خاصة . وتعتبر هله الأنظمة جميعا شديدة 
التواضع > إذا ما قورنت بأول مؤسسة للتكافل الإجتماعى ضمها التشريع الاإسلامي › 
وهي فر يضة الركاة 
ونعرض فى هذا المبحث - بمشيئة الله - لدراسة دور فريضة الزكاة في تحقيق 
التكافل الإجتماعي > ودورها في كفالة المنكوب بكارثة » والغارم بدين » وكذلك 


ر1) عباس : النظرية العامة فى التأمينات الإجتماعية » مرجع سابق » ص374 . 
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دورها في تحفیی التكافل بين المناطق الإإسلامية . ولعرصس هذه الجوانب في 
المطالب الأربعة التالية »> على الترتيب : 

المطلب الأول الركاة أول مو سسسة شاملة للتکافل الإ جتماعي : 

المطلب الثاني : كفالة الزكاة لامنكوب بكارثة . 

المطلب الثالث : كفالة الزكاة للغارم بدين . 

المطلب الرابع : دور الزكاة في تحقيق التكافل بين المناطق الإسلامية . 

المطلب الأول : الزكاة أول مؤسسة شاملة للتكافل الإ جتماعي 


لا يقف دور الزكاة » في التشريع الإسلامي » على تحقيق مستوى الكفاية 
لجميع أفراد المجتمع وإنما يقوم بحمايتهم من الأسباب الطارئة الشخصية أو العامة › 
الإقتصادية أو غير الإقتصادية » التي قد تهدد هذا المستوى » وتؤثر فيه . وهو في هذا 
المجال > یقدم نوعا فریدا من التأمين الإجتماعي ضد كوارث وعوارض الحياة »> هر 
أسمى وأكمل وأشمل من كل أنواع التأمين التي عرفها الغرب في العصر الحديث . 

وتتميز الزكاة بنظام فريد في توفير موارد التكافل المادية » وفي كيفية مواجهة 
ما تقابله من طواریء وأزفات » كما تتمير بشمول الأفراد» وآنواع الطوارىء التي تقوم 

فمن حيث الموارد المالية للتكافل » فإنها لا تذل اختيارياً أو تكفيرأً عن 
الذنوب _ كما كان الحال فى المجتمعات الأوروبية) _ وإنما الزكاة فريضة لا يتم 
بذلها تطوعاً ولا تفضا ممن فرضت عليهم » وهي فريضة معلومة لا تعطى جزافاً » 
ولا منحة من القاسم الموزع . فالزكاة هي ضريبة تكافل إجتماعي بين القادرين 
والعاجزين » متى قام المجتمع على أساس اللإسلام الصحيح() . وتجمع موارد الزكاة 
من جميع مالكي نصاب مختلف أنواع الثرو*) » دون تحميل أقساط خاصة للأفراد › 
طالما لم يبلغوا النصاب » ودون فرض مبالغ محددة على أصحاب العمل » أو تحمل 
الدولة لنصيب في مؤسسة التكافل الإجتماعي . 


Ur Rahman (Afzal): Economic Doctrines of Islam; op. cit. pp.: 200 - 201. (1) 
Webb: English Poor Law History; op. cit., Par I, p.: 8. )2( 
. 1668 قطب : في ظلال القران » مرجع سابق . المجلد الثالث » ص‎ )3( 

(4) راجع الباب الأول : الفصل الأول شروط المال الذي تجب فيه الزكاة . 
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وتتميز الموارد التكافلية للركاة بأنها رأس مال واضح التخصیص ۴2۲٣2۲۸٤4‏ 
ا۴ لفئات المستفيدين من المجتمع ككل . وهو ما ت أنظمة التكافل » سواء 
المساعدات الإجتماعية أو التأميلات الإجتماعية » فى الاإقتصاديات الوضعية » مما 
يجعلها تجد مقاومة شديدة من دافعي الضرائب ١‏ 


وتعمل الزكاة على تأمين الأفراد على مستواهم المعيشي »› الذي وصلوا إليه 
بجدهم في الحلال() » فيعطون من الزكاة ما يعيدهم إلى حالتهم قبل التعرض 
للأزمة » وذلك لحديث الرسول با إلى قبيصة بالاإباحة في المطالبة بحقه والسؤال 
حتی یصیب قواماً من عيش » أو سداداً من عيش . وقوام عیش کل إنسان یقدر بحسب 
وضعه المالي ومركزه الإجتماعي . فقوام عيش التاجر » الذي أصيب في تجارته 
مشلا » أن يدور دولاب تجارته » وإن لم يعد کما کان في سعة وثروة . وهکذا کل 
إنسان بحسبه . ذلك طالما توافرت في موارد الزكاة سعة . 


ویشمل المستفيدين من الموارد التكافلية للزكاة كل العاملين سواء لأنفسهم أو 
للغير . كما تشمل جميع أفراد المجتمع › > طالما تعرضوا لأزمة إقتصادية أو غير 
E E‏ . ومن ذلك الفقراء » والمحتاجون بسبب 
کبر حجم العائلة أو المرض أو البطالة أو الشيخوخحة » والمعوقون ET‏ 
وضحايا الفيضانات أوالحرائق » أو المصادمات الأهلية » والغارمون وابن السبيل وفي 
سبيل الله » والخدمات الصحية() . وذلك بالنسبة لجميع قطاعات المجتمع » سواء 
أكانوا من العاملين في المجال الزراعي أو الصناعي أو التعدين » أو في مجال 
المواصلات أوالخدمات والتعليمية والقضائية » أو العاملين بمكاتب الحكومة » أو 
کانوا من العاملين لحسابهم الخاص 7 
ترط لحصول المستفيدين من الأموال التكافلية للزكاة » أن يكونوا من 
مالکي النصاب المؤدين للزكاة » أسوة تالم كن تاقاط في السأمين الإجتماعي › 
كما هو الحال فى الإقتصاديات الوضعية . بل إن الزكاة تدأ بتغطية المحتاجين 
ا ا آيا كانت طبيعة عملهم › عرضية كانت أم دائمة »> وكذلك غير 


Richardson: Economic & Financial Aspects of Social Security; op. cit. p.: 84 & 219. (1)‏ 
(2) عباس : النظرية العامة للتأمينات » مرجع سابق » ص295 . 
.)2( القرضاوي : فقه الزكاة > مرجم سابق » المجلد الثاني > ص908 . 

Hasan: Social Security of Islam op. cit, pp.: 41 - 42, )4( 
Ibid. p,.: 45. )5( 
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القاد ون غل العمل كالارامل والأطفال.: ال شرق ين صاب العمل وضاخب 
الحرفة » فالكل سواء » ينتفعون بمزايا الزكاة التكافلية » إذا توافر لهم شرط 
الإستحقاق . ويحصل الأفراد على ما يواجه أزمتهم في صورة عينية » أو في صورة 
خدمات طبية » كما يمكن استخدام الموارد الزكائية() في إقامة المشروعات ذات 
النفع الإقتصادي والإجتماعي » التي توفر فرصا أكبر للعمل في المجتمع الإسلامي » 
على أن يتم تخصيص دخلها للمساعدات طويلة الأجل » مثل المعاشات وحالات 
العجز الدائہ . 

وعلى ذلك» فإن مؤسسة الزكاة التكافلية تشمل جميع أفراد المجتمع » طالما 
تعرض أحدهم لأزمة أو عارض » أخرجه عما توفر له من مستوى الكفاية . كما أنها 
تشمل جميع الطوارىء التي قد يتعرض لها الفرد في المجتمع . ومن الحالات 
الخاصة التي تنفرد بها الزكاة » كفالة المنكوب بكارثة » وكفالة الغارم » وهو ما نعرض 
له في المطلبين التاليين - بمشيئة الله . 
المطلب الثاني : كفالة الزكاة للمنكوب بكارثة 


إن من مصارف الركاة « الغارمين » . وأخحص من ينطبق عليه هذا الوصف أولغك 
الذين فاجأتهم كوارث الحياة » ونزلت بهم جوائح اجتاحت مالهم فاضطرتهم الحاجة 
إلى الإستدانة لأنفسهم وأهليهم“ . ويدحل في هذا السهم الذين ذهب السيل › 
الحريق » أو الأويئة › i E RRO‏ 
أو تجارة » أو مسكن أو أمتعة » أو نحوها من ضروب المال() . 

فقد بين حديث مجاهد أن من الغارمين ثلاثة : رجل ذهب السيل بماله » 


ورجل أصابه حریق ذهب بماله » ورجل له عيال ولیس له مال فهو يدان وینفق على 
عیاله . 


كما بنيت وثيقة الاإمام ابن شهاب إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أن فى 


(1) عباس : النظرية العامة للتأمينات الإجتماعية » مرجع سابق » ص291 . 

(2) راجع الباب الأول » مصارف الزكاة . 

Hasan: op. cit. p.: 46. )3(‏ 
(4) القرضاري : فقه الزكاة » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص623 . 

(5) الخولي : الثروة في ظل الإسلام » مرجع سابق » ص289 . 

(6) راجع نص الحديث كاملا في الباب الأول » مصارف الزكاة » سهم الغارمين . 
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آ ا ا جه ل وال اتا ا ف م 
عاهة لا يستطيع عيلة وتقليباً في الأرض « أصحاب العجز الطارىء كالعامل الذي 
يصاب في عمله والمجاهد الذي يصاب في الحرب ٠»‏ . 

وعلى ذلك » فإن إصابة الرجل في صحته ۔ سواء أكان مرضا مزمناً أم طارئاً - 
إصابة تمنعه من اكتساب رزقه ومن يعول » من الكوارث التى تقتضى حصرله على حقه 
في أموال الزكاة » أسوة بمن أصابته كارثة في مال من أمواله . ولذلك يرى أحد الفقهاء 
وجوب إنشاء مصاح من مال الزكاة » ليعالج فيها مرضى الفقراء* . 

وللمنكوب أن يأخحذ من أموال الزكاة ما يعوضه عن الكارثة التى اجتاحته » كما 
جاء في حديث قبيصة . وقوام العیش لمن احترق بیته » أن ببنی له بيت ملائم يسعه » 
ویؤثٹ بما يليق بحاله . 


ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل ما يعود به إلى حالته الأولى . فعن الإمام 
الغزالي : « ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو 
عشرة آلاف درهم » إلا إذا حرج عن حد الإعتدال )0 . 

والأخحذ بهذا الرأي موقوف على قدر مال الزكاة كثرة وقلة » وحاجة المصارف 
لای ف را ا ی ا غ 
ولي الأمر وأخوانه في المجتمع أن يعملوا على كفالته دون أن يضطر إلى ذل السؤال - 
ولو کان لحقه ‏ ولثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب أسوة حسنة في ذلك حين 
رای شيا من آهل الذمة يسال على أبواب الناس » فأمر له بما يكفله في كبره 
وعجزه() . فما بال أهل الإسلام » وأخوة العقيدة . 

يتضح من ذلك » أن تشريع الزكاة قد انفرد بكفالة المنكوب اقتصادياً أو صحياً . 
على أن يتم تعويضه بما يصل به إلى حالته قبل الأزمة » طالما في موارد الزكاة سعة . 
وذلك بالنسبة لكل من أقام في ديار الاسلام > من أهله أو من الذميين . 


(1) راجع نص الوثيقة كاملا » الفصل السابق » دور الزكاة في توفير حد الكفاية . 

(2) أبوزهرة : التكافل الإجتماعي » مرجع سابق » ص88 . ) 

(3) القرضاوي : دور الزكاة في معالجة المشكلات الإقتصادية » مرجع سابق » ص262 . 
(4) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين » مرجم سابق » المجلد الأول » ص224 . 

(5) القرضاوي : المرجع السابق » ص262 . 
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المطلب الثالث : دور الزكاة في كفالة الغارم بدين 


إن الزكاة كفيل للغارم بدين » سواء أكان هذا الدين لشخصه أم للمجتمع . 
ذلك أن الدين هو السبب الأول الذي يحل للمسلم أن يسأل ولي الأمر حقه من 
الزكاة . فعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : « أتبت رسول الله با في حمالة() 
فقال : ( أقم حتى تأتينا.الصدقة) 6 ا 
وفي الرواية المحفوظة فنأمر لك بها - فإن المسأالة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل 
بحمالة بین قوم فیسأل حتی يؤدیها ثم يمسك »× . 


ويعتبر هذا المصرف لأموال الزكاة التكافلية فريدا » لم يفطن إليه نظام تأمين 
بعد . وهو أن يتم القضاء عمن تحمل دين في سبيل منع إراقة الدماء » ورأب الصدع 
في المجتمع . وذلك من الأزمات غير الإقتصادية » ولكنها قد تكون وخيمة الآثار على 
المجتمع ككل . 

فقد جاء عن معاوية بن حيدة القشيري » قال : «قلت : يا رسول » إنا قوم 
نتساءل أموالنا)» فقال : يسال الرجل في الجائحة والفتق () ليصلح بين الناس . 
فإِذا بلغ أو كرب استعف(؟) )'7) . 


وعن يحیی بن أبي کثير : و آن رجلا اتی أبن عمر › فسأاله » فقال : إن كنت 
تسأل في دم مفظع » أو غرم موجع » أو فقر مدقع فقد وجب حقك » وإلا فلا حق 
لك . قال : ثم أتى الحسن بن علي » فقال مثل ذلك »() . 


() الحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة » مثل أن تقع حرب بين فريقين فيدخل بينهم رجسل 
يتحمل ديات القتلى » ليصلح ذات البين بينهم . 

(2) الصدقة : الزكاة . 

(3) أبو عبيد : الأموال ۰ مرجع سابق » ص293 _ 294/ النووي : رياض الصالحين » مرجم سابق »> 
ص245 . 

(4) يعني أن نسأل بعضنا بعضاً » نستحل المسألة . ولهذا يبين له النبي 4 متى تحل . 

(5) الفتق : النزاع والشر » وضده الرتق . 

(7) آبوعبيد : الأموال » مرجع ساق » ص657 - 658 . فقرة رقم 1724 . 

(8/ رواه آبو داوود والبيهقي 1 من حديث أنس عن الي ب في قصة الأنصاري الذي باع البي اة حلسه 
وقدحه واشتری له حبلا وقدوما وأمره أن يحتطب ٍ في ابي عبيد : الأموال » مرجم ساب » ص658 , فقرة 
رقم 1725 . 
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قال أو عبيد : « إن هذه الحقوق فيما يكون من النوائب' . فلمن أصابته نكبة 
الدين أن يطلب حقه في سهم الخارمين » وعلى ولي الأمر أن يكفله ‏ طالما توافر في 
موارد الزکاة ما یسد دینه ۔ فپاخذ منھا حتی یصیب ما قوم سد حاجته » ثم يمسك . 
فهذا هو حقه لا يتعداه . ولا تكلف الشريعة الإسلامية المدين بيع حوائجه الأصلية › 
ليقتضي منها ما عليه » بل تدع له مسکنه وأثاثه ومتاعه ورکوېته وکل ما یلزم لمعپشته 
ويتولى بيت مال اللزكاة قضاء ما عليه . هذا ما قررته الشريعة » وما أثبته الواقع 
التاريخي بالفعل 7 . 

فإن للخارم أن يسأل ما يسد عن دينه » وإن كانم غنياً » كتب الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز إلى ولاته في الأقاليم : « أن اقضوا عن الغارمين . فكتب إليه 
أحدهم يقول : إنا نجد الرجل له المسكن » وله الخادم » والفرش والأثاث ( أي وهو 
مع ذلك غارم ) . فكتب إليه عمر : أنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه › وخادم 
یکفیه مهنته » وفرس یجاهد عليه عدوه » ومن أن یکون له الأثاث في بيته › نعم 
فاقضوا عله » فإنه غارم . 

ولم يكتف بأداء الديون عن الأحياء وحدهم » بل طلب إلى ولاته قضاء ها عن 
الأموات » حتى تبراً ذمتهم أمام الله سبحانه » وحتى لا يضيع الحق على الدائنين “ 

وفي ذلك كتب إلى أبي بكر بن حزم : « أن كل من هلك وعليه دين لم يكن في 
خرقة() » فاقضي عنه دینه من بیت مال المسلمین )° . 

وذلك أن حد الكفاية حق لكل فرد يجب ألا يخرجه منه الدين » طالما توافرت 
في أموال الزكاة ما يسد عنه . 


وفي كتاب عمر بن عبد العزيز عن السنة في مواضع الصدقة . 
( وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف : منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في 


(1) المرجع نفسه » ص295 . جزء من فقرة رقم 565 . 

(2) القرضاوي : دور الزكاة في معالجة المشكلات الإقتصادية » مرجع سابق » ص263 . 

(3) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص666 _ 667 . فقرة رقم 1753 . 

(4) القرضاوي : المرجع السابق » ص263 .. 

(5) خرقه : أي سفهه وتبذیره . 

(6) ابن عبد الحكم ٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ( دار الفكر » دمشق › بدون تاريخ ) » ص57 . 
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ماله وظهره) ورقیقه وعلیه دین لا یجد ما يقضي ولا ما یستنفق إلا بدین . ومنه 
صنفان لمن يمکث ولا يغزو وهو غارم وقد صابه فقر » وعليه دين لم يکن شيء منه في 
معصية الله 1 ولا يتهم في دينه 1 أو قال في دینه ۔ إن شاء إرلے (2) 

وعلى ذلك » فإن في أموال الركاة التكافلية قضاء لدين الغارم » سواء أكان 
المطلب الرابع : دور الزكاة في تحقيق التكافل بين المناطق الا سلامية 

إذا كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة توزع في بلد المال الذي وجبت فيه » فإن 
من المتفق عليه كذلك أن أهل البلاد إذا استغنوا عن الزكاة » كلها أو بعضها » لانعدام 
الأصناف المستحقة أو لقلة عددها ووفرة مال الزكاة » جاز نقلها إلى غيرها أو إلى 
الإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة » أو إلى أقرب البلاد إليهم . 

وقد قال الإمام مالك في هذا : « لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة 
فينقلها الإمام إليهم في سبيل النظر والإجتهاد »0 . 

وعن سحنون أنه قال : « ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له 
نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه › فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من 
ليس بمحتاج . والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه )° . 


وفي ذلك أسمى آيات التكافل ليس بين أفراد المجتمع الواحد » والبلد الواحد 
فحسب » وإنما بين المسلمين كافة فإنهم أخحوة في الدين » لا يجوز ظلم أحدهم 
والتقاعس عن كفالته » إذا ما نزلت به حاجة شديدة . وفي الزكاة متسع لكل الأخوة 
بقوم منهم من هو أكشر حاجة > ثم الأقل فالأقل . والكوارث والنكبات من أكشر 
الحاجات إلحاحا . 


فقد جاء عن أبي عبيد دلائل على رخصة حمل الزكاة من بلدها إلى غيره . 


(1) الظهر : اسم لمایركب . 

(2) يعي فق . 

(3) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص691 _ 692 . جزء من فقرة رقم 1850 . 

(4) القرضاوي : مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » مرجع سابق » ص117 . 

(5) مالك بن أنس : المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون بن سعيد الثنوخحي » عن الإمام عبد الرحمن بن 
القاسم عنه ( المطبعة الخيرية » القاهرة » سنة 1334ه » ط1 ) المجلد الأول » ص246 . 
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ر كحديث النبي به حبن قال لقبيصة في الحمالة : ( أقم حتى تأتينا الصدقة » فإما أن 
نعينك عليها وأما أن نحملها عنك) فرأى إعطاءء من صدقات الحجازوهومن آهل نجد 
ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز » . ويعلق أبوعبيد على ذلك بأن هذه 
الصدقة كانت مما يرجع به عمال الصدقات في أنحاء الجزيرة من الصدقات بعد 
توزيعها » فيضعها النبي ي فيما يرى من المصلحة(“ . 
وعلى ذلك » فإن الأساس هو تحقيق التكافل بي بين أهالي المناطتق الااسلامية › 
حاصة إذا ما توافرت في أموال الزكاة سعة . 
نخلص من هذا المبحث إلى أن تشريع الزكاة هو أول مؤسسة كاملة للتكافل 
الإجتماعي » فهي كفيل كل من تعرض لأزمة خاصة أوعامة » اقتصادية أو غير 
التماة > وهم معان م مها نها مامات فط هما : الغان بين 
اا ا ا ا ل ی ا ال و اا 
اللإسلامية » طالما في أموالها التكافلية سعة . وتتميز مؤسسة الزكاة التكافلية بانها 
لا تقتصر على توفير حد الكفاف لمن يستحقون المساعدة » وإنما تعمل اا 
المحافظة على مستوى الكفاية الذي هو حق لكل فرد في المجتمع الإسلامي » بل إن 
وجود سعة في أموال الزكاة يفرض إنفاق المساعدات التي تحفظ على المستفيد منها › 
ما کان عليه من مستوى قبل تعرضه للأزمة . 
خلاص 

إن مفهوم التكامل ضروري لتدعيم مستوى الحمايه الدي يتحص في ادمڄمع . 
- إن هذا المفهوم في الشرع الإسلامي أوسع منه في أي فكر وضعي » وذلك على 

المستويين التعريفي والتطبيقي 
- إن تحقق التكافل الإجتماعي يوفر للمجتمعمستوى أفضل من النشاط الإقتصادي من 

خلال المحافظة على الموارد التمويلية للتدمية » ومن خلال توفير مناخ الإستقرار 

اللازم لىجاحها » ومن خلال تنمية رأس المال البشري . 

ا هى أول مؤسسة شاملة للتكافل الإجتماعي » فهي تضمن لجميع أفراد 

المجتمم الإحتفاظ بما توصلوا إليه من مستوى الكفاية بالجهد الشريف » لا فرق 


(1) أبوعبيد : الأموال » مرجع سابق » ص714 . فقرة رقم 1922 . 
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في ذلك بين عامل منتظم بالحكومة أو المؤسسات الإقتصادية » أو صاحب عمل › 
ولا بین منکوب لأسباب إقتصادية عامة أو منكوب بكارثة خاصة أو غارم بدين . كما أنه 
لا فرق بين المقيمين في ديار الاإسلام على اخحتلاف دينهم وتباعد مناطقهم > طالما 
وجد في أموال الزكاة سعة . 
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الخاتية 


يعد الإقتصاد الإسلامي اقتصاداً تنموياً بالأساس » فأي جانب من جوانبه يرتبط 
بصورة أو بأخرى بقضية التنمية الإقتصادية والإنسان . وينطبق ذلك على فريضة 
الزكاة » فهي من آهم وسائل الإأقتصاد الإأسلامي لتحقيق التلمية الشاملة » أي إعمار 
البلاد » زارا ا ا 

فالزكاة فريضة دينية مالية . وتضمن لها هذه الصفة المزدوجة » الأنسياب 
المنتظم من الأموال التي تجب فيها إلى مصارفها المحددة شرعاً . ويسهم تحديد 
الشريعة الإسلامية لمن تجب عليهم الزكاة » والأموال التي تجب فيها ومقادبرها 
وشروطها » ومصارفها في ضمان إحراجها كاملة » إذ لا مجال للتحايل آو التهرب من 
أدائها . 

وتضمن الزكاة تحقيق التلمية بالمفهوم الإسلامي الفريد » غير المحدد بمكان أو 
زمان » الشامل للمجال الإنتاجي بكل قطاعاته » والمجال التوزيعي الأولي وإعادة 
التوزيع في الحالات العادية والإستفنائية . 

وتقوم الزكاة بدور فعال في الإرتفاع بمستوى النشاط الإقتصادي من خلال ما 
تمارسه من آثار مباشرة على مستوى الإدخار » والحث على الإستثمار » وتوسعة 
السوق » حيث يؤدي تطبيق فريضة الركاة إ إلى التقليل من الإكتناز منعاً لتآكل الثروات › 
فضا عن اعتياد النفس الإنفاق مما تحب » وتحث الزكاة على توجيه هذه الثروات إلى 
الإنفاق الإستشماري بالدرجة الأولى رغبة في تعويض ما مايتم إحراجه منها وفقاً لهذه 
الفريضة › والعمل في الإحتفاظ بها » بل وزيادتها کا حه هله التروات الى 
الاإأنفاق الإستهلاكي في حدود ما پسمح به الشرع دون إسراف أوتبذير » فتسهم في 
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زيادة الطلب الفعال على سلع وخدمات اللإستهلاك الأساسية » وإيجاد سوق نامية › 
تكون ضماناً هاما لتصريف المنتجات وحماية الإقتصاد من مخاطر الركود أو التضخم . 

كذلك تمارس الزكاة دورها في الإرتفاع بمستوى النشاط الإقتصادي » من خلال 
الآثار المباشرة المترتبة »على إنفاق حصيلتها » والتي تلعكس على مستوى التشغيل › 
وتعمل على حماية الإاقتصاد من الدورات الإقتصادية » ومن خلال عمل مضاعف 
الزكاة . ذلك أن اتساع السوق وزيادة الطلب الفعال على السلع واللخدمات 
الإستهلاكية » مع الإتجاه الفعلي إلى زيادة الإستشمار يؤديان إلى زيادة الطلب على 
التشغيل . والإرتفاع بمستواه » مما يجنب الإقتصاد مشكلات البطالة بأنواعها المختلفة 
خحاصة وأن الشريعة الإسلامية تحث على اتقان العمل » وتحض على اللإنفاق على 
التدريب والتعليم بغية الإإرتفاع بمستوى الكفاءة الإنتاجية . 

ويكون لتوفير مستويات مرتفعة من الإستشمار والتشغيل » أثره في حماية 
الإقتصاد من النقلبات الإقتصادية » التي أصبحت من سمات الإقتصاديات الوضعية 
المتقدمة » وذلك فضلا عما يوفره انتظام انسياب حصيلة الزكاة سنوياً من طلب فعال 
يدعم هذا التوازن » ويحقق استقرار الإأقتصاد الإسلامي . ويلعب مضاعف الزكاة 
دوره في الإرتفاع بمستوى النشاط الإأقتصادي › حاصة أنه كبير القيمة حيث يرتفع 
الميل الحدي لاستهلاك طبقات مستحقي الزكاة » فضلا عن عدم وجود تسربات من 
هذا المضاعف لمحلية الزكاة » وسد جميع منافذ التحايل على من تستحق في 
أموالهم . 

ومن ناحية أخحرى > تقوم الزكاة بدور فعال في المجال التوزيعي » حيث تسهم 
في تحقيق العدل في الإسلام » وهو العدل الشامل الذي يتناول كل مظاهر الحياة(") 
في المجتمع وذلك من خلال تأثيرها في تخصيص الموارد وتأثيرها في إعادة توزيع 
الدخحول والفروات . فللازكاة دور هام في تخصيص الموارد في تلك المجالات 
الإنتاجية التي يزداد الطلب على منتجاتها » وهي السلع والخدمات الإنتاجية والسلع 
والخدمات الإستهلاكية الأساسية » بعيدأ عن السلع الترفية والمحرمة شرعاً . ويؤدي 
تطبيق فريضة الزكاة » وانسيابها ممن تجب عليهم إلى مستحقيها » بطريقة دورية 
ومنتظمة » إلى تصحيح اختلالات توزيع الدخول والثروات » دون ظهور الحالات 


ا 
(1) قطب ( سيد ) : العسدالة الأجتماعية في الالام > ( دار الشروق » بيروت » لبنان » سنة 1395ه/ 
5م ) ص20 : 
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القصوى من الفقر والخنى ٍ > والتي یکون لها صدی بعيدأ في اللإضرار بالمجتمع 
اقتصادياً اا واا 


وتقوم الزكاة بدور ريسي في تحقيق مستوى مرتفسع لمعيشة كل أفراد المجتمع 
الإإسلامي »> حيث تتجه أساساً إلى توفير الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية لكل 
فرد فيه » مع الإحتفاظ بمستوى معيشة المكلفين » حيث لا يفرض عليهم إخراج 
الزكاة إلا بعد فروغ المال من الحوائج الأصاية . ويتناسب المستوى الذي يتم تحقيقه 
لمعيشة الأفراد وحصيلة الزكاة المتاحة وظروف المجتمع » ذلك أن الأصل هر تحقيق 
الكفاية » وليس مجرد تحقيق حد الكفاف . 

وتتميز الزكاة - في هذا المجال _ على سائر أنظمة الإعانة الإجتماعية - بأنها توفر 
للمحتاجين من الأصناف الثمانية حاجاتهم الأساسية كفريضة واجبة » طالماهم من 
أبناء المجتمع الأسلامي الذي تم جبايتها فيه . فقد جعل الله سبحانه في موارد کل 
مجتمع كفاية أبنائه من أجل تحقيق مسثوى معيشة لائق بهم . 

وكذلك تقوم الزكاة بدور فريد في كفالة أفراد المجتمع جميعاً » إذا ما تعرضوا 
لکوارٹ إقتصادية أو غير إقتصادية . ذلك أن مصارفها لكفالة كل منكوب بكارثة › 
فضا عن كفالتها للغارم بدين » طالما لم يكن في محنتهم شائبة استهتار أوحرام . 
فالزكاة هي نظام خاص للتأمين الإجتماعي يشمل جميع فراد المجتمع » وکل ما قد 
يعترضهم من حوادث غير متوقعة » وذلك دون التقيد بتسديدهم لأقساط مالية » أسوة 
بنظم التأمينات الإجتماعية في الإقتصاديات الوضعية . ويمتد هذا التكافل ليشمل 
تکافل المناطق الإسلامية فيما بينها » حيث يكول في إصابة إحدأها ا لنقل 
الزكاة إليها » بعد استيفاء حد الكفاية لأفرادها . 


ولا يخفى ما للدور التوزيعي للركاة من أثر هام في تحقيق التئمية من خلال 
ما يوفره من مناخ ملائم لقيامها بعيداً عن القلاقل الإجتماعية والإقتصادية » وبعيدا عن 
الكوارث التجارية وإشهار الافلاس eT‏ عن أعباء الإستدانة الخارجية وما تجره 
من عواقب وخيمة على التلمية » في الحال والمآل . كذلك يسهم هذا الدور التوزيعي 
في تنمية رس المال البشري والارتفاع به ! إلى مستويات E‏ 
الإنمائية » حريص على إنجازاتها ذلك فلا عن یر راس المال اللازم للتنمية 
من خلال التكافل الإجتماعي في حالات الإعسار والخرم بدين › مما بزيد من الثقة فى 
الإقتصاد الإأسلامي »› ويوسع من داثرة الاقراض الحسن في ثقة واطمئنان : 

427 


وبذلك نجد أن فى تطبيتق فريضة الزكاة ضماناً لتحقيق التدمية الشاملة » وضمانا 
لعدالة توزيع ثمارها » وضماناً لتنمية كل من الإمكان المادي والإمكان البشري في 
توازن تام لا حلل فيه » خلال الزمن . 

ولا يعتبر دور الزكاة فى تحقيق مختلف أوجه التلمية مجرد دراسة نظرية » ولكن 
التطبيق الأمين » الصحيح » الكامل لهذا التشريع الإلهي » ولهذه الفريضة شبه الخائبة 
من المجتمعات الاسلامية المعاصرة» يضمن تحقيق الحل الجذري لمشكلات التئمية 
الإإقتصادية والإجتماعية . وهذ ما شهده المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام » وفي 
مجتمم الخلفاء الراشدين » وفي مجتمع الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز » حيث 
حققت المعدلات المرتفعة للرفاهية الإقتصادية والإجتماعية حد تمام الكفاية » وهو 
حد الغنى لكل فرد من أفراد المجتمع الاإسلامي : 

وليس نجاح الزكاة في تحقيق هذا المستوى الحضاري المتقدم ضرباً من 
التاريخ › وإنما يبقى هذا التشريع الرباني قادرا على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل » 
إذا ما تم تطبيقه تطبيقاً إيمانياً أميناً . فقد حبا الله دول العالم اللإسلامي ثروات وفيرة 
تمن حصيلة ز كاتا تخليضن كل السلين فن وة التخلف الاقتضادي 
والإجتماعي . ففي موارد الزكاة أكثر من الكفاية لتمويل التنمية في العالم الاإسلامي 
كله » دون الحاجة للرجوع إلى الموارد الإإستلنائية > فيتم تسخير هذه الم وارد لما 
فرضها الله من عمارة الأرض › بدلا من استخدامها کمعاول هدم للمسلمين › تزلزل 
وجودهم في الحياة الدنيا وتفوت عليهم ثواب الآخرة . 

إن تطبيق فريضة الزكاة تطبيقاً أميناً هو سبيل الخلاص للمجتمع الإسلامي من 
براثن التخلف بأشمل طريقة » وفي أقل وقت ممكن . وقد يجد الوضعيون في هذا 
التشريع طريقهم إلى اعتناق مبادىء هذا الدين الشامل الذي يقدم لهم الحلول الأفضل 

وَنَرودُوا إن حير الراد التَقُوّى وَاتقَونِ يا اولي الألْبّاب ٠<4‏ 


(1) سورة البقرة جرء من الاي رقم 197 
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فائمة المر اجع 


ايلا : الآن الكريم 


تفسير القرآن : 


(1) 


)2( 


)3( 


(7) 


ابن العربي ( أبو بكر ) : أحكام القرآن ‏ بتحقيق الأستاذ علي البيجاوي - عيسى 
الحلبي - القاهرة - بدون تاريخ . 

ابن کثیر ( أبو الفداء اسماعيل ) : تفسير القرآن العظيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشرکاہ ۔ مصر - بدون تاریخ 

المثاني - دار الفکر - بیروت ۔ بدون تاريخ : 

الرازي ( فخر الدين ) التفسير الكبير المسمى ب« مفاتیسح الغيب » - المطبعة 
المصرية - مصر - سنة 18م 

تعليق الشيخ محمد عبده ۔ دار المنار- مصر- سنة 3ھ /1954م -ط 4 
الرفاعي ( محمد نسيب ) : تيسير العلي القدير لاخحتصار تفسير ابن كثير- 
بيروت ‏ سنة 1392ه/1972م ط1 

الزمخشري ( محمد بن عمر ) : الكشاف عن حقائق التدزيل ودقائق التأويل - 
مصطفى الحلبى - مصر سنة 1367ه . 

الصابوني ( محمد علي ) : صفوة التفاسير ‏ دار القرآن الكريم - بيروت - سنة 
42ھ / 1981م 

الطبري ( جعفر بن جرير ) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۔ بتحقيق الأستاذ 
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محمود محمد شاکر ۔ دار المعارف ۔ مصر ۔ بدون تاریخ 

(10) القرطبي ( أبو عبد اله محمد بن أحمد الأنصاري ) : الجامع لأحكام القرآن 
المعروف ب« تفسير القرطبي » - دار الكتب العربية - القاهرة - سنة 1353ه/ 
4م طا . 

(11) قطب ( سید ) : في ظلال القرآن - دار الشروق - بيروت - سنة 8م 


(12) ابن أبي شيبة ( ابو بكر ) ا المصنف ۔ ط حیدر آباد ‏ الھند - بدون تاریخ . 

(13) ابن حنبل الشيبانى ( أحمد ) : المسند - ط تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر - 
دار المعارف _ القاهرة - سنة 1372ه/ 1953م . 

(14) ابن رجب ( زید الدين بن أحمد) : جامع العلوم والحكم في شرح خحمسین 
حدیشامن جوامع الكلم ‏ دار الريان للتراث ‏ القاهرة - سنة 7ھ / 
7م ط1 : 

(15) ابن الأثير ( أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجوزي ) : النهاية في 
غريب الحديث - المطبعة الخيرية - القاهرة - سنة 1306ه . 

(16) ابن الصديق الحسني ( أبو الفضل عبد الله بن محمد ) : الكنز الثمين في 
أحاديث النبي الأمين - مطبعة السعادة ‏ مصر -سنة 1388 ه/ 1968م . 

)17( ابن العسربي ( المالكي ) : عاأرضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ۔ دار 
العلم - سوريا - بدون تاريخ . 

(18) أبو داود ( سليمان بن الأشعث بن إسحاق ) : سنن أبي داود - مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر- سنة 1371ه/ 1952م ط1 . 

(19) أبو سورة ( أبو عيسى محمد بن عيسى ) : الجامع الصحيح - وهو سنن 
الترمذي - تحقيق وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي - مصطفى الحلبي - 
مصر- سنة 1356ه/ 1937م ط1 . 

(20) الأحاديث القدسية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة القرآن 
والحديث _ القاهرة- سنة 1389ه_/ 1969م . 

(21) الألباني ( محمد ناصر الدين ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ۔ المكتب 
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)22) 


)23( 


)24( 


)25( 


(26) 


)27( 


(28) 


)29( 


(30) 


(31) 


)32( 


)33( 


الإإسلامي - بيروث - سنة 405ھ / 5م ط4 . 

الألباني ( محمد ناصر الدين ) : صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفتح 
الكبير » - المكتب الإسلامي - بيروت - سلة 6ھ / 1986م _ ط2 . 
الباجي ( أو الوليد سليمان بن خلف ) : المنتقى شرح الموطأ - على هامش 
الموطاً امام مالك ۔ مطبعة السعادة ‏ مصر- سنة 1331ه/ ط1 . 

البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ) : صحيح البخاري - بحاشية 
السندي . مكتبة زهران - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون تاريخ . 
الزيلعي الحنفي ( جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف ) : نصب الراية 
لأحاديث الهداية ‏ مطبعة دار المأمون - مصر - سلة 7ھ / 1938م ط1 . 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : الجامع الصغير في 
أحاديث الشير النذير - دار الفكر - بيروت - سنة 1401ه/ 1981م - ط1 . 
الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) : نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار - مصطفى البابي الحلبي - مصر- سئة 1347ه . 
المنذري ( الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن محمد عبد القوي ) : الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 
سنة 1388ه/ 1968م ط3 . 

المنذري ( الحافظ زكي الدين عبد العظيم محمد بن عبد القوي ) : مختصر 
سٺن ابي داود - تحقيق الشيخين أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي ‏ 
مطبوع مع معالم السنن - مطبعة أنصار السنة المحمدية - مصر - بدون تاريخ . 
النووي ( محبى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف ) : رياض الصالحين من 
كلام سيد المرسلين - دار احياء الكثب العربية - عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة- سنة 1375ه/ 1955م . 

صقر ( عبد البديع ) : ( اختيار وتحقيق ) مختصر مشكاة المصابيح - الدار 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - سنة 1388ه/ ط1 . 

عبد الباقي ( محمد فؤاد ) : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما 
المحدثين - مكتبة الحلبي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون تاريخ . 
عبد الملك بكر عبد الله (جمع وتصنيف) : موسوعة الحديث النبوي -أحاديث 
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الزكاة ‏ الظهران ‏ السعودية - سنة 1406ه . 
(34) عطية ( محيى الدين) الكشاف الإقتصادي للأحاديث النبوية الشريفة دار 
البحوث العلمية - الكويت -سنة 1406 ه/ 1986 م . 
(35) مالك پن أنس ( أبو عبد الله ) موطاً امام مالك رواية محمد بن الحسن 
الشيباني - المكتبة العلمية - مصر - بدون تاريخ -ط 2 . 


(36) مسلم بن الحجاج القشيري الئيسابوري صحیح مسلم ۔- بشرح النووي - 
المطبعة المصرية - الأزهر - القاهرة - سنة 1347ه/ 1929م ط1 . 


ثاثا : الفقه الاسإاصي 

أصول الفقه والفقه العام : 

(37) ابن تيمية ( أبو العباس تقي الدين أحمد ) : الحسبة في اللإسلام - دار عمر بن 
الخطاب - الإسكندرية ‏ بدون تاريخ . 

(38) ابن تيمية ( أبو العباس تقي الدين أحمد ) : السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية - ط الشعب _ القاهرة - سنة 1390 ه/ 1970 م . 

(39) ابن القيم : بدائع الفوائد - المطبعة المنيرية - مصر- بدون تاريخ . 

(40) أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال - تحقيق وتعليق محمد خليل هراس - مكتبة 
الكليات الأزهرية ودار الفكر - القاهرة - سنة 5ھهھ/ 1975م . 

(41) أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم : كتاب الخراج - ضمن موسوعة الخراج - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان ‏ بدون تاريخ . 

(42) الشاطبي ( أبو اسحاق ) : الموافقات في أصول الأحكام ‏ المطبعة السلفية - 
مصر - سنة 134[1ه . 

(43) الشاطبي ( أو اسحاق ) : الموافقات في أصول الشريعة - دار المعرفة للطباعة 
والنشر ۔ بیروت ۔ لہنان ۔ بدون تاریخ . 

(44) الشريف الرضي ( جمع ) : نهج البلاغة - شرح الأستاذ الإمام محمد عبده- 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت لبنان - بدون تاريخ . 
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(45) الشيباني ( محمد ) : الإكتساب في الرزق المستطاب ‏ مكتب نشر الثقافة 
الإإسلامية - القاهرة ‏ سنة 1357ه/ 1938م ط1 . 

(46) الإمام الغزالي ( أبو حامد بن محمد ) : إحياء علوم الدين ‏ دار المعرفة - 
بیروت ‏ لبنان - بدون تاریخ . 

(47) الإمام الغزالي ( أبو حامد بن محمد ) : المستصفى من علم الأصول - المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر- بدون تاريخ . 

(48) الماوردي ( القاضي أبو الحسن ) : الأحكام السلطانية والولايات الدينية- 
ط ر نهضة الوطلي - مصر - سنة 8 هھ. 

(49) خان ( صديق حسن ) : الروضة الندية »> شرح الدرر البهية - مطبعة المنيرية - 
مصر ۔ بدون تاریخ . 

(50) يحي بن آدم القرشي : كتاب الخراج - ضمن موسوعة الخراح - دار المعرفة 
للطباعة والدشر - بيروت ‏ لہنان - بدون تاريخ . 

فقه المذاهب الااسلامية : 

أ فقه الحنابلة 

(51) ابن القيم الجوزي ( أبو عبد اله ) : زاد المعاد في هدى خير العباد - دار 
الفكر - مصر- سنة 1392ه/ 1973م ط3 . 

(52) ابن سليمان المقدسي الحنبلي ( علاء الدين أي الحسن علي ) : كتاب 
تصحيح الفروع - مطبعة المنار - مصر- سنة 1339ه_- ط1 . 

(53) ابن قدامة المقدسي ( أبو محمد عبد اله ) : الكافي - المكتب الإسلامي - 
دمشق ۔ بدون تاریخ . 

(54) ابن قدامة المقدسي ( أبو محمد عبد اله ) : المغنى - تعليق السيد محمد رشيد 
رضا ‏ دار المنار ‏ القاهرة سنة 1367 ه ط3 . 

(55) أبو الحسن المرداوي : الإنصاف في الراجح من الخلاف - مطبعة السنة 
المحمدية - مصر- بدون تاريخ . 

(56) البهوتي ( منصور بن يونس بن ادريس ) : شرح منتهى الإرادات - المكثبة 
السلفية - المدينة المنورة - بدون تاريخ . 

(57) البهوتي ( منصور بن بونس بن ادريس ) : كشاف القناع عن متن الإقناع ‏ 
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)65( 
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(567) 


مكتبة النصر الحديثة ‏ مصر - بدون تاريخ 1 
السيوطي الرحباني ( مصطفى ) : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - 
المكتب الإسلامي - دمشق ‏ سنة 1380 ه/ 1961م ط1 . 


العنقري ( عبد العزيز ) حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ‏ تصحيح 
الشيخ عبد اللطيف السبكي - مطبعة السنة المحمدية - مصر- سنة 1374ه . 


ب _ فقه الحنفية : 
ابن الهمام ( كمام الدين محمد بن عبد الواحد ) : فثح القدير -ط القاهرة۔ 
م 6ش 
ابن عابدين ( محمد أمين ) : رد المحتار على الدر المختار۔ شرح تنوير 
ايضار لمشهور ب« حاشية ابن عابدين  »‏ المطبعة الكبرى الأميرية - مصر- 


سنة 1326ه . 

العلة ع الاه ةد 3ه 

الزيلمي ( فخر الدين ) : تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق - المطبعة الكبرى - 
مصر ‏ سنه 1313ه . 

السرخسي ( أو بكر محمد بن سهل ) : المبسوط - مطبعة دار السعادة 
القاهرة - سئة 1324 ه . 

الكاساني ( عصلاء الدين أبي بكر بن مسعود ) : بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع - دار الكتاب الخر د روت لان 1402 2م - 
ط2 . 

الميرغاني ( برهان الدين علي بن أي بكر ) : الهداية - شرح بداية المبتدى ۔ 
مصطفی الحلبي - القاهرة - بدون تاريخ 1 


ج - فقه الشافعية : 


الرافعي : فتح العزيز > شرح الوجيز . وهوالشرح الكبير المطبوع مع 
| لمجموع لللووي - | لمطبعة المنيرية - مصر - بدون تاريخ . 


434 


(68) الرملي ( شمس الدين ) : نهاية المحتاج بشرح المنهاج ۔. عيسى الحلبي - 
القاهرة - بدون تاريخ . 

(69) الشافعي ( بو عبسد الله بن ادريس ) : الأم - كتاب الشعب _ دار الشعب - 
القاهرة- سنة 1388ه/ 1968م . 

(70) الشيرازي ( أبو اسحاق ) : المهذب _ مطبعة الحلبى ۔ مصر- سنة 1343ه . 

(71) النووي ( أبو زكريا محيى الدين بن شرف ) : المجموع شرح المهذب - ويليه 
فتح العزيز شرح الوجيز - المطبعة المنيرية - مصر- بدون تاريخ . 

د . فقه المالكية : 

(72) إبن رشد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۔ مطبعة الاأستقامة ‏ مصر - 
سنة 1371ھ . 

(73) الدسوقي ( شمس الدين محمد عرفة ) : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- 


دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - المطبعة الأزهرية المصرية - 
مصر - سنة 1309ه . 

(274) الصاوي ( أحمد بن محمد) : بلغة السالك لأقرب المسالك . المعروف 
ب« حاشية الصاوي » - مطبوع بهامش الشرح الصغير - مصطفى الحلبي - 
مصر- سنة 1372ه/ 1952م . 

(75) مالك بن أنس : المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون بن سعيد التلوخي عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم عنه - المطبعة الخيرية - القاهرة - سنة 1334ه - 
طا . 


ه _ فقه الظاهرية : 
(76) ابن حزم ( ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) ٠‏ المحلى ۔ تحقيق الأستاذ 
محمد شاكر ‏ المطبعة المنيرية - القاهرة ‏ سنة 1348ه_طا1 . 


و فقه الزيدية : 


(77) ابن الحسيني السياغي الحيمي : الروضص النضير شرح مجموع الفقه الك 


مطبعة السعادة - مصر - سنة 1347ه_ ط1 . 
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ربعا : الفك الإسلامي الحدبث 


أ الفقه الإسلامي : 
(78) الجزيري ( عبد الرحمن ) : الفقه على المذاهب الأربعة - دار الفكر ‏ بيروت - 


سئة 1970م . 

(79) سابق ( السيد ) : فقه السنة - مكتبة وهبة - القاهرة - سدة 1377ه/ 8مم 
ط3 . 

(80) قاسم ( يوسف ) : التعامل التنجاري في ميزان الشريعة - دار النهضة العربية - 
القاهرة - سنة 1400ه/ 1980م ط1 . 

(81) قاسم ( يوسف ) : خحلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة في الفقه الإسلامي - 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة - سنة 1400ه/ 1980م . 

(82) قاسم ( يوسف ) : مبادىء الفقه الإسلامي - دار النهضة العربية - القاهرة - سنة 
03ھ / 1983م . 

(83) الفرضاوي (يوسف) : فقه الزكاة » دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في 
ضوء القرآن والسنة - مؤسسة الرسالة- بيروت -سنة 1401 ه/ 
1ق 

(84) مخلوف ( محمد حسنین ) : تبان فى زكاة الأثمان - مصر -سنة 1344ه- 
ط1 . ۰ 

(85) وزارة الأرقاف والشؤون الإجتماعية : الفقه على المذاهب الأربعة : عبادات - 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ‏ القاهرة- سنة 1387ه/ 1967م - 
ط6 . 

ب - الفکر الإ سلامي العام : 

(86) ابن خلدون ( أو زيد عبد الرحمن بن محمد ) : مقدمة كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر۔ 
المشهورة د« مقدمة ابن خحلدون » - دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة - 
يروت لكان دة 2م . 

(37) أبو زهرة ( محمد ) : التكافل الإجتماعي في الإسلام - دار الفكر العربي - 
القاهرة - بدون تاريخ . 
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أبو زهرة ( محمد ) : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربي - القاهرة - 
سنة 1385ه/ 5م . 

أبو زهرة ( محمد ) : في المجتمع الإسلامي - دار الفكر العربي - القاهرة - 
بدون تاریخ ك 

أسد ( محمد ) : الإسلام على مفترق الطرق -ترجمة عمر فروخ - دار العلم 
للملايين - بيروت - سنة 1977م _ ط1 

البراوي ( راشد ) : التفسير القرآني للتاريخ ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهسرة - 
سنة 1973 , 

البقري (أحمد ماهر ) : العمل في الإسلام - مؤسسة شباب الجامعة- 
الاسكندرية _ سنة 1401ه/ 81م . 

البنا ( حسن ) : حديث الثلاثاء - مكتبة القرآن ‏ القاهرة - سلة 2 

البهي ( محمد) 1 الإسلام في حل مشكلات اأمجتمعات اللأاسلامية 
المعاصرة - مكتبة وهبة - مصر - سنة 1978م ط2 . 

الحق ( محجوب ) ستار الفقر » خیارات أمام العالم التالث؛ ترجمة أحمد 
فؤاد بلبع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة -سنة 1977م . 

الخفيف ( علي ) : الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام - كتاب المؤتمر 
الأول لمجمع الببحوث الإسلامية - القاهرة . 

الخولي ( البهي ) : الثروة في ظل الإسلام - دار الإعتصام ‏ القاهرة- سنة 
8ھ / 8م ط3 . 

السباعي ( مصطفى ) : اشتراكية الإسلام - مطبعية الشعب - القاهرة- سنة 
60م . 

الشرباصي ( أحمد) : الإسلام والإقتصاد - سلسلسة مذاهب وشخصيات - 
القأاهرة - سنة 163م : 


(100) الشيبانى ( محمد) الاكتساب في الرزف المستطاب ۔ مكتب نشر 


الثقافة الإإسلامية ‏ القاهرة- سنة 1357 ه/ 1938 م- ط1 . 


(101) الطماوي ( سليمان ) : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - 


دار الفكر العربي - مصر - سنة 169م : 


437 


(102) العبادي ( عبد السلام داود ) : الملكية في الشريعة الإسلامية » طبيعتها 
ووظيفتها وقيودها - دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ‏ مكتبة الأقصى ‏ 
عمان - الأردن - سنة 4ھ / 1974م . 

(103) العناني ( حسن ) : التلمية السذاتية والمسؤولية في الإسلام - الإأتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية - القاهرة - سنة 1980م . 

(104) الغزالي ( محمد ) : الإسلام والأوضاع الإقتصادية ‏ دار الصحوة للنشر- 
القاهرة - سنة 1407ه/ 1987م . 

(105) الغزالي ( محمد) : ظلام من الغرب - دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - سنة 
65م ط2 . 

(106) الغزالي ( محمد ) : نظطرات في القرآن - دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - سنة 
2ھ / 1962م ط3 . 

(107) الغزالي ( محمد ) : هذا ديننا - دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ سنة 1382ه/ 
2م ط1 . 

(108) القرضاوي ( يسوسف ) : الحلال والحرام في الإسلام - المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان ‏ سنة 1389 ه/ 9م ط5 . 

(109) المصري ( عبد السميع ) : عدالة توزيع الثروة في الإسلام ‏ مكتبة وهبة - 
القاهرة ‏ سنة 1406ه_/ 6م ط1 : 

(110) المودودي ( أبو الأعلى ) : حقوق أهل الذمة - دار الأنصار ‏ القاهرة - سنة 
8مم 

(111) رضوان ( فتحي ) : الاإسلام والمسلمون ‏ دار الشروق - بيسروت - سنة 
2ھ / 1982م . 

(112) شلتوت ( محمود ) : اللإسلام عقيدة وشريعة - الأزهر - القاهرة - بدون 
تاریخ . 

(112) عودة ( عبد الملك ) المال والحكم في الإسلام - الدار السعودية 
للنشر - جدة - سلة 7 مط 4 . 

(114) قطب ( سيد ) : العدالة الإجتماعية في الإسلام - دار الشروق - بيروت - 
نال - سنة 5ھ / 1975م . 


438 


(116( 


)117( 


(1 8( 


)119( 


)120( 


)121( 


)122( 


)123( 


)124( 


)125( 


)126( 


2% 


39 . سلة 2م 
محمود ( عبد الحليم ) : الاإسلام واللإيمان ‏ دار الكثب الحديثة _ القاهرة ‏ 


* 


سنة 1969م - ط2 . 
محمود ( مصطفى ) : الماركسية والإسلام ‏ القاهرة۔ 1975م . 
ج - السيرة والتاريخ : 
ابن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز- مكتبة المنار مصر- سنة 
1331ھ . 
ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز- دار الفكر- دمشق - بدون 
تاریخ . 
ابن كثير ( أبو الفداء اسماعيل ) : البداية والنهاية - مطبعة السعادة ۔ القاهرة - 
بدون تاریخ . 


ابن هشام ( أو محمد عبد الملك ) 1 السيرة النبوية - المشهورة باسم (( سيرة 
ابن هشام ) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - سنة 180م 1 
البلاذري ( أحمد بن يحبى بن جابر ) : فتوح البلدان ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت - سلة 83م : 

اللإسلامية - دار الأنصار ‏ القاهرة - سنة 1977م _ ط4 . 

السحار ( عبد الحميد جودة ) : أبو ذر الغفاري - كتاب الهلال ‏ القاهرة - سنة 
66م 1 

عاشور ( محمد أحمد )( جمع وتحقيق ) : : خحطب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ووصاياه - دار الإإعتصام - القاهرة - سنة 5ھ / 1985م : 
عمارة ( محمد ) ت عمر بن عبد العزيز ضمير الأمة وخامس الراشندين - دار 
الشر وق _ القاهرة - سلة 8ھ / 1988م : 

د - الفتاوى الشرعية : 


ابن تيمية ( أبو العباس تة الدين أحمد) : مجموع فثاوى ‏ مكتة المعارف - 
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الرباط - المغرب - بدون تاريخ . 

(128) ابن قيم الجوزية ) : أبوعبد الله محمد بن أبي بكسر) : فتاوى 
رسول الله ب تحقيق وتعليق مصطفى عاشور ۔ مكتبة الإعتصام ‏ القاهرة _ 
سنة 1980م ّ 

(129) بيت التمويل الكويتي : الفتاوى الشرعية في المسائل الا قتصادية - مطبعة دار 
القبس - الكويت ‏ سنة 1400 _ 1401 ه/ 1980 - 1981م ط1 . 

(130) مخلوف ( محمد حسلين ) : فتاوى شرعية إسلامية - مصطفى الحلبي - 
مصر ‏ ط2 

خاسا : الاقتصاد الالام 
أ كتب في الإ قتصاد الإ سلامي 

(131) آباظة ( ابراهيم دسوقي ) : الإقتصاد الإسلامي - مقوماته ومنهاجه ‏ مطبوعات 
الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - القاهرة - سنة 1393ه/ 1973م . 

(132) ابن نبي ( مالك ) : المسلم في عالم الإقتصاد ۔ دار الشروق - بيروت - سنة 
8ھ / 1978م . 

(133) أو السعود ( محمود ) : حطوط رئيسية في الإقتصاد الإسلامي - مكتبة المنار 
الإسلامية ‏ الكويث ۔ سنة 1388ه/ 1968م ط2 . 

(134) أبو المكارم ( زيدان ) : علم العدل الإقتصادي - مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة۔ سنة 1394ه/ 1974م ط1 . 

(135) أحمد ( عبد الرحمن يسري ) : التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإسلام - 
مؤسسة. شباب الجامعة ‏ اللإسكندرية ‏ سنة 1401 ه/ 1981م : 

(136) البدران ( كاسب عبد الكريم ) : عقد اللإستصناع دارسة مقارنة - دار الدعوة - 
مصر- سنة 1980م . 

(137) البرايري ( ابراهيم ) : أثر الضريبة في توزيع الدخول والزكاة كبديل 
للضريبة - عالم الكتب - القاهرة - سنة 173م 

(138) الشركي ( منصور ابراهيم ) ( ترجمة ) : الإقتصاد الإسلامي بين اللظرية 
والتطبیق › مقارنة ۔ المكتب المصري الحديث - مطابع الأهرام التجارية - 
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القاهرة- سنة 1976م . 

الخضري ( سعيد ) : المذهب الإقتصادي الاإسلامي > الأصول المنهجية › 
الملكية › التوزيع - دار الفكر الحديث ‏ القاهرة - سنة 1406ھ / 6م 
ط1 . 

الدموهي ( حمزة الجميعي ) : الاإقتصاد في الاإسلام ۔ دار الأنصار ‏ القاهرة - 
سنة 1399ه/ 1979م ط1 . 

الصدر ( محمد باقر ) : اقتصادنا۔ دار الكتاب اللہنانى ودار الكشاب 
المصري - بيروت والقاهرة - سنة 38ھ / 977م : 

العماري ( علي محمد ) : الزكاة وفلسفتها وأحكامها - سلسلة دعوة الحق - 
مطبعة رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة - سنة 1402ه . 

العناني ( حسن صالح ) ( إعداد ) : الأسس الإقتصادية والإسلامية وتنظيم 
تطبيقهما - الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ‏ القاهرة - بدون تاريخ . 

العناني ( حسن صالح ) : التنمية الذاتية والمسؤولية في الإسلام ۔ الإتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية ‏ القاهرة۔ سنة 1980م . 

الموضي ( رفعت السيدك ) منهج الإدحار والإستئمار في الإقتصاد 
الإسلامي ‏ الأتحاد اللدولي للبنوك الإاسلامية - القاهرة۔ سنة 1400ه/ 
0مم . 

الفنجري ( محمد شوقي ) : ال سلام وعدالة التوزيع - الإأتحاد الدولي للبنوك 
اللإسلامية - القاهرة - سنة 1982م ط1 . 

الفنجري ( محمد شوقي ) : المدحل إلى الإقتصاد اللأسلامي - دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة ‏ سنة 1972م - ط1 . 

القرضاوي ( يوسف ) : مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - مكتبة الأقصى 
ودار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - عمان - لبنان سنة 1386ه/ 
66م . 

الكفراوى ( عوف محمود ) : الآثار الإقتصادية والإجتماعية للإنفاق العام في 
الإسلام - مؤسسة شباب الجامعة _ الاسكندرية ‏ سنة 1983م . 

الكفراوي ( عوف محمود ) : سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر 
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المالى الحديث - دراسة مقارنة - مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية - سلة 
2م 

المصري ( عبد السميع ) : مقومات الاإقتصاد الإسلامي - مكتبة وهبة - 
القاهرة- سنة 1395ه/ 1975م ط1 . 

المودودي ( أبو الأعلى ) : معضلات الإقتصاد وحلها في الإسلام - المطبعة 
السلفية - مصر - سنة 1971م : 

النجار ( أحمد عبد العزيز ) : نحو استراتيجيتة جديدة للتنمية الإقتصادية في 
الول النامية - الإتحاد الدولى للبنوك الإسلامية - القاهرة - سنة 1969م . 
النجار ( عبد الهادي علي ) : الإسلام والإقتصاد ‏ عالم المعرفة - الكويت ‏ 
سنة 1403 ه/ 183م . 

بابللي ( محمود محمد ) : الاإقتصاد في ضوع الشريعة اللإأسلامية ‏ دار الكتاب 
اللبناني - بيروت - لبنان - سنة 1980م - ط2 . 

باہبللی ( محمود محمد ) : المال في الاإسلام - دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت - 
لبنان ‏ سنة 1304ه/ 1982م . 

خفاجي ( عبد المنعم ) الإسلام ونظریته الاقتصادية ‏ دار الكتاب اللبشاني ‏ 
بيروت - سنة 1396 ه/ 1973م . 

دنيا ( شوقي أحمد ) : الإسلام والتدمية الإقتصادية - دار الفكر العربي - 
القاهرة سنة 1979م ط1 . 

دنيا (شوقي أحمد ) : تمويل التنمية في الإقتصاد اللإسلامي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - سنة 1404ھ ط1 

سليمان ر( طاهر عبد المحسن ) : علاج المشكلة الاإقتصادية في الإسلام - 
مطبعة دار البيان ‏ القاهرة - سنة 01ھ / 1981م ط1 . 

شحاتة ( حسين ) : محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً - الإتحاد الدولي 
لل الاإسلامية ‏ القاهرة - بدون تاريخ . 

شحاتة ( شوقي اسماعيل ) : التطبيق المعاصر للزكاة - دار الشروق ۔ جدة- 
سلة,1397ه/ 1977م ط1 . 

شحاتة ( شوقي اسماعيل ) : محاسبة زكاة المال علماً وعملا - مكتبة الأنجلو 
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المصرية ‏ القاهرة- سنة 1970م . 

صقر ( محمد أحمد) : الإإقتصاد الإسلامي » مفاهيم ومرتكزات - دار 
النهضة العربية ‏ القاهرة۔ سنة 1398ه/ 1978م . 

عبد العزيز ( شعبان فهمى ) : رأس المال فى المذهب الإقتصادي 
للإسلام » دراسة مقارنة - الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - القاهرة - بدون 
تاریخ . 

عبد اللاه ( أمين مصطفى ) : أصول الإقتصاد الإسلامي ونظرية التوازن 
الأقتصادي في الاإسلام - عيسى البابي الحلبي ا 1404ھ |/ 
4م -ط1 . 

عبده ( عيسى ) : الاأقتصاد الإسلامي > مداخل ومنهاج - دار الإعتصام - 
القاهرة - سنة 1394ه/ 1974م ط1 . 

عفر ( محمد عبد المنعم ) : نحو النظرية الإقتصادية في الإسلام : الدخل 
والاستقرار - الإإتحاد الدولى للبنوك الاسلامية - القاهرة- سنة 1401ه/ 
181م . 

علي ( ابراهيم فؤاد أحمد ) : الموارد المالية في الإسلام - دار الإتحاد 
العربي للطباعة - القاهرة - سنة 1972م ط3 . 

قحف ( محمد مندذر ) : الإقتصاد الإسلامي - دار القلم - الكويت - سنة 
9هھ/ 1979م ط1 . 

متولي ( أبو بكر الصديق عمر )وشحانة ( شوقي اسماعيل ) : إقتصاديات 
النقرد فى إطار الفكر اللأسلامى - مكتبة وهبة ‏ القاهرة-سلنة 1403ه/ 
3م ط1 . 

محمد ( قطب ابراهیم ) : السياسة المالية لعثمان بن عفان - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة - سنة 1976م . 

محمد ( قطب ابراهیم ) : السياسة المالية لعمر بن الخطاب - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة سنة 1984م . 

محمد ( قطب ابراهيم ) : النظم المالية في الإسلام - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب _ القاهرة - سنة 0م . 
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(175) منفخي ( محمد فریز ) : النظام الإقتصادي القرآني - تحليل التخلف ونظام 
التقدم - سلة 8 1978/1399 - 1979 م - دار قتيبة - دمشق - سنة 
3 هھ/ 1983 مط 1 . 

(176) يوسف ( يوسف ابراهيم ) : استراتيجية وتكتيك التلمية الإقتصادية في 
الإسلام الأتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ‏ القاهرة- سنة1401ه/ 
81م . 

(177) پوسف ( پوسف ابراهیم ) : اللفقات العامة في الاإسلام - دار الكتاب 
الجامعي - القاهرة - سنة 0م . 

ب ۔ بحوث ومقالات في الإ قتصاد الإ سلامي 

(178) أبو زهرة ( محمد ) : الزكاة - كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث . 
الاإسلامية ‏ القاهرة - سنة 1385ه/ 1965م . 

(179) أبو السعود ( محمود) : الإستثمار الإإسلامي في العصر الراهن - مجلة 
المسلم المعاصر - الكويت - العدد 28 - ذو القعدة/محرم - سنة 1401ه/ 
أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر - سنة 1981م . 

(180) أبو سنة ( أحمد فهمي ) : علم الإقتصاد الإسلامي ضرورة قائمة وحقيقة 
واقعة ‏ الندوة العلمية العالمية بمناسبة العيد الألفى للأزهر - القاهرة - سنة 
3ھ / 1983م . ۰ 

(181) الرزاز ( محمد أحمد ) ونور ( محمود محمد ) : الزكاة كوسيلة لتمويل 
المشروعات - المؤتمر الدولى الخامس للإحصاء والحسابات العلمية 
والبحوث الإجتماعية والسكانية - المركز القومي للبحوث الجنائية 
والإجتماعية - القاهرة - سنة 0م - المجلد الأول 

(182) الزرقاء ( محمد انس ) : دور الزكاة في الإقتصاد العام والسياسة المالية - 
مؤتمر الزكاة الأول - بيت الزكاة - الكويت - سنة 4ھ / 1984م . 

(182) الزرقاء ( محمد أنس ) : نظم التوزيع الإسلامية - مجلة أبحاث الإ قتصاد 
الإ سلامي ۔ المجلد الثاني - العدد الأول - صيف سنة 1404ه/ 184م . 

(184) العناني ( صالح ) : الغنم بالخرم في الإسلام - الموسوعة العلمية والعملية 
للبدوك الإسلامية - الجزء السادس : الإستشمار- الإتحاد الدولي للبنوك 
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اللإسلامية - القاهرة ‏ سنة 1402ه/ 1982م . 

الغزالي ( عبد الحميد ) : أساسيات وقضايا التخلف والتنمية والتخطيط 
وموقف الاإسلام منها - برننامج تهيئة وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات 
المالية والإسلامية - مركز الإقتصاد الإسلامى للبحوث والدراسات 
والإستشارات والتدريب - المصرف الإسلامى الدولى للإستشمار والتنمية - 
القاهرة - فبراير - سنة 5م . 

الغزالي ( عبد الحميد ) : دراسة جدوى المصرف الإسلامي ‏ الموسوعة 
العلمية والعملية للبنرك اللإسلامية ‏ الجزء الخامس سنة 1402ه/ 
2م . 

الغزالي ( عبد الحميد ) : حول قضايا التخلف والتدمية والتمويل في إطار 
النظام الإقتصادي الإسلامي - تعقيب على بحث د . حاتم القرنشاوي - 
الندوة الدولية عن « موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 
الإسلامية » سنة 1406 ه/ 1986م _ القاهرة ‏ البلك الإسلامي للتنمية - بنك 
فيصل اللإسلامي المصري - مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات 
التجارية اللإسلامية بجامعة الأزهر . 

الغزالي ( عبد الحميد) : مذكرة الموارد الاأقتصادية ‏ محاضرات السنة 
المنهجية الأولى - شعبة اللإقتصاد الإسلامي - جامعة ام القرق اكةد اة 
1980/179م . 

الغزالى ( عبد الحميد ) : نحو محاولة تشخيص أزمة الإقتصاد العالمي 
المعاصر - مجلة العلوم الإجتماعية - جامعة الكويت - سنة 1976م . 
الفبجري ( محمد شوقي ) : الإقتصاد الإسلامي › المنشأ والمفهوم 
والمنهج - المؤتمر العلمي السنوي الثالث - جامعة المنصورة - كلية التجارة - 
نقابة التجاريين - القاهرة ‏ ابريل سنة 1983م . 

الفنجري ( محمد شوقي ) : المذهب الإقتصادي في الأسلام ‏ المؤتمر 
الدولي الأول لاإقتصاد الإسلامي - وزارة التعليم - جامعة الملك عبد العزيز- 
المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الأسلامي جدة- سنة 1400هھ/ 1980م - 
ط1 . 


(192) القطان ر مناع خليل ) : مفهوم ومنهسج الأقتصاد الإسلامي - المؤتمر الدولي 
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الأول للإقتصاد الإسلامي - وزارة التعليم - جامعة الملك عبد العزيز - المركز 
العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي - جدة- سنة 1400ه/ 1980م ط1 , 
القرضاوي ( يوسف ) : دور الركاة في علاج المشكلات الاإقتصادية - المؤتمر 
الدولي الأول لاحقتصاد الإسلامي - وزارة التعليم - جامعة الملك عبد العزيز 
المركر العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي ۔ سنة 1400ه/ 1980م ۔ 
طا . 

القرضاوي ( يوسف ) : دور الزكاة في حياة الأفراد - المؤتمر الدولي للزكاة 
الحلقة الثانية - مجلة منار الإإسلام - السنة 9 - العدد 11 سنة 1984م . 
القرنشاوي ( حاتم ) : التمويل والتنمية في إطار اقتصاد إسلامي - الندوة 
الدولية عن موارد الدولة المالية في المجتمم الحديث من وجهة النظر 
الإسلامية - البنك الإسلامي للتنمية - بنك فيصل الإسلامي المصري - مركز 
صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية اللإسلامية بجامعة الأزهر ‏ 
سنة 1406 ه/ 6م . 

المبارك ( محمد ) : تدخل الدولة الإأقتصادي في الإسلام ‏ المؤتمر الدولي 
لاقتصاد الإسلامي - وزارة التعليم - جامعة الملك عبد العزيز- المركز 
العالمي لأبحاث الإ قتصاد الإسلامي - جدة_ سنة 1400 ه/ 1980م ط1 . 
تاج ( عبد الرحمن ) : حكم الربا في الشريعة الإسلامية ‏ المؤتمر السابع 
لمجمع البحوث الرسلامية ‏ القاهرة - سنة 1392ه/ 1972م . 

حسن ( عبد الرحمن ) : الموارد المالية في الإسلام ‏ التوجيه التشريعي في 
الإسلام - المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة - سنة 
2ھ / 1972م . 

حسن ( عبد الرحمن ) وأبو زهرة ( محمد ) وخلاف ر عبد الوهاب ) : الركاة 
ونفقة الأقارب ‏ حلقة الدراسات الإجتماعية جامعة الدولة العربية - الدورة 
الثالئة ‏ دمشق ء سنة 372 1ه/ 2م 

حسين ( وجدي محمود ) : السبق الحضاري للفكر الإقتصادي - المؤتمر 
العلمي السنوي اثالث - جامعة المنصورة - كلية التجارة - نقابة التجاريين - 
القاهر ۔ ابريل سنة 1983م 

حمزة ( محمد فوزي ) : العناية الإسلامية بالصناعات الوطنية - مجلة الوعي 
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الا سلامي - الكويت - السنة 22 _ العدد 258 ۔ سنة 1406ه/ 1986م . 
دنيا ( شوقي أحمد ) : السياسات النقدية في إطار الإقتصاد الإسلامي - 
المزتمر اللي السري الات دجام الرن ك الان اة 
التجاريين - القاهرة ‏ ابريل سنة 1983م . 
سلامة ( عابدين أحمد ) : الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية - 
مجلة أبخاث الإقتصاد الإسلامي - جدة - المجلد الأول - العدد الثاني - سنة 
404ھ / 1984م . 
صقر ( محمد أحمد ) : الإقتصاد الإسلامي : مفاهيم ومرتكزات - المؤتمر 
الدولي الأول للإقتصاد الإسلامي - وزارة التعليم - جامعة الملك عبد العزيز- 
المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي - مكة المكرمة - سنة 1400ه/ 
0م -طا1 . 
عبد المجيد ( عبد الفاح عبد الرحمن ) : التنمية في إطاز ادل 
الإجتماعي » رؤية إسلامية ‏ المؤتمر العلمي السنوي الثالث- جامعة 
المنصورة - غلية التجارة ‏ نقابة التجاريين - القاهرة - ابريل سنة 1983م . 
عوضي ر( محمد هاشم ) : النمو العادل في الإسلام - المؤتمر العلمي السنويِ 
الثالث - جامعة المنصورة ‏ كلية التجارة ‏ نقابة التجاريين- القاهرة - ابريل 
سلة 1983م . 
غانم ( حسين ) : نحو نموذج إسلامي للنمو الإقتصادي - مجلة أبحاث 
الإ قتصاد الإ سلامي - جدة ‏ المجاد الثاني - العدد الأول سنة 1404ه/ 
4م 
قحف ( منذر ) : النظام الإقتصادي الإسلامي . نظرة عامة - مجلة المسلم 
المعاصر - بيروت - لبان - العدد 20 _ سنة 1979م . 
متولي ( مختار محمد ) : التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية - محلة 
أبحاث الإقتصاد الإسلامى - جدة ‏ المجلد الأول - العدد الأول سنة 
3ھ/ 1983م . ۰ 
وافي ( علي عبد الواحد ) : التكامل الإقتصادي في الإسلام ‏ المؤتمر 
السادس لمجمع البحوث الإسلامية - القاهرة۔ سنة 1391ه/ 1971م . 
يوسف ( يوسف ابراهيم ) : مشكلة تمويل التدمية في العالم العربي في ضوء 
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